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سلسلة الكتاب الجامعى للدراسات العليا (؟) 


المدخل المفصل 
للفقه الحنفي 


الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بحامعة العلوم الإسلامية 


عمان ‏ الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


مقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا محمد وعلل 
آله وصحبه ومّن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعك. 

فبعد مرور عشر سنوات عال كتابة: «المدخل إِك دراسة الفقه الإسلامى»» وما 
ومن رل وجات کن قرا راطم عه نامعل غل نواعت الج 
التحريف والتبديل في فهم الفقه وطريقة التعامل معه ودفع العديد من الشبه حول 
قضاياه. 

رأيت من المناسب إعادة النظر فيه من جديد لتحريره وتنقيحه وتفصيل العديد 
ميق دائلة4 وكيك أين. الفرسية لذلك مذ سجئوانق عديكة لكين فن الوقت ل 
يسعفنٍ حت يسرٌ الله لي هذا الأمر في هذه الأيام» حيث أضفت له من المباحث المهمة 
التي لا بد لطالب العلم من دراستها ومعرفتها حتى تضاعف الكتاب عنَّا كان عليه. 

ومازدت فيه: 

فصّلت الكلام في الاعتماد علل النقل المتوارث في مدرسة الكوفة. 

وبيّنت وظائف المجتهدين على اختلاف أنواعهم. 

وعرضت التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عبر التاريخ إلى يومناء وأبرز أعمال 
كل طبقة من طبقاتهم. 

وذكرث الفرق بين التعصب والتمذهب. 

وو فخت مدرسة الفقهاء اد هة واإععلافينا عن ندوسة اللحدفةة: ونتاذا 

وفضّلتٌ الكلام في أنَّ الخلاف بين الفقهاء أصولي لا غيرء ويرجع إك أصول 
الاستناط وأصول البناء وأصول التطبيق. 


وتكلمت عن الفقه المقارن وفقه الاختلاف وفقه الخلاف والفرق بينهاء ووقت 
دراستها. 

وحقّقتٌ أنَّ لمقاصد الشريعة أنواع متعددة ينبغي للطالب أن يعرفها ويتعامل 
معهاء لا يقتصر علل مقاصد الغايات للشريعة فحسب. 

وأظهرت طريقة تكوين القواعد الفقهية وكيفية الاستفادة منهاء مع عرض لأبرز 
القواعد. 

وقسمت الكتب علل ثلاثة طبقات: معتمد ومقبولة ومردودة» ومثلت على كل 
منها. 

وشر حت منظومة ابن عابدين في قواعد الإفتاء: «عقود رسم المفتي» شر حاً 
موجزاء يُنقح كثيراً من مباحثها. 

فهذه ما أضفت للكتاب من مواضيع جديدة بالإضافة إلى تحرير وتحقيق مباحثه 
السابقة» ومنها: 

بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للفقه والتطوّر الدّلالي له والألفاظ ذات 
الصلة به والشّبه التي اعترته ودفعها. ْ 

وإظهار خصائص الفقه وموضوعه ومجالاته وثمرته وفضله وحكم تعلمه. 

وتبيين أطوار الفقه وتميزات العصر النبوي ومظاهر عصر الصحابة. 

وإقامة الأدلة عل سقوط نظرية قسمة الفقهاء إلى أهل رأي وأهل حديث في 
عصر التابعين وأئمة الدين. 

وعرض لأبرز الأمصار العلمية من الكوفة والمدينة والشام والبصرة ومكة 
واليمن ومصر والتسلسل التاريخي للفقه فيها. 

والترجمة المفصّلة لأحول أئمة الفقهاء الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وبيان أصوهم ودفع الشبه عنهم. 

وذكر اسلا تعليد الذاضية الفقهية الأريغة: 

والتنويه بأهمية الالتزام بالمذاهب الفقهية. 

وتصحيح الفهم لمقولة الشافعيٌ: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وتوجيه الكلام 
فيها ورد من نبي الآئمة عن تقليدهم. 


وتوضيح قواعد المفتي والمستفتي. 
والتفصيل في تدوين الفقهاء من عصر النبى # والصحابة والتابعين وأئمة 
لذن کر م ع ا ا ا 
وختمت بذكر نصيحة لكيفية قراءة كتب الفقه وفهمها. 
وأسأل الله تعالى أن يكون الكتاب بهذه الحلة نافعاً لدارس الفقه الحنفي خاصّة 
وللفقه الإسلامي عامّة؛ لما اشتمل عليه من فصول ومباحث ومطالب لا غنئ له عن 
معرفتها وفهمها. 
وأسأله تعاى أن يتقبّله ويجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ ويرزقني الإخلاص في 
القول والعمل» وبهديني إلى صراطه المستقيم » ويتجاوز عني فيا أقترفه في السرّ 
والعلن» وصل الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 
في صويلح/ عَمان 
6-1-5 ام 


مقدمة الكتاب السابقة 

إن الح تمده وما و وو ده صل ارول الط 
الكريم» المبعوث بالشرع القويم لهداية العالمين» وعلى آله a‏ الكر الميامين 
المنقادين لأوامره والسائرين علل طريقه العظيم» وعلل التابعين هم بإحسان مِنَ العلاء 
العاملين» المحافظين عل دينه ونهجه المستقيم إلى يوم الدين. 

وبعل: 

فإِنَ من أهم المهمات في هذا الزمان» أن تصحح كثير من المفاهيم الإسلامية في 
ف حاار وار او 
الذكري الذي حي هل ادا 

ومن أبرز هذه المفاهيم التي حصل خلط وخبط كبير في فهمها: هو الفقه 
الإسلامي الذي حكم به المسلمون وارتضوه طوال خمسة عشر قرناًني حياتهم كافة» 
فكان يواكب ما جد عليهم من أحداث» ويقدم هم الجحلول الشرعية في كل مشكلاتهم 
العبادية والاجتماعية والمالية؛ إذ كانت نظرتمم إلى الفقه نظرة تسليم وتوقير واحترام 
وتقدير؛ لثقتهم بعلم وتقوى أئمته» وأَّبم نصبوا أنفسهم لتتبع الأحكام الشر-عية من 
أدلته التفصيلية بكل أمانة وورع. 

وهذه النظرة من آهل الإسلام لدينهم كانت تغخيض أعداءهم» وتعيق تمرير 
أفكارهم وسلوكياتهم بين المسلمين؛ لذلك قام الاستعمار بزعزعة ثقة الناس بالفقه 
وأئمته؛ بالتشكيك في استمداده من أدلته» حت وصل الأمر بهم إلى اعتباره أقوال 
رجال» ووجهات نظر» ونحن غير ملزمين بها وبتطبيقها. 

وأخذت حركة الإصلاح في الأزهر على عاتقها الترويج لهذا الفكر والدعوة 
إلبه ومن كه قاثرت كليّات الشريعة ق العا الانتلامي بهة لأتنا انشتفت ئت عل غرار 
الأزهر» وجمهرة من أساتذتها هم من خريجي الأزهر. 

لاان كبن المع للنشة تضور aT‏ 
الإصلاح. ولا تعطي صورة حقيقية عن حقيقة الفقه الإسلامي الذي عرفه المسلمون 
في تاريخهم الطويل واعتزوا به» وهذا ظلمٌ واعتساف لا يرضاه أهل الإنصاف؛ لأنّه ى) 


هو معلومٌ أن صلاح آخر هذه الأمة لا يكون إلا بها صلح به أوَّهاء وكان صلاح أَوَّهها 
دل و ر ا 
والسّعي إل ل الأمور ال 37 0 E‏ ا العقل 
والفطرة القويمة؛ لأنّه ليس مِنَّ العدل أن نقذف المتأخرين من علماء الأمة الأفذاذ في 
القرون العشرة الأخيرة في زمن دولة الإسلام وعزته بجمود القرائح والتقليد الأعمئ. 
ونعتبر عصرنا عصر نمضة علمية وفقهية ونحن في زمن غابت فيه الخلافة الإسلامية 
وسيطر الاستعمار وانتشرت أفكاره وجهر فيه بالفسق والمعاصي. 

وليس من الإنصاف أن نتهم الصحابة #: وعك رأسهم عمر ذه بتغيير شرع الله 
عل حسب ما يريدونه» ونعتبر أنفسنا حرّاساً على الشّرع في إعادته إلى نصابه. 

وليس من العدل أن نتهجّم على الأئمة الفقهاء الأربعة #ه وأن نتهمهم بترك 
الأدلّة في بعض مسائلهم» مع أن الأمّة خضعت لهم وتلقت اجتهادهم بالقبول؛ لعلم 
علمائها بأّهم كانوا أحرص التاس علل التزام النُصوص الشَّرعِيّة وفهمها ى) فهمها مَنْ 
سبقهم مِنّ التابعين والصحابة ده ونعتير أنفسنا حُكّاماً عل فقههم في رَدّ ما نشاء منه 
SS‏ 
اله > امه ١‏ لوه اد 
في أحكام دينهم عل كتب جمعت علل هيئة غريبة عجيبة رتعهد من قبل في التلفيق بين 
المذاهب والترجيح بينها على حسب المصلحة العقلية المجرّدة» بعبارات إنشائية فيها 
تنقيص لعظاء الأمة وفقههم في مقابل رجال اشتهروا بالمخالفة والمنافرة والجرأة على 
دين الله تعالل. 

ولس ن لاف أن ق الفا ال رسكن درس آهل ديت 
ومدرسة أهل رأي من غير حُجّة ويُرهان» ونعتبر أن أهل الرّأي سموا بذلك؛ لقلّة 
الأحاديث بينهم» فهل يعقل أن نرمي هؤلاء الأعلام بدينهم وأنََّم يتجرؤون على 
القول في دين الله من غير نص شرعيّ» ومِنّ ثم يكون لنا احق في رَدّ فقههم؛ لعدم 
اشتناة كثير مئة إإن النصوضن الشزعية: 


وليس مِنَ العدل أن تحمل بعض الكلمات البريئة عن الآئمة: كقوهم: ا 
الحديث فهو مذهبي»؛ ونعتبرها طعناً فيهم وني فقههم وفيمن قلدهم؛ فنرد كثيراً من 
أقواللهم بسببها »مع أنه ألفت كتب خاصة في بيان معناهاء تقل هذه العبارات كبار 
الفقهاء والمحدثين إلينا دون أن يحملوها عل ما حملناها عليه. 

ولنتوم الإنضاف أن نط إل التقدضاة أنه وجهات نظن عى لا حدما شنا 
منه ونترك ما شنا بغير حجة؛ لأن هذا فتح لباب التلاعب والمزاجية في الشريعة» فون 
مت كان الفقهاء مُشرّعين؛ إذ مِنَ ا معلوم أن المشرع هو الله تعالى فقطء والفقهاء عبارة 
عن مبينين لحكم الله جل ومراده لاغير» فكل منهم يجتهد لتحقيق ذلك بقدر وسعه» أما 
اعتبار الفقه أقوال رجال» وكل مسألة لا يوجد فيها آية أو حديث صريح نعتبرها مجرد 
قول لا قيمة لهء فهذا عجيبٌ؛ لأن جل المسائل الفقهية مأخوذة من عمومات القرآن 
كل مسألة لما احتجنا للفقه» ولكنا مكتفيين بالأحاديث فقط. ولا عاقل يقول بذلك؛ 
أن الأعاذيق عدودة جد اوا سال المقهية عن متناهية: 

وهذا المذكور م مِنَ الظلم وعدم الإنصاف الواقع على علائنا وفقهائنا وأئمتنا 
غيض من فيض» وقد نبهت علل كثير منه في هذا الكتاب» وليس لي مقصد من هذه 
الدراسة إلا مخاطبة العقول النابغة والقلوب الحية في إقرار الحقٌّء وإنزال الفقه وأهله 

وسيجد القارئ الكريم ما يشفي وما يروي في فهم التسلسل التاريخي للفقه ى| 
فَهِمَهُ أهله السّابقون واللاحقون» وسيتضح له التدرج المرحليّ الذي مر به الفقه إلى أن 
بُني منه هذا الصّرح العظيم الذي تُباهي به الدنياء فنجد أنَّ أهل القانون في المؤتمرات 
الدولية يعترفون بمكانته» ويقرون باعتباره أحد المصادر في استقاء القوانين في دوهم. 

eS 
SS 

وسيعرف الكتب المعتمدة في المذاهب وغير المعتمدة.» وأسباب عدم اعتبار 

الكتب» وكيفية الأخذ مِنَ الكتب غير المعتبرة» بالإضافة إِك الوقوف علل اصطلاحات 


الفقهاء في كتبهم» مع معرفة قواعد عامة في التفقه وفهم المسائل واستنباطهامن أصوها 
وغير ذلك ما فصلته في هذا الكتاب؛ إلا أنه لما كانت المسائل المعروضة في هذه الدراسة 
كثيرة اقتصرت عل الأهم فالأهم منهاء مع التركيز علن المذهب الحنفي؛ لان التوسع 
والتفصيل فيها في كل المذاهبء وفي عرض المباحث والفصول با تستحقه مِنّ البيان 
والتوضيح سيحتاج إلى مجلدات» وهذا يخالف المقصد من تأليف المادة لتدريسها في كلية 
شريعة كمدخل للفقه الإسلامي, وما لا يدرك كله لا يترك كله. 

وني الختام أسأل الله كك أن يتقبّل مني هذا العملء ويجعله خالصاً لوجه الكريم» 
ويرزقني الإخلاص في القول والعملء ويغفرلي ولوالدي وأجدادي وشيوخي 
وزوجاتي وللمسلمين والمسلمات» وصل الله عل سيدنا حمد وعلل آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
في يوم الاثنين 7/ رجب/ 575 اه 
الموافق /١‏ أيلول/ 4١٠٠م‏ 
عمان/ صويلح 





أهداف الفصل التمهيدي: 
يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
.١‏ أن يُعرّف الفقه لغة واصطلاحأء ويفرق بين المعنى الاصطلاحي للفقه عند 
الفقهاء وبينه عند الأصوليين. 
”. أن يبيّن أقسام الأحكام الشرعية العملية ويفرّق بينها. 
”. أن يعرّف الدّين والشريعة والتشريع والاجتهاد ويبيّن صلتها بالفقه» ويرد علل 
الشبه التى تثار حولها. 
٤‏ اديع ياش الملل الاساومن: 
.٥‏ أن بين موضوع علم الفقه» ومجالاته» وثمرته» وفضله. وحكم تعلمه. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
.١‏ أن يطبق الفقه في حياته العملية؛ كي يفوز بالسعادتين في الدنيا والآخرة. 
ا ای عا ن ا 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ أن يعتز بالدين الإسلامي» ويقدّر دور الفقهاء السابقين في بناء هذا العلم 
العظيم والجهود التي بذلوها لنشره؛ ولا يتآثر بالغرب ولا ينبهر بحضارتهم. 
؟. أن يُقدّر مكانة علم الفقه. ويدرك فضل تعلمه. ويّرغب في دراسته والتبحر 
فيه» فهو تراث فاخر لهذه الأمة تستعلي به علل الأحكام الوضعية. 


الميحث الأول 
تعريف الفقه 
المطلب الأول: المعنى اللغوي 
قال الفراهيدي: كه يفقَهُ فقها إذا قَهِمَ و 
وقال ابن فارس: 'فقه: الفاء والقاف له 
اليء والعلم به””. 
وقال ابن منظور: 'الفقه: العلمُ بالمّىء وَالمَهُمُ له" . 
وقال الكفويّ: 'الفقه: العلم بغرض المخاطب من خطابه©. 
وقال الرَّمِلّ: 'قَقَهَ بكسر القافء إذا فَهمَ» وبفتحها إذا سبق غيره إل المَهمء 
وبضمها إذا صار له سَجية©. 
فا حاصل من كل ما تقدم أنَّ الفقه: هو الفهم مطلقاً فهو مَايَِدُلٌ عل إدراك 
اليء» والعلم به والفهم له. والعلم بغرض المخاطب من خطابه: أي فهم غرض 
المتكلم من كلامه» وقد وات علائذة فيه» منها: 
قوله َلِلة: + ال هواد لموم لا يَكادُونَيَفْفَهِوتَ حًا  )00(‏ النساء: /7. 
وقوله غَلل: +« ومن Ne‏ َفْقَهُوهُ 4 الأنعام: 75. 
وقوله لل: الوا شمن مانن ةراما شل چ هود: .4١‏ 
وأمّا تخصيصه بفهم الأشياء الدقيقة كا ذهب إليه الشيرازي”» فخلاف 


(۱) العین ۲: ۰۷۰ وينظر: مفردات القرآن ص۹۸". 
(۲) معجم مقاييس اللغة ٤٤١:٤‏ . 

(۳) لسان العرب .۳٤٥۰:٩‏ 

() الكليات ص۷٦‏ . 

(5) ينظر: رد المحتار :١‏ 277-170 وغيره. 

(5) في شرح اللمع في أصول الفقه ص!5١.‏ 





الصواب» ىا صرّح به الأسنوي”» والآمدي” والمرداوي”. ويؤيّده 58 سبق نقله من 
معاجم اللغة. 

المطلب الثانى: التطور الدلالى: 

NENE LEAS ONES 
وال هرم والموتء فالآلفاظ يعتريها التطور والتغيير من وقتٍ إلى آخرء وهذا ما نجده في‎ 
كثير مِنَ الألفاظ الشرعية» إذ نقلت دلالتها اللغوية إلى مصطلحات شرعية لا يعرفها‎ 
الغواب:‎ 

ومن هذه الألفاظ كلمة: 'فقه'» فقد أصابها ما أصاب أخواتها مِنَّ الألفاظ في 
حصول التطور الدلالي لاء إذ نقلت مِنَ المعنئ اللغوي: وهو الفهم مطلقاًء إلى معنئ 
اصطلاحي. 

وهذا المعنول الاصطلاحى اعثراه التطور؛ إذ كانت في صدر الإسلام تحمل معنول 
شمولي لمفردات الدين من عقائد وفروع وتصوف وغيرها©» وهذا الموافق لقوله غلل: 
+ # وَمَاكان الْمؤْمبونَ نيوأ ڪافة مولا تقر م نکل ورك مِم اة إَتَفَقَهُوا في أَلدِيِنِ 
وَلُنذِوُأ مهم إِدا رَجَعُوأ لوم لعَلَّهُمْ يحَدَوُوت (5) * التوبة: 2171 وقوله 45: من يرد الله به 
شاا ف اللايق): 

وبعد توسّع رقعة الإسلام» ودخول أفواج من غير أقوام العرب في الإسلام, 
ظهرت في الأمة أفكارٌ جديدة» فاحتاجت الأمة إلى فرز العلوم بعضها عن بعض 
وإطلاق الأساء المتنوعة علل تلك المسميات› وخصصت كلمة: افقه» علل العلم بفروع 
الدين» فأصبح خاصاً بهذا المعنئ بعد أن كان شاملاً للمفردات كلها. 

المطلب الثالث: المعنى الاصطلاحي: 
إن أصحابّ كل علم ينظرون إل المعنئ اللغوي والشرعي من الجانب الذي 


A 


)١(‏ ينظر: غهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي ۸:١‏ وغيره. 

(۲) في الإحکام۱: ۲۲. 

(۳) ني التحبيرا: ١١٠٠ء‏ وقال السبكي في الإماجا: ۲۸: «معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال: أحدها: 
مطلتق الفهم» والثاني: فهم الأشياء الدقيقة» والثالث: فهم غرض المتكلم من كلامه». 

(5) ينظر: موسوعة الفقه الإسلامى المصرية :١‏ 9» وغيرها. 

(0) في صحيح البنخازئ 2١‏ 0 وصحيح مل 0188 وستن أبن اجه ٠‏ وغيرها. 





يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه اصطلاحاً 
فالأصوليون اتجهت عنايتهم إى بيان مفهوم الفقه في اصطلاحهم بالمعنى الوصفي: أي 
لال ال او اها ل س ها وا عر ضرا اء الإ اى الاد 
والأحكام التي يُطلقٌ عليها اسم الفقه". 

فعرّفه الإمام أبو حنيفة: معرفةٌ انس ما لها وما عليها عملاً. 

ولفظ: عملاً زاده أصحابه ؛ لتخرجٌ الاعتقادات والوجدانيات» فيخرج الكلام 
والتصوف. 

والمعرفة: إدراك الجزتيات عن دليل. 

ومعنى ما ها وما عليها: ما يجوز هاء وما يحرم عليهاء فيشملان جميع الأصناف”. 

وعرّفه الأصوليون بتعاريف كثيرة» أشهرها : العلم بالأحكام الشر-عيّة العملية 
المكتسب من أدلتها التّفصيلية”. وهو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي. 

فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزتية التي يتعلّق كل دليل منها بمسألة معيّنة 
وينصٌ عن حكم خاصٌ ہا*: کقوله E‏ : وکا تقلا التقی آل حرم للد بال * 
الأنعام: ٠١١‏ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق. 

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال. 

وخرج بالشرعية: العقلية» والمراد بها ما يتوقف معرفتها عل الشرع. 

وخرج بالعملية: العلميّة» ككون الإجماع وخبر الواحد حجة”. 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية١: »٠١‏ وغيرها. 

(1) التوضيح١: .١١-٠١‏ وينظر: حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار ص .٠١‏ 

(۳) ينظر: نهاية السول ١‏ :37 وحاشية قمر الأقمار عاك كشف الأسرار عل المنار١‏ : 7 والتعريفات 
ص57 »١‏ والمستصفى ٠٤ :١‏ والدر المختار ۲۷-۲١:١‏ وفواة ا ا ا AY:‏ 
والكليات ص .14١0‏ والميزان الكبرئ 2٠١17 :١‏ وأصول الفقه الإسلامى للزحيلى١:‏ ۹٠ء‏ وأصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص 2٠١‏ وعلم أصول الفقه لخلاف ص١١‏ ومحاضرات في أصول الفقه لفاضل شاكر ص٤‏ 
وأصول الفقه الاسلامى لبدران أبو العينين ص 0 ”7 وأصول الفقه لمحمد الطاهر النيفر ص ”27 وغيرها. 
)نظ انض لوزاسة الشريعة الأباكية من 86 قر 

(5) ينظر: البحر المحيط ٠"٤ :١‏ والتقرير والتحبير :١‏ 1۹ء وشرح الكوكب المنير ص١١»‏ وحاشية العطار 
١‏ » وغيرها. 





والأحكام الشرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين من العبادات والمعاملات 
وهى: 
٠‏ ١.الفرض:‏ وهو إن كان الفعل أولى مِنَ الترك مع منع الترك الثابت بدليل 

قطعي. وحکمه: أنه یعاقب تارکه إلا أن يعفو الله عنه. 

۲.الواجب: وهو إن كان الفعل ولل مِنَّ الترك مع منع الترك الثابت بدليل ظني. 
رکه عاقب ارک ا عقو الدع 

والفرق بين الفرض والواجب: أن الفرض لازم عل (اعتقاداً) وعملاً حتى 
یکفر جاحده» والواجب لازم عملاً لا علماً» فلا يكفر جاحده. بل يفسق إن استخفٌ 
بأخبار الآحاد غير المؤولة» وأمّا المؤولة فلا. 

.السنة: وهو إن كان الفعل أولى مِنَ الترك بلا منع الترك» وهذا إذا كان الفعل 
طريقة مسل وكة في الدين» وإلا فنفل ومندوب. وحكمها: أن السنة نوعان: 

Ny EN E E Î 


ونحوها. 
7 5 * سا ٠»‏ 
ب.سنة الزوائد: وتركها لا يوجب ذلك: كسنن النبي َه في طعامه وشرابه 
ولباسه وقيامه وقعوده. 


.الحرام: وهو إن كان الترك أولك مِنَ الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل قطعي. 
وحكمه العقاب علل فعله. 

4.المكروه: وهو إن كان الترك أولى مِنَ الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل ظنيٌ. 
وتحكمه: أن المكروه توعان: 

أ.مكروه كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب. 

ب.مكروه كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب. 

٦.المباح:‏ وهوما استوئل فيه الفعل والترك". 

وعرّف الفقهاء الفقه: بأنّه علم يبحث فيه عن أحوالٍ الأعمالٍ من حيث الحل. 
والحرمة. والفساد. والصحة". 


ر التوضیح ۲: ۲١۱-۲٤۸‏ وانظر: فواتح الرموت ١‏ :لاه وغيره. 
(۲) ینظر: حاشية الخادمي على شرح الدرر ص" وغيره. 





ويطلق علل: حفظ جملة مِنَ الفروع”". 

ويطلق أيضاً علن: مجموعة مِنَ الفروع". 1 

وبالتالي يكون الفقيه عند الأصوليين هو المجتهد؛ لأن الفقه في الأصول: علم 
الأحكام من دلائلها...» فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم, وإطلاقه علل المفتي الد 
الحافظ للمسائل يا لكن صرح الأصوليون بأنَّ الحقيقة 7 تترك بدلالة العادة» وحينئذ 
فينصرف كلام الواقف الموصي للفقهاء إلى ما هو المتعارف في زمنه؛ E E‏ 
العرفية» فتترك به الحقيقة الأصلية» ويكون حقيقة في عرف الفقهاء» وهو المفتي. 

وتكلّموا في المقدار الأدنن الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب: 
الفقيه» وانتهوا إلى أنَّ هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرّر أنَّ عرفنا الآن لا يطلق 
لقب: فقيه» إلا على مَنْ يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه 
الرجوع إليها”. , 

المطلب الرّابع: ألفاظ ذات صلة بالفقه: 

.١‏ الدّين: وهو الطاعة لله فيها أمر به مِنَ الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح 
والخلق القويم. أو وضع إِيّ سائق للبشر إلى ما هو خيرٌ لهم في الدارين". 

فالفقه علل معناه الآول: هو معرفة جميع جوانب الدين» وعلل المعنى 
الاصطلاحي هو معرفة الجانب العملي مِنَ الدين» وهو العمل؛ قال غَل: + لَِكَمََهُوأ ف 
َليّينِ ‏ التوبة: a‏ م لدي 

؟. الشرع: وهو ما سنّه الله لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية”؛ قال 
E‏ ۽ # س لخم ِن لين ما وی ہی سا والّدۍ أَوَسَيَتا يك £ الشورئ Ns‏ 

وهو بهذا المعنى مرادف للدين» فيكون الفقه جزء مِنَ الشرع. 


)١(‏ الدر المختار ۲٠:١‏ -70ء وعند أهل الحقيقة الجمع ب بين العلم والعملء ؛لقول الحسن البصريٌ: إِنَّا الفقيه 
المعرض عن الدنيا الزاهد في الآخرة» البصير بعيوب نفسه. 

(0) ينظر: المدخل الفقهي العام :١‏ 208 وغيره. 

(”) ينظر: رد المحتار :١‏ 77 وحاشية الخادمي ص" والموسوعة الفقهية الكويتية ١5 :١‏ والمنهج الفقهي 
للإمام اللكنوي ص 5١-7١‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: مقالات الكوثري ص۷۹٠‏ . 

(5) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .١5 :١‏ 





6 الخرتيعة: والقررغة: لعة اة ور رو الا رة راط اده ها شي 
الشرعء قال خَلة: + ثم َمَلككَ عل سَرِيمَةٍ ينامر َأيَمهَاءَكَائتََ وة ادن كالمو © × 
الجاثية: 018 وقال: © لْكُلِ جلما مَك سْرَعَةٌ وَسِنَهَاجاً 4 المائدة: 44» فيكون الفقه جزء مِنَّ 
الشريعة والشرع. 

وشاع في عصرنا الحاضر إطلاق لفظ الشريعة علن الأحكام الفقهية» حتن سمي 
قسم الفقه وأصوله في بعض الكليات المتخصصة لدراسة العلوم الإسلامية بقسم 
الشريعة» فالمقصود منها هاهنا هو المعنئ الاصطلاحي للفقه. في حين كثر تسمية 
الكليات التي ندرس فيها هذه العلوء الاسسلامية بكليات الدريعة وهد ا عا ا 
العام للشريعة» ومبدأ هذه التسمية كان في مدرسة ا حقوق في مصرء ومِن ثم انتقل إك 
غيرها". 

٤.التشريع:‏ هو خطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً. 

ومِنّ هنا ينبغي أن يعلم أنَّه لا حق في التشر_يع إلا لله وحده لقوله غَلل: #إإن 
لْحَكْ إلا لَه ص الح وَهْوَ حر الْقصِدِنَ 2 4 الأنعام: 01 فليس لأحد _كائنآمَنَ كان_أن 
يُشرّع حك سواء في ما يتّصل بحقوق الله أو حقوق العباد؛ لأنَّ هذا افتراء عل الله 
وسلبٌ لما اختصٌ به نفسه: # ولا ولوا لما تف ال نٽ ڪم الکڊب هدا حل وهلدا حرام 
قروا عل آل آلکذ ب إن لز يروت عل ألو ْكِب لا قلحو 37 4 النحل: ١١۱ء‏ ورسول الله 
يله - مع علو مكانته - ليس له حق التشريع وإنَّاله حَقٌ البيان» وعليه واجبٌ التبليغ؛ 


Nz 8‏ عع م2 ےس رہ صم ر كار 3 el‏ ى ر ر ب 
قال ج: ٣‏ # تاها الرسول بع ما ل لک ین ديك ون لم تفعل فا بََت رسا £ المائدة: ۷ 


و قال عل: #إ وما رتا مَك لكب إلا ثيه هم الى أخكلفوأ هيا شى وة قور 
وسرت 00 4 النحل: ٠٤‏ » وقال ع: ۾ راتا يک الڪ لي للا ما رد لهم وَعلَّهُم 
كروت ل النحل: ٠٤٤‏ وهذا المخطاب يِن الله كك شامل للعقائد والأعمال 
والسلوكيات» فيكون الفقه جزء مِنَّ التشريع. 


ه.الاجتهاد: بذل الطّاقة مِنَّ الفقيه في تحصيل حكم شرعيّ ظَنيٌ”. 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية المصرية ١1:١‏ وغيرها. 
(؟) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »16-1١17/:١‏ وخصائص التشريع الإسلامي ص/١١-18.‏ 
() ينظ مشلع الوت ۳۲:۲ 





وهو بذلك موافقٌ للمعنئ الاصطلاحي عند الأصوليين إن كان الاجتهاد بطريق 
يِن الكتاب والستةء وإن كان الاجتهادُ بطريق التخريج والتّرجيح والتَّمييز والتقرير 
للأحكام» فهو موافقٌ لما عند الفقهاء. 

المطلب الخامس: دعاوى وردها: 

تعلو أن السلميق هذا العصر يعيضوة ف ذل وهوان العكست عل متاح 
حياتهم با فيها الجانب الفكري عند علمائهم؛ فضعفت النفوس وفقدت عرَّتها 
بالإسلام» ورأت كل مالدئ أعدائها حق وصواب. فتسابقت لتقليده ومتابعته. 
والدين بأحكامه المعروفة الثابتة ينكر علل أهله مسايرة غيرهم ولا يرضى إلا 
بالشخصية المستقلة له فسعئ الساعون لتحقيق مآربهم ومقاصدهم في نبذ أحكام 
ارغ القويم بإلصاق الشّبه والفهم الخاطى هذا الدين؛ ليتفلتوا من أحكام الإسلام: 
واوا 

الأول: أنَّ الفقه آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً على الشريعة؛ 
لذلك أجازوا لأنفسهم الخروج عن الأحكام الشرعية بحجّة الاختلاف أو عدم وجود 
نص جازم أو غير ذلك. 

وهذه مغالطة عظيمة يجاب عنها با يلي: 

١‏ .إن الخروج عن الفقه هو خروج عن الدين؛ لأنَّ الفقه هو جزء م من الدين - کا 
3 

.إن الفقه حاله كباقي العلوم مِنَ الطّبّ والهندسة هو اجتهاد العلماء» وترك 
أا ا ا قا و اومن هر درك للطي واف فال و اران الفا هي 
ترك للفقه بل الفقة أعلك رتبة؛ لأنَّ أصلّه مبنيئٌ على القرآن والسّنةء بخلاف باقي 
العلوم فهي اجتهادات خالصة. 

۳. إن دور الفقيه لا يتجاوز استخراج واستنباط وبيان الأحكام مِنَ الكتاب 
والسنة بفهمه القويم» قال الكوثري”: 'أحكام الشرع هي ما قهمه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم من كتاب الله وسنة رسول #5 علل موجب اللسان العربي المبين» وعمل 
الفقهاء إا هو الفهم مِنَ الكتاب والسنة» وليس لأحد سوى صاحب الشرع دخل في 


.٠۸٤ص في مقالته: (شرع الله في نظر المسلمین) من مقالاته‎ )١( 





التشريع مطلقاء ومَنّ عد الفقهاء ء كمشرّعين وجعلهم أصحاب شأن في التشر_يع» فقد 
جهل الشرع والفقه في آن واحدء وفتح بجهله باب التَقَوّل لأعداء الدين. 

وأما المتأخرون مِنَ الفقهاء» فليس هم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة لا أن 
يدوا آراء في الشرع عل خلاف ما فهمه و مِنَ النصوص رجال الصدر الأول الذين هم 
أهل اللسان, المطّلعون علك لغة التخاطب بين الصحابة قبل أن يعتريها تغيير وتحوير» 
والمتلقون للعلم عن الذين شهدوا الوحي» فا فهموه من الشرع فهو المفهوم › وما 
أبعدوه عن أن يكون دليلاً بعيد عن أن يتمسك به. وإنَّا الكلام فيا إريتكلموا فيه أو 
اختلفوا في حكمه. 

ا E‏ ا 
سنة رسول الله يل حتئن إِنَّ الآراء المعتمدة علل الإجماع والقياس وغيرها مِنَ الأدلة 
المساندة لابُدّ أن ترجع إلى كتاب الله كك أو سنه رسوله؛ فالإجماع مثلاً لا بدَ أن يكون له 
سن من نص قرآنيٍ أو ستة مقبولةء والأحكام النابعة مِنَ القياس لاب أن ترجع إل 
أصل يِن الكتاب أو السّنة؛ أن لقاش هاا ا وا ا 
A‏ لإثبات حكم شرعيٌّ لجامع بينهماء وهذا الجامع هو العلة. 
وهكذا". 

إرادةً الله جل اقتضت أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهيّة ظنيّة وَل اجتهاد 
لأهل النَظر؛ إذ أنه سبحانه تعبّدنا فيها باجتهادات الفقهاء وإريخص كلا منها بنص من 
عنده» فلو إر تكن مثلة للشرع لما كان هذاء ويبدو للمتأمل حِكَمٌ من ذلك؛ منها: . 

.أنه لو وجد نص في كل مسألة فقهية لعظم حجم القرآن أو السنة بصورة 

IE‏ متغبّرة ومستجذة عل حسب الزمان والمكان» 
فلو ك ف الوص دا لانت مها لي ا و 2 فا رجا 
زماننا الطائرات والسيارات والاتصالات» فلو ذكرت أحكامها في العصور الأول ال 
لا يتصور أمثال هذه الأشياء لكانت مطعنة كبيرة في الشرع. 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »۲٠-۲١ :١‏ وغبرها. 





ولذلك كانت الأحكام التي هي ساس الدينء سو ادما ل ها اة او 
الأمور العملية قد وردت فيها آيات محكمة؛ RO eS‏ 
الأمور ثابتة عن مر العصور: كأكثر أحكام المواريث» وأصول أحكام الأحوال 
الشخصية»ء وآيات الحدود والقصاص 

أما المسائل القابلة للتطورء فقد جاء القرآن الكريم في شأنها موضحاً الخطوط 
الرئيسة» وكانت محلاً لاختلاف الأنظارء واختلاف النظر إذا إريكن مبنياً عن اموا 
والتشهي فهو رحة للأمة» ومع ذلك لو جاءت النصوص الشرعية كلها قطعية لقال 
قائلهم: هلا كان لنا مجال للاجتهاد حتئ لا تجمد عقولناء ونصبح أمام نصوص 
جامدة”. 

وهذه الشبهة أثارها المصلحون للأزهر الحديث» وتبعهم مَنْ تبعهم”» وحقيقتها 
التّفلت من أحكام الشرع؛ إذ أنْ غالبّها مبنيٌّ عبن الاجتهاد والنظرء ولله المشتكين . 

الثاني: إِنَّ الفقه غير الدّينء فإن خالفوا شيئاً مِنَ الأحكام الفقهية فإئَم لا يخالفون 
الدّين. 

ويتأتئ الكلام في دحض الشبهة السابقة في رد هذه الفرية؛ وإنَّما خصصتها 
بالذكر؛ لئلا يعلق بالذهن أنََّا ختلفة عنهاء ولأضيف على ما سبق ما قاله الكوثري”": 
أم أيّ صاح يستسيغ أن يفوه بأنَّ الفقه غير الدين في كتاب الله» يغايره ويباينه مطلقاً 
مفهوماً وصدقاً وتحققاً؛ ليستبيح بذلك انتهاك حرمة الفقه في الدين» مع أن الفقه ما هو 
إلا معرفة الدين» فلا تُتصوّر مغايرة علم الدين للدين» ولا مخالفة العلم لمعلومه إلا عند 
مَنْ لا يميّر بين الأشخاص فضلاً عن المعاني بغفوته» ولا بين المقدم والمؤخر ببالغ 
غفلته... أم يمكن أن يرئ عاقل تناني الشيء والعلم به؛ ليمكنه إنكار فقه الدين مطلقاً 
بدون إنكار الدين» وهذا مبدأ إليه المنتهئن في السخف'. 

هيدا ناكد ع[ أن الفق 2د مِنَ الدين» فهم| شيءٌ واحد, ولا يتصوّر أن يكون 
الفقهُ خالفاً للدين فيخالف الشىء نفسه إلا عند غير العقلاء. 


.١9:١ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
وغيرهما.‎ 2١7 :١ ينظر: مقالات الكوثري ص174-118» والموسوعة الفقهية المصرية‎ )۲( 
. ۱۷۹-۱۷۸ في مقالته: (الدین والفقه) من مقالاته ص‎ )۳( 





الغالث: إِنَّ الفقه الإسلامي لم يعالج مشاكل العصر وما جد من أحداث. 

إن هاه فرق كما العادر يخ؛ لأنَّ هذا الفقه حكمت به دول وشعوب مختلفة في 
مشارق الأرض ومغاربها عل مدئ تاريخ الإسلام» وإريعجز عن إيفاء حاجاتها مِنَ 
الأحكام وتنظيم أمورها وتسيير حياتها علل روع صورة» ولولا إبعاد هذا الفقه عن 
حياة المسلمين بقصد أو بغير قصد لما وجدنا مشكلة استعصت عليه حلها. 

ومع ذلك فإن امتابع لأهل العلم والفضل يجد أنّهم يوا حكم الإسلام في كل ما 
جد من مسائل في هذا العصرء وأَنَّه ا محل المناسب لكثير مِنَ الاضطراب والظلم الواقع 
بسبب تطبيق غيره مِنّ القوانين. 

الرَابع: إِنَّ الفقه أصبح تاريخاً كتشريع الآشوريين وقدماء المصريين وغيرهم مِنَّ 
الأمم البائدة. 

e 

١ن‏ هذا القول لا يُعبر به قائله إلا عن هوئ في نفسه؛ ولكن اله سبحانه وتعال 
خلف ظَبّْهء فقد رأينا آذ الكثرة مِنَ الشّعوبٍ الإسلامية ادي بوجوب الزجوع إل 
شريعة الله كك المتمثلة في الفقه الإسلامي» والذي سيصبح تاريخاً - إن شاء الله -هو 
القانون الوضعي الذي لر يطل أمده في البلاد الإسلامية إلا قرناً أو أقل من قرن» ومع 
هذا فقد ضاقت به النفوسء ولريبق سُتعلقاً به إلا شرذمة ترئ أنَّ حياتها مرتبطةٌ بحياته 
وسعة أرزاقها منوطةٌ ببقائه". 

”.إن الفقه الإسلامي اعرف به في المؤتمرات الدولية للقانون» كما في مؤتمر 
لاقاي للقانوة الندول اهارن القند قسنه 981 اء؛ حيت فرو اعون أن 
الشريعة الإسلامية تعتبر من مصادر التشر-يع العام وآمَّا شريعة حية مرنة قابلة 
للتطورء وأا قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرهاء ى| قرر مؤتمر المحامين الدولي 
المنعقد في لاهاي سنة 45 ١م‏ القرار التالي: اعترافاً بها في التشر_يع الإسلامي من 
مرونة وما له من شأن هام» يجب عل جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبني الدراسة 


المقارنة لهذا التشريع... والتشريع عليها”. 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية :١‏ 77؛ وغيرها. 
(1) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص 4.» وغيره. 





المسبحث الثان 
خصائص الفقه الإسلامى 

١.الجزاء‏ دنيوي وأخروي: ١‏ 

إنَّ الأهم من وضع القوانين هو العمل بهاء ففي الفقه يتحمّقُ هذا المعنئ» 
فالقوانينُ موضوعةٌ في الفقه. وهي دينٌ للمكلّف. فيحرص أن يطبقّها ويعمك بهاء ولا 
يكهرات منهاء وهذهميرة لا تظر ها عند غبرتاء قل اقبهيت لا الذول كا وضعك قانوناً 
إلامِنَ الفقه؛ ليلتزم النّاس تطبيقه؛ لأنَّ الفقه يربط دائاً بين الجزاء الدنيوي والجزاء 
الأخروي. 

فليس معنن انفلات الشخص من الجزاء الدنيوي انفلاته مِنَ الجزاء الأخروي» 
وفي كل مسألة في الفقه نجد أنَّ الفقهاء تكلموا عاك الحكم التكليفي لهذا الأمر أحلال 
هو أم حرام؟ أفرض هو أم مندوب؟ كا تكلّموا عن أحكامه الوضعية أصحيح هو أم 
غير صحيح؟ أنافذ هذا التصرف أم غير نافل؟ ولذا رأينا المتدينين لا همهم أن يكسبوا 
قضية أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضمائرهم أنْ هذا الحقّ الذي أثبته لهم القضاء حقّ 
مشروع. 

بين| المشتغلون بالفقه الوضعي لا مهمهم إلا الحكم الدنيوي» حتئ ولو رفضه 
الشرع؛ ولذا يتفننون في الحيل التي يكسبون بها هذا الحقّ الدنيوي”» في حين أنَّ الفقه 
الإسلامي نظام روحي ومدني”؛ لجمعه بين أمور الدنيا والآخرة؛ فالمسلم يراعي فيم| 
يصدر عنه من أفعال العاقبة عليها في الآخرة. 

".الشمول: 

فهو ينظم علاقة الإنسان مع ربّه في العبادات» وعلاقته مع زوجته من زواج 
وطلاق ورضاع وحضانة وغيرهاء وعلاقته مع غيره في المعاملات المالية المختلفة» كا 
في البيع والشركات والرهن والعارية والإجارة وغيرهاء بخلاف القوانين الوضعية 
فنا لا تشمل العبادات» ومن هذه الخاصية نستخلص أهمية الفقه الإسلامى. 

".المرونة والقابلية للبقاء: ۰ 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية :١‏ 77-715», وغيرها. 
(۲) ينظر: المدخل الفقهي العام )55:١‏ وغيره. 





فلا يتتصف بالجمود والتحجرء وإنَّ) يراع أحوال الناس ومعيشتهم في أحكامه. 
إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الله وتخالفة لصريح قرآنه وسنّة نيه ك. 

ENGR 
وغيرةم مِنَ الأصول فيه التي تنه من استحداث أحكام شرعيّة لكل ما يطرأ او‎ 
في حياة المسلمين» فلا نجد فيه عجراً عن الوفاء بحاجات التاس» سواء في العصور‎ 
الا أوااطاضرة أو ق الذولة ا اا ار ان الا ناته‎ 
يَستقي من ينبوعه الطيب.‎ 

؛.الثبات في أحكامه: 

إنَّما وقع عليه الإجماع من علاء الأمة يُعدٌمِنَ الثوابت التي لا يجوز خالفتها ولا 
العمل بغيرها: كحرمة الربا ولحم الخنزير والخمر والقمار وكشف العورات للنساء» وما 
كان ختلفاً فيه بين الفقهاء فالأمر فيه متسع. 

فالثوابت: هي الأمور المجمع عليهاء والمتغيرات: هي المختلف فيها؛ لأنَ الحرام 
ما حرّمه الله تعلل والحلال ما أحله سبحانه في أي زمان ومكان, والأحكام المتغيرة فيه 
هي المبنية علل العرف» وهي لا تعدوا ما بينه الفقهاء من اختلاف النقود والأوزان من 
بلد إلى بلدء وكذا اختلاف البناء» وثبوت خيار الرؤية برؤية غرفة منه» وغيرهامِنَ 
الأحكام المفصّلة في كتب الأشباه والنظائر» وليس في شيء منها عدّ عرف طائفة شرعاً 
مكتروعا. 

أما تغيير كثير مِنَ الأحكام بناء عل تغيّر المصلحة؛ ففيه ما فيه مِنَ الزيغ عن 
الدين؛ إذ فيه تقديم للمصلحة العقلية عن المصلحة الشرعية وانتقاص لشريعة السماء؛ 
لأن المصلحة الشرعية لا سبيل لمعرفتها إلا بالشرعء والمصالح المرسلة المذكورة في كتب 
الأصول وكتب القواعد مما لا نص فيه؛ فلا يتصوّر الأخذ بها عند مخالفتها للحجج 
الشرعية". 


E E 
-۲٠۲ص والدكتور البوطي في ضوابط المصلحة في الشريعة اللإسلامية‎ ۳٤۸-۳٤١ ۱۸۸-٠۸٦١ ص‎ 
١ 





©.التيسير ورفع ال حرج: 

فأحكام الفقه قائمة علل ماني قدرة الإنسان ووسعه # لا يكلف آله ق إل 
وُسَمَهً # البقرة: 20587 فهو في تحريمه للربا وشرب الخمر وأكل الخنزير وغيرهامِنَ 
أحكامه إريكلف العباد ما لا يطيقون» بل في كل ذلك تيسير ورفع للحرج عنهم» قال 
: ما بريد ال يَجْصَلَ عَلِتِحكُم يِنْ حَرَج 4 المائدة: 27 وقوله :۾ وما جع مک في 
لن من حرج 4 احج : ۰۷۸ وقوله 0: یڈ امه بڪم اسر ولايد يڪم امسر 4 البقرة: 
6 . 

ا علل التيسير ورفع الحرج عن التاس» وفي ترك أحكامها من ربا 
وخمر وخنزير وقارٍ ع وكذب وغيبة ولمو وغيرها يكون العسرّ وال حرج. فاليسرٌ- 
مر ارس اربق رال يقكير اليحل عن الديق: 

1 دي دي مي 





المطلب الأول: موضوع الفقه: 
موضوع علم الفقه هو فعل المكَلّف؛ دوس ف عرض تعن د 
وحرمة ووجوب وندب» فكل ما يصدر عنه من أفعال جوارحه يدخل تحت البحث في 
الفقه. بخلاف الاعتقادات: فإنَّه يختصٌ بها علم الكلام» وكذلك الوجدانيات. فإنَّه 
يتناوها علم التصوف. 


والمرادُ بالمكلّف: البالغ العاقل"» والتقييد بالمكلّف؛ لأنّه لا جزاء عليه في 
الآخرة بلا بلوغ أو عقلء وليس معنئ ذلك أنَّ الفقهاء ريبحنوا أفعال الصغار 
والمجانين والمعاتيه» ومَنّ تصمّح كتب الفقه رأئ فيها كشيراً من أحكامهم؛ حت أن 
الأسروشتي* اه ألف كتاباً خاصّاً وسّاه 'جامع أحكام الصغار". 
المطلب الثاني: مجالات الفقه: 


لانت وهي د لمتعلقة 5 الله E‏ من ۳ وصلاة وزكاة 
ووم وجج 

؟.الأحوال الشخصية: وهي الأحكام المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق ورضاع 
وحضانة ونسب ونفقات ومواريث وغيرها. 

*.المعاملات: وهي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم بعضهم مع بعض في 
الأموال والحقوق وفصل منازعاتهم: كالبيوع والشركات والمساقاة والمزارعة والرهن 
والكفالة والحوالة والوقف واهبة والعارية واللقطة واللقيط والصلح وإحياء الموات 
العو 

.السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية: وهي الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم 
عل الرعية» وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهها. 

ه.العقوبات: وهي الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي بين 
التاس: كالدود والتعرير و تابات وغرها: 

*.السَّير: وهي الأحكام التي تنظم علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرئ» وفي 
بعض كتب الفقه تسمّن الجهاد“؛ إذ يتناول كيفية القتال والموادعة ومَنْ يجوز أمانه 
والمغنم وقسمته واستيلاء الكفار والمستأمن وغيرها. 


)١(‏ الدر المختار ۲۷-۲١:١‏ ورد المحتار :١‏ لاا وغيرهما. 

59) وهو الإمام الفقيه عد الدين أبو الفعح كد بن مود الأمة وق اللتمي وأ وة : اسم إقليم وراء 
النهر» قال الكفوي: كان في عصر.ه مِنّ المجتهدين» ومن مؤلفاته: جامع أحكام الصغار» والفصول» 
(ت 1۳۲ ه). ينظر: الفوائد البهية ص۳۲۷. وتاج التراجم ص۲۷۹. وکشف الظنون ۱: .٠۹‏ 

() مطبوع امش جامع الفصولين ٠١٠١‏ هفي مصر » وله طبعة محققه في مجلدات طبعت في بغداد. 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص 4» وغيره. 





.الآداب: وهي الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ”". 
ويتناول كثيراً منها كتاب الكراهيّة أو الحظر والإباحة من حيث الحل والحرمة» ولكن 
من حيث تطبيقها علل التفس وتربية التفس عليها فيبحث فيه علم التركيّة (التصوف). 
ومِنّْ كتبه: 'إحياء علوم الدين'» و'عين العلم وزين الحلم» وكتب الآداب الشرعية. 

المطلبُ الثالث: ثمرةٌ الفقه وغايته: 

1 الثمرة اليانعة والغاية المقصودة من دراسة علم الفقه وتطبيقه في حياة المسلمين 

١.الفوز‏ بسعادة الدنيا؛ وذلك بالعيش تحت ظلال الإسلام وأحكامه. وترسيخ 
مفاهيمه بين الناس» فمعلومٌ أنه لا تتحقق السعادة في الدنيا بعال ولا جاه ولا نساء ولا 
بنين» وإنَّا تُنال برضا الموك عل الذي يكون بالتزام أوامره واجتناب نواهيه المتمثّلة 
بالأحكام الفقهيّة لا باتباع ال هوئ. / 

لذلك كانت الأحكام الفقهية أشبه بنصيحة الله َكَ لعباده في كل أمور حياتهم» 
فمّن أخذ بالنصيحة سَعِدَ ومن تركها تَحِسّء قال خَلة: +( أمَنِيمئِى ماعل وَجهوءأحد آم 
یسوا 7ى يریل تق © املك : ۰۲۲ وقوله خَلة: +( ثم جَمَلكَكَ عل سَرِسَة يلمر مما 
اَي أو ادبن لايعكموة © ا جائية: ۰۸ 

۲. الفوز بسعادة الآخرة» وهي حياةٌ المستقرٌ التي يُنال بها الصالحون جزاء أعمالهم 
الحسنة في الدّنياء قال َلة: + إن اليرت ١امش‏ ولوا ايحت إا آذ فيع لر من لسن عَم 
الکهف: ۳١‏ 0. 

المطلب الرابع: فضل الفقه: 

يكمنٌ فضل علم الفقه بأنَّهِ لاغنئ للمسلم عنه؛ إذ يتميز به الحلال مِنَ الحرام» 
والواجب مِنَّ المندوب وغيرهامِنَ الأحكام الشر_عية» فهو حَدٌ حاجرٌ بين الهدايةٍ 
والضلال» وقسطاسٌ مستقيمٌ لمعرفةٍ مقادير الأعمال» وعيالمه الزاخرة لا يوجد لها قرار» 
وراد الشاعغة لختدرك شونا بالأبضاره: 


)١(‏ ينظر: المدخل الفقهي العام :١‏ 60 05-04) وغيره. 
(0) ينظر: الدر المختار :١‏ 772-75» والتعريف بالفقه الإسلامى ص »١١-١١‏ وغيرهما. 
(۳) ينظر: الفتاوي الحندية :١‏ 7.» وغيرها. 





وقد ذكروا في فضله وفضل من تعلمه كلاماً كثيراً منه: 

قال الخادمي”": کا يسنن اراد الها و وإرادته تعالل 
غيب إلا الفقهاء, فإمَّم علموا إرادة الله تعالى هم بالحديثِ الصَّادقٍ المصدّق: «مَنْ يرد 
لله به خيرا يُفقه في الدّين"””» وفي 'التاتارخانية' :ما عْبدَ الله بشيءِ أفضل من فقه في دين» 
وفقيةٌ واحدٌ أشدٌ عل الشيطان من أل عابد» ولكلّ شيءٍ عماد وعمادٌ هذا الدّين الفقه. 

وقال الكَاسَاننٌ” :'فإِنّهُ لا عِلمَ بعد العلم بالله وصفاته أشرف من علم الفقه. 
ET‏ ا الشرائع والأحكام »له بعث الرسل وأنزل 
الكتب؛ ل ع ك5 Oo‏ »قال الله تعالن: بوتي 
اة من کا وسن بوت اليك معد أرق ع كديا البقرة: 4119 قيل: في بعض 
وجوه التأويل هو علم الفقه'. 

وقال الكوثريٌ“: 'إنَّ الفقه ثُراتٌ فاخرٌ هذه الأمة» تستعلي به عن الأحكام 
الوضعية في إصلاح شؤونهم الدينية» ومَنْ أعرضٌ عنه ومالَ إلى أوضاع النّاس في 
تقويم الأَوّد وانتظر منها المدد» فهو في سبيل القضاء e‏ الإسلامية بسعيه في 
الابتعاد عن الأحكام الشّرعيّة المستنبطة مِنَ الكتاب والسّنّة تة فتكون عاقبة أمره وضع 
رقاب المسلمين تحت نير المستعمرين» واندماجهم في أَمّةِ لا ترعئ لمذه الأمة إلا ولا 
ذمة.. 

وقال اللَكْتَوِيَ*: ا ا ی 
اتل راقن الذي وال امار سد اسان ایاعر آنه الد 
امَن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدّينَ2» وهو الوصف الذي يمتارٌ به المرء بين الأقران 


.5 :١ في حاشيته علن الدرر‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البُخاري :١‏ ۳۷ ومسلم ۷۱۸:۲ وابن ماجه ۸٠١ :١‏ من حديث معاوية ظإب وني 
مسند أبي يعلل :١‏ ۳۸ من حديثه: (إذا أراد الله بعبد خيراً يفقهه في الدّين)؛ وفي مسند البَزّار ه: ١١1‏ والمعجم 
الأوسط7: 757 من حديث ابن مسعود ذه : (إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدِّين وألهمه رشده)» وينظر: 
الدر المنثور للسيوطى!: .١‏ 

(۳) في بدائع الصناتع .۲:١‏ 

(6) ني المقدمات ص۹٤٤‏ من مقدّمة كتاب الغرة الميفة . 

(5) مقدمة عمدة الرعاية :١‏ 5. 





والأكاة ريو ركوو ارا EE E E EN ENE‏ 
وباحث» ودرس'. 

۱ لمطلب الخامس: حكم تعلم الفقه: 

تعلم الفقه له حالان: 

r e 1 ا‎ 2 1 ٠ 

مسائل: كالطهارة والصلاة والصوم على جميع المسلمين» والحيض والنفاس علل النساء 
خاصةء وأحكام البيوع ن يشتغل بالتجارة» وهكذاء قال الْحَصَكفِيَ": 'النظرٌ في كتب 
أصحابنا من غير سماع ‏ أي عبك الشيوخ ‏ أفضل من قيام الليل» وتعلم الفقه أفضل من 
تعلم باقي القرآن'؛ 'لأن حفظ القرآن فرض كفاية» وتعلم ما لا بُدَّمِنَ الفقه فرض 
عین"» اا يحتاجه المسلم من أحكام الطهارة والصلاة والصوم وغيرها من 
العبادات بالإضافة إلى ما يحتاج من الأحكام في معاملاته وحياته اليومية» فاه يجب 
عليه أن يتعلمه» أما حفظ ما زاد عما يكفيه في صلاته مِنَ القرآن فإنَّهِ من فروض 
الكفاية. 

؟.فرض كفاية؛ وهو تعلم سائر أحكام الفقه ما لا يلزم المسلم في حاله فإذا قام 
به البعض سقط عن الباقين؛ لأنه لا بد من حفظها وتوصيلها للمسلمين ليعملوا 
وينتفعوا بهاء قال تعاك: + إِنَاححْنُ تَرَنَا الذّخرٌ ورتا له فظو © * الحجر: 9؛ ومعلومٌ أن 
حفظ الله لها يكون عن أيدي المسلمين» من يتخصصون في تعلمه وتعليمه. 

وقال تعال: مولا قر كل ركو َنْهُمَ طََِمَةٌ فقوا ن لين ودروا ومهم إا 
جوا لم لمم درست © التوبة: ٠١١‏ فالآية دالة عن أننا مأمورون بأن يتفرّعَ منا 
البعض لتعلم أحكام الشريعة؛ ليعلموها للناس. 

وعلل ذلك وجدنا الصحابة والتابعين ومَنْ تابعهم إلى يومنا هذاء ففي كل فن مِنَ 
الفنون وعلم مِنَ العلوم نرئل فيه أهل الذكرء الذين اشتغلواني ليلهم ونهارهم علل 
حفظه بتعلمه وتعليمه للآخرين» حتئ وصلت لنا علوم الشريعة المختلفة دون 
اتتقاص. 


.717/-757:١ في الدر المختار‎ ) ١( 
رد المحتار علل الدر المختارا: ۲۷ وغبره.‎ )۲( 





وهذا الحكم يكون للعار الذي تخصص في أحد العلوم وعرف دقائقه وخباياه. 
وعرف حاجة الناس إليه» فإن هذا العلم يكون له فرض عين يأثم إذا إريعلمه للناس 
وينشره بين المسلمين إن (ريكن غيره يقوم بذلك؛ قال غَلُ: +( ## يناما السو يلم ما أرلَ 
تك ين يك إن ل مَفَملَ ا بلَنْتَ رسَالمَظ 4 لمائدة: ۷ وقال عَللة: # فَصَدَم بِمَانُؤْمرٌ *# الحجر: 
5ه وقال كله: «رحم الله امرأ سمع مني حديثاً فحفظه حتئ يبلغه غيره» فرب حامل 
فقه إلى مَنْ هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه»". 

وما عدا العاريبقئ لهم طلب العلم مستحبٌ فيها عدا علم الحال. 

قال السيد العلوي السّقاف": 'ينقسم العلم مَنّ حيث هو شرعيّاً كان أو غيره 
غالباً إلى فرض عين وفرض كفاية: 

فالأوّل: وهو فرص العين: ما لا رخصة لمكلف في جهله. وهو علم ما تتوقف 
عليه صحة إيوانه مِنَ الأصول الدينية» وعلم ظواهر ما يتلبس به في الحال ولو نفلا مِنَ 
الأحكام الفقهية» فعن كل مكلّف قادر ‏ أي عن التعلم - ولو بالسفر ماشياً إن أطاقه. 
أن يعد تعلم ما ريصح إيانه بدونه وما يحتاجه في نحو وضوثه وصلاته وصومه وزكاة 
وجبت عيه وحج آراده وفيا يباشره من معاملة وصناعة ومناكحة ومعاشرة 
ونحوها... 
والثاني: وهو فرض الكفاية: ما إذا قام به البتعض سقط الحرجٌ عن الباقين إن 
حصل المقصود بفعل البعض؛ رخصة وتخفيفاً»... والتكليف في فرض الكفاية موقوف 
عن حصول الظن الغالب؛ فإن غلب على ظنٌّ جماعة أنَّ غيرهم يقوم بذلك سقط عنها 
الطلب».... وفرض الكفاية مِنَ العلم ما تدعو إليه ضرورة ما لا يتم أمر المعاش والمعاد 
بدونه مِنَ الأحكام الشرعية بحيث يصلح مَنْ تعلمه مِنَ المكلفين للقضاء والإفتاء...'. 

مي مي مي 


:0 وجامع الترمذي‎ »4٠ :١ والمسندالمستخرج‎ ء٠١١۲‎ :١ والمستدرك‎ ٠١ : ۱ في صحيح ابن حبان‎ )١( 
”ا وحسنه» وغيرها.‎ 
.١7ص في الفوائد المكية‎ )۲( 





مناقشة الفصل: 


أولاً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 


8 
: عدد مجالات علم الفقه؟ 
. وضح الحكم الشرعي لتعلم الفقه؟ 


يحمد چ n.n‏ 


ثانياً: ضع هذه العلامة ١(‏ ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأتي: 


.١ 
8 
11 


عالج الفقه الإسلامى بعض مشاكل العصر والقضايا المستتحدة. 
الفقه آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً علن الشريعة. 
المتأخرون مِنَ الفقهاء ليس هم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة. 


ثالثاً: أكمل الفراغ ني العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


.١ 
3 


.۳ 


الا اا ل ل ا ا 50 

تعلم الفقه ............ في حق من تخصص ني أحد العلوم وعرف دقائقه وخبايا 
ET‏ 

E‏ ا 


رابعاً: علل ما يلى: 


.١ 


اقنضت حكمة الله 5ك أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهيّة ظنيّة وتحل اجتهاد لأهل 
النظر؟ 


. الأحكام التي هي أساس الدّين قد وردت فيها آيات محكمة؟ 
: لا حق في التشريع إلا لله وحده؟ 


أهداف الفصل الأول: 

يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على : 

أولا: الأهداف المعرفية: 

.١‏ أن يعدّد فوائد تقسيم الفقه إلى أطوار. 

. أن يبن أقسام العهد النبوي» ويعدد بميزاته. 

. أن يذكر أدلة وقوع اجتهاد النبي 45. 

٠‏ أن يوضح حالات اجتهاد الصحابة #: في زمن النبي كَل. 

١‏ أن يوضح مظاهر عصر الصحابة #:» ويعدد مميزاته. 

.٦‏ أن يدحض نظرية قسمة الفقهاء إل أهل رأي وأهل حديث» ويثبت أن أهل 
الحجاز كان عندهم رأي كثير» وأهل العراق كانت عندهم أحاديث كثيرة» 
ويبين متن كان بدء استخدام أهل الرأي والحديث في التاريخ. 

. أن يذكر الأمصار العلمية» ويعدد طبقات العلماء فيها من صحابة وكبار 
التابعين وأتباعهم» ويميز بينهم. 

8. أن يعدّد وظاتف المجتهدين. 

4. أن يبيّن التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين» ويميز بينهاء ويعرف بالمجتهدين 
من حيث: الاسم والنسب» وتاريخ الولادة والوفاة» وأبرز الشيوخ» 
وأصوهم» والمكانة التي كانوا عليها. 

٠‏ . أن يجيب عن بعض الشبهات التى تثار حول أئمة المذاهب الأربعة. 

3 آ عات عسر ا 

۲. أن يوضح عمل المجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب. 


n. چ‎ 4 


Oo 


١‏ . أن ينقض طبقات ابن كمال باشاء ويعدد أسباب ردها. 
5. أن يعدد ميزات دور المجتهدين في المذهب. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 
.١‏ أن يحفظ أطوار الفقه ويجيد التمييز بينها وبين علمائها. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ أن بحسن الظن في الصحابة الكرام # وينزهم منزلتهم» ويحرص علل الدفاع 
عنهم ورد الشبه التي تثار حوهم. 
؟. أن يحذر مِنَ الطعن في العلماء» لاسي) أئمة المذاهب الفقهية المعتبرة» ويرد 
أن يقدن الخهوة"القبهية ,ان .بدطا غلا اة وة الفقه مين -ظقة 
الصحابي إِك طبقة المجتهد في المذهب. 


دَرَجّ الباحثون عل تقسيم تاريخ الفقه إلى أدوار" أو أطوار”» ولا ضير في ذلك؛ 
لما فيه مِنَ الفوائد» منها: 
١.تيسير‏ وتوضيح المراحل التي مَرَّ مها الفقه الإسلامي للدارسين له. 
۲. إثبات استقلال الفقه الإسلامي عن غيره من فقه الأمم الأخرى. 
إنباك أن كل :دوومت أذوان الفقه كان يكملا لسابقف ومر اغا اجات راه 
.دفع تهمة الجمود التي ألصقت ببعض أطوار الفقه مِنَ المعاصرين. 
.بيان عظم هذا الثّراث الفقهي الضخم الذي خلفه لنا أسلافنا. 
.٦‏ بيان الوظائف والطبقات للمجتهدين. 


)١(‏ كما في المدخخل الفقهي العام ص58 »١‏ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص١4.»‏ وغيرهما. 
(؟) كما في الموسوعة الفقهية الكويتية :١‏ “77» وأطوار: جمع طورء وهو الحال والحيئة. ينظر: المصباح المنير 
ص 2.3/٠١‏ وغيره. 





وهذه الأطوار للفقه هى: 
المبحث الأول 





المطلب الأول: أقسام العهد النبوي: 

١.العهد‏ المكيّ: وكانت التّشريعات الفقهية قليلة نسبياً؛ لاهتمام القرآن بالأمور 
العقدية وترسيخ مفهوم الإسلام في النفوس, ولعدم وجود مجتمع إسلامي مفتقر 
للتشريعات الخاصة به. 

.العهد المدني: وفيه تجلّت التشريعات للفرد والمجتمع في العبادات والمعاملات 
وغيرها علل اهيئة المعروفة بين آيدينا. 


وبالتالي لا يمكننا أن نطلق عن عصرنا بسبب غربة الإسلام أننا في العهد المّي» 
فنستبيح بعض المحرّمات؛ لأن تلك الحقبة كانت في بداية الإسلام لاغير» وبعدها 
اكتمل الدّين قال عَللُ: + الوم أكمَلتُ کک دینک وَأَمَمَتٌ عَليَكم يعَمَت )/ المائدة: .٠‏ 

المطلب الثاني: مميزات العهد النبوي: 

ناتصدر عن الشضرة البرية كاين احادوف هن الان هن اة ركت 
قال العثماني": «أول مَنْ قام بمنصب الإفتاء سيد المرسلين يِه وكان يفتي بوحيه المبين» 
وكانت فتاواه يل جوامع الكلم)» وفهم هذا يقتضي منا الاطلاع على المميزات لعهد 
النبوة» ومنها: 

اميزة الأولى: أن المرجع للأحكام الفقهية فيه هو الوحي: 

فالمصدر الرئيسي للأحكام هو الوحي» وما وقع من اجتهاد مِنَ النبيّ و أو من 
بعض أصحابه #6 فيه فقد كان مؤيّداً بالوحيء فلو أنه ريصب مراد الله تعال لَقَرّم إل 
ماهو الصواب. فالمعتمد ما أقرّه الوحي مِنَّ التشريع إلاما كان من اجتهاد من بعثهم 
رسول الله يل لخارج المدينة المنورة: كمعاذ ظهه عندما بعثه إلى اليمن» فإِلّه كان يجتهد في 
كل مار يجد في الكتاب والسنة دون رجوع إلى الرسول #4 -كا سيأتي -. 

ويتعلّق مبذه الميّزة مسألتان» وهما: 

المسألة الأولى: اجتهاده وَل: 

إِنَّ حياةً الإسلام بالفقه» والفقه قلب الاجتهادء فلزم عا النبيّ يك مارسة 
الاجتهاد؛ ليشاهد الناس كيف يُطبق الإسلام وكيف تتعرّف أحكامّه. ولكي تتكوّن 
طبقة مِنَّ المجتهدين عل يد النبيّ ل يعيشون الإسلام بعد وفاة النبيّ يله وينقلونه آن 
بعدهم؛ لذلك کان اجتهاده 4 حل اتفاق عند جمهور العلماء علل النحو الآتي: 

.١‏ المتأخرون مِنَ الحنفية اختاروا أنه بط مأمور في حادثة لا وحى فيها بانتظار 
CUS aE‏ 
إذا مضئ وقت الانتظار عل حسب الحادثة ولريوح إليه؛ لأنَّ عدم الوحي إليه فيها إذن 
في الاجتهاد. 

فإن أقرَ يك عن ما ادى إليه اجتهادٌه عند خوف الحادثة أوجب إقرارٌه عليه القطع 


)١(‏ ني أصول الإفتاء ص9 7» معارف. 





بصحّة ما أدّئ إليه اجتهاده؛ لاه لا ية يقر عل الخطأء فلم جز غالفته كالتّص» » بخلاف 
غيره مِنَ المجتهدين فإِلّه جوز خالفته إلى اجتهاد مجتهد آخر؛ لاحتال الخطأه. 
؟. عامة الأصوليين ومالك والشافعى وأحمد وعامة أهل الحديث» ومنقول عن 
أبي يوسف» قألوا: إن ا مامور بالاجتهادسظلقا في الأنتكنام الشتربعبية واحووت 
والأمور الدينية من غير تقييد بشيء منها أو من غير تقييد بانتظار الوحي. 
۳. الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين» قالوا: لا يكون الاجتهاد ني الأحكام 
الشرعية حظه يل. 
والاجتهاد في حقّه يِه مختلف إجمالاً عن غيره م مِنّ المجتهدين» ففي حقه يل 
يختص بالقياس فقطء وعند غيره مِنَّ المجتهدين: يكون في دلالات الألفاظ عل ما هو 
المراد منها؛ لعروض خفاء واشتباه فيهاء وفي البحث عن خصص العام وبيان المراد من 
المشترك وباقي الأقسام التي في دلالتها على المراد خفاء مِنَّ المجمل والمشكل والخفي 
والمتشابه» وفي الترجيح لأحد الدليلين عند التعارض بينهما؛ لعدم علم المتأخر. 
وأمّا النبيّ و فهذا غير متأت في حقه؛ لانتفاء تحقق التعارض بالنسبة إليه» 
وانتفاء عزوب تأخر المتأخر علل المتقدم عن عليه علل تقدير وجود صورة التعارض. 
ومن أدلّة وقوع اجتهاده ل هي: 
.١‏ قوله عَلِلُ: + عَمَا أهَهُ عَنلك لم لَوِنتَ لَهُمرَ )# التوبة: 47» فعوتب علن الإذن لما ظهر 
نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك» ولا يكون العتاب في صدر عن وحي»› 
فيكون عن اجتهاد لامتناع الأذن منه تشهياه. 
وقوله خَل: +( لَوْكَاكتب ين لَه سی لمم فیما أذ داب عطي © 4 الأنفال: ۸> 
فَإِنَا نزلت في فداء أسارئ بدر؛ فعن ابن عباس #: «فل| أسروا الأسارئ قال 
رسول الله يل لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارئ؟ فقال أبو بكر ظله: 
يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرئ أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوّة عل 
الكفار» فعسئ الله أن بهديهم للإسلام» فقال رسول الله ولِ: ما ترئ ياابن 
الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله» ما أرئ الذي رأئ أبو بكرء ولكني أرئ 


)١(‏ واجتهاده يل المقر عليه وحي باطن على ما عليه فخر الإسلام وموافقوه. 
(۲) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 7:7 57) وغيره. 





أن تمكنا فنضرب أعناقهم؛ فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من 

فلن تيا اعدو داقر كيلف فإ ن موللا أنوكة الكفر وصيهاة يدها تيدرق 

رسول الله يلما قال أبو بكر ولريهو ما قلت. 

فلا کان مِنَ الغد جئت فإذا رسول الله وله وأبو بكر قاعدين يبكيانء قلت: يا 
رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء , بكيت وإن ار 
أجد بكاء تباكيت لبكائىاء فقال رسول الله يَ: أبكي للذي عرض علي اد ردس 
أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم ا عن هده الشجوة سجزه در ينين لني الله 
# وأنزل الله كك: « مَاكك لي أن کد ر ری حیّ قوفت فى لض الأنفال dj 1v:‏ 
قوله: +« فكلوأممًا متم ممم علد با الأنفال: 1٩‏ » فأحل الله الغنيمة لهم)”. 

قال المحبوبي": أن للا جك مسق A E‏ 
بالخطأء وكان هذا خطأ في الاجتهاد؛ لأنَّهَم نظروا في أنَّ استبقاءهم كان سبباً لإسلامهم 
وتوبتهم وأنَّ فداءهم يتقووئ به علك الجهاد في سبيل الله وخفي عليهم أنَّ قتلهم أعرٌ 
للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم'. 

۳. وقوله #: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت المهدي»”» وهذا في 
عه اردع عن جنال إزرية كني مت r‏ 
يجعلوها عمرةً يطوفوا ثمٌ يُّقصروا؛ لأنَّ السّوقّ مانحٌ من التّحلّل حتئ يبلع 
الذي و الى وك من ا E‏ 
من النبي وَل وأريكن عن وحيء كما هو صريح الحديث. 

٤‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاء رجلان مِنَّ الأنصار إلى النبي وَل في 
مواريث بينه| قد دَرَستٌ ‏ أي: تقادمت -» فقال النبي ي: إِنَّا أنا بشر وإنكم 
تختصمون إِّ» وإنَّا أقضي برأبي فيا لريّنزل عل فيه» فمّن قضيت له بشيء من 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ۱۳۸١‏ . واللفظ له» وصحيح ابن حبان١١:5١١.ء‏ والمستدرك 54:7 
ومسند أبي عوانة 4 : 2556 وجامع الترمذي 5: 2717 وغيرها. 

(5) في التوضيح 7: ."١‏ 

(*) في صحيح البخاري 7: 5727» وصحيح مسلم 7: “28817 واللفظ له والمنتقئ :١‏ 2177 وغيرها. 





حقٌ أخيه فلا يأخذه. فَإنَّ) أقطع له قطعة مِنَ النار يأتي بها يوم القيامة علل 
عنقه)22, 
4. وإِنَّ الاجتهاة منصبٌ شريففٌ حتئ قيل: إِنَّه أفضل درجات العلم للعباده فلا 
بحرمه أفضل الخلق &# وتناله أمته» وأكثرية الثواب؛ لأكثرية المشقة. 
أما قوله عَللة: +[ مایق عن قوی © إن هو لا وی یوی © 4 النجم: ٤-۳‏ فاه 
ا 
القرآن» فينتفي العموم» وأيضاً: أن القول عن الاجتهاد ليس عن الهوئ بل عن الأمر 
0 فيكون الاجتهاد وما يستند إليه وا 
المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة # في عصره كل 
مارس الصّحابة #: الاجتهادَ الذي رَبَّاهم عليه النْبِيْ ول في زمه يل ففعلوه في 
حضرته وداخخل المدينة وخارجها بإذن مِنَ النبي يه قال محمّد بن الحسن والقاضي أبو 
العو و ر عر اد غ ر ا ا 
بحضرته أو غيبته ج ووقوع هذا الاجتهاد علل سبيل الظنٌ كا اختاره الآمدي وابن 
الحاجب. وقال السّبكيٌ: إريقل أحدٌ أنّه وقع قطعاً". 
واجتهادهم #؛ في زمنه له ثلاثة أحوال: 
أحدهما: أن يكون الصحابي غائباً عن المدينة: 
حصلت اجتهادات عديدة مِنّ الصحابة #ه خارج المدينة في تطبيق ما تعلّموه مِنَ 
النبي يه ومنها: 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير 5: 257 :٠١‏ 27576 وسئن الدارقطني 5: 7728» قال ابن أمير حاج في التقرير 
والتحبير”: ۲۹۸: «وهو حديث حسن أخرجه أبو داود ورواته رواة الصحيح إلا أسامة بن زيد» وهو مدني 
صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهاداً». وفي صحيح البخاري 7: 407: وصحيح مسلم ”: 
۷ , وغيرهما بلفظ: (إِنُكم تختصمون إِيّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فمن قضيت له بحق 
أخيه شيئاً بقوله فَإنَّا أقطع له قطعة مِنَ النار فلا يأخذها). 

(؟) تفصيل مسألة اجتهاد الرسول يله والاختلاف فيها وأدلة كل فريق في التحرير ص 57/8-575» والتقرير 
والتحبير : 5 2701-1794 والمستصفيل ص5 5 7-/51 7 وغيرها. 

(؟) وفصل بعضّهم بين الحاضر والغائبء فقال: وقع للغائب دون الحاضر. واختاره القاضي والغزالي وابن 
الصباغ وإليه مال إمام الحرمين» وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين» وقال عبد الوهاب: إن الأقوى علل أصول 
أصحابهم. 





.١‏ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل د حين بعثهم يل إلى اليمن» فيجوز 
اجتهادهما؛ لأنّه يلد قال: ابم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال: فإن إر تجد؟ قال: 
بسنّة رسوله» قال: فإن إرتجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برأيي» فقال رسول الله 4: ا لحمد لله 
الذي وقّق رسولٌ رسوله بها يرضى به رسوله)". 

".وعن زيد بن أرقم أنَّ رجلاً من أهل اليمن «حدّث رسول الله 4 أن ثلاثة 
وقعوا على امرأة في طهرء فأتوا علياً يختصمون في الولد ...فقال: أنتم شركاء 
ا SO‏ 
بينهم فجعله لمن قرع» فضحك الرسول ب حتى ل بدت وم أو أضراسه)”". 

Elie e E لوعي‎ 

شديداء قألقن لنا البحر حوتاً ميعا إرئر مغله يقال له: العنبرء فاكلا مته نف شهرء 

فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرٌ الراكب تحته» فأخبرني أبو الزبير أنه مسمع جابراً 

يقول قال أبو عبيدة #ه: كلواء فلم| قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبى يك فقال: كلوا رزقاً 
أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله)". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ۳: ۳٣٢‏ والترمذي في جامعه ۳: ٩۱١‏ وأشار الى ضعفه» وله شواهد موقوفة 
عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس # خر جها البيهقي في سننه الكبير١١: ١١5‏ عقيب تخريج 
هذا الحديث تقوية له؛ كذا في مرقاة الصعود شرح سنن أب داود للشّيوطي. وقال الخطيب في الفقيه 
والمتفقه١:‏ 188 : إِنَ أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك عل صحته عندهم كما وقفنا عل صحة 
قول رسول الله 4: (لا وصية لوارث)» وقوله كك في البحر: (هو الطهور ماؤه ا محل ميتنه)» وقوله ي: (إذا 
اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا)» وقوله يلي: (الدية ع إل العاقل)» وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد 
لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له» وتمامه في هامش: الحدود والأحكام 
الفقهية ص 287-87 وفقه أهل العراق وحديثهم ص‌۲۹۰. 

(0) في المستدرك 7: 770» وصححه. وسئن البيهقي الكبير »7717/:٠١‏ وسئن أب داود 7: 2.758١‏ وسنن 
النسائي ۳: ٠۰‏ وسنن ابن ماجه FATE LNG E RESA‏ 
والمعجم الكبير ١:۷۳٠ء‏ وغيرها. 

(0) الخيط: عامكل من ورا للعو خبط E‏ يث: (خرج في سرية إل أرض جهينة 
فأصابهم جوع فأكلوا الخبط) فسموا جيش الخبط» ا EE‏ 

(4) في صحيح البخاري 4 : 1087 واللفظ له ومسند أحمد 7: "1١‏ ومسند أبي عوانة 4: 77. وغيرها. 





.وعمرو بن العاص 4ه: «كان عل سرية وأنَّه أصابهم برد شديد إريروا مثله. 
فخرج لصلاة الصبح» قال: والله لقد احتلمت البارحة فغسل مَغابنه"“ وتوضاً وضوءه 
للصلاةء ثم صلل بهم» فلا قدم علل رسول الله #5 سأل رسول الله ئ أصحابه فقال: 
كيف وجدتم عَمراً وأصحابه؟ فأثنوا عليه خيراً وقالوا: يا رسول الله صلل بنا وهو 
جنب» فأرسل رسول الله #5 إلى عمرو فسأله» فأخبره بذلك وبالذي لقي مِنَّ البرد 
وقال: يا رسول الله» إنَّ الله قال: رک شارا اشک 4 النساء: 14» ولو اغتسلت متء 
فضحك رسو الله 8 إلى عمرو)0.“ 

ثانيهما: أن يكون الصّحاب في محلة مِنَ المدينة ولكنّه غائب عن الرسول يل فله 
حالان: 

١.أن‏ يظفر بأصل مِنْ كتاب أو سنة» فيجوز اجتهاده في الرجوع إليهماء ولا يلزم 
بالرجوع إى النبي 5 ليسَأله عما اجتهد فيه؛ أنه إذا أخذ بأصل لازم جاز أن يعمل به؛ 
ففي حديث ابن عمر #د: «أنّه نادئ فينا رسول الله يك يوم انصرف من الأحزاب: لا 
يصلين أحد الظهر* إلا في بني قريظة» فتخوّف ناس فوت الوقت» فصلوا دون بني 
قريظة» وقال آخرون: لا نصلى إلا حيث أمرنا النبى وله وإن فات الوقتء قال: فها عنف 
واحداً من الفريقين)©. ۰ ٠‏ 

؟.وأن يعدم أصلاً من كتاب أو سّنْةه. فلا يجوز أن يجتهد؛ فعن ابن عباس 5: 
اجا اجب تنا فنا ا ال فاغتسل فمات» فذكر ذلك للنبيّ كل 


(۱) المغبن: الإبط وبواطن الأفخاذ عِتّد الحوالب جمع مغابن» كما في المعجم الوسيط 7: 155. 

(0) في صحيح ابن حبان ؟ : »١157‏ والمستدرك ٠ : ١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 777» وسنن الدارقطني 

»,»١‏ وغيرها. 

(۳) ومن ن أراد الاستفاضة في اجتهادات الصحابة د عنهم» فليرجع إلى الفصول في الأصول ؛ TV:‏ 

)٤(‏ ني رواية صحيح البخاري ۳۲٠:١‏ لفظ: العصر. 

(5) في صحیح مسلم ۳: ۰۱۳۹۱ وصحیح ابن حبان ٠۳۲١ :٤‏ ومسند أبي عوانة 5: 2775 وستن البيهقي 

الکبیر ۱۱۹:۱۰ وغيرها. 

(7) وإن (ريرجع المجتهد إلى أصل ففي جواز اجتهاده وجهان» قال صاحب الحاوي : والذي عندي أنّه 
يصح اجتهاده ف المعاملات دون العبادات » لأن العبادات تكليف فتتوقف علل الأوامر بها » والمعاملاات 

ا 





قال: ما هم قتلوه قتلهم الله» ثلاث قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراً»”. فكان 
تعنيف الرسول #5 هم؛ لعدم أهليتهم للاجتهاد؛ إذ أنه وجد نص مانع للمريض مِنَّ 
الغسل مع خوف التلف؛ لذلك إريكن هذا موضعاً يسوغ الاجتهاد فيه. قال غَلِه: و 
اميك اجا FO‏ ةفسا إلا وسَعَها 4 البقرة: 
7 فأباح للمريض التَيمّم؛ لخنوف الضرر الذي يلحقه باستعمال الماء”. 

الثهما: أن يكون الضَّحايَ حاضراً في مجلس الرَّسول ي. ولصحة اجتهاده 
حالان: 

١.أن‏ يأمره يك بالاجتهاد كما حكّم النبي يك سعد بن معاذ #ه في بني قريظة 
باجتهاده» فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرار هم فقال له رسول الله 45: «لقد 
حكمت بحكم الله أو حكم الملك)”. 

؟.وأن لا يأمره ل بالاجتهاد ولكنّه علم يك به وأقره عليه. كما في حديث أبي 
قتادة الأنصاري ذه: «خر جنا مع رسول الله لهِ عام حنين» فذكر قصّته في قتله القتيل 
وأنّ رسولٌ الله ل قال: مَن قعل قتيلاًفله سَلَبُه فل سال دوق ويا عي كال 
رجل مِنَّ القوم : صدق يا رسول الله وَسَلَبٌ ذلك القتيل عندي» فأرضه عني» فقال 
أو يك و واي هذا القادن: لذها اله ادن لا بعيد إن اسه سوال راكد عد الله 
ورسوله فيعطيك سَلَبّه» فقال #5: صدق)۰. 

ووجه: أمر أبو بكر 5ه الرجل بإعطاء ما أخذه مِنَ السَلَّب إلى مَنْ قعل حقيقة» 
كما في الحديث» لا أن النبي 4 يدفع للقاتل مِنَ الغنيمة» والظاهر أَنَّ هذا من أبي بكر 5ه 
بالاجتهاد» وهو بحضرته؛ وقد صوَبه يل بتصديقه له في ذلك*. 

الميزة الثانية: التدرح في التشريع» وفيه نوعان: 

١‏ .أن الأحكام القّرعية إر تنزل دفعة واحدةء وإنّا نزلت في أوقات متفاوتة 


() في المنتقى »٤۲ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ١۱۳۸ء‏ وصحيح ابن حبان ٠٤١ :٤‏ والمستدرك .۲۷١:١‏ 
(۲) ينظر: الفصول في الأصول 1٠-٥۹ :٤‏ وغيره. 

(۳) في صحيح البخاري ۳: ٤۱۳۸ء‏ وصحیح مسلم ۳: ۱۳۸۹ء وصحیح ابن حبان ٤٩٩:۱٩١‏ . 

(5) في صحيح البخاري ": TERES‏ ۱ء وغب رهما باختصار. 

(5) ينظر: تفصيل مسألة اجتهاد الصحابة د في: التحرير ص0758. والتقرير والتحبير :7:1" 
والبحر المحيط /: 55-1576560 7., وغيرها. 





مدّة نبوته يِه وهذا التّدرجٌ في التتشريع يعود لرفع احرج عن المسلمين؛ لقرب عهدهم 
بالكفرء واستقطاباً لقلومهم إلى الإسلام في بدء أمره» يوم كان غضاً طرياًء أما بعد هذا 
العهد فقد أصبح الإسلام عزيزاً قويآء وامتلأت قلوب المسلمين ثقة به» وصار له دولة 
ورجال يذودون عن حماه» فلم يعد حاجة لهذا التدرج. 

3 وتدرّج في أحكام بعض التشريعات: كالخمرء فَإنَّها إر تحرم رأساً وإنَّ) مهد لما 
بیان أضرارها أولاء قال  :#‏ # اواك ن الکن ر ایر فوا قم كي مكف 
لئاس وَإِنْمُهُم] أَكَبَرُ من تََعِهماً * البقرة: ۲۱۹. 

ثم النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر ثانيأء قال غَلل: +( ا لري اموا ك 
تََرَنُوا الصَلؤة وأنسم سکری حی تعلموا ما نموا ت 4 النساء: ٤۳‏ ثم جاء التحريم القاطع 
أخيراً:" قال عَلل: + يا لدي موا نا كبر اتيم والْقْصَابُ ارك َس من عمل الشيطن كاوه 
مک ملحو 4 المائدة: 40 

اميزة الثالثة: النسخ: 

وهو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه”. 
وهذا في حَقٌ البَكّره وني حَقٌّ الشارعء بياناً لاننهاء مدّة الحكم المطلق عن تأْبِيدٍ أو تأقيت 
أنه يتتهي في وقتٍ كذا". 

قال َلك تعال: +( # ما نَنْسَمْ من ءاي أو نها أت َر مها أو مِفيهاً 4 البقرة: ٠١7‏ 
وقال : ر ولا بدلا ءاي ڪات ايو النحل: 2٠١١‏ وقال َلة: + يَمَحُوأ هما 
اء وت عند ام التب © الرعد: ۳۹ وثبت عنه ا آله كان يصلي إلى بيت 
المقدس إلل أن نسخ الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة وأمره بالتوجه إلى الكعبة» بقوله 
2: [ ق رى ملب وجه ف ألما ولك قله رها فول هك َر المج لحرا 
يث ماکز ولوا وجو مکی سَطرَمٌ ‏ البقرة: ۱٤٤‏ » وقال ل :2‏ # سيول ألسَمَاءُ می الَا ما 
ولنم عن ہکم کی کاو لھا فل بند امرف وَاَلْمَعْرب بی سن كاه إل قير ك 4 البقرة: 
۲ 


)١(‏ ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص45» وغيره. 
(۲) ينظر: التوضيح ”: 17» والتلویح ۲: »٦۲‏ وغيرهما. 
(۳) ينظر: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص ١50‏ . 





وأيضاً: كانت عدة المتوق عنها زوجها سنة؛ لقوله غَل: + وَاْذِنَ يُتوَو مِنكُمَ 
ويِدَرُونَ أَْوبجًا وصِيّةٌ لأرُوجهم متَنمًا إِلّ لْحَولٍ ع حراج 4 البقرة: 4٠‏ ڻم نسخ منه ما عدا 
الأربعة الأشهر والعشرة بقوله عَللة: + والذي يوون منكم ويدرون أزوجا يريصن يأنفسه ن أربعة 
قر وشا البقرة: ۲۳٤١‏ . 

وهذا التسخ لا يكون إلا ني عهد النبيّ + لاله بحتاج إلى وحي» ولا وحي بعد 
وفاته . 

ليره ة الزابعة: أمر الشارع بتقليد المجتهدين: 

إِنَّ تقليدَ العوام للعلماء ء المجتهدين بدأ من عصر النبيّ # بأمرمِنّ الشّارع 
الحكيم؛ قال عَللة: +« مَستثوًا آمل لذ ر إ نكرلا امو © 4 النحل: ١٤ء‏ وقام النبيّ كله 
ببعث أصحابه إلى خارج المدينة ودربّهم عن الاجتهاد -ى| سبق ذكره في بعث معاذ 
وعللّ #: إلى اليمن - واجتهادهم لا يكون إلا فيها لا نص فيه تنا وقع لهم مِنَ حوادث 
ومسائل سثلوا عنها؛ ليقلدهم الاس فيها. 

أضف إِك ذلك إقرارٌ الرّسول يك لاجتهادات صحابته #: في المدينة وتقليد 
غيرهم لها-كى| سبق -. 

قال الكوثريٌ": «وقد درّبٍ رسول الله يك الصحابة # 0 
أحكام التوازل غير المنصوص عليها مِنَ النصوصء بإرجاع النظير إلى النظير... وكا 
المجتهدون من أصحاب النبي كل يقولون بالرأي» وكذلك الفقهاء مِنَّ التابعين». 

وقال العثماني”": «وإريكن أحد في عهد رسول الله ويد يشتغل بمنصب الإفتاء 
غيره» غير أنه يك ربّا فوّض أمر الإفتاء إلى بعض أصحابه» ولعله ليّمّرنهم على الاجتهاد 
والاستنباط» مثل ما رواه ابن عمرو #د: «أنْ رجلين اختصم إك النبي وَل فقال: 
لعمرو: اقض بينهماء فقال أقضي بينهها وأنت حاضر يا رسول الله! قال: نعم» علل أك 
إن أصبت فلك عشر أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر)”. 


)١(‏ ينظر: الفصول في الأصول 7: 2770-17١6‏ وغيره. 
(۲) في تأنیب الخطیب ص۱۹۸ . 

(۳) في ا٘صول الإفتاء ص۲۹»معارف. 

(5) في المستدرك؟: 44» وصححه. 





وكذلك بعث رسول الله 4 بعض الصحابة 5 4 إلى البلاد النائية فَأَذِنَ هم با لإفتاء 
والقضاء». 

ولريكن هذا الاجتهاد لكل الصحابة ‏ ولكن لكبارهم من كارا أملآل 
وبلغوا رتبته» قال سهل بن أبي حثمة #ه: «كان الذي يفتون على عهد رسول الله كل 
ةين الوا عرو كلك ر ااا غورد ول و و ی وها ت 
جبل وزيد بن ثابت»)*"؛ لأنّ أمرّ الاجتهاد عظيم» ولا يستطيع أن يفعلّه إلا مَنْ درس 
العلم وضبطه وكان قادراً عليه» وهذا لا يتتحصل إلا في قَلَةٍ نادرة مِنَّ النّاس. 

المطلب الثالث: دعاوى ورذها: 

الأولى: أن النبيّ 6 تأثر بفقه أجنبي من هنا أو هناك. 

ويجاب عنها E‏ علس لمع و ل آنه ا 
عهد لما بالقانون الروماني أو غيره» نعم كانت هناك أعراف اصطلح عليها الناس» 
خا تفن أن يعفر هخ ها عاف ق ها الشارع» وأحياناً نجد أن الشارع قد أبطل 
هذه الأعراف: كعرف التبني» وعرف الظهارء وبعض أنواع الأنكحة التي كانت 
معروفة عند العربء والربا فقد كان معروفاً بينهم» إلى غير ذلك» ولا يستطيع آي 
إنسان -مهما كان مغالياً في عدائه للإسلام أن يدَّعي أن التشريع في هذا العهد قد تأثر 
بغيره من تشريعات الأمم السابقة”. 

الثانية: أنه ينبغي الرجوع في الأحكام الفقهية إلى الله ورسوله لا إلى أقوال 
الفقهاء. قال غلة: کان ترم في سىء ردو إل أو اسول ب النساء: 58. 

ويجاب عنه : بأنّ ظاهر الآية يقتضي أنَّ التنازع واقع في غير المنصوص عليه؛ إذ 
كانت العادة أنَّ التنازع والاختلاف بين المسلمين لا يقعان في المذكور بعينه في نص 
قرآيّ أو سُّنة نبوية؛ لذلك أَمَرَ برد المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى رسوله #5 في 
حياته» وسنته بعد وفاته» والرد الل الكتاب والسنة نما هو باستخراج حكوه منه 
بالاجتهاد والنظر... 


() ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١‏ 27 وغيره. 
(0) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية :١‏ 5-71 7» وغيرها. 





وذ غابه : قوله غَلله: + ولو دوه إل اسول ولت أل الأمر من عَلِمَهُ لذبن 
سْتَليِظُوه مِْهْمٌ £ النساء: ۸ وأولي الأمرء هم أولو العلم, فَأَمَرَ باستنباط ما أشكل عليه 

ویدل عليه أیضاً: قوله علا: ورلا مد ت آلکتب تيا لكل سى )4 النحل: ۸٩‏ » 
وقوله ا: الوم اكت کم ویک 4 المائدة: “'» وقال عَلْلة: +[ مافرطتا نی ال کت من مَىْء شر 
لک رم شروت © الأنعام: ۰۳۸ فإذا لر نجد فيه كل حكم منصوصاًء علمنا أنَّ بعضه 
مدلول عليه» ومودع في النص» نصل إليه باجتهاد الرأي في استخراجه". 

الثانية: أنَّ الرسول يك كان يأمرٌ وينهى دون أن يفصّل بالمراتب المعروفة لدى 
الفقهاء من واجب وسنة ومندوب ومكروه وغيرهاء فلا حاجة لهذا التفصيل. 

ويمكن الجواب عن هذاء بأنَّه غدت الحاجة للتفصيل لأسباب منها: 

١.فساد‏ الزمآن وقلّة العمل وكثرة السؤال مِنّ الناس» بخلاف عصر الرسول 46 
فإنّه كان عصر صلاح وفلاح بفضل بركة النبي يه ويشهد له قوله ي: «اخير الناس 
قرني ثم الذين يلوخهم ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتئ يشهد الرجل ولا 
يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف»”؛ وعن ابن عباس #ه قال: ما رأيت قوماً 
كانوا خيراً من أصحاب رسول الله 8 ما سألوه إلا عن ثلاث عشرية مسألة حدن 
قبضء كلهي في القرآن منهن: + مَعَنوْئَكَ عَنِ القَمَر لْحَرَامِ فِتَالٍ ف 4 البقرة: »۲٠۷‏ 
+ وَيسْعَُوِككَ عَنِ لْمَحِيضٍ 4 البقرة: 777 » قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهه”". 

؟.حفظاً لعلوم الدين بعدما توسعت رقعة الإسلام. 

۳.تسهيلاً علل المتعلمين لأحكام الشريعة والمطبقين ها. 


١ 


.51-59 :5 ينظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ۳: ۳١۳٠ء‏ وصحيح مسلم٤:‏ ١۱۹۹ء‏ جامع الترمذي۳: ٠١١١‏ واللفظ له 
وصحیح ابن حبان ٥‏ ۱: ۱۲۲ والمعجم الأوسط ۲: ۰۱۸٤‏ وسنن ابن ماجه ۷۹۱:۲» وغیرها. 

(۳) ني سنن الدارمي 1۳:١‏ وقال الميثمي ني مجمع الزوائد :1١۹:١‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن 
السائب وهو ثقة ولكنّه اختلط وبقية رجاله ثقات. 

(5) هذا حصر إضاني وذلك بالنظر إلى ما ذكر من سؤاهم في القرآن» أما سؤالهم في السنة المطهرة فأكثر من 
أن يحص . ينظر: هامش الإنصاف في أسباب الاختلاف ص/7١»‏ وغيره. 





٤.تباين‏ العلوم والتخصص في كل منهاء فكانت وظيفة الفقيه هي بيان التفاريع 
الفقهية وحكمها على ما اصطلح عليه بدقة متناهية. 

.نه لكل فنٌّ وعلم اصطلاحاته الخاصة به التي تزداد كلما نما هذا العلم» وعلم 
الفقه كغيره برز وظهر بعدما كان ختلطاً بغيره في بداية الإسلام» وكان لا بد لتميزه من 
ظهور ألفاظ خاصّة به بيّنها أهله. 

5 هذه المراتب للأحكام ليست عقليةء وإنَّا أخذت بالنظر المستفيض في 
نصوص الشرع» وقوة دلالتها علل الأحكام» فأريد بها التعبير عن مقصود الشارع في 
الالتزام بهذه الأحكام. 

۷ إن عبتن حال الشارع عل التعلي واا : # لما ت مڌ ڪر ل 4 
الغاشية: ٠٠١‏ فكان يعثر بيا هو أدعى للعمل وأبعد عا يوجب الكسلء والصحابة د 
کانوا إڈا آتروا بشیء آخذوا بجمیع مراتبه وإذا هوا عنه تركوه بالكلية: فلم تكن 
حاجة إلى البحث”. 


(1) وتفصيل هذه النقطة بها ذكره العلامة محمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري 
۸۰:۱ : اعلم أن هناك وظفتين: 

الأوى: وظيفة الواعظ والمذكٌر فإنَّهِ يحرض عل العمل ويرعب إليه » فيختار مِنَ التعبيرات ما يكون أدعئ 
هاء ولا يلتفت إلى تحقيق المسألة واستيفاء شرائطها وموانعهاء بل يرسل الكلام فيعد ويوعد ويرغب ويرهّب 
مطلقاً ويأمر وينهى ولا يلتفت إلى مزيد التفاصيل. 

والثانية : وظيفة المعلّم والفقيه» وهو يريد تلقين العلم وبيان المسألة» أما العمل بها فبمعزل عن نظره؛ فيحقق 
البيان ويدقق الكلام ويستوفي الشروط ويختارمِنَ التعبيرات ما لا يكون موهماً بخلاف المقصود. بل يكون 
أدل عليه وأقرب إليه» فلا يرسل الكلام بل يذكره بشرائطه ويعد ويوعد ويرغٌب ويرهّب بشرائطه. 

فهاتان وظيفتان» ومنصب الشارع منصب المذكّر؛ قال الله جل ف ر لما انت مڌ ڪر ل لَسْتَ لهم 
مْصَيْطرٍ © 4 الغاشية: ٠١‏ ا ا SS‏ 
هو أدعى للعمل وأبعد عا يوجب الكسل. 

وهذا هو التعليم الفطري» فإ أكثر تعليماته ل مستفادة من عمله» فا أمر به الناس عمل به أولاً ثم تعلم منه 
الناس ؛ ولذا إريحتاجوا إلى التعليم والتعلم» ولو كان طريقه كما في زماننا لما شاع الدين إلى الأبدء ولكنّه علّم 
الناس ر بل ال ر باحر ف اناري اض وخر ار الطار ت واي عن اكرون 
وإ ريبحث عن مراتبه» قال جَلل: مز ومَآ الك الول ف دوه وما تك نه هوأ 4 ا حشر : ۷ فهذا هو السبيل 
الأقوم. 1 

أما البحث عن المراتب» فهو طريق مستحدث سلكه العلماء؛ لفساد الزمان» وأما الصحابة # فإنََّم إذا أمروا 
بشيء أخذوه بجميع مراتبه» وإذا نبوا عنه تركوه بالكلية» فلم تكن لهم حاجة إلى البحث. 





وأجاب العلامة محمد الحسن الحجوي الفابى (ت1517١ه)‏ عن كيفية أخذ 
الفقهاء الأحكام الخمسة مِنَ القرآن بكلام طويل؛ الك بعضه. إذ قال": غير خفي أن 
القرآن ليس مِنَ الأوضاع البشرية الموضوعة لبيان علم مِنَّ العلوم بمصطلحاته؛ بل هو 
كلام الله الذي أنزله عن عبده؛ لينقذ الناس مِنَ الظلمات إلى النور» جعله في أعلل 
طبقات البلاغة؛ ليحصل الإعجاز وتثبت النبوة» وساقه مساق البشارة والإنذار 
والوعظ والتذكير؛ ليكون مؤثراً في النفوس. رادعاً لها عن هواهاء سائقاً لها بأنواع مِنَ 
التشويق إلى الطاعة وترك المعصية» والفصاحة من أعظم المؤثرات على عقول البشر- 
بتنوع العبارة التي تؤدي مها تلك الأحكام. 

ومن طبيعة البقر أن قن م ضيارة واحوؤؤلة فصل ءا التآثر المطلوي فلو 
قيل في كل مسألة: هذا واجبء هذا مندوب» هذا حرام» هذا مكروه» هذا جائز» لتكرر 
اللفظ ولريكن هناك الفصاحة المؤثرة؛ فلذلك تجد القرآن تارة يعبر ببعض الألفاظ 
الصطلح عليها : كالجحرمة والحليةء قال غل: # حرم ك Ef‏ 
# وال کم ماو رآ دَلِكُمْ “4 النساء: ؛ ؟ » ويعبر بالوجوب بادة فرض: # قد مَك اما 


ر 


صتا مهم “4 الأحزاب: ها ووو 


ولو كان الشارع تعرض إلى المراتب لفاته منصب المذكّرء ولانعدم العملء فإلّه إذا جاء البحث والجدل لبطل 
العملء مثلاً لو قال تعاك : فاعتزلوا النساء عن موضع الطمث ولا تقربوه فقط واستمتعوا بسائر الأعضاءء 
لربها وقع الناس في الحرام؛ لأنَّمَنَّ يرتع حول الحمئ يوشك أن يققع فيه وإنَّها أخخذ الاعتزال في التعبير؛ 
ليكون أسهل لهم في العمل ولا يقعوا في المعصية. 

وكذا إذا أحب أمراً أمر به مطلقاً؛ ليأتمر به الناس بجميع مراتبه ويقع في حيز مرضاة الله تعالل» مثلاً: قال 8: 
(من ترك الصلاة فقد كفر)ء وإريقل فعل فعل الكفر أو مستحلاً أو قارب الكفرء مع أَنّه كان أسهل في بادئ 
النظر؛ لأنّه لو قال كذلك لغات غرضه من التشديد ولانعدم العمل؛ ولذا كان السلف يكرهون تأويله. 
فالحاصل: أنه إذا أمرنا بشىء فكأنّه يريد العمل به بأقصى ما يمكن بحيث لا تبقل مرتبة من مراتبه متروكة» 
وكذلك في جانب النهي؛ ولذا كان يقول عند البيعة: (فيه| استطعتم) فبذل الجهد والاستطاعة لا يكون إلا إذا 
أجمل الكلام» وإذا فصّل يحدث التهاون ى| هو مشاهد ني عمل العوام وعامة العلماء الوا ري 1 
الله وقبول في جنابه» فهم ليسوامِنَ الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ينظر: الرسول المعلم 
ص9:0١195-1.‏ 

(1) في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .111/-1١17:1١‏ 








هذه الدعوة امُحمديّة التي خيمت بظلاها عاك الجزيرة العربية في عصر نبيّها يل؛ 
لسار كه ليق الجهاد في سيرته؛ لإرشاد النّاس إلى الدين الحقّء وبذل الغالي والتفيس في 
سبيل الإسلام ونشره إلى البشرية جميعاًء فَحَمل الرّاية من بعده أصحايّه البررة #د 
وصدعوا بالحنّ حتئ امتدت دعوتهم إلى بلاد الشام ومصر والعراق وغيرهاء فدخل في 
الإسلام أقوام جدد لهم عاداتهم وتقاليدهم وحياتهم الخاصة بهم. واختلط العرب 
بغيرهم من أمم العجم في البلاد التي فتحوها. 

فكثرت بذلك الأحداث والمستجدّات الجديدة التي إرتكن في عهد النبي كَل 
والتي تتطلب بيان حكم الله غل فيهاء وإلا كان الإسلام عاجزاً عن تغطية حياة الناس 
من الأحكام الشرعية. 

فمضئن الصّحابة # عل النَّهجٍ الذي باهم عليه النبيّ يذ في الاجتهاد. 
فاستمرت مسيرة الإسلام بالهيئة التي أرادها الله كلْكْ؛ لآنه تكفل بحفظ شرعه. 


وهذا الطور يمثل حقبة رأس السلف» وهم الصحابة نه فحريّ بنا أن نتوقف 
معهم ملي ونتبيّن ما هي الخطوط العريضة التي ساروا عليها في اجتهادهم» وماهي 
الدروس التي استفادوها من حضرة التي يك في تطبيق الإسلام؛ لتكون نبراساً لناء 
ونجعلها ميزاناً في تهيبز طريق الح مِنَ الباطل» ونتدبّر حال مَنّ جاء بعدهم في التزام 
طريقهم» وذلك من خلال التفصيل الآتي: 

المطلب الأول: مظاهر هذا العصر: 

الأول: متابعة الصحابة #ه هدي نبيّهم يك في الرجوع إلى القرآن ثم السّنة في 
معرفة الأحكام الفقهية» فإن لم يجدوا فيهم| اجتهدوا برأيهم؛ لبيان مقصود الله غلا 
ورسوله © في لا نص فيه مما يجد من مسائلء وهذا هو المنهج الوارد في حديث معاذ 
ذه ويتجل ذلك في أمرين: 

١.الفروع‏ العديدة التي رويت عنهم د ى) في مصنف عبد الرزاق' وامصنف 
ابن أبي شيبة' وغيرها مِنَ الكتب الحديثية والفقهيّة. 

؟.النصوص الكثيرة الواردة عنهم #د في اجتهادهم باستعمال رأمهم في استنباط 
الأحكام علل مراد الشارع» ومن أمثلة ذلك: 

أ.رسالة عمر 4 إلى أي موسى الأشعري د4ء قال فيها: الفهم الفهم فيا بختلج 
في صدرك مما لريبلغك في القرآن والسنة» فتعرّف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند 
ذلكء واعمد إلى أحبّها إل الله وأشبهها فیا تر ۳ 

ب.وعن ابن مسعود ظ4: أن رجلا تزوج امرأة فلم يفرض ها وريمش ها حت 
ماتء قال: فردّهم, : ثم قال: أقول فيها برأبي فان كان اا ف اف وان كان طا 
RN E a‏ 
قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال: أشهد أنّك قضيت فيها بقضاء رسول الله 
6 في بروع ابنة واشق» ففرح عبد الله بذلك وكبّر". 


.۲٠۷ ۰۲۰٦:٤ وسنن الدارقطني‎ ٠٠١:٠١ في سئن البيهقي الكبير‎ )١( 

() قال الشيرازي في طبقاته ص ٠١‏ : إنَّمَنّ نظر فناوي عمر 5ه على التفصيل وتأمل معاني قوله عن 
التحصيل؛ وجد في كلامه من دقيق الفقه مالا يجد من كلام أحدء ولو لريكن إلا الفصول التي ذكرها في 
كتابه إلى أبي موسئ 4ه لكفئ ذلك في الدلالة عن فضله. 

(۳) المنتق :١‏ 117/4 » وصحيح ابن حبان 4: 4 ٠‏ 25 والمستدرك ۲: ٦٩۱۹ء‏ وسنن أبي داود ۲: ۲۳۷» وغيرها. 





قال الإمام الكوثري ه": 'والقول المحتم أنَّ فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم 
جروا علل القول بالرآي» بمعنى: استنباط حكم النازلة مِنَ النصّء وهذامِنَ الإجماعات 


التي لا سبيل إلى إنكارها”. 
الثاني: تقليدهم #: للأعلم والأصلح فيهم في| اجتهد به من مسائل» ويتضح 
ذلك فيا يلي: 


١‏ .حض النبيّ يل على ملازمة طريقة خلفائه وفهمهم م؛ لا نَم أعلم أصحابه 
وأورعهم وأتقاهم» وأعرفهم بمقصود الشرع الكريم؛ قال 45: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين”» فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»©» وفي هذا الحديث فائدة أيضا: أن 
تقليد هؤلاء الأئمة الخلفاء فيه| ذهبوا إليه ليس من البدع المحدثة» وإنَّا البدعة في ترك 
تقليدهم واتباع الموى» وليس هذا مقام بيان البدع©. 


.7/65 في مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 

(۲) يرى الدكتور البوطي في كتابه : السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي ص۲۷ -۲۸ سبب قَلّة 
مسائل الرأي في عصر الصحابة د أن عندهم «مزیتان هما: 

أولة: الشليقة العربية الخالصة عن شواكب العجمة: 

ثانياً: الفطرة الإسلامية النقية الداعية إلى التسليم. 

ومِنَ المعلوم أنَّ الحاجة إلى تحكيم أي ميزان علمي في الاستنباط مِنّ الكتاب والسنة» إِنَّا تأقي وليدة ضعف في 
معرفة اللغة العربية وآدابهاء أو جدل يثور بين الأطراف فيما يحاولون فهمه ويتداولون الرأي فيه» وكلا هذين 
السببين كانا مفقودين تماماً في عصر الصحابة ده لا سيا في القسم الأول» فإذا أضفنا إلى ذلك أن المسائل 
الدينية التي كانت تواجههم فعلاً وتشغل باهم لحاجتهم إلى معرفة حكم الدين فيهاء كانت محدودة وقليلة» 
ولا تخرج ني غالب الأحيان عن دائرة النصوص الصريحة الواردة في القرآن أو السنة» عرفنا حقيقة الظرف 
الذي أغنئ ذلك الرعيل الأول عن البحث في أي ميزان علمي يحتكمون إليه للنظر والاستنباط» فَإِئَّم ما 
كانوا يتناقشون حتى يبحثوا عم يمكن أن يحتكموا إليه» وما كانوا يعانون من أي ضعف في الملكة اللغوية 
والذوق العربي حتئ يقعوا من ذلك في حيرة تلجئهم إلى التمسك بمقياس يستعينون به» وما كانت الأحداث 
ومستجدات الأمور تتكاثر من حوهم حتى تحوجهم إلى الاستعانة بسلطان القياس والرأي....». 

(۳) أطال الإمام اللكنوي له ني تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ص ٥۳-٤۸‏ الكلام عن سنة الخلفاء 
الراشدين» وفيه فوائد جمّة لمن طالعه. 

(:) في صحيح ابن حبان :١‏ 11/9» والمستدرك :١‏ 17/5» والمسند المستخرج ٦:١‏ وجامع الترمذي 0: 
5 وسئن الدارمى :١‏ /ا5» وغيرها. 

(5)مَنّ أراد التفصيل في البدعة فليراجع كتب الإمام اللكنوي فإئّها مليئة بكلام عن البدعة» يسرٌ الله 





نشاط: ارجع لكتاب السيد عبد الله الصديق الغماري في البدعة ولخخص أهم ما 
جاء فيه في نقاط. 

".متابعتهم وتقليدهم #: لأهل الفضل والعلم منهم؛ فلًا سئل أبو بكر ذه عن 
الكلالة» قال: إن سأقول فيها برأيي» فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمنّي ومِنَ 
الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولب فلّ) استخلف عمر ذه قال: إني لتحي انه أن 
أردّ شيئاً قاله أبو بكر". فقد تابع عمدٌ 4# أبا بكر الصديق كه واقتدى الصحابة 4 
بنهجهم| وسيرته) وأقوالم| - کا سيأتي -. 

*. إرشادهم المسلمين إلى اتباع اجتهادات العلماء الصالحين, ومِنْ أمثلة ذلك: 

أ.قال ابن مسعود 5ك: إِنَّه قد أت علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» ثم إن 
الله جل قدّر علينا أن بَلعْنَا ما ترون فمّن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با في 
كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض با قضى به نبيه يلل فإن جاء أمر 
لیس في کتاب الله ولا قضی به نبيه يِه فليقض با قضئ به الصالحونء فإن جاء أمر ليس 
في كتاب الله ولا قضول به نبيه 4 ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه» ولا يقول: إن 
أخاف وإِني أخاف. فإنَّ الحلال بيّن والحرام بء وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك”. 

ب.وعن الشعبي 5: أن عمر ذه كتب إلى شريح 5ه إذا جاءك شيء في كتاب 
الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرجال» وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله غلا فانظر في 
سنة رسول الله ويه فاقض بہاء فإن كان أمر ليس في كتاب الله غَلة وإريكن في سنة رسول 
الله يل فانظر ما أجمع عليه الناس فخذ به فإن كان ما ليس في كتاب الله علا ولا في سنة 
رسول الله يله وإريتكلم فيه قبلك أحد فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد 
رأيك وتقدم فتقدم» وإن شئت أن تتأخر فتأخرء ألا وإِنْ التأخير خير لك”. 


إخراجها في كتاب مستقل بعد أن جمعتهاء وكذلك للسيد عبد الله الصديق الغماري تأليف خاص بالبدعة» 
وأيضاً لشيخنا العلامة الدكتور عبد الملك السعدي حفظه الله كتاب لطيف في البدعة. 

)١(‏ في سنن الدارمي ۲: ٠٤٦۲‏ وسنن البيهقي الکبیر :٦‏ ۲۲۴۳ء ومسند الربيع ٠0 :١‏ "0 وغيرها. 

(۲) في سنن النسائي ۳: ٤14‏ وقال النسائي: هذا الحديث جيذ جيذ والمجتبی ۸: .۲٠١‏ 

() في الأحاديث المختارة :١‏ ١۲۳۹ء‏ وقال المقدسي: إسناده صحيح» وسنن الدارمي :١‏ ١۷ء‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة ٠ ٤١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 





ج.وعن ابن عباس < إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به» وإذا أريكن في 
كتاب الله وقاله رسول يك قال به» وإن إريكن في كتاب الله ولريقله رسول الله ل وقاله 
أبو بكر وعمر #: قال به وإلا اجتهد رأيه". 

فإذا كان هذا هو نهج الصحابة # مع بعضهم البعض من تقديم قول الأعلم 
والأصلحء فيجدر بنا أن لا تُقدم أقوالنا عل أئمة المذاهب: كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد؛ لما اشتهر من علمهم وصلاحهم, و إلا إرنكن متبعين لطريق السلف. 

الثالث: حرصهم #: على الاجتهاد فيا جد من مسائل لن كان أهلاً لذلك. كما 
اتضح ذلك في رسالة عمر #ه لأبي موسئ الأشعري ذه وكتابه إل القاضي شريح ظك. 
وكلام ابن مسعود 44# السابق ذكره. 

أماما ورد عنهم مِنَ النهي عن الرأي: كقول أب بكر #ه عندما سئل عن آية من 
كتاب الله َل قال: «أية أرض تقلني أو أية سماء تظلني أو أين أذهب وكيف أصنع إذا 
آنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله مه|»””» وفي لفظ: «إذا قلت في كتاب الله ما 
لا أعلم»”, وفي لفظ: «إذا قلت في كتاب الله برأيي)". 

وقول عمر #ه: «إيّاكم وأصحاب الرأيء فإئَّم أعداء السنن, أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوهاء فقالوا بالرأيء قَصَلوا وأضلوا»*. 

وقول ابن مسعود ذد: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه» لا أعني عاماً 
أخصب من عام, ولا أمطر من عام» ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم, ثم يحدث قوم 
يقيسون الأمور برأمهم» فيهدم الإسلام وينثلم»”. 


. ١٠١:٠١ ني سنن البيهقى الكبير‎ )١( 

0 شد ما 343 

(۳) في مصنف ابن ابي شيبة ٠١١:٦‏ . 

)٤(‏ في شعب الإيمان ۲: .٤١٤‏ قال الرازي في الفصول في الأصول 5: 17: إِنَّما مرادهمنع الاجتهادمع 
وجود النص أو دليله. 

(5) في سئن الدارقطني 5: 2١55‏ واعتقاد هل السنة ٠١١:١‏ . 

(5) في السنن الواردة في الفتن *: /011» وقال الميثمي في مجمع الزوائد :۱۸١ :١‏ رواه الطبراني في الكبيرء 
وفي مجالد بن سعيد وقد اختلط. 





وقول علي #ه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه)0» 

فاه إن صح عنهم ما نُسب إليهم من هذه الأقوالء فإِما محمولة علل الرأي 
المذموم المخالف للدين القائم علل الموئ دون استناد لنصٌ وأصل وفهم شرعيٌّ 
للنصوصء بخلاف الرأي الممدوح المبيّن لمراد الله عل في شرعه الكريم» ويؤيّد ذلك ما 
سبق ذكره ما ثبت عنهم من قوهم بالرأي وتشجيعهم عليه» وبذلك لا معارضة بين 
هذه الأقوال وتلك. 

ويدل علل أن عمر #5 إِنَّا أراد من قال بالرأي قبل حفظ الأصول مِنّ الكتاب 
والسنة والإجماع» قوله: إياكم وأصحاب الرأي. فَإئَّم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء 
فقالوا بالرأي» فخصٌ بالذم مَنْ ترك حفظ أحاديث رسول الله 4 وآقدم علل القول 
بالرأي قبل العلم بها" _ 

وأن علياً # إِنَّا أراد أن أصول الشريعة إرتثبت من طريق القياسء وإنَّا طريقها 
التوقيف» وغير جائز استعمال القياس في رد التوقيفء فكان القياس أن يكون باطن 
ا خف أولن بالمسح؛ لاله يلاقي الأرض با عليها من طين وتراب وقذر ولا يلاقيها 
ظاهره» إلا آنه ر يستعمل القياس؛ لاله رأى رسول الله ب يمسح ظاهر ا خف دون 
باطنه» فهذا يدل علل أنه كان مراده نفي القياس مع النصّ”. 

الرابع: حرصهم # على المشاورة في الأحكام الشر-عية؛ إدراكاً منهم للفهم 
الصواب للمسألة» ولثلا يكون فيها نص خفي عن بعضهم. 

روئ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن أبا بكر #ه كان إذا نزل به أمر يريد فيه 
مشاورة أهل الرأي والفقه» دعا رجالآمِنَ المهاجرين والأنصارء دعا عمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وَأَيّ بن كعب وزيد بن ثابت #» فمضول أبو بكر 
ذه عن ذلك ثم ولي عمر 4ه فكان يدعو هؤلاء النفر©. 


.٠١ :١ وتأويل مختلف الحديث‎ 2747 :١ في سئن البيهقي الكبير‎ )١( 
شن القضيول فالخو غ ا بون‎ 

(۳) ينظر: الفصول في الأصول ٦۳ :٤‏ وغيره. 

)٤(‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص٠۲»‏ وغيبره. 





وقال الشعبي ظ4: المَنْ سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاءء فليأخذ بقضاء عمر 
5ه؛ فإنّهِ كان يستشير»”". ومِنٌ أمثلة ذلك: 

١.عن‏ زيد بن ثابت 5ه أنَّ عمر 5 لما استشارهم في ميراث الجد والأخوة؛ قال 
زيد 6: وكان رأبي أن الأخوة أوى بالميراث مِنَ الجده وكان عمر 4 يريخ ومع ل أن 
ا جد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته؛ قال زيد #ه: فحاورت أنا عمر #5 فضربت لعمر 
في ذلك مثلاً وضرب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس #: لعمر #ه مثلاً يومئلٍ 
السيل يضربانه ويصرفانه عل نحو تصريف زيد هذا”. 

".وعن المغيرة بن شعبة #: أنَّ عمر ه استشارهم في إملاص المرأة» فقال 
ا لمغبرة 4ه: قضى النبى #5 بالغرّة عبد أو أمة» فشهد محمد بن مسلمة 4ه أنه شهد النبىّ 
قض به". ۰ 1 

وهذه المشاورة إذا انتهت بالاتفاق عللى رأى في المسألة كانت إماعأمنهم علل 
e‏ 
وجود نص استندوا إليه فيهاء وإن إريصل إلينا النص. 

أما إذا أفتى أحد الصحابة # في مسألة ولرينقل عن غيره خلاف فيهاء فإنّهِ يعتبر 
إجماعاً سكوتياً في المسألة» ومحل تفصيل الكلام في ذلك في كتب الأصولء ومِنّ 
إجماعاتهم: إجماعهم علل توريث الجدة الصحيحة السدس إذا انفردت» واشتراك 
الجدات في الميراث إذا تعددن» وإجماعهم علل حرمة تزويج المسلمة للكتابي مع حل 
تزوج المسلم للكتابية» وإجماعهم علل جمع القرآن في المصاحف*. 

وما يهمنا هنا أن إمكانية الإجماع في عصر الصحابة 4# كانت متيسرة ة» ببخلاف 
غيره مِنَ العصور؛ لأنْ المجتهدين مِنَ الصحابة #: معروفون ومشار إليهم بالبنان» 
وكان عمر ابن الخطاب #ه حريص عل إبقائهم في المدينة المنورة؛ لاستشارتهم. 


انطو عات لفقم ل رائ ناوغز 
(۲) في المستدرك :٤‏ ۳۷۷» وصححه»ء وسنن البيهقي الكبير ٤٦:‏ ۲» وغيرهما. 
() في صحيح البخاري ۲٠۳١:٦‏ ومسند أي عوانة ١١١:٤‏ . 

(:) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ص27 وغيرها. 





الخامس: تحرّهم في قبول السنة» فليس كل مَنّ نسب شيئاً لرسول الله و 
يأخذون بقوله دون أن ينظروا موافقته لغيره من نصوص الشرع العظيم» فمثلاً: قالت 
فاطمة بنت قيس رضى الله عنها: «إن رسول الله يك إر يجعل لما سكنيل ولا نفقة» فرد 
عمر ظفه: كات ا و للا لقر ل إنرأة فرع لها نظف أو سنيف 
لها السكنئ والنفقة» قال الله جَلة: جلا تهرك ين يهن ولا خوخ إلا أن يأتِينَ 
بحس فة 4 الطلاق: .)١‏ 

وهذا يُنبهنا إى ما قام به الأثمةٌ من عدم العمل ببعض الأحاديث إِلّما كان من 
باب القّحرّي في السَنة؛ لعدم ثبوتها عندهم؛ لتعارضها مع ما هو أقوئ منها من قرآنٍ أو 
حديث متواتر أو مشهور أو عمل مِنَ الرّاوي أو الصحابة # بخلافهء أو أا منسوخة 
أو مؤولةٌ عن حالة خاصّة؛ وهذا موافقٌ لعمل السّلفء والمعترض عليهم حالف 
ا 

السادس: حصول اختلاف بينهم في كثبر من المسائل الفقهية دون إنكار منهم 

لكا لملدوم أن لكل تقول نييما دام من أعل الاجتو ادو بسحي لصيل اقم 
SS‏ 

١‏ .ذهب الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وحذيفة وابن 
مسعود # إلى القول بجواز المزارعةء وذهب ابن عباس ه إلى عدم جوازها". 

".ذهب عمر ذه ومعاوية ذه ذه إلى وقوع طلاق السكران» وذهب عثان ده إلى 
عدم وقوعه"» وهكذا. 

وبهذا يتين لنا أن الاختلاف في المسائل الفقهيّة بين المذاهب الفقهيّة هو طريق 
الا واا و غا 

السابع: مراعاتهم #: لعلل النصوص وضوابطها ومخصصاتا ومبيّناتهاء لا 
لظواهرها فحسب. فإئَّم #: عاشوا عصر التشريع مع النبيّ يه وفهموا الأحكام 


(۱) في صحيح مسلم ۲: ۸١١١ء‏ واللفظ له باختصار» وصحيح ابن حبان »57:٠١‏ وجامع الترمذي ": 
٤‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: فقه سعید بن المسیب ۳: ۱١۸-۱١۷‏ وغيره. 

(۳) ینظر: فقه سعید بن المسیب ۳: ۰۳۳۹-۳۲۳۸ وغيره. 





الشرعية عن حقيقتها وكنههاء فطبقوها على مراد الشارع منهاء ولا يكون ذلك إلا مِنَ 
الصحابة #: عند مَنْ أنزهم منزلتهم مِنَ العلم والتقوئ والورعء فلا يليق بهم #: أن 
يقدموا أفهام أنفسهم علن أوامر الشارع» والمصلحة المبنيّة على العقل على مصلحة 
المشرّع» ومن اذعئ ذلك فقد جازف وضل عن سواء السبيل. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١.إلغاء‏ عمر ه لسهم المؤلفة قلوبهم, قال غَللُ: + # إِنَما الصَدَقَتُ للْمْقَراء 
وَلْسَسَكنٍ وَالْمَِملانَ علا اموق ومهم وف لقاب وَالَْرِمِينَ وف يديل اله ون لتيل 
ریس مت آلو واه عي كيم © 4 التوبة: ١٠؛‏ أناط غل الزكاة بثاني فئات مِنَّ 
الناس منهم الذين تتألف قلو م مِنَ الداخلين حديثاً في الإسلام؛ لما فيه من استجلاب 
لقلومهم» فمعنئل: © وَالْمولْفةَقُُويجُم #: أي الذين تستجلبون قلويهم بالألفة والمودّة. 
فاستجلاب قلوبهم ليس حك ثابتاً بالشرع, وإنَّا هو مناط لحكم علقه الله عليه» فكلم) 
تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به. وهو اعطاؤهم مِنّ الزكاة» وكلما فقد سقط ما 
علق عليه» فوصف التعليق للقلب شأنه كوصف الفقرء والعمل علل جمع الزكاة 
والجهاد في سبيل الله في أئّا هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم 
المجردة. 

فكان اجتهاد عمر 5ه معلقاً بتحقيق المناط» فقد رأئ أنَّ الإسلام وصل شأنه 
إلى القمة في القوة والمنعة” في جميع مناحيه» حتى صار فخراً لمن ينتسب إليه؛ فعزّته 
بالإسلام الذي خيم عن الأرض فيه استجلاب لقلبه أكثر مما سيقدم له من مال» فلم 
يعد لدفع المال لهم مِنَ الزكاة حاجة. 

إذ انعدام الحكم لعدم المعنئ الداعي إليه لا بالناسخ؛ فانتهاء شرعية إعطاء 
المؤلفة قلوبهم نصيباً مِنَ الزكاة بانتهاء سببه» وهو ضعف المسلمين وحصول إعزاز 
الدين بهء فإن تأليفهم عك الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهم عن المسلمين به كان 
إعزازاً للدين في ذلك الزمانء فلا قوي أمر الإسلام كان إعطاؤهم دنية في الدين لا 
إعزازاً له فانتهئ بانتهاء سببه". 


)١(‏ ينظر: ضوابط المصلحة ص57 2١55-١‏ وغيره. 
(0) ينظر: كشف الأسرار 7: /171» وغيره. 





".عدم قطع عمر # يد السارق عام الجاعةء قال عل: ۾ والسارف وأَلسَارِكةٌ 
َأَقَطعُوَا أيِْيَهُمَا # المائدة: ۳۸؛ لأن هذه الآية من قبيل العام الذي له خصصاته» كأن 
يبلغ النصاب المقدر للقطع عليه» وأن يكون المكان المأخوذ منه خفية» وأن لا يكون في 
المال شبهة حق للسارق» فالتمسك بظاهر الآية وحدها دون النظر إلى ما يتعلق امن 
مخصصات ومبينات في السنة الصحيحة إِنَّ) هو تتكب عن جملة الدليل: كقوله ك: 
«ادرأوا الحدود بالشبهات)”» وبلفظ : «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن 
وجدتم للمسلم حرجا فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطىء ني العفو خير له من أن 
يخطئنء في العقوبة»”» وبلفظ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً»”. 
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".قتل عمر 5ه الجماعة بالواحد. قال غَللة: + ككغ بار والمبد المد الى يالائ 4 
البقرة: ۱۷۸؛ فهي إنكار ما كان عليه العرب في جاهليتهم» إذ كانوا يأخذون البريء 
بظلم القاتل عندما يقدمون عل الثأر كن قتل منهم؛ إمعاناً في التشفي والتعاظم» فهي 
ليست نضّاً في عدم قتل الجماعة بالواحد. 

أما قوله غَله: # وَكبنَا عَلتهم فبها أن النفس با لتقي وَاَلْعيب بِاَلَمَينِ “ا المائدة: ٤٠‏ » 
فهي تتحدّث عن شريعة موسى الط وهي ليست في صدد نفي قتل الجماعة بالواحدٍ 
أو إثباته» وإنا هي بصدد تعداد أنواع القصاص» وهي: التفس والعين والأذن... 

فالعلّة في الآيتين هي القصاص بالقتل على قتل مثله» فتقتل التفس بقتل التفس 
ر و زیت ف اک راحو افر ن تر ناین 


.1857 في جامع مسانيد أبي حنيفة؟:‎ )١( 

(۲) في سنن البیهقی الکبیر ۸: ۲۳۸. 

(۳) في سنن ابن ماجه ۲: ۸٠١‏ وتام الكلام في ألفاظه وطرقه وحكمهافي كشف الخفاء ٤-۷۳:١‏ ۷» 
والدراية :١‏ 45» وغيرهما. 

() ينظر: ضوابط المصلحة ص 50 2١51/-١‏ وغيره. 

(0) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص ٤-٠١۳‏ ١٠ء‏ وغيره. 





٠. 0‏ 2 4 30 2 ¢ و و 
فقام بالفعل المزهق للرّوحء فيكون النص دالا على أن الجماعة تقتل بالواحد بحكم 
تنصيصها علل العلةء وبحكم وجود العلّة كاملة في كل من أفراد الجماعة عل حدة". 

.٤‏ إيقاع عمر بن الخطاب ه طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث وقد طال لسان 
كثير من الناس علل عمر ك4 أنه نسخ أحكاماً في القرآن والسنةء أو خالف الكتاب 
والسنة» أو قذَّم الملصلحة علل الكتاب والسنة» وهكذاء واعتبروه غالفا للمصطفى غ 
وهيهات هيهات هذه المجازفة في حق مشل عمر #ه» وإِنَّا هي قصر النظر وقلة الفكر 
وعدم إنزال أمثاله مِنَ الصحابة #د منزلتهم» وملخص هذه المسألة”؛ ليتضح ما 
في حت هذا الصحابي ال جليل وحق الشرع الكريم كالآتي: 

إن آلا الخمكة افقت وأجمعت علل وقوع طلاق مَنّ قال: أنت ا 
بأنّه يقع ثلاثاًء وَتّبیین منه زوجته بینونة کبرئ» فلا تحل له من بعد حت تنکح زوجاً 
غيره» وكان هذا الحكم في عهد المصطفئ يل والصحابة ومن جاء بعدهم فلم يمخالف 
فيه أحد من أهل الخلاف. فهو مذهب المالكية”» والشافعية*» والحنفية*» وابن حزم 
الظاهري”؛ لأن صريح القرآن وظاهره شاهد له» وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار 
الصحابة والتابعين والعقل واللغة» حتئ قال العلامة ابن المّام": ‏ لو حكم حاكم بأن 


)١(‏ ينظر: ضوابط المصلحة ص59١-١5١‏ باختصار. 

)١(‏ ومن أراد أن يطلع عل المسألة بتفاصيلها فليرجع إلى كتابي مئة دليل ودليل عن وقوع الطلاق الثلاث 
بالدليل» والإشفاق ني أحكام الطلاق للكوثري وشفاء العليل في الرد عل من أنكر وقوع الطلقات الثلاث 
المجموعة بمرّة أو بمرات بدون رجعة بينها للملا أبي عبيدي» ولزوم طلاق الثلاث دفعة با لا يستطيع العالر 
دفعه لمحمد الخضر الشنقيطي» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد أمين الشنقيطي وأبغض 
الحلال إلى الله للدكتور نور الدين عتر والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية للعلامة عبد الكريم المدرس 
وتكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم للعلامة محمد تقي العثاني وضوابط المصلحة للدكتور البوطي 
وغيرهم من كبار فطاحل هذا العصر الذين فصلوا الكلام في هذه المسألة وأعادوا الحق إلى نصابه. 

(") كما في المنتقئ ٠-۳ :٤‏ والحنابلة كما في المغني /1: 27/7 ودقائق أولي النهى ۳: ۸١-۸١‏ وكشاف القناع 
١515-5‏ ومطالب أولي النهئ ۰: ۳۳۰-۳۳٤‏ . 

(5) كما في مغني المحتاج 5 : "5-501 ,5٠‏ وغيره. 

)٥(‏ ک| في التبیین ۲: ۰۱۹۱-۱۹۰ وغیره. 

(5) كا في المح ۹: ٤٠١-۳۸٤‏ . 

(۷) في فتح القدير ۳: ٤١١‏ . 





الثلاث بفم واحد واحدة إرينفذ حكمه؛ لأنَّهِ لا يسوغ الاجتهاد فيه. فهو خلاف لا 
اختلاف'. 

و ارق و ف و غ کا ت ا 
الاختلاف ما يستند إلى دليل» والخلاف مأ لا يستند إلى دليل» والاختلاف من آثار 
الرحمة. .» والخلاف من آثار البدعة» ولو حكم القاضي بالخلاف» ورُفِع لغيره يجوز 
فسخه. بخلاف الاختللاف» فإِنَّ الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد» وهو 
ما كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع'. 

والدليل مِنَ القرآن: هو الآيات الواردة في الطلاق عامة» فهي تشمل وقوع 
الظلاق سوا دكاتت جوع أونيف ا وون رية ها : + وَللْمطلَقتِ مَتَعْ المعو َي 

e‏ ار 
لد واا آله رڪم کا رهی من يوون ات إلا أن بأد بكو فيو 
و و ارط ا لا کاک تی بتد كله أن 9 4 الطلدق: 


١ 


ور بلك 


وفع + وی تد غود ا 4 آن المطلق قد دت له ذم فلا پنکنه تدارکهة؛ 
لوقوع البينونةء فلو كانت الثلاث إرتقع إريقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندم 
وكذلك مَنْ يخالف أوامر الله في هذه الآية وغيرهاء كأن أوقع الطلاق ني الحيض أو جمع 
OS‏ 

وأما منّ السّنة: فقد وردت فيها أحاديث عديدة : تنص علل وقوع الطلقات 
الثلاث ثلاثاً في عهد الرسول وَل منها: 

أ..حديث لعان عويمر العجلاني مع امرأته» وفي آخره: أنه قال: (كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ثم قال: وأنا مع الناس 
عند رسول الله 5خ)". 


)١(‏ ني الكليات ص١5»‏ وينظر: أدب الاختلاف ص4-8» وغيره. 

)١(‏ ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص ٠‏ ”2 وغيره. 

(۳) ينظر: شفاء العليل ص۲۷» وغبره. 

)٤(‏ ني صحيح مسلم :۲۹٠١ء‏ وصحيح البخاري ۲٠٠٤:١‏ والمنتقئ :١‏ 21817 وغيرها. 





ب.حديث فاطمة بنت قيس أخبرت أن أب حفص المخزومي طلقها ثلاناً ثم 
انطلق إلى اليمن» فقال ها أهله : ليس لك علينا نفقة» فانطلق خالد بن الوليد في نفر 
فأتوا رسول الله ييه بيت ميمونة» فقالوا : إن أبا حفص طلّق امرأته ثلاث فهل لهامن 
نفقة» فقال رسول الله 4 ليست ها نفقة.. ووا اا ار وت لا نالك ف 
فيها الزهري عن باقي الحفاظ الذي رووا هذا الحديثءفلا يؤخذ بها. 

ديت رفاغ بق سمو آل طلى:اقرآنه غيمة بنك وهب ف عهلا رسو ا۵ 4 
ثلاث ؛ فتكحت عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها 
فأراد رفاعة أن يتكحّها وهو زوجها الأول الذي كان طلَّقّهاء فذَّكِرَ ذلك لرسول الله ك4 
فنهاه عن تزويجهاء وقال: لا تحل لك حتئ تذوق العسيلة". 

د.حديث ابن عمر #ه: كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت 
طلقت امرأتك مرة أو مرتين» فإِنْ رسول الله يي أمرني مهذا وإن كنت طلّقتها ثلاثاً فقد 
حرمت عليك حتئ تنكح زوجاً غيرك» وعصيت الله فيه أمرك من طلاق امرأتك”. 

ه.حديث الحسن بن علي #ه عن سويد قال: كانت عائشة بنت الفضل عند 
ا لجسن بن علي فلم بويع بالخلافة هنأته» فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير 
المؤمنين» أنت طالق ثلاثأء ومتعها بعشرة آلاف ‏ ثم قال: لولا أن سمعت رسول الله 
ي جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي وي أنّه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً عند 
الأقراء أو طلقها ثلاثاً مبهمة إر تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها*. قال ابن 
رجب: إسناده صحيح. ِ 

و.حديث محمود بن لبيد» قال: أخبر رسول الله يَيةِ عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعاًء فقام غضبان» ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتئ قام 
رجلء وقال: يا رسول الله. ألا أقتله“. قال ابن كثير: إسناده جيد. وقال الحافظ ابن 
حجر: رواته موثقون. 
)١(‏ في صحيح مسلم" : 1 وستن أبي داود 7: 27857 وغيرهما. 
(۲) في الموطاً ۲: ٥۲۱‏ وصحيح ابن حبان 4: »47٠‏ وغيرهما. 
(۳) في صحيح مسلم ۲: ٠٠۹۳‏ وصحيح البخاري ۲۰٠٠١ :١‏ وغيرهما. 


(5) في سنن الدارقطني 5 : 27٠‏ وسنن البيهقي الكبير ۳۳١:۷‏ وغيرها. 





س.حديث ركانة أنه طلى امرأته سهيمة المزنية البعة ثم أن رسول الله عه فقال: 
يا رسول الله إني طلّقت امرأتي سهيمة البتة» ووالله ما أردت إلا واحدة» فقال رسول 
الله يل لركانة: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردّها 
إليه رسول الله يل فطلّقها الثانية في زمان عمر ذه والثالثة في زمان عثمان 45:'"» فهذه 
الرواية وردت بطريقين وقد صححها الحفاظ : كالشافعي وأبو داود والحاكم والبيهقي 
والدارقطني وابن حبان وأبو بكر الشيباني وأبو يعلى والطنافسي» بخلاف رواية طلقها 
ثلاثاً التي اعتمد عليها المخالف» فقد ردها وأعلها أهل الشأن: كأبي داود وأحمد وابن 
الجوزي والجصاص وابن عبد البر والزيلعي وابن امام والنووي. 

وأما الآثار عن الصحابة والتابعين» فقد بلغت العشر-ات دون أي مخالفة فيا 
بينهم في ذلكء ولولا الإطالة لذكرتها. 

وأما الإجماع» فقد نقله ابن العربي وابن التين وأبو الوليد الباجي ومحمد النضر- 
الشنقيطي”» وغيرهم. 

وخالف العلامة ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم ولحق بهم الشوكاني والصنعاني 
وه وكثيرٌ منَ المعاصرين, وقالوا: بوقوعه واحداً؛ محتجين بأنَ هذا الخلاف وقع في عصر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء لكلّه لا يثبت هذا القول عن أحد يعتد به قبلهم عند 
مَنّ يمحص ويدقق» وقد حقق هذا الدكتور هاشم جميل” والكوثري*» وقال الحافظ 
ابن رجب الحنبلي في 'بيان مشكل الأحاديث الواردة في أنَّ الطلاق الثلاث واحدة: 
اعلم أَنَّهِ أويثبت عن أحد من الصحابة ولا مِنَ التابعين ولا من أئمة السلف المعتد 
بقولهم في الفتاوئ في الحلال والحرام شيءٌ صريح في أنَّ الطلاقٌ الثلاثٌ بعد الدخول 
يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحدل©. 


(۱) في مسند الشافعي ص۹۸ ۲» وسنن ابي داود ۲: ۲٠۲‏ والمستدرك ۲۱۸:۲» وغيرها. 

(۲) ينظر: المتتقى :٤‏ ٤ء‏ ولزوم الطلاق ص1» وغيرهما. 

(۳) في فقه سعيد بن المسيب 7: ١9‏ 7. 

(4) في الإشفاق في أحكام الطلاق ص37-717. 

(5) عن السير الحثيث إِك الطلاق الثلاث للحافظ جمال الدين بن عبد ال هادي الحنبل من محفوظات الظاهرية 
بدمشق برقم (44 مجاميع) عن الإشفاق ص4 ". : 





واحتجوا بقوله : # الطَلَقٌ رناب مساك عرو أو نر يخسن * البقرة:۲۲۹: 
آي مرة بعد مرة» كا إذا قيل للرجل: سبح مرتين» أو سبح ثلاث مرات» أو مئة مرة» 
فلا بد أن يقول: سبحان الله» سبحان الله» حتول يستوفي العدد. 

ولاه اوعينها جردي SS‏ 
الطبري”" والكلبي” والرازي” وابنْ الجوزيٌ” وابنْ عطيّة* وغيرهم: إنََّا لبيان سنة 
الطلاق» وهو أن يوقع في كل قرء قة. أو أمَا لبيان الطلاق الذي يملك معه الرجعة. 

وقال الكوثري”: 'ومحاولة القياس في مورد النص سخف» علل أن أجرها علل 
قدر التكبير والتلاوة والصلاة ونحوهاء فالعدد فيها للتعبد» وفي اللعان والقسامة 
والاقرار بالزنا فالعدد فيها للتأكيد. ولا بحصل ذلك إلا بإتيان العدد المنصوص.. 

واحتجوا أيضاً بها روي عن طاووس عن ابن عباس #2» قال: كان الطلاق على 
عهد رسول الله يل وأبي بكر وه وسنتين من خلافة عمر ذه طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عمر بن الخطاب ه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم. 

وأجيب عنه بأجوبة عديدة منها: 

١.أخرجه‏ أبو داود بلفظ: أما علمت أنَّ الرجل كان إذا طلق امرأة ثلاثاً قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدة... الحديثء فتمسّك بهذا السياق مَنّ أعل الحديث» وقال: 
نا قال ابن عباس #: ذلك في غير المدخول بها وهو جواب إسحاق بن راهويه ذه 
وجماعة» وبه جزم زكريا الساجي 5ه مِنَ الشافعية. 

".دعوى شذوذ رواية طاوس #ه. وهي طريقة البيهقيّ #د. فإنّه ساق الروايات 
عن ابن عباس 4 بلزوم الثلاث ثمٌ تقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس #2 أنَّه 
يحفظ عن النبي ينك شيئاً ويفتي بخلافه فيتع بن المصير إلى الترجيح» والأخذ بقول 


(۱) في تفسیره ٤٥٦:۲‏ . 

(1) في التسهيل لعلوم التنزيل :١‏ ۸۲. 
(۳) في التفسیر الکبیر ۳: .۸١‏ 

(5) في زاد المسير .777:١‏ 

(5) في المحرر الوجيز .7"١51:١‏ 

(5 في الإشفاق ص77. 





الأكثر أولى مِنَ الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. وقال ابن العربي: هذا حديث مختلف 
في صحته. فكيف يقدم عل الإجماع. 

*.دعوى أنه ورد في صورة خاصة. فقال ابن سريج وغيره: يشبه أن يكون ورد في 
تكرير اللفظ: كأن يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وكانوا أولاً على سلامة 
صدورهم يقبل منهم أنَّم أرادوا التأكيد. فلا كثر الناس في زمن عمر #ه وكثر فيهم 
الخداع ونحوه مما يمنع قبول مَنِ ادعئ التأكيد. حمل عمر 5 اللفظ على ظاهر التكرار 
فأمضاه عليهم» وهذا الجواب ارتضاه القرطبيء وقواه بقول عمر ظه: إن الان 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» وكذا قال النووي: إِنَّ هذا أصح الأجوبة. 

5 .تأويل قوله: واحدة» وهو أنَّ معنى قوله كأن الثلاث واحدة أنَّ الناس في زمن 
النبي يك كانوا يطلقون واحدة» فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثاء ومحصله أنَّ 
المعنئ أنَّ الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثاً كان يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأثّهم كانوا لا 
يستعملون الثلاث أصلاً أو كانوا يستعملونها نادراء وأما في عصر عمر 5ه فكثر 
استعالهم لهاء ومعنئ قوله فأمضاه عليهم وأجازه وغير ذلك: أَنَّهِ صنع فيه مِنَ الحكم 
بايقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة 
الرازي» وكذا ورده البيهقي بإسناده الصحيح إليه» قال النووي: وعلل هذا فيكون 
الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة. 

ه.حمل قوله: ثلاث على أنَّ المراد بها لفظ: البتة ىا تقدّم في حديث ركانة سواء 
وهومن رؤاية ابن عباس أيضاء وهو قوي» ويؤيّده إدغال البخازئ في :هذا الباب 
الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث. كأنّه يشير إلى عدم الفرق 
بينهماء وأنَّ البتة إذا أطلقت حمل عل الثلاث؛ إلا إن أراد المطلّق واحدة فيقبل» فكأن 
بعض رواته حمل لفظ البتة عن الثلاث؛ لاشتهار التمويه بينههما فرواها بلفظ الثلاث» 
وَإِنَّا المراد لفظ البتة» وكانوا في العصر الأول يقبلون من قال: أردت بالبتة الواحدة» 
فلما كان عهد عمر 5ه أمضي الثلاث في ظاهر الحكم. 

وني الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع ني مسألة المنعة سواءء أعني 
قول جابر #: «أنََّا كانت تفعل في عهد النبىّ يك وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء قال 


ثم نهانا عمر 4 عنها فانتهينا)”". 

فالراجح في الموضعين تحريم المتعة ES‏ 
عمر # على ذلك, ولا يحفظ أنَّ أحداً في عهد عمر 5ه خالفه في واحدة منهماء وقد دل 
إجماعهم على وجود ناسخ, وإن كان حَفِيَ عن بعضهم قبل ذلك» حتى ظهر لجميعهم 
في عهد عمر #ه» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور علل عدم اعتبار قول 
مَنّ أحدث الاختلاف بعد الاتفاق”. 

وهذه أكثر مسألة أثيرت حوها الشبهات» فإذا ثبت أن الح خلاف ما يقولون 
تار انحا قالوة مجرد أوهام لا حقيقة هاء ثبت أنه لا حل هذه الشبهات مطلقاً. 

وأطلتٌ في هذا المظهر؛ لأنَّ المدرسةً الإصلاحية المعاصرةً التي تعتمد عن 
الصلحة العقليةء فتقدّم العقل على النصّ الشّرعيّ تحت بمذه الأدلة الواردةهاهناء 

تن من خلال العرض السَابق أنَّ هذا الفهم لها قاصرٌء وأتّا لاتدلٌ عل المدَعى؛ 
ل 
نشاط: ارجع لكتاب: شفاء العليل في الرد علل من أنكر وقوع الطلقات الثلاث 
المجموعة بمرّة أو بمرات بدون رجعة للملا أبي عبيدي» واجمع ما ورد فيه من أدلة 
تؤيد هذه المسألة. 

الثامن: الكفف عن الاجتهاد إلا نّن كان أهلاً لذلك, ورأى في إمكانه الاجتهاد 
فيها سيل عنهء فلم يكن باب الاجتهاد مفتوحاً عن مصرعيه لكل أحد. فزمانهم زمان 
ورع ودين» فلا يتجاسر شخص فيه علك أحكام الشرع إلا إذا ظنَّ قدرته ع لك الوفاء 
بهذا الواجب العظيم» وفي| روينا عن ابن مسعود #ه من تردده مرات في الاجتهاد 
فيمن مات عنها زو جها وار يسمي ها مهراء ولا روي: «أجرؤكم عن الفتيا أجرؤكم 
عل النار»”. 

وعن عبد الرحمن ؛ بن أبي ليك ذه قال: «(أدركت عشرين ومئة من الأنصار من 
أصحاب رسول الله #5 مسأل أحدهم عن المسألة» فيردّها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا 


.7/8/ في مسند أحمد77: 1759» والسئن الكبرئ للبيهقي/:‎ )١( 
.750-150 :9 ينظر: فتح الباري‎ )5( 
وغيره.‎ 20١ :١ رواه ابن عدي عن عبد بن جعفر مرسلاً. ينظر: كشف الخفاء‎ )۳( 





حت ترجع إلى الأول». 

وفي رواية: «أدركت عشرين ومئة من أصحاب النبي يل فا كان منهم محدّث إلا 
ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا»٠.‏ 

وعن ابن مسعود وابن عباس #د: همَنْ أفتى عن كل ما سثل فهو مجنون»". 

وكان عمر بن الخطاب #ه لا يسمح لأي مِنَ الصحابة © اوابتجحنديث التاس 
00 » فها هو أبو هريرة الصحاب الجليل 5ه ينهاه عمر 5ه عن التحديث؛ فيقول 

١‏ تتركنٌ الحديث عن رسول الله 6 أو لأ حقنك بأرض دوس وقال لكعب: 

0 درك أو انك بأرض القردة»"؛ لو جود من هو أقدم منه إسلاماً وأوسع 
علماً في زمن عمر د فلا أكمل أبو هريرة ه جمع الأحاديث مِنّ الصحابة #: جلس 

قال الاسام ابن كفي اي 4: 'وهذا محمول عن عمر #ه عل أنَّهِ خشي-مِنَ 
اا امن ا م را 
أحاديث الرخصء وأنَّ الرجل إذا أكثر مِنَ الحديث ربّما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو 
الخطأ. فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك'. 

وهذا مظهرٌ حريّ بنا أن نقف معه. ونلتزم به» ونترك الجرأة عل الله كبك ولنعلم 
أنه طريق السلف. ومَنّ يخالفه يترك مسلكهم. 

التاسع: شيوع الاتباع والتقليد. حتى سمي مَنْ بعدهم بالتابعين» ولا يكون ذلك 
إلا لشذة الملازمة والمتابعة لأصحاب رسول الله يه فيا كانوا عليه. فالصحابة د 
انتشروا في البلاد المفتوحة واستقروا فيهاء ى) سنفصّل ذلك في الدور التالي؛ ليعلّموا 
الناس دينهم» ويفتوهم فيا جد عليهم من مسائل » وينقلوا هم كل ما تلقوه عن 


)١(‏ في الزهد لابن المبارك ١9:١‏ وقال: أخرجه ابن سعد من طريق سفيان وشعبة. وينظر: جامع الترمذي 
6٠ ٥‏ والمجموع :١‏ ”الا وأصول الإفتاء ص٠‏ والآداب الشر-عية ۲: ٥۹‏ وكشاف القناع 5: 2599 
والموسوعة الفقهية الكويتية 7!: 277 وغيرهم. 

(۲) ينظر: المجموع :١‏ ۷۳ء وأصول الإفتاء ص ”27 وغيرهما. 

(۳) في تاريخ أبي زرعة :١‏ 587» والبداية والنهاية 5:8 »٠١‏ وتاريخ ابن عساكر »1١17/:19‏ كم في سير 
أعلام النبلاء ۲: ٠٠١٠-٠٠٠١‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

. ٠١٠١:۸ في البداية والنهاية‎ )٤( 





الرسول يله من قرآن وسنة وفقه. 

فصار للصحابة #ه في البلاد التي انتقلوا إليها أصحاب وتلاميذ يتعلمون على 
أيديهم وينقلوا علومهم وفتأويهم» وصار الغالب علل آهل كل ليت عاتن فيه مِنَّ 
الصحابة نه وكان حال العامّة هو التقليد لمذاهب هؤلاء الصحابة كي كل عل حسب 
مايصل إليه من علم» ولا يصل إليهم في العادة إلا علم وفتاوئ مَنْ هم بين أظهرهم 
مِنَ الصحابة ‏ في بلدتهم. 

وهذا التّقليدٌ والاتباع لأصحاب رسول الله و ولّن جاء بعدهم مِنَ العلماء 
المجتهدين؛ لأنّه ىما يقول العثماني": 'إِنَ الطاعة بالذات لا تصلح في الشريعة الإسلامية 
إلا لله سبحانه ورسوله» وإن أحكام الله ورسوله يك مبيّنة في الكتاب والسنة إما صراحة 
وإما تضمناًء كا بسطه الأصوليون في كتبهم» فكل حكم وجد في الكتاب والسنة 
صريحاً ولايحتمل إلا المعن الظاهر منههما ولا يعارضه حكم آخر في الكتاب والسنة» 
فإِنَّ ذلك الحكم يجب العمل به عند الأمة جميعاًء وليست تلك المسألة محلاً للاجتهاد أو 
التقليد» مثل: فرضية الصلاة والأركان الأخرئ وحرمة الزنا وشرب الخمر وأكل 
الربا والكذب في الكلام وأمثال ذلك. فإِنَ جميع هذه الأحكام ثابتة بالكتاب والسنة لا 
مجال فيها للاجتهاد ولا حاجة فيها إلى التقليد. 

ولكن هناك أحكاماً كثيرة في الكتاب والسنّة يوجد فيها شيء من الإجمال أو 
الإبهام أو احتمال أكثر من معنئ واحد أو يعارضها أحكام أخرئ في نفس الكتاب 
والسئة» وهناك طريقان للعمل بمثل هذه الأحكام ولا ثالث لما: 

١.أن‏ يبذل الرجل قصارى جهده في معرفة مراد الشارع ورفع هذا الإبهام أو 
التعارض بملكته العلمية الراسخة التي تؤهله لذلك» فهذا هو الاجتهاد. 

۲. أن لا يجتهد الرجل بنفسه في الوصول إلى النصوص بل يعتمد في ذلك على 
مَن يزعمه أعلم وأفقه من نفسه؛ عملا بقوله سبحانه وتعال: فشكلا آهل الدِ د نكر 
امن 2 * النحل: ٤١‏ وليتنبه هاهنا أنَّهِ قد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف 
التقليكد: 


فعرّفه بعضهم بقوله: العمل بقول الغير من غير معرفة دليله. 


.١9-١0ص في أصول الافتاء‎ )١( 





وعرّفه الآخرون بقولهم: هو العمل بقول الغير من غير مطالبة دليله. 

وهذا الثاني هو الأصح» فلا يشترط للمقلد أن يعرف دليل إمامه ولكن يشترط 
أن لا يطالبه بذلك. 

ثم إن عبن المقلّد إماماً خصوصاً للرجوع إليه ني كل مسألة دون أن يرجع إل 
إمام آخر في مسألة مِنَّ المسائلء فإنَّه يسمّى تقليداً شخصياً. 

وإن لريلتزم المقلّد ذلك» بل يرجع في كل مسألة إل ما تيسر له فإنَّه يسمّئ تقليداً 
مطلقاً. 

ثم وإن كان التقليد موجوداً في عهد الصحابة والتابعين بنوعيه المذكورين؛ ولكن 
معظم الصحابة والتابعين الذين وجودوا أنفسهم قاصرين عن الاجتهاد كانوا يعملون 
بالتقليد المطلق من غير التزام لمذهب معيّن وكان التقليد الشخصي فيهم نادراًء ولكن لما 
تغيّرت الزمان وكثرت الأهواء وفسدت الأفكار. اختار العلاء لغير المجتهدين أن 
يلتزموا مذهب إمام معيّن, لا لأنَّه كان حكباً شرعياء بل لكف الناس عن اتباع الحوئ. 
د ال العا ااا ل ال ى ان يمن اراز اله جا راقن مرا 
لصار الدين لن يدي المتطفلين» تتلاعب به ا وهذا مما لا يبیحه أحد» فكان 
حكم التقليد الشخصي سداً لذريعة لا تشريعاً لا إريثبت مِنَ الصحابة والتابعين» قال 
شيخ الهند: التقليد الشخصي ليس بحكم شرعي» بل هو فتوئ انتظامي'. 

وهذا الكلام ني غاية الدقة والروعةء إلا أنه يستدرك عليه بأن التقليد الشخصيّ- 
هو الغالت ها غر الا غ ا أن آهر كلد كارا ادونج ها 
مِنّ الصحابة #5 أو العلماء ع فيها بعد ولريكن شائعاً عندهم فتوئ غيرهم مثل فتاوہم» 
الات منتشراًمفهوم مذهبء ب بمعنى أنني علل مذهب فلان» وإن كان حقيقة هو 
a‏ الصحابة #: إريدعوا لأنفسهم مذاهب ويحملوا الناس 
عليهاء ومثلهم م مَنْ أتول بعدهم م ِنَ العلماء» وإن كان العامة يقلدونهم؛ فحاصل الأمر أن 
اصطلاح مذهب لريوجد في هذا العصر وإِنَّ) عرف متأخراً. 

وهذه الملازمة لأهل كل بلد لمن حل فيها من الصحابة 4 وغيرهم من 
المجتهدين كانت لمعرفتهم بهم ووثوقهم بمروياتهم؛ فليس من السهل عليهم التحول 
عما ألفوه وعرفوه وساروا عليه» ىا لايحسوا بالحاجة الملحة الشديدة إلى معرفة فقه غير 


بلدهم وبحث ما عند فقهاته» وهكذا نجد كل قطر يلزم فتاوئ وأقضية فقهائه» فأهل 
المدينة أكثر ما يتبعون زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر # #» وأهل الكوفة فتاوئ ابن 
مسعود وتلامذته علقمة النخعي والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي د وأهل البصرة 
فتاوئ أبي موسئ الأشعري وأنس بن مالك ومحمد بن سيرين ده وأهل الشام فتاوئ 
معاذ بن جبل وعبادة ر بن الصامت وتلامذتهم کان إدریش اولاق وغم ربن عبد 
sS‏ لض . 

قال ولي الله الدَّمْلَويَ”: 'رأئ كل صحابي ما يسرّه الله له من عبادته وفتاواه 
وأقضيته ب فحفظها وعقلها وعرف لكل شيء وجهاً من قبل حُقُوف القرائن به. 
فحمّل بعضها عل الإباحة وبعضها عل الاستحباب وبعضها علن النسغ؛ لأسارات 
وقرائن كانت كافية عنده» ور يكن العمدة عندهم إلا وجود الاطمئنان والثلج من غير 
التفات إلى طرق الاستدلال» كما ترئ الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيا بينهم» 
وتثلجٍ صدورهم بالتصريح والتلويح والإياء من حيث لا يشعرون. 

فانقضى عصره الكريم وهم علل ذلكء ثم إِنَّم تفرّقوا في البلاد وصار كل واحد 
منهم مُقتّدى في ناحية مِنَّ النواحي؛ فكثرت الوقائع ودارت المسائل» فاستفتوا فيهاء 
فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه» وإن إريجد فيا حفظه أو استنبطه ما 
يصلح للجوابء اجتهد برأيه وعرف العلّة التي أدار رسول الله ئ عليها الحكم حيثم) 
وجدها لا يألو جهداً في موافقة غرضه ع4 . 

المطلب الثاني: عدد مجتهدي الصحابة: 

إل عدد المجتهدين من الصحابة # لا يتجاوز العشرين» قال الإمام ابن اممام": 
الا تبلغ عدّة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين: كالخلفاء والعبادلة» وزيد بن 
ثابت ومعاذ بن جبل ونس وأبي هريرة #: وقليل» والباقون يرجعون إليهم ويستفتون 
)١(‏ ينظر: المدخحل لدراسة الشريعة الإسلامية ص۳١١‏ » وغيره. 
(9) ني الإنصاف في أسباب الاختلاف ص77-77. 
(7) في فتح القدير””: 559. 
(5) العبادلة عند الفقهاء ثلاثة» هم: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعند 


الرهاوي ص ۲۲٦1ء‏ وتفصيل بحث العبادلة في ظفر الأماني ص٤ ٥ ٤١-٥‏ . 





وأيّده الكوثري”". فقال: 'ومَنّ أحاط خبراً بأدلة الجمهور مِنَ الكتاب والسنة 
وأقوال السلف وبأحوال الصحابة ده يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهمام في عذة 
المجتهدين مِنَ الصحابة» وإن سعئ ابن حزم في تكثير عددهم جداً في أحكامه بأن 
حشر في عدادهم كل مَنْ روي عنه مسألة أو مسألتين في الفقه لا إجلالاً متزلة الصحابة 
في العلم» ؛ بل ليتمكّن من معاكسة الجمهور في مسائل الإجماع باشتراط النقل عن كل 
منهم» وآنى لمن إريرو عنه إلا مسألة أو مسألتان ني الفقه» أو حديث أو حديثان في السنة 
أن يعد في المجتهدين كاثناً مَنْ كان» وإن كانت متزلة الصحابة #: في الصحبة عظيمة 
القدر جداً. 

هذه المبالغة من ابن حزم في تضخيم عدد المجتهدين مِنَ الصحابة كانت محل 
انتقاد مِنَ العلماء» قال العلامة ابن القيم #ه: 'وما أدري بأي طريق عد ابن حزم معهم 
الغامدية وماعزاً أي مِنَ المجتهدين, قال العلامة الحجوي 4د": 'وفي ذكر من تروك 
عنهم إلا المسألة والمسألتان نظر'. 

وهذا موافق لما تقل عن مسروق كه قال: «شافهت أصحاب رس ول الله وَل 
ترجدت عليهم انين إل نعولاء ال عر وغل وغد الله واي وأي الذرداء زب 


0 


بن ثابت چ 

المطلب الثالث: تميزات هذا العصر: 

الأول: أنَّ الاجتهاد فيه كان معتمداً على الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة 
بخلاف ما سيأتي في بعض الأدوار القادمة من اعتاد الاجتهاد على نصوص إمام 
المذهب بالتخريج كما سيآتي تفصيله -. 

الثاني: إمكانية تحقق الإجماع بكل جلاء ووضوح, بخلاف العصور اللاحقة؛ إذ 
أن الإجماع - وهو اتفاق مجتهدي الأمة المحمدية في عضر من العصور عل أمر :شر © 
طمن وا قهري جعي من انان الأرمي كافةه وميعوية الوقرف علا رأعيم 


(1) ف الاشفاق مو 

FEET N SAS 

(9) حظرة طيقات القفماء الشيرا رع من ا وغ رها 

(4) ينظر: المستصفيئن :١‏ 2117 والإرشاد ص١7‏ والميزان7: ١٠97؛‏ ومسّلم الثبوت7: 271١‏ وغيرها. 





في مسألة معينة» أما المجتهدون مِنَّ الصحابة فكانوا محصورين ومعروفين فجمعهم 
متيسر والوقوف علك رأبهم كذلك كا سبق -. 

الثالث: اوا TS‏ تاوا ن a‏ 
التي جاءت بعدهم 0 يميلون إل الفقه الافتراضي «التقديري»؛ لأن الفقه صار 
قواعده وبناء الفروع عليها؛ تسهيلا لطالب العلم في تناولها”» وسيأتي زيادة في بيان 
ذلك. 

دي دي وي 
المبحث الثالث 
طور التابعين وتابعيهم 

المطلب الأول:انبيار نظرية قسمة الفقهاء إلى أهل رأى وأهل حديث: 
خاطىئ درج عليه الكاتبون في المدخل إلى الفقه دون تدقيق ل ا 
ا ل 
عل مكانة فقهنا وفقهاتنا الرفيعة. 

وهذا التقسيم هو: جم دور الان ون بهم إل ارين مدرسة أهل 
الحديث. ومدرسة آهل الرأي؛ فالأولى تعتمد على اللضوصن الشرعية ف معرفة 
الأحكام؛ لتوافرها لدمباء والثانية: اعتمادها على الرأى والقياس؛ 4 لقلة الأحاديث بين 
ا 

ونتج عن هذا ضعف الفقه الذي بين أيديناء سواءٌ كان من مدرسة الحديث؛ 
لأنّم ار يضبطوا وجوه الاستنباط وبناء الأحكام» فلا يعتمد عل طريقتم» ومدرسة 
الرّأي؛ لأئّم إريعرفوا الحديثء وبنوا الأحكام عل عقوهم فلا يوثق بمسلكهم. وأما 


(1) ينظر أمئلة عن ذلك في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص57 -/41. 
(1) وزيادة تفصيل الكلام في الفقه التقديري في كتاب منهج السلف في السؤال عن العلم للشيخ عبد الفقاح 
أبو غدة 4ه ص٤٤‏ وما بعدها. 





نحن في هذا الزمان» فنعرف الحديث جيداً ونعرف وجوه الاستنباط» فكان ما نأت به 
مِنَ الأحكام أولى بالقبول مِنَ الفريقين» فهذه هي النظرة المعاصرة عند كثيرين» حيث 
أفقدوا الأمة ثقتها بحضارتها وتراثها وفقهها وعلائها وكتبها. 

وحدث هذا بعد أن وقعت جل الدول الإسلامية تحت وطأة المستعمرين في 
مطلع القرن العشرين» فكان لا بذ من حيلة هم للسيطرة علل المسلمين واستمرار الولاء 
هم أمام تمك الناس بدينهم وأحكامه الثابتة ووقوف الأزهر - الذي كان يعتبر منارة 
المشرق الإسلامي في القرون المتأخرة ‏ سداً منيعاً في وجههم. 

فحملت هذه الحيلة شعارات برّاقة في ظاهرها: كفتح باب الاجتهاد والرّجوع 
إلى الكتاب والسنة» والسّير عل طريق السلفء ودراسة الفقه المقارن؛ من أجل 
الإصلاح الديني والاجتماعي كما يزعمونء لكن الواقع يثبت أنَّ خلافه الذي حصل؛ 
لما تحويه م مِنَ السم الذي دس ني الباطن. 

وكان من أكبر E E‏ دوقيل رقا 
(ته19م)" الذي أصدر مجلة 'المنار' لِيثِ هذه الأفكارء ولف كتاباً سرّاه: 'يسر 
الإسلام وأصول التشريع العام”" جعل الفقهاء فيه قسمين: أهل حديث وأهل رأي. 


)١(‏ له «تفسير القرآن الكريم» 7 مجلد وإريكمله؛ و«تاريخ الشيخ الإمام محمد عبده)» “امجلدات» و«مجلة 
المنار» ٤‏ جلد و«نداء للجنس اللطيف»» و«الوحي المحمدي». و«الخلافة»» و«الوهابيون والحجاز/. 
و«محاورات المصلح والمقلد) . ينظر: الأعلام ” يسا 

(۲) وصف الكوثري ني مقدمة نصب الراية ص۲۸۸ 42 اهل الكحات قكال »#والحريف أن م 
أصحاب المجلات ممن إريُنشأً نشأة العلهاء» اتخذ مجلته منبراً بخطب عليه الدعوة إلى مذهب» لا يدري أصله 
ولا فرعه» فألّف قبل عشر سنوات رسالة في «أصول التشريع العام» وجمع فيها آراء ابن حزم في نفي القياس» 
وآراء بعض مثبتيه» علل طريق غير طريق الأئمة المتبوعين» وآراء أخرئ لبعض الشذاذ. يبنى مذهبه على ما 
يعده مصلحة فقط» وإن خنالف صريح الكتاب والسنة» فصار بذلك جامعاً لأصول متضادة تفرع غليها 
فروع متضادة لا يجتمع مثلها إلا في عقل مضطرب. وما هذا إلاامن قبيل محاولة استيلاد البشر-مِنًا 
وجوه 

فترئ ابن حزم يحتج في نفي القياس بحديث نعيم بن حماد الذي سقط نعيم بروايته عند جمهرة النقاد. وليس 
ابن حزم عبن علم من ذلك ! وهذا ما يعرفه صغار أهل الحديث مِنَ المشارقة» وهو حديث قياس الأمور 
بالرأي» وفي سنده أيضاً حريز الناصبي؛ وإن كان الصحافي - المتمجهد! - يجعله : جريرأًء ويزيد علل حجة 
ابن حزم حجة أخرئ» وهي حديث : سبايا الأمم في ابن ماجه» وير -الصحافي- - انه حسن» مع أن ني سنده 
سويداًء وفيه يقول ابن معين: حلال الدم» وأحد: متروك الحديث دوف ای ای ارجا و 
عند النسائي» ومنكر الحديث» عند البخاري». 





يقول الكوثري" عن محمد رشيد رضا في كتابه هذا: 'ويتصوّر فريقين مِنَّ 
الفقهاء: أهل رأي» وأهل حديثء. وليس لهذا أصل بالمرّةء وإِنّا هذا خيال بعض 
متأخري الشذاذء أخذاً من كلمات بعض جهلة النقّلة» بعد محنة أحمد. 

ا إبراهيم النخعي وبعض أهل طبقته مِنَ القول: بأ 
الرأي أعداء السئن» فبمعنئ الرأي المخالف للسنة المتوارثة في المعتقده يعنون به 
الخوارج» والقدرية» الف ونحوهم من آهل البدع» لا بمعنى الاجتهاد في فروع 
الأحكام» وحمله عن خلاف ذلك تحريف للكلم عن مواضعه» فكيف! والنخعي نفسه» 
وابن المسيّب نفسه من أهل القول بالرأي في الفروع» رغم انصراف المتخيلين» خلاف 
ذلك. 

فأول مَنّ تخيّل وتصور وجود مدرستين: مدرسة أهل الحديث ممثلة بالمدينة 
وعلل رأسها الإمام مالك ومدرسة آهل الرآي مثلة بالكوفة وعلل رأسها الإمام آبي 
حنيفة» هو محمد رشيد رضاء ومشئ عليه مَنْ جاء بعده" وتوسّعوا في الكلام والتعليل 


وكلام الكوثري هذا في غاية الدقة والروعة في وصف كثير ما يكتب في هذا العصر_ من رسائل الماجستير 
والدكتوراه وأبحاث الترقية والكتب المؤلفة؛ ولا غرابة في ذلك» فالحركة العلمية العصر_ية تأثرت بحركة 
الإصلاح في مصرء ومحمد رشيد من قادتهاء وغالبية الأكاديميين من حركة الإصلاح إلى الآن يدعون إلى 
مذهب جديد لا يعرف إِلم حد الآن ما حقيقته» وما ظهر من علاماته سوئ التلاعب والتملص من غالبية 
أحكام الشرع بحجة الاجتهاد والترجيح. 

قال العلامة محمد عوامة حفظه الله في أدب الاختلاف ص۹١٠٠‏ : إن هذا الشذوذ العلمي الذي يعي عَجََاً في 
أيامناء هو من نتائج بعض المتكلمين في العلم عن هذين الخلقين : التلقي للعلم والتدرج في تحصيله. 

ذلك أنّك تجد أول ما يمسكه الشاب المثقف المتدين من كتب العلم ل ي 
إل «نيل الأوطار»» وني اليوم الثالث : إل «ا لمحلل »» فماذا بقي عليه مِنَّ العلم وأمهات مصادره؟! . ومن أين 
يأتيه الأدب مع المخالفين» ومامن صفحة في «المحن» إلا وفيها سبّ الأئمة وشتمهم؟! ومن أين يتهيّب 
الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة أو الأربعين» وهو يقرأ تقريع الإجماع ومدّعيه في «نيل الأوطار»؟! إلى غير 
ف للأقوال الشاذة في الكتب الثلاثة». 

ولطيففٌ من الكوثري والعلامة عوامة تشخيص المرض بأنّه بسبب عدم لزوم طريقة العلماء ء في الدراسة 
والتدريس» فإن هذه الدعوة تنشأً من لريدرسوا علل العلماء الكتب العلمية التي تكون لدم ملكة علمية 
قوية في مختلف العلوم وتؤدبهم بأدب العلم وأهله. 

. في مقدمة نصب الرایة ص۲۸۹‎ )١( 

(0) ينظر: المدخل الفقهي العام :١‏ 21717 والمدخل العام لدراسة الشريعة اللإسلامية ص٤٠١ء‏ والمدخل إلى 
أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي ص161١»‏ والمدخل للتشريع الإسلامي ص .١65١‏ 





له بها يطول الكلام فيه» فإن ثبت أنَّ هذا التصوّرَ غيد صحيح» ثبت سقوط كل ما أحيط 
به مِنَّ الهالة» ويحتاج ذلك إلى إثبات أنَّ أهل الحجاز كان عندهم رأي كثير» وأهل 
العراق كانت عندهم أحاديث كثيرة» وبيان بدء استخدام أهل الرأي والحديث في 
التاريخ» وتفصيل ذلك فيا يلٍ: 

الأول: أهل الحجاز من أهل الرأي: 

مصطلح الرأي معناه الاجتهاد» وهو الفقه ومرّ معنا سابقاً استخدام النبي كله 
بهذا المعنى» كى! في حديث معاذ ف وكان هذا الاستععال شائعاً بين الصحابة #: - ى| 
سبق -. 

ومصطلح أهل الحديث المقصود به نقلة الحديث وحملته والرواة له فهو علمٌ 
وفنٌ مستقل بذاته» وله علماؤه المعتنون بتقعيده وتأصيله في التّقل والتّقد والتصحيح 


والتضعيف. 
وان ا ل اشتغل 
بالفقه من أهل الرأي» ا قتيبة (ت ٦‏ ۲۷ه): الفقهاء بعنوان أصحاب الرأي؛ 


وعد فيهم م د فوخ e)‏ عالر المدينة» والأوزاعيّ (ت/اه١اه)‏ عار 
NS 0‏ ا 3 5 39 6 2 ۶ 
الشام» وسفيان الثوريٌّ (ت١١١ه)‏ من فقهاء ومحدثي الكوفة» ومالك بن أنس 
(ت ١۷۹‏ ه) فقيه المدينة. 

وها هو شيخ مالك وفقيه المدينة ربيعة بن فرّوخ» يشتهر باسم ربيعة الرأي؛ 
لاشتهاره في القول بالرٌأي» مع آنه کان أحفظ التاس لحديث رسول الله 4ء قال ابن 
لاون وا ار تف اعد اح ا ر 

فكان مَنْ يشتغل بالفقه من أهل الرأي» فذكر ابن عبد البر”: 'قال ابن هيعة 
قدم علينا أبو الأسود في سنة إحدئ وثلاثين ومئة» فقلت: مَنّْ للرأي بعد ربيعة 


(۲) ينظر: العبرا: ۱۸۳. والميزان ۳: 10۸ »غيرهما. 
(۳) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص9 5. 





وذكر الحافظ محمد بن الحارث المخشني (ت751ه) أصحاب مالك في 'قضاة 
قر لحي سات الرأي. 

وعبّر الحافظ أبو الوليد بن الفرضي (ت”٠5ه)”‏ عن الفقه بالرأي» وأثنى 
عن أصحاب مالك بالرأيء تمن كانوا يضبطون الفقه. 

وقال الحافظ أبو الوليد الباجي في شرح حديث الداء العضال مِنَ 'الموطأ في 
صدد الرذ علل ما يرويه النقلة عن مالك في تفسير الداء العضال”: 'ولريرو مثل ذلك 
عن مالك أحد من أهل الرأي من أصحابه» يعني من آهل الفقه من أصحاب مالك 
إلى غبر ذلك ما لا حاجة إِك استقصائه هنا". 

ن او هة زا هد الط واد الارن اننا ها 0 
وجدنا أنَّ كتّاب تاريخ الفقه في عصرنا يعدون مالكاً فقيه أثر لا فقيه رأي» وسايرناهم 
في بعض كتابتنا السابقة في هذا المقام» وقلنا: إن طريقة فقهاء المدينة في الاستنباط تقابل 
طريقة فقهاء العراق» وأنَّ أهل المدينة يعتمدون عل الأثر في أغلب استنباطاتهم» وأنَّ 
العراقيين يغلب علك فقههم الرَّأَيء ولكنا عند دراسة مالك خاصّة وجدناه فقيه رأي 
كا هو فقيه أثرء وأنْ ما يقال عن فقه المدينة في كتابات بعض المعاصرين لا ينطبق تمام 
الانطباق علل فقه مالك الذي طبع به الفقه المدني ف عصره. وإن كان الرأي الذي 
ارتضاه مالك ليس هو الرأي الذي اختاره أبو حنيفة وأصحابه د وسائر العراقيين من 
كل الوجوه. فالفرق بينههما في طريقة الاستنباط لا في مقداره. 

وتلك قضية قد لمحناها في دراستنا السّابقة» وفحصناها في هذه الدراسة» 
فوجدنا أنَّ ما أدركناه بلمح النظرء وهو ما انتهينا إليه بعد ترديد البصر.. 

وبذلك تنهار النظرية التي تقرّر أن سبب الإكثار مِنَّ الرأي هو قلة العلم 
بالحديث؛ فا كان علم مالك بالحديث قليلاء بل كان كثيراً ولكنّ الحوادث التي 


9ر غلا ء الأندلس۲: ٦۷.٦٥ 0۲)۳٦‏ . 

(0) في الموطأ ۲: :4۷٠‏ حدثني مالك: له بلغه أن عمر بن الخطاب 5د أراد الخسروج إلى العراق» فقال له 
كعب الأحبار: لاخ الها با اي الزن فاد بها تبسعة أعشدار المسحره ويا فسقة اطي وما الا 
العضال. 

(9) ينظر هذه النقولات في مقدمة نصب الراية ص57/5-/7/17. 

. ۱۸-۱۷ في مالك حیاته وعصره ص‎ )٤( 





وقعت والمسائل التي سيل فيها كانت أكثر بقدر كبير جدأًء فكان لا بُدَ مِنَ الرّأي» ولا 
بذ من الإكثار منه» ما دام يفتي ود يستفتي ؛ ويجيء إليه اناس م بن الكوق والعرتسائلق 
تفتين'. 

وقال اس زهرة أيضاً"": 'إننا ف هذه الدراسة سنركل أن مالكاً لرريكن ف اعتماده 
عن الرأي مقلاً ىا تُوهم عبارات الذين كتبوا في الفقه الإسلامي» حتى إِنََّم ليقسّموا 
الفقه إلى فقه الآثر وفقه الرأي» ويعدون موطن الأول المدينة» ويعدون موطن الثاني 
العراق» ويذكرون أن مالكاً فقيه أثر» وأنْ أبا حنيفة 5ه فقيه رأي. 

وقلنا: إنَّ هذه القضية تلوح لنا غير صادقة بالنسبة لمالك» وإن كانت صادقة 
بالنسبة لأبي حنيفة» وقلنا: إنا وجدنا ابن قتيبة يعدّ مالكاً فقيه رأي» وذكرنا في بيان حياة 
مالك أن معاصريه كانوا يعتبرونه فقيه رأي'. 

وبذلك يتبيّن ا وو آهل جديف غر دق ذا 
الوصف؛ لأنّ أهل الحديث هم المشتغلون بالروايات من حيث النقل وكثرة الأسائيد 
وعلوّها وصحّتها وضعفها لامَنْ يشتغل باستنباط الأحكام الفقهيّة» يقول الكوثري”: 
وأمّا أهل الحديث فهم الرواة النقلة» وهم الصيادلة» كا أن الفقهاء هم الأطباء» كما 
الس اجترأ علل الإفتاء أحد الرواة الذين إريتفقهواء يقع في مهزلة» كا 

نَصّ الرامهرمزيٌ في 'الفاصل». وابنٌ الجوزي في 'التلبيس» و'أخبار الحمقى» والخطيب 

في 'الفقيه والمتفقه» علل نماذج من ذلك» فذكر مدرسة للحديث هناما لا معن له. 

الثانية: كثرة الحديث وروايته وعلماؤه فى العراق: 

كانت العراق مهد العلم وعاصمته. فنشأت فيها عامّة علوم الإسلام» ف 
موان الع الو وال يو يوق ا ا ا ون القراء السبعة 
كوفيون» وأربعةٌ منهم بصريون» وأشهر الفرق الإسلامية مِنَّ الخوراج والمعتزلة 
والشيعة ظهروا ني العراق» فظهر الكلام في علم العقائدء والفقه ظهر كعلم واضح 
المعالر علل يد أبي حنيفة» وهو م مِنَ الكوفة» قال محمد بن واسع: «إِنَّ الفقه صناعة لشابٌ 


.75 ١ص في مالك حياته وعصره‎ )١( 
. في مقدمة نصب الراية ص۲۸۷‎ )۲( 





بالكوفة يكنئ أبو حنيفة»"» وقال ابن معين: «الفقه فقه أبي حنيفة علل هذا أدركت 
الناس"". 

وطاما أئََّا كانت عاصمة الإسلام فلا شك أنَّ علم الحديث كان فيها أكثر من 
غيرها؛ لأن العلماءً يتواجدون عادةً في العواصم» وسيأتي معنا عند الكلام عن المدارس 
الففيية أن أكابر :المحدنين من التابعين كانوا في العراف» وربحلوا إل انار والشام 
وغيرها في طلب الحديث مِنَ الصّحابة #د. 

فإ التابعين من محدّثي الكوفة وفقهائها لر يكونوا يتلقون الحديث عن 
الصحابة د الموجودين في الكوفة فحسبء بل تلقوا الحديث مِنَّ الصحابة د في 
الحجازء ورحلوا طلباً لذلك» فقد روئ ابن سعد في 'طبقاته' أساء مئتين واثنين مِنَّ 
التابعين الكوفيين» الذين رووا عن كبار الصحابة كد في مكة والمدينة". 

وكانت الرّواية والعناية بالحديث في العراق علك درجة عالية جداًء قال 
الرامهرمزي» (ت0٠7”5ه):‏ عن ابن سيرين (ت8١١ه»).‏ قال: 'أتيت الكوفة فرأيت 
فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث, وأربعمئة قد فقهوا'. قال الكوثري©: «وفي أي مصر 
من أمصار المسلمين غير الكوفة تجد مثل هذا العدد العظيم للمحدثين والفقهاء. وفي 
هذا ما يدل عل أنَّ الفقيه مهمته شاقة جداً» فلا يكثر عدده كثرة عدد النقلة». 

وقال الرّامهرمزيٌ” والسّمعاني (ت577ه): 'عن عمّان يقول ‏ وسمع قوماً 
يقولون: نسخنا كتب فلان» ونسخنا كتب فلان ‏ فسمعته يقول: نر هذا الضرب مِنّ 
الناس لا يفلحون, كتا نأي هذا فنسمع منه ما ليس عند هذاء ونسمع من هذا ما ليس 
عند هذاء فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر ولو أردنا أن نكتب مئة ألف حديث 
لكتبناهاء فا كتبنا إلا قدر خمسين ألف حديث,. وما رضينا من أحد إلا بالإملاء. إلا 


)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة ص 2١7‏ وغيره. 

(۲) ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص7 2١5‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الحركة الفقهية في بلاد الشام ص٤۲۸‏ عن الطبقات الكبرى .۷۸:٦‏ 
(5) في المحدث الفاصل 605٠ :١‏ 508. 

(5) في مقدمة نصب الراية ص ."١١‏ 

(5) في المحدث الفاصل .5070069:١‏ 

(0) في أدب الإملاء والاستملاء ص5١‏ . 





شريكاء فإنّه أبن عليناء وما رأينا بالكوفة لحاناً مجوزاً. 

قال الكوثريٌ": أنظر مصراً يكتب بها مثل عفان" في أربعة أشهر خمسين 
آلف حديث! مع هذا التّرّوي» ومسند أحمد أقل ROGER‏ 
قليل الحديث؟! 

غلم أن احاديق الحزين مشتركة يق علاء الأمصبار:ق تلك الطبعات؟ لكدرة 

حجّهم. وكم بينهم مَنْ حجٌ أربعين حجّة وعمرة وأكثر» وأبو حنيفة 5ه وحده حَجّ 
ع اوسن ديار ب ل ايارو ووه ولا أحصي ما دخلت الكوفة في طلب 
الحديث. حين) يذكر عدد ما دخل باقى الأمصارء وهذا أيضاً دلالته في هذا الصدد'. 

الثالث: اشتهر إطلاق أهل الرأي على الحنفية بعد فتنة خلق القرآن. 

لما كان الرأي معناه الاجتهاد في الفقه عند الصحابة والتابعين» وكان مذهب 
الحنفية أكثر المذاهب انتشاراً وفقهاًء أطلق عليهم أهل الرأي: أي الفقه. 

وتخصيص الحنفية بهذا الاسم لا يصح إلا بمعنئ البراعة البالغة في الاستنباط» 
فالفقه حيث| كان يصحبه الرأي» سواء كان في المدينة أو في العراق» وطوائف الفقهاء 
كلهم إلا يختلفون في شروط الاجتهاد با لاح لهم من الدليل» وهم متفقون في الأخذ 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولا يقتصرون علك واحد منها. 

قال الطوفي الحنبلي (ت>الاه)": 'واعلم أن أصحاب الرأي بحسب 
الإضافة»:هم كل مَنّ تضرف ف الأحكام بالرأيء فيتناول جنيع علماء الإسلام؛ لأن كل 
واحد مِنَ المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه 
الذي لانزاع في صحته. 


E O) 

(۲) وهو عقّان بن مسلم الأنصاري الصَّفَّار البصريء شيخ البخاريء وأحمد. وإسحاقء وخلائق» وهو 
الذي يقول فيه ابن المديني: كان إذا شك في حرف مِنَ الحديث تركه؛ قال ابن حجر: ثقة ثبت. قال الذهبي: 
ا حافظ الثبت الذي يقول فيه يحيئ القطان وما أدراك ما يحيئ القطان إذا وافقني عفان لا أباليمَنٌ خالفني» 
ای ابن عدي نفسه بذكزه له في «كامله»: ينظرء الميزان 6+ 19+ واللسان +: ۰۳ ومن رم بالاختلاط 
ماله نوم لان وم ها ١‏ 

(6) في شرح مختصر الروضة: 189. 





وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف: «مِنَ الرواة بعد محنة خلق القرآن»» 
علمٌ على أهل العراق» وهم أهل الكوفة» أبو حنيفة ومّن تابعه منهم...» وبالغ بعضهم 
في التشنيع عليه» وإني والله لا أرئ إلا عصمته مما قالوه» وتنزيهه عما إليه نسبوه» وجملة 
القول فيه: إِنَّه قطعاً إريخالف السنة عناداًء وإِنَّ) خالف فيا خالف منها اجتهاداًء بحجج 
واضحة» ودلائل صالحة لائحة» وحججه بين أيدي الناس موجودة» وقل أن ينتصف 
منها مخالفوه» وله بتقدير الخطاً أجرء وبتقدير الإصابة أجران» والطاعنون عليه إما 
حساد» أو جاهلون بمواقع الاجتهاد» وآخر ماصخ عن الإمام أحمد إحسان القول فيه 
والثناء عليه» ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب 'أصول الدين''. 

ركذا هري E EN O‏ 
القرآن» التي حمل فيها المعتزلة الناس علل القول بخلق القرآن بأمر الخليفة المأمون 
بذلك» وكان يطبق هذا الأمر القضاةء وهم مِنَ الحنفية» فحصلت بينهم وبين المحدثين 
عزوو تر ولسر مدا رات E‏ 

ثم شاع استعمال هذا المصطلح علل الحنفية بمعنى البراعة في الفقه» ولبناء 

CS SS e 

لأنَّبم بنوا مذهبهم علل طريق المحدثين في نقل السنة ‏ كما سيأتي ‏ وقال الشهاب ابن 

حجر المكي الشافعي": ار العلماء - أي المتأخرين من 

أهل مذهبه - عن أبي حنيفة ا ہم أصحاب الرأي. أن مرادهم بذلك 

تنقيصهم» ولا نسبتهم إلل أَنَّم قتمزن رايم عل سنة رسول الله ولااعك قول 
أصحابه؛ لأ ا a‏ 

ثم بسط ما كان عليه أبو حنيفة» وأصحابه في الفقه. مِنّ الأخذ بكتاب الله» ثم 
ر ثم بأقوال الصحابة» ردا على مَنْ توهم خلاف ذلك. 

ولا أنكر أن هناك اناشا من الدّواة الضاطين) تقخصوق أآبا حفة و أصيحانه 
بالوقيعة من بين الفقهاء» وذلك حيث لا ينتبهون إلى العلل القادحة في الأخبارء التي 
تركها أبو حنيفة وأصحابه» فيظنون بم نّمم تركوا الجحديث إلى الرَأي» وكثيراً ما يعلو 
علل مداركهم وجه استنباط هؤلاء الحكم مِنَ الدليل؛ لدقة مداركهم» وجمود قرائح 


)١(‏ ني الخيرات الحسان ص". 





النقلة» فيطعنون في الفقهاء أُئَُّم تركوا الحديث إى الرأي» فهذا النبرٌ منهم لا يؤذي 
سو أنفسهم”". 

المطلب الثاني: أبرز الأمصار العلمية: 

أشركا سَبقاً أن السضابة اروا ف الما التق رها يمرن اناا 
تعلموه عن الرسول يِه ويفتون لهم فيا ينزل لهم من حوادث؛ حتئ انطبع أهل كل بلد 
بفقه مَنْ عاش بين أظهرهم مِنّ الصحابة د فعمر #ه كان يبعث لكل مصر يفتتح 
عدداًمِنَ الصحابة الفقهاء؛ ليفقهوا أهله في الدين ‏ ىا سيأي ‏ وتكوّنت نواة المدارس 
الفقهية بمؤلاء الصحابة وتلاميذهم الذين ساروا علل نجهم في الفتوئ» وإليك 
تفصيل لمشاهير الأمصار وأشهر الصحابة #: الذين استقرٌوا فيها وأشهر تلاميذهم: 

الأولى: الكوفة: 

إنَّمَنَ ُكثر الاشتغال بفقه السادة الحنفية يلمح بككل وضوح وجلاء أَتهم بنوا 
جل المسائل على آثار الصحابة والتابعين #: لا سيا الذين توطنوا وعاشوا في الكوفة» 
فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال علل بعض الأحكام أُئَِّم قالوا به للتوارث. 
أي: لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم من التابعين والصحابة 
إل رسول الله َل 

بل إِنَّ منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتفريع هوما تلقوه عن 
الصحابة #: في الكوفة» فهو مذهب تأسس وبني علل فقه وآثار السلف © في تلك 
البقعة التي كانت عاصمة الإسلام» ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين المذهب 
وا 
تذلك يمكنا القؤل: تمدهت مدومى نكر ن هن اخهادات اة والا عن 

وتابعيهم» وعمل الإمام أبو حنيفة 4 هو النقسل عنهم والتقعيد لمسائله والتفريع 
والتأصيل هماء فهو مذهب متوارث جيلاً بعد جيل من الترتيب والتهذيب إلى يومنا 
هذا. 


)١(‏ مقدمة نصب الراية ص15/85-/78. 








وهذا الذي نقوله ليس فهاً لناء وإنَّ) ظاهر وواضح عند علمء المذاهب عبر 
القرون» وما طعن الطاعنون في مسائل المذهب من حيث الاستدلال إلا لخفاء هذه 
ا حقيقة ا لجلية عنهم» وعزوبها عن أنظارهم. 


فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا عل الفقه المتوارث عن الصحابة 
والتابعين ده فهما مدرستان أساسههما آثار الصحابة واجتهاداتهم» وهذه الحقيقة 
مشهورة جداً بالنسبة للمذهب المالكي فبم] يسمّئ عندهم إجماع أهل المدينة؛ وقد لفت 
فيه بحوث عديدة وطبع بعضها في دار البحوث للدراسات. دبي» والأمر لا يختلف في 
المذهب الحنفى مخ خي ت المبدأء إلا أنه يسدر التوارث في كتب الساذة الحتفية:وليسن 
الإجماع. ٠‏ 

ويدل عن ذلك العديد من عبارات علماء المذهب الحنفي. ومنهم مثلاً: القدوري 
( ت۲۸٤‏ ه) عند احتجاجه في مسألة خلافية بين الحنفية والمالكيةء إذ قال": «وقوهم: 
إن أهل المدينة يفعلون وينقلون لا يصحّ؛ لأنَّ أهل الكوفة يفعلون وينقلون» ومن انتقل 
إلى الكوفة مِنَ الأئمة أكثر من بقي بالمدينة»). 

ورغم كل هذه الأهمية لهذا الموضوعء فإنني إرآقف على دراسة فيه. لذلك 
سأفصل الكلام في إثبات هذه الحقيقة بالتركيز علل ا مكانة العلمية الرفيعة للكوفة. 

وسعياً في تحقيق ذلكء فسيكون الكلام في حال الصحابة © # الذين نزلوا في 
الكوفة وما قاموا به من نشر للعلم, ثم في كيفية نقل فعلهم وأقوالهم وتواترها جيلاً بعد 
جيل إلى أن وصلت إلى إمام الأئمة أبي حنيفة الذي تقل فقه إلينا بطرق متواترة أو 
مشهورة. 

فمن يدف النظر يجد أنَّ فعل رسول الله يك وقوله المنقول من خلال مدرسة 
الكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة مِنَ الطبقات حتئ وصل إليناء بلا شك في رجل 
مِنَّ السند» أو وهم راوء أو تدليس شيخ أو اضطراب لفظ وسندء أو انقطاع» أو نقل 
حديث بالمعنى» أو غيرها مما يقع في الحديث النبوي الشر_يف؛ لأنّه نقل من طريق 
الفقهاء الكبار الضابطين في كل طبقة» البالغ عددهم حد التواتر» بخلاف ما يكون 
مروياً بطرق بعض الرواة» وبطرق آحاد. 

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك لا يعير بالا الحديث مخالف لعمل أهل المدينة» 
ليس لأنَّ فعل أهل المديئة مقدّم عن كلام رسول الله كك فلا عاقل يقول بذلكء بل لأنّه 

ل إل التثبت فيا نقل عن رسول الله 4 فالکل راجع له 4# ومسترشد بقوله. 


. ٤١١:١ التجريد‎ )١( 





فا نقل بطرق متواترة من فعل وقول النبي 5 مِنَ الصحابة #: المقيمين بالمدينة» ومِنَ 
التابعين ومَنّ بعدهم جزماً أقوئ مما نقل بطرق آحاد عن رسول الله يه فيمكن أن 
الراوي نسي أو أخطاأ أو غير معنى أو غير ذلك ما يطول ذكره". 

نشاط: ارجع لكتاب: المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» 
واجمع أبرز المسائل فيه. 

راذا ضر ع عاضا و اعرد E‏ الريقة الصورة 
وفيها حل كبار الصحابة #: وفقهوا أهلهاء وحمل عنهم التابعين ومَّنْ بعدهم وعى 
رأسهم الإمام أبي حنيفة بء فكل ما يخالف العمل المتوارث المنقول من فعل وقول 
النبي # بالطرق المتظافرة نجد الإمام أبو حنيفة لا يتركه لحديث حفظ راويه أو نبي 
كما كان يفعل أئمة مدرسة الكوفة من قبله» فها هو الإمام إبراهيم يم النّحَعيّ ذه يحتج 
بذلك العمل المتوارث من صحابة رسول الله يك الذين نزلوا في الكوفة في مسألة» 
فيقول: «هبط الكوفة ثلاثمئة من أصحاب الشجرة» وسبعون من أهل بدرء لا نعلم 
أحداً منهم قَصَرء ولا صل الركعتين اللتين قبل المغخرب»)". 

فهذه الحقيقة واضحة لكل مشتغل بالمذهب الحنفي والاستدلال له» فكل مسألة 
خالف فبهنا أب و حنيفة غيره وأغوؤه الحديث فيهاء ودنا آنه قد قال مها ابن خود 5 
أو علي بن أبي طالب ذه أو غيرهم مِنَ الصحابة : الذين حلّوا في الكوفة» وكان عمل 
فقهاء أهل الكوفة المعتمدين عليهاء حت وصل للإمام أبي حنيفة» فاعتماده 5ه على هذا 
النقل المستفيض عن رسول الله يك يغنيه عن حديث الآحاد فيها. 

وحاصل الكلام: أن مناوسة المذيثة ومسدرسة الكوفة اعسدنا فق فقبه] عل النقل 
المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله ب فيا اختلف فيه؛ فكل منها يقدم مانقل 
مجتهدي الصحابة #: الذي حلّوا في بلده» ومَنْ بعدهم م من الفقهاء عن رسول الله 4 
ويحتج به وهذا وإن كان مصرحاً به في كتب المالكية ومنها «الموطأ» إلا أننا نلاحظ 


)١(‏ وتمام الكلام في عمل أهل المدينة في الكتب المتخصصة في ذلك مثل: عمل أهل المدينة» وخبر الواحد إذا 
خالف عمل أهل المدينة» و المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» وغيرها من مطبوعات 
مركز البحوث في دولة الإمارات. 
(0) ينظر: طبقات ابن سعد 5: 4. 





الأمر نفسه متبع في كتب الحنفية ضمناً لمن يراجع كتب الاستدلال لهم: ككتاب (إعلاء 
السنن»» وغبره» بخلاف ما عند الشافعية مِنّ الاعتماد عن نقل الثقة عن غيره إلى رسول 
الله 4 فهذا هو سبيل الإمام الشافعي 4 للظفر بقول النبي ي؛ لتأخره زماناً عن 
الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وتنقله بين البلاد» فلً) أريحصل له ما حصلا لهم مِنَ 
النقل المدرسي المتوارث؛ ولا ضير عليه في ذلك؛ لأنَّ كلا منه] أصل الأصول المعتبرة 
في استخراج الفروع ونقل فعل رسول الله يل حتئ غدا كل واحد منها لإحكام 
قواعده راجح في ذاته إذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله» مرجوح لمقلد غيره إذا نظر له 
من خلال أصول غيره. 

وتوضيحاً لما أجمل نبسط الكلام في مدرسة الكوفة واهتمامها بنقل فعل رسول 
الله #5 بالطرق المعتبرة المعتمدة ببيان حال صحابته #5 في الكوفة وأصحام وأصحاب 
أصحابهم» فنقول وبالله التوفيق: 

بناء الكوفة: 

نه بعد افتتاح العراق في خلافة الفاروق 4 بنيت الكوفة سنة سبع عشرة 
للهجرة» بناها عمر بن الخطاب 4ه علل يد سعد بن آبي وقاص 45" وأسكن حولها 
الفضّح من قبائل العرب”"» فعمر #ه أول مَنْ مضّر الأمصار: الكوفة» والبصرة» 
والجزيرة» والشام» ومصرء والموصلء وأنزها العرب» وخط الكوفة والبصرة خططاً 
للقبائل» وهو أول مَنْ استقضى القضاة في الأمصارء وهو أول مَنّ دون الديوان» وكتب 
الناس علل قبائلهم» وفرض هم الأعطية مِنَ الفيء» وقسّم القسوم بين الناس» وفرضض 
لأهل بدر وفضلهم علل غيرهم» وفرض للمسلمين علل آقدارهم وتقدمهم في 
الإسلام”. 

الطبقة الأولى: الصحابة: 

أولاً: عدد الصحابة يك الذين توطنوا الكوفة: 

فاق عدد الصحابة الذي حلَّوا بالكوفة ألف وخمسمئة» بينهم كبار المجتهدين 


)١(‏ ينظر: وفيات الأعيان :١‏ 2707 وغيرها. قال ابن جرير: في سنة ١٠ه‏ مَصَّرَ سعدٌ الكوفة» فليحرر. 
ينظر: تاريخ الخلفاء 217١ :١‏ وغيره. 

(0) ينظر: مقدمة نصب الراية ص١٠"‏ والمدخل إل الفقه الإسلامى ص87 , وغيرها. 

(۳) ينظر: الطبقات الكبرى ۲٠١:١‏ وغيبرها. ١‏ 





والفقهاء: كعلي وابن مسعود وأبي موسئ الأشعري وغيرهم, فعن قتادة قال: «دخل 
الكوفة من أصحاب النبي #5 آلف وخمسون منهم ثلاثون بدريون»”» قال الكوثري”": 
«بينها ترئل محمف بن الربيع الجيزي والسيوطي لا يستطيعان أن يذكرا مِنَ م الصحابة د 
الذين نزلوا مصر إلا نحو ثلائمئة صحاي» تجد العجل يذكر آنه توطَن الكوفة وحدها 
مِنَّ الصحابة #د» نحو ألف وخمسمئة صحابيء بينهم نحو سبعين بدرياء سوئ مَنّ أقام 
بهاء ونشر العلم بين ربوعهاء ثم انتقل إلى بلد آخرء فضلا عن باقي بلاد العراق». 
اا ا ا 
منهم» كان له الأثر البالغ في تفقيه تفقيه أهلهاء والارتقاء ہم» وهذا محسوس لكل دارس 
متتبع لذلك؛ لأنّهِ واقع ملموس في زمن الصحابة #: ومِنٌ بعدهم؛ فعن قتادة عن 
خيثمة ابن أبي سبرة الجعفي ذه قال: «أتيت المدينة فسألت الله تعالى أن ييسر لي جليساً 
صالحاًء وقال إبراهيم: سألت الله أن يرزقني جليس صدةق. فيسّر لي أبا هريرة ذه 
فجلست إليه» فقلت: إني سألت الله أن يبسر لي جليساً صالحاً فوفقت لي فقال: من 
أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة جئت لألتمس الخير والعلم. قال حماد: فقال: تسألني 
وفيكم علماء أصحاب محمد وَل وابن عمه عليّ بن أبي طالب» وفيكم سعد بن مالك 
مجاب الدعوة» وفيكم عبد الله بن مسعود صاحب وسائد رسول الله َي ونعليه» وفيكم 
حذيفة بن الييان صاحب رسول الله ب وعمار بن ياسر الذي أجاره الله مِنَ الشيطان 
علل لسان نبيه #4 وسللمان صاحب الكتابين» قال قتادة: الكتابان الإنجيل والفرقان»”. 
فإنَ الصحابة #: هم الذين نقلوا لنا هذا الدّين عن صاحب الرسالة ل وهم 
أعرف الناس بالإسلام» وأكثرهم فهاً لما؛ لأئَّم عايشوا نزول القرآن, وتعلّموا 
ساس لدي قف ES NEN‏ 
الله 4ء وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله يك عامّاً وخاضًاء 
وعَرْماً وإرشاداء وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. 


)١(‏ ينظر: الإرشاد ؟: 2077 وغيره. 
(۲) في مقدمة نصب الراية ص٤ ٠‏ . 
(۳) ينظر: حلية الأولياء ٠٠١ :٤‏ وغيرها. 





وورع وعقلء وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد» وأولك بنا من رأينا 
غدل أنفسنا). 

ففقه مدرسة الكوفة مبنيّ على ما نقله وقال به صحابة رسول الله يل وفي 
مقدمتهم ابن مسعود #5 وهذه ميزة له لا تَعدُوها ميزة؛ لأنَّه لا يشك عا رعاقل في أن 
الصحابة #: كانوا من أكثر الخلق تتبعاً لآثار النبي يك في قولهم وسلوكهم, وأشدٌ الناس 
أمانة علل دين الله تعالى» فمن يتمسك بهديهم» فهو عبن هدئ؛ لأنّه سائر عاك شرع الله 

وقد بيّنت كتب التراجم الخاصة بالصحابة #د: ك«الإصابة» لابن حجر وغيره 
الصحابة الذين نزلوا في الكوفة» ولا يمكننا في هذا المقام ذكرهم وحصر_هم., وإِنّم| 
نكتفي بالإشارة لذكر مشاهيرهم وعرض بعض أساء غيرهم: 

ثانياً: تراجم مجتهدي الصحابة 4 الذين سكنوا الكوفة: 

١.سعد‏ بن أبي وقاص: وهو فاتح العراق» وباني الكوفة» وأول وال عليها من 
قبل عمر بن الخطاب #ه» ثم عزل» ووليها من قبل عثان بن عفان #ه. وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وآخرهم موتأء وكان أحد الفرسان» وأول مَنّ رمئ بسهم في 
سبيل الله» وأحد الستة هل الشورئ» وقال عمر #ه: «إن أصابته اللإمرة فذاك وإلا 
فلبشعن به الوالى»+:ؤكان جات اللذغوة مشتهورا نذلك: زوئ عن البي كميرا 
رت١هه)”.‏ ْ 

".عمار بن ياسر #ك: توك إمارة الكوفة بعد سعد ه. فكتب عمر ذه إلى أهل 
الكوفة: «أما بعد: فإني قد بعثت إليكم عماراً أميرا وعبد الله قاضياً ووزيراء وإِئَّمامن 
نجباء أصحاب رسول الله #5 ومن شهد بدراً فاسمعوا لما وأطيعواء فققد آذ م 
على نفسي "2 وكان بعثهم| ليعلّموا أهلها القرآن. ويفقهوهم في الدّين» ويجيبوا عن 
أسئلتهم فيم| يقع للهم» قال الشعبي #5ه: «سئل عمار عن مسألة» فقال: هل كان هذا بعد؟ 
قالوا: لاء قال: فدعونا حتئ یکون» فإذا كان تجشمناه لكم». 


)١(‏ ينظر: عبد الله بن مسعود ص57 27 وغيره. 
(0) ينظر: الإصابة ”: “ا/ا-5 /اء وتاريخ الخلفاء :١‏ ١۳١٠ء‏ وغيرها. 


(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص5 27 وغيره. 





وهو من قال فيه رسول الله يك: «اهتدوا بدي عّار )”2 وعن عمر بن الحكم ظله: 
«كان عار يعذَّبٍ حت لا يدري ما يقول؛ وكذا صهيب ‏ وفيهم نزلت: 2 وَالينَ 
اکرو فی کے اب مالا موعت في الا حسكة وَج آلکخرة اکب ل وكأ يمون © 4 
النحل: .)٤١‏ 

وكان سلوكه في اقتفاء حال النبي ب منارة يقتدي بها أهل الكوفة في التواضع 
وغيره» فعن عبد الله بن أبي المذیل ه: «رأیت عاراً اشتری قتا" بدرهم» وحمله عل 
ظهره» وهو أمير الكوفة». (ت/1"اه)”. 

“.عبد الله بن مسعود 4: فقيه الكوفة©, وأحد أذكياء العازّ”» وهو من أوائل 
مَنْ أسلم» قال ابن مسعود #ه: «لقد رأيتني سادس ستة» وما علل ظهر الأرض مسلم 
غيرنا»”» وهو أول مَنّ جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله يك" وكان من أشد الناس 
ملازمة للنبي ب فعن أبي موسئ ذه قال: «قدمت أنا وأخي مِنَّ اليمن» فمكثنا حينا 
وما نحسب ابن مسعود وأ إلا من أهل بيت النبي #؛ لكثرة دخوهم وخروجهم 
عليه" وعن القاسم بن عبد الرحمن 4# قال: «كان عبد الله يلبس رسول الله 5 نعليّه» 
ثم يمشي أمامه بالعصاء حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخله) في ذراعه» وأعطاه 
العصاء وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا»"» ورخصٌ له النبي كَل بها لريرخص لغيره 
فعن ابن مسعود #5ه: قال لي رسول الله كَِو: «إذنك عل أن ترفع الحجاب» وأن تستمع 
سوادي - آي سري - حتول أخباك )0 


(۱) في صحیح ابن حبان ٠۳۲۸:٠١‏ والمستدرك ۳: ۷۹ وجامع الترمذي 11۸:٥‏ وغيرها. 

(۲) القت: وهو الرطبة من علف الدواب. ينظر: هامش السير :١‏ 577» وغيرها. 

(") ينظر: سير أعلام النبلاء 505:١‏ -578» وغيرها. 

(5) ينظر: طبقات المحدثين :١‏ 5 7 وغيرها. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء :١‏ 577» وغيرها. 

(5) في حلية الأولياء :١‏ 177» والمستدرك ”: 1 لاء وصححه. ووافقه الذهبي» قال الشيخ شعيب: وهو 
كا قالا. ينظر: هامش السير :١‏ 555. 

(0) في سيرة ابن هشام :١‏ 5١ل‏ والإصابة 7: 271 قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات. ينظر: هامش السير 
A‏ 

(۸) سنن النسائي الکبری ٠٠١ :١‏ وصحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 

(9) ينظر: سير أعلام النبلاء »٤۷٠-٤14 :١‏ وغيره. 


)١(‏ ني صحيح مسلم 08:5١17؛‏ وصحيح ابن حبان :١6‏ 54 25 وغيرها. 





حذيقة كل كان قز لای هدیا ودلا وشا برس اھ ابن مسو کی 
يتوارى متا ني بيته» ولقد علم المحفظون" من أصحاب محمد # أن ابن أم عبد هو 
قرم إلل الله زلفل»". 

ونال #5 من فيض النبوة وعلمها ما فاق به غيره» فعن أبي الأحوص خي قال: 
«كنا في دار أبي موسئ مع نفر من أصحاب عبد الله» وهم ينظرون في مصحف. فقام 
عبد الله» فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله يلِهُ ترك بعده أعلم با أنزل الله من هذا 
القائم» فقال أبو موسئ: أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبناء ويؤذن إذا حجبنا»”. 

وعن ابن مسعود ذلك: الفوقر اك كل رنتول الله كه بضعا وسبين سوزة: ولقك 
لرحلت إليه؛ قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد يل فما سمعت أحداً يرد 
ذلك عليه ولا يعيبه)". 

وعن يحيئ بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسئ الأشعري 4ه فقال: «إني مصصت 
عليك» فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتى به الرجل! فقال أبو موسى: فماذا تقول 
تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم»)”. 

ولا أعظم من أن يشهد بفضله 4ه ومكانته مشكاة النبوة» وما ورد عنه وَل آله 
قال: «رضيت لأمتي ما رضي هم ابن أم عبد وكرهت لأمتي ما كره ابن أم عبد)". 


(1) في سير أعلام النبلاء :٤١١ :١‏ المتهجدون» وقال الذهبي: لعله المجتهدون. 

() في جامع الترمذي ٥‏ ,ء وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) ني صحیح مسلم ۱: ۰۱۹۱۲ وغیره. 

)٤(‏ في صحیح مسلم :٤‏ ۱۹۱۲ء وغيره. 

)٥(‏ في موطاً مالك ۲: ٠٠۷‏ وسنن البيهقي الکبير :١‏ ۲۳۳ وسئن النسائي الكبرئ 5: ١لاء‏ ومسند أحمد 
EEE‏ 1 ۰ 

(5) في المعجم الأوسط ۷: ٠۷١‏ ومسند البزار ٠٠٤:١‏ وفيه: لا نعلم أسند منصور عن القاسم عن أبيه عن 
عبد الله إلا هذا ا حديث ولا نعلم رواه مسنداً إلا عمرو بن أبي قيس. 





وقال ك: «تمسّكوا بعهد ابن أم عبد»”» وقال ي: «مَنّْ سرّه أن يقرأ القرآن غضاً كما 
ا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»””, وقال #: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم 
عبد فبدأ به» ومعاذ بن جبل» وأيّ بن كعب. وسار مول أبي حذيفة»”. 

فأي فقه يكون صادراً من لازم النبي ب منذ بدء الإسلام» ولريكن يحتجب عنه. 
وكان مشهوراً بالعلم والفضل» حتى شهد له النبي 4 بذلك» هو أحرى بالقبول 
والتلقي والعمل من غيره» فهو 4ه من أعلل الصحابة #: مكانة في العلم والفقه» بحيث 
لا يستغني عنه مثل عمر 5ه في فقهه ويقظته"؛ لذلك قال عمر 5ه عنه: «کتیف ملئ 
فقهاً) © وفي رواية: «عل)) 0 وقال علي طب : «علم القرآن والسنة)". 

وقال الشعبي #ه: «ما كان من أصحاب النبي 5 أفققه صاحباً من ابن 
مسعود)". 

وما ورد في فضل ابن مسعود كيه في كتب السنة شيء كثير جداً”» وليس هنا محل 
استقصاؤه. وإِنَّا التنبيه عن علمية وفضل هذا الصحابي الذي قام عليه فقه الكوفة. 

فابن مسعود ه عُني بتفقيه أهل الكوفة» وتعليمهم القرآن من سنة بناء 

الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان له عناية لا مزيد عليهاء إلى أن امتلأت الكوفة بالقراء 
والفقهاء المحدثين» بحيث أبلغ بعض ثقات أهل العلم”" عددمَن تفقه عليه وعلل 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة /1: “477 وصحيح ابن حبان ۲۸:٠١‏ والمستدرك ۳: ۷۹» وجامع الترمذي 
6 والسنة ۲: 0۸١‏ وغيرها. 

(0) في صحيح ابن حبان :١6‏ 2047 واللفظ له» والمستدرك ۲: ۲٤۷‏ والأحاديث المختارة .۸٩ :١‏ 

(۳) في صحیح مسلم :٤‏ ۱۹۱۳ء واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ١۱۳۸ء‏ وغيرهما. 

() ينظر: مقدمة نصب الراية ص "٠۲-۳٠٠‏ وغيرها. 

(6) في مصنف ابن أبي شيبة 5: 2785 والمعجم الكبير 4: 284 وني مجمع الزوائد ۹: :۲۹١‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 

(0) في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ ١٠ء‏ وآثار أبي يوسف ص”177, والمعجم الكبير 9: 544 *؛ في مجمع الزوائد 
5 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. إلا أن قتادة إريدرك عمر ولا ابن مسعود. 

(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص5 27 وغيره. 

(۸) ينظر: المصدر السابق ص 0 27 وغيره. 

(9) ينظر: مقدمة نصب الراية ص١707-1:0.‏ 

.58:١5 هو الإمام السرخسي في المبسوط‎ )١( 





أصحابه» نحو أربعة آللاف عار“ ل ديم السّرَخسي'": «كان #5 بالكوفة وله أربعة 
آلاف تلميذ يتعلمون بين يديه» حتى روي أنه ًا قدم علي هه الكوفة وخرج إليه ابن 
مسعود 5ه مع أصحابه حتئ سدوا الأفق» فلا رآهم علي #ه قال: ملأت هذه القرية 
عل وفقها». 

فتلاميذه ذه كانوا علماء الكوفة» الذي يرشدون الناس إلى خيرهم في دنياهم 
وآخرتهم» ومنارة للمستنيرين مهدي النبي يِه قال سعيد بن جبير #5ه: «كان أصحاب 
عبد الله سُرّجٍ هذه القرية»”2 ومِنْ أمثلة شدّة عنايته 5ه بتعليم أصحابه ما ورد عن 
علقمة ذيه: «كنا عند عبد الله فجاء خبّاب بن الأرت ذه حتئ قام عليناء في يده خاتم 
من ذهب» فقال: أكل هؤلاء يقرؤون كا تقرأ؟ فقال عبد الله: إن شئت شئت أمرت بعضهم 
يقرأء قال: أجلء فقال: اقرأيا علقمة» فقال فلاذ: أتأمُّره أن يقرأ وليس بأقرئنا؟ قال عبد 
الله: إن شئت حدثتك با قال رسول الله # في قومه وقومك» قال علقمة : فقرأت 
خمسين آية من سورة مريم» فقال عبد الله : ما قرا إلا کا آقرأء ثم قال عبد الله: آلريأن 
هذا الخاتم أن يطرح؟ ؟ فنزعه» ورم به» وقال: والله لا تراه عل أبداً“. 

ومعلومٌ أن علم العالر يظهر بتلاميذه الذين يقومون بنقل مسائله ونشر-ها بين 
الناس» فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائناً مَنْ كانء فهم حلقة نقله إلى الآخرين” 
يوضح ذلك قول الشافعى: «الليث أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه إريقوموا به»”» وقد 
كان ابن مسعود #ه مِنَ النفر القلائل مِنَ الصحابة #: الذين تيسر لهم التلاميذ الكثرء 
فقاموا بنقل علمهم وفقهم الذي ورثوه عن رسول الله #5 قال علي بن المديني: «لريكن 
من أصحاب النبي وَل أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن 


مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس #:)". وقال محمد بن جرير: «إريكن أحدله 


اوسني هين ارا مو 

(0) في المبسوط .58:1١5‏ 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص١8»‏ وطبقات ابن سعد 5: ٠١‏ وغيرها. 

(5) قال الشيخ شعيب في هامش السير :51١ :١‏ رجاله ثقات. 

(5) ينظر: المدخل إل الفقه الإسلامى ص١181.‏ 

(7) ينظر: وفيات الأعيان 4: 2176-1717 وطبقات الشيرازي ص 5-1/5/, والأعلام؟: 21١8‏ وغيرهم. 
(۷) ینظر: ابن مسعود ذه ص 27١/9‏ وغيره. 





أصحاب معروفون, حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود #ه. وكان يترك 
مذهبه وقوله لقول عمر #» وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويرجع من قوله 
إلى قوله». 

بسبب ذلك نجد التابعى الكبير مسروق 4ه يقول: «شامت أصحاب رسول الله 
فوجدت علمهم انتهئن إلى ستة: نصفهم أهل الكوفة": إل عمر» وعلي» وعبد انش 
ومعاذ» وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت» فشامت هؤلاء الستة» فوجدت علمهم انتهى إلى 
عل وعبد الله»". 

فعمر #2 إريتوطّن الكوفة» ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود 5 كان يتابعه في 
اجتهاداته» ویترك اجتهاده لاجتهاد عمر » نما جعل فتاوئا عمر 4 مصدراً أساسياً 
في فقه أهل الكوفة» ويدرك ذلك كل مشتغل بالاستدلال لمسائل أهل الكوفة. فَإئََّا 
تكون موافقة لقول عمر #. 

لهذا قال الكوثري*: «وبهذا يكون حتى علم عمر 5ه قد غذيت به الكوفة 

وكان مُستّنداً لهم في فقههم, فإن كان ذلك» يكون قد اجتمع لهم علم أصحاب الرسول 
يل فحقٌّ لهم أن يبنوا لمن خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي ببروا به الأبصار. 

وكان بين فقهاء الصحابة مَنْ يوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعود» إقراراً 
الموزجوائع علو كز قعل فعا حو سيت ارون ضاعه عون ل فبجوة 
الأودي خ4 باللحاق بابن مسعود كه بالكوفة»؛ لأنَّه كان من أعظم فقهاء الصحابة 
أجمعين» توفي 5ه بالمدينة سنة (7اه)*» وسيأتي مزيد التفصيل في ذكر تلاميذ هذا 
الصحابي الجليل ذه في| بعد. 


.7794 والمدخل إِى الفقه الإسلامى ص 84 , وابن مسعود ذه ص‎ ," ١ ينظر: مقدمة نصب الراية ص0‎ )١( 
۰ ينظر: طبقات الشيرازي ص٥۹ ۲» وغبره.‎ )۲( 

(۳) في المعجم الكبير 4: 244 والجرح والتعديل ۷: ٠۲۷‏ وسير أعلام النبلاء :١‏ ۹۳٩٤ء‏ وصفوة الصفوة :١‏ 
۳ والطبقات الکبری ۲: »١‏ وعلل المديني ص ”57» ومجمع الزوائد 9: ۰ وينظر: ابن مسعود ذل 
ص۲۷۹ والمدخل إلى الفقه الإسلامى ۸۹ء وغبرها. 

(5) في مقدمة نصب الراية ص ٠.۳٠٠‏ 

(5) ينظر: مشاهير علماء الأمصار »٠١ :١‏ وغيرها. 





؛.علي بن أبي طالب #ه: وهو رابع الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله 
4 لَه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» فتمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإنَ كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة)2". 

وقد تربّى ذه في بيت النبوة» وتزوّج قرة عين المصطفى ب لذلك قال ل فيه: 
«علي مني» وأنا من علي)””» وقال كلِ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسكئ إلا أنه لا نبي 
بعدي). 

وكان ذه من كبار علماء ومجتهدي الصحابة لإ حتى بعثه النبي #5 إلى اليمن؛ 
ليعلّم ويفتي أهلهاء فعن علي د قال: «بعثني رسول الله 4 إلى اليمنء فقلت: يا رسول 
الله» تبعثني وأنا شاب أقضي- بينهم ولا أدري ما القضاء؟! قال: فضر_ب بيده في 
صدريء ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه» قال: فما شككت بعد في قضاء بين 
اثنين)©. وقال فيه يَلِ: «أنا مدينة العلم وعللٌّ باءها»””» وقال عمر ذيه: «علي أقضانا»”. 
وعن سعيد بن المسيب 5ه: ١كان‏ عمر يتعوذ من مُعُضلة ليس فيها أبو ا حسن»”. وعن 
ابن عباس ©#:: «إذا حدثنا ثقة علي بفتيا لا نعدوها»”» وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ 


4 وسنن الدارمي ۰٥۷:۱‏ وغيرها. 

أحمد :٤‏ ١١٠٠ء‏ ومسند أبي بعلل :١‏ ۲۹۳ وا معجم الكبير ٠١:٤‏ وغيرها. 

(9) في صحيح مسلم 5 : ,٠١‏ وصحیح البخاري ۳: ۱۳۵۹ء وغيرها. 

)٤(‏ في سنن ابن ماجه ۲: ٤‏ ۷۷» ومسند البزار ۳: ٠٠١‏ ومسند عبد بن حميد »5١:1‏ قال السيوطي في 
تاريخ الخلفاء ص :17١‏ أخرجه الحاكم وصححه. 

:17١ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ص‎ ٠٠١ :١١ وصححه» وا معحجم الكبير‎ ۱۳۷ :١ في المستدرك‎ )٥( 
هذا حديث حسن علل الصواب» لا صحيح كا قال الحاكم» ولا موضوع كا قاله جماعة منهم ابن الجوزي‎ 
وغيرها.‎ »١٠١:١ ۳۸ء ومسند أحمد‎ :٦ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ۳٤١ :۳ في المستدرك‎ )0( 

(۷) ينظر: فتح الباري 17: 07577 وتبذيب الكمال 0 وتهذيب التهذيب 7: ۲۹٠١‏ وصفوة الصفوة 
3 5" والاستيعاب ": »١١1١7‏ والطبقات الكبرئل 5 والإصابة 5: 558» وتاريخ الخلفاء 
ص ١7١١‏ وغيرها. 

(۸) ينظر: الطبقات الكرى ۲ وفتح الباري ۷: ۷۳ء وتاریخ الخلفاء ص 217١‏ وغيرها. 





علياً ذكَوَ عندها فقالت: «أما إِنَّه أعلم مَنْ بقي بالسنة)”» وقال عبد الله يه: «أعلم أهل 
المدينة بالفرائض علٍٍ بن أبي طالب2”؛ وعن سعيد بن المسيب ه: «أريكن أحد مِنَ 
الصحابة يقول سلوني إلا علي»”. 
وقال مسروق #5: «انتهئ العلم إى ثلاثة: عالربالمدينة» وعاربالشام؛ وعالر 

بالعراق» فعالرالمدينة علي بن آي طالب» وعالر العراق عبد الله بن مسعود» وعالرالشام 
أبو الدرداء» فإذا التقوا سأل عار العراق وعارالشام عالرالمدينة» ولريسأله)»". 

وبانتقال عار المدينة # إلى الكوفة اجتمع علمه 5ه وعلم ابن مسعود ذه 
لأهلها؛ إذ أن باب مدينة العلم لريكن بأقل عناية بالعلم من ابن مسعود » قَوَالِ 
تفقيههم» إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل مها في أمصار المسلمين» في كثرة فقهائهاء 
ومحدثيهاء والقائمين بعلوم القرآن» وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها علي بن أبي 
طالب 5ه عاصمة الخلافة» وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة #: وفقهاؤهم, توفي 
سنة (*٤ه).‏ 

وهذا المذكور من حال علي وابن مسعود ذه غيض من فيض إذ لا يتسع المقام 
الإحاطة بحاهماء وإنَّا المراد التنبيه والإشارة إليه؛ لأنْ عل علمهم المنقول عن رسول 
الله 4 واجتهادهما وفقهه| اعتمد فقه أهل الكوفة» فما من مسألة يطول فيها الكلام على 
المذهب الحنفي الممثل لمدرسة الكوفة إلا وتجد أئَّهم يحتجون با يروئ عن علي ذف أو 
ابن مسعود #ه؛ لما عرف من حالم| وفضلهماء قال الإمام السَّرَخسِيى- د" في مسألة 
استدل فيها الإمام أبو حنيفة بقول إبراهيم النخعي: «وما ذكر هذا علئ سبيل 
الاحتجاج بقول إبراهيم؛ لأن أبا حنيفة كان لا يرئ تقليد التابعين» وكان يقول هم 
رجال ونحن رجال؛ ولكن ظهر عنده أنَّ إبراهيم فيه| كان يُفتي به يعتمدٌ قول عل وابن 


)١(‏ ينظر: تاريخ الخلفاء ص 2١17١‏ وغيرها. 

(0) في الاستيعاب : 21١١5‏ وتاريخ الخلفاء ص 2١17١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: تاريخ الخلفاء ص١١۷٠.‏ وفيض القدير ١۷ :٤‏ وفتح الباري ۸: 0۹4 وت ذيب التهذيب ۷: 
۷ وتهذيب الكمال :7١‏ /5/1» وغيرها. 

(؟) ينظر: المصدر السابق ص۲۳» وغبره. 

(0) ينظر: المدخل إل الفقه الإسلامى ص88» وغيره. 

' NEED 





د ف آم الک وار علا عليهماء وكان إبراهيم أعرف الناس بقولماء فم| 
صح عنه فهو كال منقول عنهماء فلهذا حشا الكتاب من أقاويل إبراهيم». 

ه.أبو موسى الأشعري ه: وهو ممن ولي إمرة الكوفة والبصرة لعمر لف 
وعَدَنْء واستعمله عثمان 4ه علل الكوفة» وكان عمر #ه إذا رآه قال: «ذكّرنا ربنا يا أبا 
موسئ»» فيقرأ عنده» وكان أبو موسئ 4ه هو الذي فقه أهل البصرة وأقرأهم؛ سكن 
الكوفة وتفقه به أهلها حتئ استعمله عثمان عليهم بعد عزل سعيد بن العاص”. 

وقال أنس #ه: بعثني الأشعري #ه إلى عمر #ه فأتيته فسألني عنه. فقلت: 
«تركته يعلّم الناس»» قال: «أما أنه كيس فلا تسمعها إياه"» وقال أبو البختري: سئل 
علي 4 عن آبي موسئ ذيه» فقال: «صبغ في العلم صبغة»» وقال الأسود بن يزيد: «لرأر 
بالكوفة أعلم من علّ وأبي موسئ»” (ت47ه)". 

وقال الشعبي: a‏ : عمرء وعبد الله» وزيد» يشبه علمهم 
بعضه بعضأء وكان علّ» زل ا ا ی ی 
من بعض)". 

٦.حذيفة‏ بن اليمان 4: وهو من نجباء أصحاب النبي #5 وهو صاحب الس 
بعثه عمر #5 عل المدائن» فقرأ عهده عليهم» » فقالوا “شل ما شعت » قال: طعاماً آكله. 
وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من يَبّنْء فأقام فيهم ما شاء الله» ثم كتب إليه عمر 
ذ: اقدم» فلا بلغ عمر 4 قدومه» كمن له علل الطريق» فلا رآه علل الحال التي خرج 
عليهاء أتاه فالتزمه. وقال: أنت أخى» وأنا أخوك. قال أبو إسحخاق* «كان حذيفة يجىء 
كل جمعة إل الكوفة)©. 


)١(‏ ينظر: الإصابة 5: 17-7١١‏ 7ء وسير أعلام النبلاء ؟: 7281-178٠‏ وغيرها. 

(۲) قال الشیخ شعیب ني هامش السیر ۲: ۳۹۰: رجاله ثقات» أخرجه ابن سعد ۱٠۸:٤‏ وابن عساكر 
71 05-0¥,. 

(") ينظر: سير أعلام النبلاء 7: 28 وغيرها. 

(:) ينظر: طبقات الفقهاء ۱: ۲٠‏ وتاريخ الخلفاء »١157 :١‏ وسير أعلام النبلاء ؟: 787 وغيرها. 

(0) ينظر: سير أعلام البلاء 7: 279 و غيرها. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء 7: 7757 وغيرها. 





والكلام في فضله ومكانته طويلء أكتفي منه بقول علي #ه: «عَلِمَ المنافقين» 
وسّأل عن المعضلات. فإن تسألوه تجدوه مها عالماً:". (ت5"ه). 

۷.سلمان الفارسى #ك: وهو من مشاهير الصحابة #: الذي ورد في حكمته 
وفضله آثار عديدة يضيق المكان عن بسطهاء نقتصر منها علل ما قاله ميد بن هلال: 
اوش بين سلمان وأبي الدرداء» فسكن آبو الدرداء الشام» وسكن سلان الكوفة» 
وكتب أبو الدرداء إليه: سلامٌ عليكم؛ » أما بعد فان الله رزقني بعدك مالاً وولداً 
ونزلت الأرض المقدسة»ء فكتب إليه سلمان: اعلم أن الخير ليس بكشرة اولك 
ولكن الخير أن يعظم حلمّكء وأن ينفعك علمُك وإنّ الأرض لا تعمل لأحد اعمل 
كأنّك ت تركل» واعدد نفسَك مِنَ الموتل»)» (رت175ه)”". 

اليا قار كار ررارو د ماصعو يوم لاز ويد ع عدر مرو 
وما قدم النبي المدينة حتى قرأ سوراً مِنَ المفصّلء وكان من بعثه النبي يل إلى اليمن مع 
علي #5 ثم رجع معه» فأدركوا حجة الوداع سنة عشر”. 

قال الذهبى*: «الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني نزيل الكوفة من 
أعيان الصحابة ا (ت1لاه). ۰ 

ثالثاً: ذكر بعض الصحابة ظ4 الذين نزلوا الكوفة: 

سبق أن ذكرنا أنه نزل الكوفة ما فاق عن الألف وا لخمسمئة صحابي» ولا يمكننا 
في هذا المقام ذكرهم وبيان حاهم, وإنَّا نمثل بذكر بعضهم 

١.الأغلب‏ بن جثم بن عمرو العجلي الراجز المشهور. قال ابن قتيبة ضيه: «أدرك 
الإسلام فأسلم» وهاجر ثم كان من سار إلى العراق مع سعد فنزل الكوفة واستشهد في 
وقعة نهاوند)”. 

".أنس بن الحارث بن نبيه. قال ابن منده: «عداده في أهل الكوفة». وقال 
البخاري: «قتل مع الحسين ابن علي». 


(۱) قال الشیخ شعیب في هامش السیر ۲: :۳٦۳‏ رجاله ثقات. 
(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء 54:١‏ 20 005 وغيرها. 

(۳) ينظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 27١١ :١‏ وغيرها. 
(5) في سير أعلام النبلاء "ا: .1940-1١95‏ 

(5) ينظر: الإصابة :١‏ 48.» وغيرها. 

(0) ينظر: المصدر السابق »١7١:١‏ وغيرها. 





“. أهبان بن أوس الأسلمي. قديم الإسلام صا القبلتين» ونزل الكوفة» ومات 
بها في ولاية المغيرة» قال البخاري: «له صحبة يعد في أهل الكوفة»)". 

5 .بشير بن معبد أبو معبد الأسلمي. قال ابن حبان: «له صحبة؛ عداده في أهل 
الكوفة». وقال البخاري: «له صحبة» ر في الكوفيين)”. 

٥.بلَيّل‏ بن بلال بن أحيحة الأنصاري. ذكره خليفة فيمن نزل الكوفة مِنَّ 
الصحابة. وقال العدوي: «شهد أحداً وما بعدها»)”. 

؟.ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفري. قال أبو عمر: «هو مذكور في 
الصحابة» استعمله سعيد ابن العاصى عل الكوفة لما طلبه عثمان لشكوئ أهل الكوفة 
منه). 

۷.جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي. أخرج له أصحاب الصحيح» 
وعن جابر ذه قال: «جالست النبي وَل أكثر من مائة مرة». قال ابن السكن: «نزل 
الكوفة» وابتنون ها دارأ» وتوفي فيها سنة (5 /اه) )©. 

8.جابر بن طارق بن أبي طارق الأحمسي البجلي, وكان من أهل القادسية» سكن 

4.جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الصحابي الشهير» وكان جرير جميلاء قال 
عمر #ه: هو يوسف هذه الأمة»» وقدّمه عمر في حروب العراق عل جميع بجيلة. 
وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية» ثم سكن جرير الكوفة وأرسله علي #2 رسولاً إلى 
معاوية ذه ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة (ت١هه)".‏ 

١.جعدة‏ بن خالد بن الصمة الجشمي. قال ابن السكن: (إنَّهِ نزل الكوفة)". 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه »١51١:١‏ وغيرها. 
(؟) ينظر: نفس المصدر ١5:١‏ "ء وغيرها. 
(۳) ينظر: الإصابة ۱: ۳۲۹ وغيرها. 

(6) ينظر: المصدر السابق ۹۳:١‏ وغيرها. 
(05) ينظر: الإصابة »57١ :١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: المصدر السابق :١‏ 2.577 وغيرها. 
(۷) ينظر: المصدر نفسه :١‏ 251/6 وغيرها. 
(۸) ينظر: نفس المصدر ٤۸۳ :١‏ وغيرها. 





١‏ .جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» ثم العلقي» أبو عبد الله» سكن 
الكوفة» ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه آهل المصرين". 

٠‏ .الحارث بن سويد التميمى (أبو عائشة)» يقال: أدرك الجاهلية» ونزل 

٤‏ .حبة بن خالد الخزاعى» صحابي» نزل الكوفة". 

a e 8‏ 
الكوفةء يكن أبا اجنوب» روئ عنه أبو إسحاق السبيعي وعامر الشعبي» وصرح 
بسماعه مِنَ النبي يي وقال العسكري: «شهد مع علي مشاهده)". 

5 الحجاج بن عبد الله الثقفي» ذكره خليفة فيمن نزل البصرة» ثم الكوفة مِنَّ 
الصحابة ر . 

0 جحليتتين أمهذ العفاروي ر جر د ا و ا 
الشجرة» ثم نزل الكوفة» روى عنه الشعبي وغيره» توفي سنة (۲٤ه)”.‏ 

۸.حصين بن سبرة» له إدراك» وسمع من عمر 4ء نزل الكوفة» روئ عنه 
إبراهيم التيمي» ذكره البخاري أيضاً". 

۹٩.حنظلة‏ بن الربيع بن صيفي» روى عن النبي #5 وكتب له وأرسله إلى آهل 
الطائف فيا ذكر ابن إسحاق» وشهد القادسيةء ونزل الكوفة“. 

١٠.خباب‏ بن الأرتٌ بن جندلة التميمي» أبو عبد الله» سبي في ا جاهليةء فبيع 
بمكة فكان مولن آم أنمار الخنزاعية» وكان مِنَ السابقين الأولين» روئ الباوردي أنَّه 
ا ای و و ا رن ر و ی 
وشهد المشاهد كلهاء وآخى رسول الله 5 بينه وبين جبر بن عتيك» روئ عنه أبو أمامة 
)١(‏ ينظر: الإصابة ٥٠۹:١‏ وغيرها. 
() ينظر: المصدر السابق »١61/:7‏ وغيرها. 
(9) ينظر: المصدر نفسه 7: »١5‏ وغيرها. 
() ينظر: الإصابة 7: 17» وغيرها. 
(5) ينظر: المصدر نفسه 7: "ا" وغيرها. 
(0) ينظر: المصدر السابق ؟7: 57» وغيرها. 


(۷) ينظر: نفس المصدر ۲: ۱۷٤‏ وغيرها. 
(۸) ينظر: المصدر نفسه ۲: ٤١۳٠ء‏ وغبرها. 





وابنه عبد الله بن خباب وأبو معمر وقيس بن آبي حازم ومسروق وآخرون» وعن زيد 
بن وهب قال: الما رجع علّ ذه من صفين مرّ بقبر خباب ذف فقال: رحم الله خباباًء 
أسلم راغباً وهاجر طائعاًء وعاش مجاهداً» وابتل في جسمه أحوالاًء ولن يضيع الله 
أجره». وشهد خباب بدراً وما بعدهاء ونزل الكوفة ومات بها سنة (/الاه)". 

١ن‏ بن سعيد الخثعمى» وهو معدود فيمن نزل الكوفة مِنَّ الصحابة د". 

زياد بن اى نزيل الكوفة» له إدراك» وكان كاتباً لعمر له علل 
العشور". 

.سام بن عبيد الأشجعيء من أهل الصّفة» ثم نزل الكوفة» وروئ له من 
اصدا ت اس 

٤.سبرة‏ بن الفاكه المخزومى» صحابي» نزل الكوفة”. 

8 .سعد بن إياس بن أبي إياسء أبو عمرو الشيباني» أدرك النبي 6ه نزل 

75 .سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي» أبو عبد الله له صحبة» شهد فتوح الشامء 
ثم سكن العراق» وولي غزو أرمينية في زمن عثمان» فاستشهد قبل الثلاثين أو بعدهاء 
وقال ابن حبان: «وهو أول من استقضي علل الكوفةء وكان رجلاً صالحاً يحج كل 
شيتة )9 

۷.سلمة بن سلامة الشعلبى» من أهل الكوفة“. 

6 إسلمة بن ورین تة ا نزل الكوفة”. 


)١(‏ ينظر: الإصابة ؟: ۲۸٠‏ وغبرها. 

(؟) ينظر: الإصابة ؟: ۳۹۰ وغيرها. 
() ينظر: نفس المصدر 7: »55١‏ وغيرها. 
(5) ينظر: الإصابة ”: »٠١‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: المصدر السابق ١:۳‏ وغبرها. 
(5) ينظر: المصدر نفسه ": 5 78 وغيرها. 
(0) ينظر: نفس المصدر : 2179 وغيرها. 
(۸) ينظر: الإصابة ۳: ٩٤ء‏ وغيبرها. 

(۹) ينظر: المصدر السابق ٠١١:۳‏ وغيرها. 





4.سمعان بن هبيرة بن مساحق الأسديء أبو السهال» الشاعرء له إدراك» ونزل 
الكوفة. 

٠.شريك‏ بن طارق بن سفيان الحنظلي» ذكره الواقدي وخليفة بن خياط وابن 
سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة ". 

١.شكل‏ بن حيد العبسي» صحابي» نزل الكوفة”. 

۲.شيبان بن مالك الأنصاري السَّلَمِيء قال مسلم وابن حبان: «له صحبة». 
وقال البغوي: «سكن الكوفة)”©. 

”.صخر بن العَيّلة بن عبد الله البجلي الأمسبى قال البغوي: اسكن 
الكوفة)©. 

٤.صفوان‏ بن عَسّال المرادي» له صحبة» وقال البغوي: «سكن الكوفة»» وقال 
ابن أي حاتم: اكرق ل ية رة 

ه"*.ضرار بن الأزور الأسديء أبو الأزورء قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: 
«له صحبة». وقال البغوي: «سكن الكوفة»)”. 

””".طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعيء قال البغوي: «سكن الكوفة»)". 

۷.طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسيء أبو عبد الله» رأئ النبي كل 
وهو رجلء قال البغوي: «ونزل الكوفة)©. 

۸.طارق بن عبد الله المحاربي» صحابي» نزل الكوفة» وروئ عنه أبو الشعثاء 
وربعي بن خراش وأبو ضمرة”". 

4".طارق بن علقمة بن أبي رافع» قال البغوي: «سكن الكوفة»". 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه 7: 0775 وغيرها. 
(؟) ينظر: نفس المصدر 55:7" وغيرها. 
(۳) ينظر: الإصابة ۳: ۲٠۳‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: المصدر السابق 7: 2777 وغيرها. 
(0) ينظر: الإصابة 7: ١57‏ 5» وغيرها. 

(0) ينظر: المصدر السابق 7: 2575 وغيرها. 
(۷) ينظر: المصدر نفسه 7: »4/١‏ وغيرها. 
(۸) ينظر: نفس المصدر ٠٠۷:١‏ وغيرها. 
(9) ينظر: الإصابة ۳: ٠٠١‏ وغيرها. 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق ١١١:۳‏ وغيرها. 





١‏ .عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي» أبو معاويةء شهد الحديبية» وروئ أحاديث 
شهيرة» ثم نزل الكوفة» توفي سنة ست أو و 

١‏ .عبد الله بن أي عقيل الثقفى» ذكر الطبري أنه نزل الكوفة» وكان أحد 
الأمراء الأربعة الذين توجُهوا في خلافة عمر نه للأحنف بمرو الشاهجان”. 

الطبقة الثانية: أصحاب ابن مسعود وعلى ##: 

اا موو م ار ی ص رول ا غ الاين ووو عله وقوه إن 
أهل الكوفة» وعك رأسهم ابن مسعود 4# وعلي بن أبي طالب #ه. وبانيها هم التابعون 
من تلاميذ الصحابة #: الذي حلّوا فيهاء وفي مقدمتهم علقمة والأسود ومسر-وق 
وشريح د فإمََُّم حافظوا على ما ورثوه من فقه الصحابة #:» وما نقلوه عن رسول الله 
وأضافوا إليه ما جد من فروع بنوها عن ما عرفوه؛ وهكذا الحال فيمن بعدهم - كا 
سيأيٍ -» وهذه كلمة جامعة مِنَّ الذهبي توضح ذلكء إذ قال*: «أفقه أهل الكوفة عل 
وابن مسعود نه وأفقه أصحابه| علقمة» وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب 
إبراهيم حماد» وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسف. وانتشر- 
أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد. وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله 
الشافعى». 

قال الشعبي: «ما كنت أعرف فقهاء الكوفة إلا أصحاب عبد الله 5 قبل أن 
يقدمَ علينا علي #ه. ولقد كان أصحاب عبد الله 5ه يسمون قناديل المسجد أو سرج 
المصر)©. 

وقال إبراهيم التيمي: «كان فينا ستون شيخاً من أصحاب عبد الله»”". وليس 
المقصد من كلامهم حصرهم.؛ وإنَّا بيان أرفعهم وأعلاهم مكانة مِنّ المشهورين 
المعروفين» وإلا فقد فاق أعدادهم آلاف -علل ما سيأتي -. 

أولاً: صفات أصحاب ابن مسعود وعلي #: 


() ينظر: نفس المصدر ”7: 017» وغيرها. 
(0) ينظر: المصدر نفسه 218:5 غيرها. 

(") ينظر: الإصابة 5: »١18٠١‏ وغيرها. 

(4) في سير أعلام النبلاء 0: 717”5. 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء : ٠4‏ وغيرها. 
() ينظر: طبقات ابن سعد 5: »٠١‏ وغيرها. 





وفي الصفة العامة للعلماء الكبار الذين ربّاهم ابن مسعود 4ه يقول الشعبي: «ما 
رأيت أحداً كان أعظم حلاً» ولا أكثر عل» ولا أكف عن الدماء من أصحاب عبد ال 
إلاما كان من أصحاب رسول الله 0" ولا غرابة في ذلك؛ لنم تعلموا وتأدبوا علل 
أفضل الخلق بعد الأآنبياء» وهم صحابة الرسول الكريم 4# وني طليعتهم عل 4 الذي 
ترب في حجر النبي ل وابن مسعود خ4 الذي وصفه حذيفة له كما مرّ: «أنَّه أقرب 
الاس هديا ودلا وسمتا يسول اله : 

فلم يكن علمهم الذي ورثوه عن الصحابة د مقتصراً علل ألفاظ مجردة جافة» 
بل شمل الخلق والسلوك مع القول والفعل» فكانوا أعظم من حمل الإسلام عن رسول 
الله 4# بكل ما فيه من قول وعمل وعقيدة وسلوك» وكانوا أحرص الناس علل ذلك في 
حياتهم؛ حتى كتب الله هم القبول» وَنَكَرَ علم هذه المدرسة الممثلة للإسلام الحق بمعنى 
الكلمة إلى أرجاء الأرضء فأصبح عامة المسلمين في بقاع الأرض يتعبدون الله على ما 
ورثوه عن مدرسة الكوفة» وشمل ذلك الدول المتعاقبة في الإسلام في الحكم والتطبيق 
في القضاء وغيره لفقه هذه المدرسة الأمينة العظيمة العريقة 

اا کراس جن ضا 

إِنَّ مَنّ أراد الاستفاضة في معرفة أصحاب ابن مسعود وعلي # فلير 
ب ا ار مارك لامي ل 
وترجم هم» وأحاط بشيء من أخبارهم» وقد قسّمهم إلى عدّة طبقات» أذكرهم هاهنا 
كما فعل العلامة عبد الستار الشيخ” علئ سبيل الإجمال والإيجاز؛ ليتبيّن لنا كم كان 
مقدار العلم الذي نشره عبد الله والصحابة عامة» ثم مدئ إقبال أولئك العظماء على 
الصحابة #: ليأخذوا عنهم ما حفظوه عن رسول الله 4: 
)١‏ طارق بن شهاب. ۲) قیس د بن أبي حازم. ۳) رافع ب بن أبي رافع. 4)سويلاية غفل: 
٥‏ الأسود بن يزيد. )١‏ مسروق بن الأجدع. ۷) سعيد بن نمران. 8) النزال بن سبرة. 
9) زهرة بن حميضة. )٠١‏ معدي يكرب. )١١‏ علقمة بن قيس. ؟7١)‏ عبيدة بن قيس. 
LE EAS USOT‏ قي 04 1) وردان E‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق 5: »١75-1١1١‏ وغيرها. 
(۲) في كتابه النافع الماتع: ابن مسعود عميد حَمّلة القرآن وكبير فقهاء الإسلام ص7/5-7/7. 





137 أو عفرق القيبانن تان )و بي :19) عرو عو الول )فيد 
الرحمن ابن أبي لیلل. ۲۱) عبد الله بن عکیم. ۲۲) عبد الله بن بي الهذيل. ۲۳) حارثة 
بن مَصَرّب. )۲٤‏ عبد الله ابن مسلمة. )٠١‏ مرْة بن شراحيل. )۲١‏ عبيد بن نضلة. 
۷ عمرو بن میمون. ۲۸) المعرور بن سوید. ۲۹) همام بن الحارث. )١‏ الحارث بن 
الأزمع. )"١‏ الأسود بن هلال. 77) سليم بن حنظلة. 37”7) النعمان ابن حميد. 5 7) 
عبد الله بن عتبة. 7”5) أبو عطية الوادعي. )۳١‏ عامر بن مطر. ۳۷) عبد الله بن خليفة. 
۸ عند ال رجن ن يزيد 5) المارية كن سويد ©4) الكنارث بن قيس )٤١‏ 
الحارث الأعور. 57) عمير بن سعيد. '47) سعيد بن وهب. 5 5) هبيرة بن يريم. 0 5) 
عرو ق N‏ عبد الرحق السلمن 9 ) عد الله فق 
معقل. 59) عبد الرحمن بن معقل. )0٠‏ سعد بن عياض. ١‏ أبو فاخته. ۲ الربيع 
بن عميلة. 07) قيس بن السكن. 5 08) الحزيل بن شرحبيل. 50) الأرقم بن شرحبيل. 
7) أبو الكنود الأزدي. /01) شداد بن معفل. /0) جبة بن جوين. 049) خمير بن 
مالك. )١0‏ عمرو بن عبد الله. )5١‏ عبد الله بن سنان. 57) زاذان أبو عمرو الكندي. 
۳ عباد بن عبد الله. 15) كميل ابن زياد. 16) قيس بن عبد. 77) حصين بن قبصة. 
۷ أبو القعقاع الجرمي. 58) أبو رزين. 59) عرفجة. )1١‏ عبد الرحمن بن عبد الله. 
۱ شتيرين شكل. 77) أبو الأحوص. 177) الربيع بن حُمّيم. 75) أبو العبيدين. 
٥۵‏ حريث بن ظهير. )۷١‏ حسام بو سعيد. ۷۷) قبيصة بن برعة. ۷۸) صلة بن زفر. 
4 أبو الشعثاء المحاربي. )6١‏ المستورد بن الأحنف. )۸١‏ عامر بن عبدة. )۸١‏ ابن 
معيز السعدي. ۸۳) شداد بن الآزمع. )۸٤‏ عبد الله بن ربيعة. )۸٩‏ عتريس بن 
عرقوب. 85) عمرو بن الحارث. /87) ثابت بن قطبة. 68) أبو عقرب الأسدي. 89) 
عبد الله بن زياد. )4٠‏ خارجة بن الصَّلت. )١‏ سَحيم بن نوفل. 47) عبد الله بن 
مرداس. 97) الهيثم بن شهاب. 45) مروان أبو عثمان. 40) أبو حيان. 45) أبو يزيد. 
۷ عبيدة ابن ربيعة. 44) الأخنس. 44) أبو ماجد الحنفي. ٠٠١‏ أبو الجعد. )٠١١‏ 
سعد بن الأخرم. )٠١7‏ ضرار الأسدي. )3١"‏ أبو كنف. 4 )٠١‏ عم مهاجر بن 
شماس. 5 )٠١‏ أبو لين الكندي. )٠١7‏ الخشف بن مالك. 1 ١٠)المنهال. )١١8‏ تُميع. 
۹ عدسة الطائي. )١١١‏ سلييان بن شهاب. ١١١)مؤثرة‏ بن غفارة. )١١7‏ 


وألان. )١١7‏ عميرة بن زياد. )١١5‏ أبو الرضراض. )١١0‏ أبو زيد. )١١5‏ وائل بن 
مهاثة. 117١)بلاز‏ ابن عصمة. )١11١8‏ وال بن ربيعة.14١)الوليد‏ ين عبد الله. 
۰ عبد الله بن حلام. ١‏ فلفلة الجعفي. ۲ يزيد بن معاوية. )١١*‏ أرقم بن 
يعقوب. )١75‏ حنظلة بن خويلد. ١765‏ ) عبدالرحمن بن بشر. )١77‏ البراء بن ناجية. 
) تمام بن حذلر. )١174‏ حوط العبدي. )١74‏ عمرو بن عتبة. )117١‏ قيس بن 
عبد. )١7١‏ قيس بن حبتر. 177) العنبس بن عقبة. )١77‏ لقيط بن قبيصة. 5 )١7‏ 
حصين بن عقبة. 1720 ) شبرمة بن الطفيل. )١75‏ عبد ال رحمن بن خنيس. /ا7١)‏ 
قوير )١18‏ كردوين ير غباون :9١١)سلمة‏ امو صني ١43‏ )بده ادى 
0١‏ أبو عبيدة بن عبد الله. 57 )١‏ خثيمة بن عبد الرمن. )١57‏ سلمة ابن صهيب. 
4 )مالك بن عامر. 56 )١‏ عبد الله بن سخيرة. )١55‏ خلاس بن عمرو. 7ا5١)‏ 
الربيع بن خيثم. )١5/‏ عتبة بن فرقد. )١54‏ زياد بن جرير. )١15١‏ زيد بن صوحان. 

ثالثاً: ترحمة مشاهير أصحابه): 

بعد ذكر مجموعة من أصحابهماء يحسن بنا أن تُسَلَطً الضوءً عل أبرز هؤلاء 
الأصحاب بذكر شيء من أحوالهم» يكون فيه تمام التصور لهذا الحلقة من حلقات 
مدرسة الكوفة: 

١.علقمة‏ بن قبس النخعيء أبو شبل الكوفيء وهو أبرز مَنْ نقل علم ابن مسعود 
يد حتئ شهد له ابن مسعود بذلكء فقال ذه: «لا أعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه). 
وقال عثمان ذيه: «علقمة أعلم بعبد الله)» وقال ابن المديني: «أعلم الناس بعبد الله 
علقمة والأسود وعبيدة وا حارث»؛ وقال داود بن أبي هند: «قلت للشعبي: أخبرني عن 
أصحاب عبد الله كأني أنظر إليهم» قال: كان علقمة أبطن القوم به» وكان مسر_وق قد 
خلط منه ومِنّ غيره» وكان الربيع بن خيثم أشد القوم اجتهادا وكان عيذة يوان 
شريحاً في العلم والقضاء». 

وقال ابن سعد": (عن إبراهيم عن علقمة» قال: كان عبد الله يَشَبّهِ بالنبي يله في 
هديه ودّله وسّمتهء وكان علقمة يُشَبِّه بعبد الله... فعن أبي معمر قال: دخلنا عل عمرو 
بن شرحبيل فقال: انطلقوا بنا إلى أشبه الناس هدياً وسمتاً بعبد الله» فدخلنا عن 


.۸٩ :٦ ۰٠٥٤ :۳ ني الطبقات الكبر‎ )١( 





ت 


علقمة... فعن إبراهيم: إن علقمة قرأ على عبد الله فقال: رّتل» فداك أبي وأمي. فإنّه 
زين القرآن». 

ون قزرو ينها ا e ee EE‏ 
علقمة على أخذ علمه المأخوذ عن رسول الله وو وفقهه الذين بناه عليه. 

بل إن سعة علم علقمة جعلته مقدماً عل بعض أصحاب رسول الله ول في العلم» 
قال قابوس ابن أبي ظبيان قلت لأبي: «كيف تأت علقمة وتدع أصحاب محمد كَل قال: يا 
بنی» إن أصحاب محمد © كانوا يسألونه». 
#: فقطء بل شمل غيرهم من كبار فقهاء الصحابة في البلاد الأخرئ. فإن له رحلة إِك 
جمع علوم الأمصارء (ت ٦۲‏ ھه)0. 

؟.مسروق بن الأجدع الهمداني» معمّر محضرم, أدرك الجاهلية» روى عن عمرء 
وعلي» وعبد الله» وخباب» وأيّ بن كعب» وعبد الله بن عمروء وعائشة ت وله 
رحلات واسعة في العلم» حتئ قال الشعبي عنه: «ما رأيت أحداً أطلب للعلم في أفق 
من مسائل مَنّ سبقه| بحجة أن ا حديث إريصلهم؛ لتقصير في طلبه» وهذه فرية بلا 
مرية» سيأتي تفصيل ردها. 

وكان عاماً عابداً خاشعاً متواضعاً زاهداً» فعن أبي إسحاق: «حج مسروق فا نام 
إلا ساجداً عل وجهه». وعن مسروق قال: «كفئ بالمرء علماً أن يخشئ الله وكفى بالمرء 
جهلاً أن يعجب بنفسه». وروي أن مسرق أخذ بيد ابن أخ له» فارتقى عل كناسة 
بالكوفة» فقال: ألا أريكم الدنيا؟! هذه الدنيا: أكلوها فأفنوهاء ولبسوها فأبلوهاء 
وركبوها فأضنوهاء سفكوا فيها دماءهم» واستحلوا فيها محارمهم؛ وقطعوا في 
أرحامهم». 
)١(‏ ينظر: طبقات الحفاظ ,5١0 :١‏ وتهذيب الكمال 2708-70٠0 :7١‏ والتقریب ص۳۳۷ وطبقات 
الشيرازي ص9". والطبقات الكبرى ۸٦ :٦‏ ومقدمة نصب الراية ص٤ ٠ ٥-۳١‏ وغيرها. 





وكان من أعلم الناس بالفقه والقضاءء قال الشعبي ذيه: «كان مسروق #ه أعلم 
بالفتوئ»» وقال مسروق: «لأن أقضى بقضية فأوافق الحق أو أصيب الحق أحب إل من 
رباط سنة في سبيل الله). ۰ 

ونختم الكلام في ترجمته بكلمة لطيفة منه تبيّن أن ديننا دين اتباع لا ابتداع» وأنَ 
مدرسة الكوفة ما نالت ما عليه مِنَ المجد والرفعة إلا بهذا الاتباع لسنن مَن قبلهم» فهذا 
مسروقء وهو أحد أعلامها يقول عند موته: «اللهم لا أموت عن أمرإريسنه رسول 
الله يي ولا أبو بكر ولا عمرء والله ما تركت صفراء ولا بيضاء عند أحد مِنَّ الناس غير 
سيفي هذاء فکفنوني به)» (ت ٣۳‏ ه). 

۳.لحارث بن عبد الله الأعور اُمْداني» ويسمّى راوية علي هه كا كان يسمئ 
سعيد ابن المسيب راوية عمر 4ه وما ذلك إلا لحرصها علل تتبع كل ما كان يصدر عن 
هذين الصحابيين من قول وفعل. 

وكان يعد من أكابر علماء الكوفة» قال ابن سيرين #ه: «أدركت الكوفة وهم 
يكدمون غة 2 بدا ارت ن د ون يدا بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة 
الثالث ثم مسروق ثم شريح ا (رت5060ه)”. 

.عبيدة بن عمرو" المرادي السلماني» أبو مسلم 4 وهو من كبار فقهاء التابعين 
من أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ده سمع عمر وعلياً والزبير ابن العوام؛ قال 
اين سيزيرة + قدت الكوفة ويا عمسة يخ العلاء: عريدة وعلقمة ومسروق والحارت 
والضحاك». 

وكان عالاً كبيراً بصيراً بمعرفة الفرائض» حتئ أنَّ مثل القاضي شريح المعروف 
بكمال اليقظة في الفقه» وأحكام القضاءء. كان يسأله في الفرائض. قال أبو إسحاق ذيه: 
«كان يقال: ليس بالكوفة أعلم من عبيدة بالفريضة والحارث الأعورء وكان عبيدة 


)١(‏ ينظر: الإرشاد 7: 57”5, والطبقات الكبرىل 5: 8-1/57/» وتقريب التهذيب ص »55١‏ وطبقات 
الشيرازي ص 48١‏ وتسمية فقهاء الأمصار :١‏ ۱۸ء ومقدمة نصب الراية ص 5١7؛‏ وابن مسعود 
ص ۲۹۲-۲۹۰» وكشف الظنون »٤٠١ :١‏ وأبجد العلوم ۲: ١٠۱۸ء‏ وغيرهم. 

(۲) ينظر: النجوم الزاهرة :١‏ 185» وتهذيب الكمال 0: 45 5057-7» وطبقات الشيرازي ص 28١‏ 
والتقريب ص85. 

(۳) وقال ابن قتيبة: هو عبيدة بن قيسء والأشهر الأول» كا في التدوين في تاريخ قزوين .١١9-١١8:١‏ 





يجلس في المسجدء. فإذا ورد على شريح فريضة فيها حد رفعها إلى عبيدة» ففرض)» 
رت ؟لاه)”. 

ه.عمرو بن ميمون الأودي هء من قدماء أصحاب معاذ بن جبل 5 معمّر 
مخضرم» أدرك الجاهلية» روئ عن عمر وعبد الله وسمع من معاذ باليمن في حياة رسول 
الله يي وروى عن أبي مسعود الأنصاري» وعبد الله بن عمروء وسلان بن ربيعة» 
والربيع بن خيثم» وحج مئة عمرة وحجة» (ت٤‏ ۷ه)”. 

".عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي» مقرئ الكوفة الإمام العلم» عرض القرآن 
عل علّ ذه وهو عمدته في القراءة» وقد فرغ نفسه لتعليم القرآن لأهل الكوفة 
بمسجدهاء أربعين سنة» ومنه تلقئ السبطان الشهيدان القراءة بأمر أبيهماء وعاصم 
تلقى قراءة عل ذه عنه» وهي القراءة التي يروما حفص عن عاصم» وقراءة عاصم 
بالطريقين في أقصئ درجات التواتر في جميع الطبقات» وعرض السلمي أيضاً على عثان 
ذه وزيد بن ثابت ظك. 

قال أبو غمر و الداق: ( انهل القرآن عرض ع عنعن وغل وريدوان وان 
مسعودء أخذ عنه القرآن: عاصم بن أبي النجود. ويحيئ بن وثاب» وعطاء بن السائب» 
وعبد الله بن عيسئ» ومحمد بن أب أيوب» والشعبي» وإسماعيل ابن أبي خالد» وعرض 
عليه الحسن والحسين رضي الله عنهم|». قال أبو إسحاق: «كان أبو عبد الرحمن السلمي 
يقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة). 

فهذه النصوص تفيدنا أن علم أهل الكوفة الذي ورثوه عن صحابة رسول الله 
لر يكن مقتصراً علل الفقه والحديث والسلوك فحسب» بل شمل كيفية قراءة النبي 
يل للقرآن» فمن آهل الكوفة أبرز مَنَ عرف بالتلقي للقرآن» ومَنْ إليه ا لمنتهى في قراءته» 
(تة لاه)”. 


(۱) ينظر: الإرشاد ۲: ٤١۳٠-٠ه.‏ وطبقات الشيرازي ص٠۸‏ والتدوين في تاريخ قزوين -١١8:١‏ 
4 ومقدمة نصب الراية ص٤ ٠۳۰‏ وابن مسعود ص۲۸۸» وغيرها. 

(۲) ينظر: الطبقات الكبرى :٦‏ ١١ء‏ ومقدمة نصب الراية ص٤ ٠٠‏ وغبرها. 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء »۲۹۸-۲١۷ :٤‏ ومعرفة القراء الكبار »٠۳-٠١ :١‏ ومقدمة نصب الراية 
ص٤‏ ۰۳۰ وابن مسعود ص 2790-1795 وغيرها. 





.الأسود بن يزيد بن قيس النخعي #. مُعَمّر خضرم» روى عن أي بكر» 
وعمر» وعلي» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وسلانء وأبي موسولء وعائشة أده حج 
ثانين» ما بين حجة وعمرة» وهو ابن أخ علقمة» وكان خال إمام أهل العراق» إبراهيم 
النخعي» وهومَنّ قالت فيه عائشة رضي الله عنها: «مامات رجل بالعراق أكرم عل مِنَ 
الأسود). 

وكان مع علمه الوفير عابداً زاهداًء قال الذهبي 5ك: «ورد أنَّهِ كان يصلي في اليوم 
والليلة سبعدقة ركعة). وعن عل بن مدرك: إن علقمة كان يقول للأسود: (رتعذب 
هذا الجسد؟! فيقول: إنَّا أريد لا رت لاه)”. 

8.شريح بن الحارث الكندي الكوفيء أبو أمية #». مُعَمّر حضر.م. وَل قضاء 
الكوفة في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية :#: ستين سنة إلى أيام ال حجاج فاستعفي, وله 
مئة وعشرون سنة» فمات بعد سنة» وهو الذي يقول فيه عل بن أبي طالب #ه: «قم يا 
شريح» فآنت أقضى العرب». 

فناهيك بقاض يكون مَرَضِيّ القضاء في عهد الراشدين» وفي الدولة الأموية طول 
هذه المدة» وقد عَذَّ بأقضيته الدقيقة فقه أهل الكوفة» ودربهم علك الفقه العلمي. 

فهذا أشهر قضاة الإسلام» المشهود لهم بالمكانة السامية الرفيعة من آهل الكوفة» 
ومِنّ ناشري الفقه في ربوعها؛ إذ أن مَنّ كان مهذه المنزلة تكون أقضيته مشهورة متداولة 
بين العامة والخاصة» قال ابن مار ر عل الكو ارما اة الان 
والحارث الأعورء وعلقمة بن قيس » وشريح» وكان أحسنهم). (ت١٠8ه)".‏ 

4.زر بن حَُبَيُش بن حباشة الأسديء أبو مريم ذه معمّر خحضرم, أدرك الجاهلية 
والإسلام» ولرير النبي يه مقرئ الكوفة مع السلمي» كان يؤم الناس في التراويح 
وهو ابن مئة وعشرين سنة» وهو راوية قراءة ابن مسعود, ومنه أخذها عاصم. 


"١٠ وطبقات الشيرازي ص۷۹٠ ومقدمة نصب الراية ص ه‎ »5 ١٠ والتقريب ص‎ .87 :١ ينظر: العبر‎ )١( 
وابن مسعود ص740-7/894. وغيرها.‎ 

(۲) ینظر: طبقات الحفاظ ۱: ۲۷ ووفيات الأعيان ۲: ٤1۳-٤٦١‏ ومرآة الجنان 1: ٠١۹-۱١۸‏ والعبر 
١‏ وطبقات الشيرازي ص ۸۱-۸١‏ والأعلام ۳: ۲۳١‏ ومقدمة نصب الراية ص © ٠‏ 2 وغيرهم. 





وكان زدٌ ه من أعرب الناسء وكان ابن مسعود #ه يسأله عن العرييّة» توفي 
سنة (17/ه) بوقعة دير الجماجم”". آ 

٠‏ .سويد بن عَمَّلة اتذججيء أبو أمية الجغفي 5ه مخضرم, من كبار التابعين» 
ولد عام الفيل» قدم المدينة يوم دفن النبي يِه وكان مسلا في حياته» ثم نزل الكوفة. 
وصحب أبا بكر 4ه ومّن بعده. توفي سنة (25/ه)2. 

١.عبد‏ الرحمن بن أبي ليل #ك. أدرك مئة وعشرين مِنَّ الصحابة # کا مره 
وولي القضاءء قال الذهبي": لمن أئمة التابعين وثقاتهم»» توفي سنة (1/ه)". 

۲.شقيۆ شق ن اا اک اک رور ارا 
ور يره» وحدث عن عمر» وعثان» وعلى» وعار» ومعاذ» وابن مسعود» وأبي الدرداء 
وأبي موسئء وحذيفة وعائشة. عات وأسامة بن زيدء والأشعث بن قيسء وسلمان 
بن ربيعة» وسهل بن حنيف» وشيبة بن عثمان» وعمرو بن الحارث المصطلقي؛ وقيس 

بن أبي غرزة» وأبي هريرة» وأبي الهياج الأسدي #د. وخلق سواهم. 

وقال أبو عبيدة: «أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود #ه». وقال الأعمش: 
«قال لي إبراهيم يم النخعي: عليك بشقيق فإني أدركت الناس وهم متوافرون وَإِنَّم 
ليعدونه من خيارهم». ووصفه الذهبي: «بالإمام الكبير شيخ الكوفة» وكان من أئمة 
الدين»» توفي سنة (57/ه)”. 

٠‏ .عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي» كان من الطبقة الأول مِنَّ التابعين 
من أهل الكوفة روى عن علي وابن مسعود 5ا". 

.قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي الكوني» وقد جاوز المثقه سمع أبا بكر 
وطائفة مِنَ البدريين» وكان من علماء الكوفة» توفي سنة (/141ه)". 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2.١177 :١‏ ومقدمة نصب الراية ص٤ ١‏ والأعلام ۳: ١۷ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: تقريب التهذيب ص١١7»‏ ومقدمة نصب الراية ص؛ 2٠ ٠‏ وغيره. 

(9) في الميزان 5: 5371 

(5) ينظر: ميزان الاعتدال 5: »”١1١‏ ومقدمة نصب الراية ص٥‏ *» وغيرها. 

(5) ينظر: طبقات الحفاظ 78:١‏ وسير أعلام النبلاء 5: 2177-1701 وغيرها. 

(5) ينظر: النجوم الزاهرة ١149 :١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: العبر »١١6 :١‏ وغيرها. 





فاص ل اكلام ماسبق: آنْ ولا اتابن الذي ضخبوا صحابة سول أله كله 
في الكوفة وغيرها كانوا شديدي الملازمة ل هم» وحريصين على اقتفاء أثرهم وهديهم في 
کل آمرهم» فلم يفوتهم شيء من قوهم ولا فعلهم ولا سلوكهم إلا وحملوه ونقلوه إى 
مَنْ بعدهم» وني مقدمة هؤلاء الصحابة علي وابن مسعود #:؛ لأئََّم أشهر مَنْ توطن 
الكوفة وعلم أهلهاء وإريقتصر علم هؤلاء التابعين على مَنْ حل من الصحابة #: 
بالكوفة» بل رحلوا إلى البلاد وجمعوا علم أصحاب رسول الله يل فيهاء وفي مقدمتها 
مكة والمدينة» فدين الله حفظ مبؤلاء الثقات الأثبات مِنّ الفقهاء في) نقلواء وفيا أفتواء 
قال الكوثري": «وأكثر هؤلاء لقوا عمر وعائشة #: أيضاء وأخذوا عنهماء وهؤلاء 
كانوا يفتون بالكوفة» بمحضر الصحابة #د» فجمعوا فقه أصحاب رسو الله َل 
وحديثهم). 

الطبقة الثالثة: أصحاب أصحاءهم) #: 

فهذا الدّين محفوظٌ بنص كتاب الله عل وحفظته أئمة عدول في كل جيل من 
العلماء العاملين المنصفين» فقد تتلمذ علل أصحاب علي وابن مسعود #: خيرة القوم من 
أهل الكوفة الذين لا يحصون عدداًء ولا نملك في هذا المقام إلا الإشارة إليهم وذكر 

وما يلفت الانتباه إلى كثرة العلماء في الكوفة في تلك الحقبة أن الذين خرجوا مع 
عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث عل الحجاج الثقفي في دير الجماجم سنة (17/ه) مِنَ 
الفقهاء والقراء خاصة من أدرك صحابة رسول الله ج قال الجصاص*: «(وخرج عليه 
مِنَ القراء أربعة آلااف رجلء هم خيار التابعين وفقهاؤهم» فقاتلوه مع عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث). 

وهذا يوضح العدد الحائل مِنَ العلماء والفقهاء المخلصين والمجاهدين في 

الكوفة؛ رعاية لدين الله َل ودفعاً للظلم وأهله» قال الكوثري”: «فإذا نظرت إلى 
علماء سائر الأمصار يعد من أحسنهم حالاًمَنْ يهاجر أباهء ومَنْ يقبل ج وائز ا حكام» 


.٠١ ٦-۳٠٥ ني مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 
.١ :١ في أحكام القرآن‎ )۲( 
.71/-1"١0”5 في مقدمة نصب الراية ص‎ )۳( 





ويساير أهل الحكم؛ وَقَلْ بينهم مَنّ يخطر له علن بال مقاومة الظلم؛ وبذل كل مر تخص 
وَغَان فق هذا السبيلة فيلك أضبحت أحوال الكوفة فى أبر الندين والتلق والفقه 
وعلم الكتاب والسّنة واللغة العربية ماثلة أمام الباحث المنصفء. فيحكم با تمليه 
التّصّفة ف الموازتة بين علباء الأمضار: 

وهذا ما يجعل للكوفة مركزاً لا يسامئ علئ توالي القرون» ولولا ذلك لما كانت 
الكوفة معقل أهل الدينء يفرٌ إليها المضطهدون طول أيام الجور في عهد الأموية». 

ومن مشاهير هذه الطبقة: 

١.سعيد‏ بن فيروز الطائيء أبو البختريء وكان من كبار فقهاء الكوفة» روئ عن 
ابن عبان افده قال هة بن کل كان أكى البحترزى کت ا دی رل 
حديثه». وقتل مع مَنْ قتل مع ابن الأشعث سنة (1/ه)". 

”.إبراهيم بن يزيد التيمي (أبو أسماء»» الإمام القدوة الفقيه عابد الكوفة» حدّث 
عن أبيه يزيد بن شريك التيمي» وكان أبوه يزيد من أثمة الكوفة أيضاً يروي عن عمر 
وأن دن والكيان اتلاعيد أرفيا الفكم وإ اهيب النفعية وحديقه ل الدواوين السنةة 
(رت97ه)2”. 

.سعيد بن جبير بن هشام , جمع علم ابن عبّاس #6 إلى علمه حت أن ابن 
عباس #ه كان يقول حين| رأئ أهل الكوفة يأتونه ليستفتوه: أليس فيكم ابن أم 
الدهماء؟ ‏ يعني ابن جبير ‏ يذكرهم ما خصه الله مِنَ العلم الواسع» بحيث يغني علمه 
أهل الكوفة عن علم ابن عباس #ه؛ فعن مؤذن بني وداعة #ه قال: «دخلت على ابن 
عباس وهو متكئ علك مرفقة من حرير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقول له انظر 
كيف تحدث عنيء فإِنّك قد حفظت عني حديثاً كثيرا». 

ور يقتصر علمه علل أهل مكة» وعلل رأسهم ابن عباس #ه» بل شمل علم أهل 
المدينة» وفي مقدمتهم ابن عمر #ه. فعن سعيد بن جبير » قال: كنا إذا اختلفنا بالكوفة 
في شىء كتبته عندي حتول ألقئ ابن عمر 4 فأسأله عنه». وقال ابن المسيب: «سأل 
رجل ابن عمر #ه عن فريضة؛ قال: سل سعيد بن جبير فإنّه يعلم منها ما أعلم ولكنّه 


)١(‏ ينظر: شذرات الذهب :١‏ 47» والطبقات الكبرىل 5: 2797 وغيرها. 
د سير أعلام النبلاء 0: »6١‏ والتقريب ص 70 وغيرها. 





أحسب مني». فانظر عظم هذه الشهادة من ابن عمر د لابن جبير تدرك ما عليه مِنَّ 
العلم والمكانة السامية؛ ولذلك قال أحمد: «قتل الحجّاج سعيداً وما على وجه الأرض 
أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه». 

وهذا العلم الذي جمعه إريبخل به على غيره؛ بل كان يدّرسه صباحاً ومساءً قال 
أبو شهاب: «كان سعيد بن جبير يقص لنا كل يوم مرتين بعد صلاة الفجر وبعد 
العصر). 

وكثرة دروسه وطلابه إرتشغله عن الانهماك في العبادة» حتى إِلّه كان يختم القرآن 
في كل ليلتين» (ت965ه)”". 

رن ابن راف أحد تعذاء الكوفة وعيادهاء فيل اله[ ركذت قط وشي 
خظة عم ركه بالحديبية» وحلف أن لا يضختك تحن يغل أفي الجن هو أغ في الننار) 
(رت99ه)2. 

.سام بن أبي الجعد الغطفاني ذه قال أبو نعيم: «وكان ثقة كثير الحديث». وقال 
منصور : كان سال رإذا حدَّث حدّث فأكثر وكان إبراهيم إذا حدَّث جزم؛ فقلت 
لإبراهيم» فقال: إِنَّ سالماً كان يكتب»» (ت١١٠١ه)".‏ 

”.عامر بن أبي موسى الأشعري (أبو بردة) » فقيه أهل الكوفة وقاضيهاء قضئ- 
في الكوفة بعد شريح» وله مكارم ومآثر مشهورة» (ت7١٠3ه)*.‏ 

۷. يى بن وثاب الأسدي الكوفي» القارئ العابد أحد الأعلام» روى عن ابن 
عباس» وابن عمر» وعن مسروقء وعبيدة السلاني» وزرء وأبي عبد الر من السلمي» 
وأبي عمرو الشيباني» وعلقمة» والأسود. وقرأ عل بعضهم. قال الطبري: «كان مقرئ 
أهل الكوفة في زمانه»» (ت17١1ه)©.‏ 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرئ ۲١۹-۲٣۵۷ :٦‏ والعبر »1١7 :١‏ والتقريب ص175» وطبقات الشيرازي 
ص 85, والأعلام ا: ١564‏ وغيرها. 

(1) ينظر: العبر 2١7١ :١‏ وشذرات الذهب 217١ :١‏ وغيرها. 

(۳) ینظر: الطبقات الكبرئ 5: 275١‏ وغيرها. 

(4) ينظر: طبقات الحفاظ :١‏ 47» وشذرات الذهب 215:١‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار ٦۳-٠١۲ :١‏ والتقريب ص۲۷٥»‏ وغيرها. 





۸.عامر بن شراحيل الشعبى» وهو من مشاهير علاء هذه الأمة» حتين إِنَّه درس 
بمحضر من الصحابة #د» فعن ابن سيرين» قال: «قدمت الكوفة وللشعبي حلقة 
عظيمة وأصحاب رسول الله 4 يومئذ كثير». بل شهد له كبار الصحابة بالعلم الوافرء 
فقال ابن عمر ه لما رآه يحدَّث بالمغازي: لمو أحفظ لما مئي» وإن كنت قد شهدتها مع 
رسول الله 5). 

وقد استفتي وأفتى بمحضر مِنَ الصحابة ده قال ابن سيرين لأبي بكر الهذلي: 
«الزم الشعبي فلقد رأيته يُستفتى وأصحاب رسول الله وَل بالكوفة». 

ونال مِنَ الدرجة العالية الرفيعة حتى شهد له العلماء بأنّه أعلم أهل الأرض 
قاطبة» قال عاصم ابن سليمان: «ما رأيت أحداً كان أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة 
والحجاز والآفاق مِنَّ الشعبى». وقال أبو حصين: «ما رأيت أعلم مِنَ الشعبي». وقال 
مكحول: «ما رأيت أعلم بسنة ماضية من عامر الشعبي». وقال الزهري: «العلماء 
أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن بالبصرة» ومكحول بالشام». 

وإريكن علمه مقتصراً عن معرفة المغازي والحديثء. بل شمل الفقه وغيره» قال 
أبو مجحلز: «ما رأيت أحدا أفقه مِنَّ الشعبى»» ولد سنة (95- 5 ١١ه)”.‏ 

فلو إريحل بالكوفة إلا مثل الشعبىٌ لكفاها علياً وحديثاً وفقهاًء فلا يعقل مدينة 
ا ا 

مادا الکاام متهم إلا لاا غل طمس عل قلويهم طوليع ع وخ قهن م هآ 
E‏ واا ان بغر ال حال مزل الاش راواه س 
الله في جلهم وإقامتهم. 

9 .سعد بن عبيدة السلمي الكوني (أبو حمزة)» الإمام الثقة» من علماء الكوفة» 
وكان زوج ابنة أبي عبد الرمن التالى جضدة عدن ابنن عمسن والتزاءسن عبازيب 
ا دوا خف رخدت عة البا:وإسافيل الشدى :ومتممور 


)١(‏ ينظر: حلية الأولياء "٠١ :٤‏ ومرآة الجنان ۲٤٤ :١‏ ووفيات الأعيان ۳: »٠١-١١‏ وطبقات 
الشيرازي ص۸۲٨‏ والتقریب ص۲۳۰٠‏ والعبر :١‏ 217177 والأعلام 218:5 وغيرهم. 





والأعمش وفطر بن خليفة وحصينء وثقه النسائى وغيره» مات في الكهولة في حدود 
سنة بضع ومئة. ٠‏ 

٠‏ .طلحة بن مصرف اليامى الهمداني الكوني» كان يسمئ سيد القراء» قال أبو 
معشر: «ما ترك بعده مثله)» (ت7١11ه)".‏ 

١.الحكم‏ بن عتيبة الكندي الكونيء الإمام الكبير عار أهل الكوفةء حدّث عن 
أبي جحيفة السوائي» وشريح القاضي» وعبد الرحمن بن أبي ليل» وأبي وائل شقيق بن 
سلمة» وإبرا هيم النخعي» وسعيد ابن جبير وغيرهم» وحدّث عنه منصور والأعمش 
ومسعر بن كدام ومالك بن مغول والآوزاعي وحمزة الزيات وشعبة وآخرون. 

قال أحمد: هو من أقران إبراهيم النخعي ولدا في عام واحد» (ت۳١١ه)”.‏ 

۱۲ .مخارب بن دثار السدوسي الكوني, الفقيه قاضي الكوفة» وكان ثقة حجة. 
GEE MSN ENES‏ 
وجماعة» حدّث عنه اا وو وو وای ون ن ا د ي 
قال سفيان: اما يخيل ِل نئي رآيت أحدا أفضله عل محارب بن دثار» . وثقه مدبن 
حنبل ويحيى بن معين. قال إدريس: «رأيت الحكم وحماد بن أبي سليمان في مجلس حُكم 
محارب بن دثار أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله»). (ت5١١ه)”.‏ 

1 .القاسم بن عبد الرحمن بن الصحابي عبد الله بن مسعود الهذلي (أبو عبد 
الرحمن الكوني)» الإمام المجتهد قاضي الكوفة» حدّث عن أبيه وعبد الله بن عمر وجابر 
بن سمرة ومسروق وطائفة» روئ عنه: الأعمش ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل 
والمسعودي ومسعر بن كدام وآخرون. وثقه يحيئ ابن معين وغيره» وقال محارب بن 
دثار: (صحبناه إل بيت المقدس ففضلنا بكثرة الصلاة وطول الصمت والسخاء». قال 

عبيئة: قلت السعر:منْ أشدامَن رأيت توقيا للحذيث؟ قال؛ الفاسم بن عبتد 
الرحمن». (ت5١١ه)©.‏ 


)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرئ 7: /79» وسير أعلام النبلاء 4: 4» والتقريب ص؟77١»‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شذرات الذهب :١‏ ١٠٤٠ء‏ وغيرها. 

(") ينظر: طبقات الحفاظ :0١ :١‏ وسير أعلام النبلاء ٠8:4‏ ؟» والتقريب ص ١٠١٠ء‏ وغيرها. 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء 4: 2518-1117 والتقريب ص ؛ 5 5» وغيرها. 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء : 2١95-1١96‏ وغيرها. 





١‏ للحي الاي ا ا سد 
أدرك 3 e‏ وعائشة اد ومن e‏ ا 0 
الشعبي حين بلغه موته: «نعي العلم ما خلف بعده مثله» فإنَّهِ نشأ في أهل بيت فقه 

وأهل النقد يعدون مراسيل النخعى صحاحاء بل يفضلون مراسيله علل 
مسانيد نفسه» كا نص علل ذلك ابن عبد البر في «التمهيد»» ويقول الأعمش: «ما 
عرضت علل إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً»» وقال الأعمش أيضاً: «كان 
ا ل ا ا ل و 
E e‏ ل 
بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي». وقال ابن جبير: «تستفتوني» وفيكم إبراهيم النخعي». 

وقال الأعمش: ما رأيت إبراهيم يقول برأيه في شىء قط). فعلل هذا يكون 
كل ما يروئ عنه مِنَّ الأقوال في أبواب الفقه في «آثار أبي يوسف». و«آثار محمد بن 
الحسن»» و«المصنف» لابن أبي شيبة» وغيرها اا مِنَ الآثار. 

والحق أنّه كان يروي ويرئء فإذا روئ فهو ال حجّة» وإذا رأئ واجتهد فهو 
البحر الذي لا تعكره الدّلاء؛ لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأكملهاء بل هو القائل: ١لا‏ 
يستقيم رأي إلا برواية» ولا رواية إلا برأي». وهي الطريقة المثل في الأخذ با محديث 

وعن الحسن بن عبيد الله النخعيٌ» قال: قلت لإبراهيم: «أكل ما أسمعك تفتي به 
سمعته؟ فقال لي: لاء قلت: تفتي با لړ تسمع؟! فقال: سمعت الذي سمعت» وجاءني 

وهو مع حفظه الواسع في الحديث فإِلّه كان يعد من كبار الفقهاء علل الإطلاق 
وهو فقيه طبقته في الكوفة» فقد تفقه -كى| سبق - على علقمة» وتخرّج من بين يديه حماد 
بن أبي سليمان» وهؤلاء هم سلسلة التفقيه الذهبية في مدرسة الكوفة الفقهية» قال عبد 
الرحمن بن زيد: «لما ماتت العبادلة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 


عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص #دء صار الفقه في جميع البلاد إلى الموالي» فقيه مكة: 
عطاء» وفقيه اليمن: طاووسء وفقيه الييامة: يحيئ بن أبي كثير» وفقيه البصرة: ا حسن» 
وفقيه الكوفة: إبرا هيم النخعيء وفقيه الشام : مكحولء وفقيه خراسان: عطاء 
الخراسانيء إلا المدينة فإنَّ لله جل مَنَّ عليها بقرشي فقيه غير مدافع سعيد بن المسيب». 

وهذا الفقه الذي حواه هو وكبار شيوخ عصر.ه تعاهدوا به المتفقهة في الليل 
والنهار؛ ليخرجوا حفظة لهذا الدين العظيم» فكان ممن أخذ العلم عنه وعن الشعبي: 
الحارث بن أبي يزيد العكلي» والمغيرة بن مقسم الضبي» وزياد بن كليب» والقعقاع بن 
حكيم» والأعمش» ومنصور بن أبي المعتمرء قال فضيل: كنا نجلس أنا وابن شبرمة 
والحارث العكلي والمخيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فربما لر نقم حتى نسمع 
النداء لصلاة الفجر”» (ت ٥‏ ۹ه)”.. 

وهاهو إبرا هيم النخعي من كبار محدثي هذه الأمة» وهو أحد أعلام مدرسة 
الكوفة الفقهية» بل هو سند هذه المدرسة في كثير من مسائلهم وفروعهم» وهذا برهان 
آخر علل فساد نظرية المعاصرين من اعتماد مدرسة الكوفة على الرأي؛ لقلة الحديث 
فيهاء وهذا بِيّن البطلان» فكيف يكون فقه ورأي بلا حديث؟ وها هم أعلام فقهاء هذه 
المدرسة يعدّون من حفاظ الحديث: 

الطبقة الرابعة: طبقة شيوخ الإمام أبي حنيفة: 

إن هذه الطبقات متداخلة جد وليس المقصود من التقسيم أنَّ الطبقة السابقة بقة ار 
يلتق بأصحابها الإمامٌ أبو حنيفة ول ريأخذ منهم؛ لأنَّه تنلمذ عل شيوخها كما هو ثابت» 
وإنَّا المراد التقسيم الزمني إجمالاً؟ تقريباً للطالبين وتسهيلاً للقارئين في الوقوف ع لل 
علماء وفقهاء مدرسة الكوفة الفقهية الذين نقلوا هذا الدّين جيلاً عن جيل بحد متواتر 
في المشاهير من الأئمة. 

فهذه الطبقة لا تقل عدداً ولا علماً عمَّن سبقتهاء ففيها شيوخ لازمهم الإمام أبو 
حنيفة ملازمة تامّة: كحاد بن أبي سليمان وغيره» وسنعرض فيها أيضاً لكبار علماء هذه 
)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص 2,850 وغيرها. 
(؟) ينظر: طبقات الحفاظ 5:١‏ 7: وحلية الأولياء 5: ؟75705-77؛ وطبقات الفقهاء ۱: ۰٤٠١‏ 87, وشذرات 


الذهب .٠١:١‏ والوفيات ٠٠ :١‏ والتقريب ص ٠"٥‏ والأعلام :١‏ ١۷ء‏ ومقدمة نصب الراية ص/7١1-‏ 
۸ 





الطبقة» ومنهم: 

١.الحكم‏ بن عبينة» قال يحيئ بن أب كثير: «لا أحد أفقه منهاء (ت5١١1ه)".‏ 

؟.حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي القرشي (أبو يحبى الكوني)» الإمام 
الحافظ فقيه الكوفة ومفتيها مع حماد» وهو أكبر منه. 

روف عن أن بن مالك» وحکیم بن حزام» وزيد بن أرقم» وابن عباس» وابن 
عمر وغيرهم #د» وروئ عنه: حمزة بن حبيب الزيات» والأعمشء والثوري. 

قال أبو بكر بن عياش: "كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع: حبيبء والحكم. 
وحماد أصحاب الفتياء وإريكن أحد بالكوفة إلا يذل لحبيب». 

قال ابن المدينى: «له نحو مئتى حديث». وقال العجلى: «كوفي تابعى ثقة مفتى 
الكوفة قبل حماد ان أن سليمان»). (ت٩‏ ١اه)”2.‏ ۰ ٠‏ ْ 

٣.علقمة‏ بن مرثد ا لحضرمي الكوفي (أبو الحارث)» الإمام الفقيه الحجة» حدَّث 
عن أبي عبد الرحمن السلمي» وطارق بن شهابء وعبد الرحمن بن أب ليل» وسعد بن 
فد وأمثاهم» حدّث عنه: غیلان بن جامع»› وأبو حنيفة» والأوزاعي. وة 
وسفيأن الثوري» ومسعر بن كدام» والمسعودي» وآخرون. قال أحمد: «هوثبت في 
الحديث». (ت١١١ه)”.‏ 

.عمرو بن عبد الله السبيعي الكوني» أبو إسحاق» شيخ الكوفة وعالمها 
ومحدّثهاء رأ علياًء وغزا الروم زمن معاوية» وروئ عن عدي بن حاتم وابن عباس. 
والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وعبد الله ابن عمرو بن العاص. وأبي جحيفة 
السوائي» وسليمان بن صرد. وعمارة بن رويبة الثقفي» وعبد الله ابن يزيد الأنصاري» 
وعمرو بن الحارث الخزاعي؛ وغيرهم من أصحاب رسول الله يه قال ابن ناصر 
الدين: «كان أحد أئمة الإسلام» والحفاظ المكثرين». وقال الذهبي: «وكان من العلماء 
العاملين ومِنٌ أجلة التابعين». (ت/171١1ه)*.‏ 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص۸۳ وغيرها. 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء :٠‏ ۲۸۹4ء وطبقات الحفاظ ١١:١‏ والعبر :١‏ ١١٠٠ء‏ وشذرات الذهب :١‏ 
7», وطبقات الشيرازي ص٤۸‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: سير اعلام النبلاء »۲٠٠ :٥‏ وغيرها. 

() ينظر: سير أعلام النبلاء 4: 97لا وشذرات الذهب ۱۷٤:١‏ وغيرها. 





5.عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي (أبو حصين». الإمام الحافظ. قال 
عبد الرحمن ابن مهدي: «لا ترئ حافظاً يختلف عا أبي حصين». وقال: «إريكن 
بالكوفة أثبت من أربعة» فبدأ بمنصور وأبو حصين وسلمة بن كهيل وعمرو بن مرة 
قال: وكان منصور أثبت أهل الكوفة». وقال العجلي: اف ن كان يفا عالت 
وكان صاحب سنة)»» (رت/1171ه)". 

1.معبد بن خالد الجدلي الكوني (أبو القاسم). العابد قاضي الكوفة» وأحد 
الات سرت هق جير اتن رة وا لورد جو تتدزاد: ومحارثة من وهتي 
ومسروق» وعبد الله بن شداد» وجماع» روی عنه: مسعر» وحجاج بن أرطاة» وشعبة» 
والثوري» وغیرهم» وثقه غير واحد» (ت۱۲۸ه)°. 

۷.جامع بن شداد المحاربي (أبو صخرة)» الإمام الحجة, أحد علماء الكوفة 
حدّث عن صفوان بن محرز» وحمران بن أبان» وأبي بردة بن أبي موسئ» وجماعة» حدّث 
عنه: اللأعمش» ومسعر» وشعبة» وسفيان. وشريكء وآخرون» ونّقه أبو حاتم وغیره» 
وهو من أقران الأعمشء (ت7/8١ه)".‏ 

۸.منصور بن المعتمر السلمي (أبو عتاب الكوفي)» أحد الأعلام» روئ عن 
ربعي بن حراش» والحسن» والشعبي» والزهري» وسعید بن جبیر» ومجاهد» وخلق» 
فود عنه أبو حنيفة» والأعمشء. زابوت وإسرائيل» وحماد بن زيد» وشعبة» وخلق. 

كان أحفظ أهل الكوفة» صام أربعين سنة وقامهاء وعمي مِنَ البكاء. قال ابن 
مهدي: «لريكن بالكوفة أحفظ منه». وقال ابن معين: «مِنّ أثبت الناس». وقال 
العجلي: «كان أثبت أهل الكوفة» وكأنَّ حديثه القدح لا يختلف فيه أحد» رجل صالح 
عه أكره عل الا رة مغن عا نرين 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «حفاظ الكوفة أربعة: عمرو بن مرة» ومنصورء 
وسلمة بن كهيل؛ وأبو حصين». وروئ مِنَّ الحديث أقل من ألفين» (ت117١ه)".‏ 


- ٤١١:١ وسير أعلام النبلاء‎ »5 ٠5 :-78 وتاريخ دمشق‎ 4 ٠77-507 :19 ينظر: تبذيب الكمال‎ )١( 
وغيرها.‎ .4 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء 4: 27١4‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: المصدر السابق ۲١٠-۲٠٠:‏ وغيرها. 

() ینظر: طبقات المحفاظ ۱: ۰٦٦‏ وسير أعلام النبلاء ۰: -٤۰۲‏ ۲۱۲٤ء‏ وشذرات الذهب .٠۸۹:۱‏ 





4.عبد الملك بن عمير القرشي (أبو عمرو الكوني)» ويعرف بالقبطيء الحافظ. 
رأئ علياً وأبا موسئ الأشعري ت وحذث عن جندب البجلي» وجابر بن سمرة 
وجبر بن عتيك» وعمرو بن حريث» وعطية القرظيء والنعمان بن بشيرء وأم عطية. 
وربعي بن حراشء وغيرهم؛ وعمّر دهراً طويلء وصار مسند أهل الكوفة» قال 
النسائي وغيره: «ليس به بأس». وقال أبو حاتم: «صالح الحديث», (ت175١ه)".‏ 

٠‏ .عطاء بن السائب الثقفي الكونيء أبو السائب, الإمام الحافظ. محدّث 
الكوفة» حدَّث عن عبد الله بن أبي أوف» وعبد الرحمن بن أبي ليللء وأبي وائل» ومرة 
الطيب» وعمرو بن ميمون الأوديء ومجاهد, وأبي البختري الطائي» وذر بن عبد الله 
وأبي عبد الرحمن السلمي» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن بريدة» وعكرمة» والحسن» 
وأبي ظبيان» وسالرالبرادء وخلق كثير» وكان من كبار العلماء» لكنَّه ساء حفظه قليلاً في 
أواخر عمره. (ت115١ه)”.‏ 

١.الأجلح‏ بن عبد الله الكندي (أبو جحيفة)» من مشاهير محدثي الكوفة» روى 
عن الشعبی وطبقته» (ت ٤٥‏ ١ه)”.‏ 

.عبد املك بن آي سليمان العرزمي الكوفي (أبو حمد)ء الإمام الحافظ؛ حدّث 
عن نس بن مالك» وسعيد بن جبير» وعطاء» ونس بن سيرين» وأبي الزبير» وغيرهم» 
قال عبد الرحمن بن مهدي: «كان شعبة يعجب من حفظ عبد الملك). وقال سفيان: 
«حفاظ الناس إسماعيل بن أبي خالد» وعبد الملك بن أبي سليوان» ويحيئ بن سعيد 
الانصاري)» ( ت٥٤‏ ١ه)٥.‏ 

.إسماعيل بن أبي خالد البَجَنَ الأَحْمَسِيَ الكوني (أبو عبد الله)» الحافظ الإمام 
الكبير» كان محدّث الكوفة في زمانه مع الأعمش. بل هو أسند مِنَ الأعمشء حدّث عن 
عبد الله بن أبي أوف» وأبي جحيفة» وعمرو بن حريث المخزومي› ورم وقال 
سفيان: «إسماعيل أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه». وقال أبو حاتم: «لا أقدم عليه 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 0: 478 -47”9» ومشاهير علماء الأمصار »٠١١ :١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: التقريب ص ١‏ “ا وسير أعلام النبلاء 5: »٠١١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: شذرات الذهب »7١5:1١‏ والعبر 757:١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: سير علام النبلاء: ۹-۱۰۸١٠ء‏ وغيرها. 





أحدا نو أسصعات النهين انوقال بروان بن هعاوية ضيه كان إساعيل سيق 
الميزان). وقال الشعبى: «ابن أبي خالد يَرْدَرِدُ العلم اروا وال ن تون 
«ثقة). وكذاوثقه ابن مهدي وجماعة» قال يعقوب بن شيبة: «ثقة ثبت)» 
( ت٦ ٤‏ ١ه)0.‏ 

١‏ .سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي الكوني (آبو محمد)» رأئ أنس 
بن مالك 4# وكلمه وأبا بكرة» أحد الأعلام» وهو من كبار علماء الكوفة يقارن 
بالزهري في الحجاز. 

روك عن عبد الله بن أبي أوفل» وزيد بن وهبء وأبي وائل» وزر بن حبيش» 
ومجاهد وخلق. وروا عنه أبو حنيفة» وأبو إسحاق السبيعى» وشعبة» والسفيانان» 
وخلائق. 

وكان من أبرز علاء أمة سيدنا محمّد الذين حفظ الله عل بهم دينه؛ قال ابن 
المديني: «حفظ العلم علن أمة محمد بالكوفة أبو إسحاق السبيعي» والأعمش». وكان 
مِنَ العدول الأثبات المحدثين الحفاظ» قال العجلى: «كان ثقةَ ثبتاً في اللحديث. وكان 
محدث أهل الكوفة في زمانه». وقال الذهبى: «كان محدّث الكوفة وعالمها». 
طريقه. قال ابن المدينى: «للأعمش نحو ألف وثلاثمئة حديث). 

وشمل علمه علوماً مختلفة» حتئ وصفه يحيئ القطان: «بأنّه علامة الإسلام». 
ومِنْ تلك العلوم القراءة والفرائض والحديث. قال ابن عيينة: «كان أقرأهم لكتاب الله 
وأعلمهم بالفرائض» وأحفظهم للحديث». 

وعلمه الواسعء وملذامكة للكدان زادقه ؤرها قوم وعبادة» قال الخريبي: «ما 
خلف أعبد منه». وقال وكيع: «كان الأعمش قريباً من سبعين تة لر تفته التكبيرة 
الأوكل»؛ وولد سنة (5/8-51١1ه)”.‏ 

فهذه البقعة الطيبة المباركة تعاهدها الله جل بأمثال هذا النراس» من حفظة دينه» 


(۱) الازدراد: الابتلاع» كا في معجم اللغة العربية المعاصرة ۲: ٩۷۹‏ . 
(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۷۷-١۷١ :٦‏ والتقريب ص58 4» وغيرها. 
(۳) ینظر: العبر ۲۰۹:۱ وطبقات الحفاظ :١‏ 5لاء والإرشاد 7: 4551 وغيرها. 





وحفاظ أمّة نيه محمد يآ فها هو الزهري عا رالحجاز يوازيه عالرمن أهل الكوفة في 
الحديث وحفظه. وبذلك يتبّن ضعف النظرية العصرية التى تقول: انتشر الحديث في 
الحجاز بخلاف الكوفة؛ لان نالات ازا دی ون ادا ار اکر جت 
الحفاظ والمحدّثين كا في بلاد الحجاز إن إرتزد عليهاء وهل يكون انتشار الحديث إلا 
بكثرة المحدّثين والحفاظ» وهذا يوضح أنَّ أمثال هذه النظرية مجرد خيال وأوهام؛ ليس 
لها في الواقع وجود. 

6 حماد بن أبي سليمان الأشعري» شيخ أي حنيفةء وصاحب إبراهيم النخعي. 
سمع أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وطائفة» قال الذهبي: «فقيه الكوفة» كان ع 
محتشماء يُفطّر كل ليلة في رمضان خمسمئة إنسان». 

وقيل لإبراهيم: مَّنْ لنا بعدك؟ قال: حماد. وهذه الكلمة صدرت من هذا 
الإمام الجليل؛ لشدّة ملازمة ماد له» وأخذه كل علمه» قال أبو الشيخ: «وجّه إبراهيم 
التّحَعيّ حماداً يوماً يشتري له لحأ بدرهم» في زنبيل» فلقيه أبوه راكباً دابة» وبيد حماد 
الزنبيل» فزجره» ورمئ به من يده؛ فلما مات إبراهيم جاء أصحاب الحديث» 
والخراسانية يدقون علل باب مسلم بن يزيد - والد حماد - فخرج إليهم ني الليل 
بالشمعء فقالوا: لسنا نريدك» نريد ابنك حماداًء فدخحل إليه» فقال: يا بني» قم إلى هؤلاء. 
فقد علمت أن الزنبيل أدى بك إلى هؤلاء»”. فهكذا كانت ملازمة بعضهم لبعض» 
وخدمة بعضهم لبعض أوان الطلبء وبهذا نالوا بركة العلم. 

وهذه الملازمة الصادقة رفعت درجته» وخصّته بجمع فقه الإمام النّحَعيء وقال 
العجلي: «كان أفقه أصحاب إبراهيم». وصارت تُغبط الكوفة لكون حماد فيهاء قال 
شعبة: سمعت الحكم يقول: «ومَن فيهم مثل حماد يعني أهل الكوفة). 

فبلغ مِنَ الفقه والنبوغ ما فاق به أقرانه وشيوخه كالشعبي» قال أبو إسحاق 
الشيباني: «حماد بن أبي سليان أفقه مِنَ الشعبى» ما رأيت أفقه من حماد». 

واعتزازه بفقه الكوفة الذي ق وثقته العالية به» وانتشاره في 
ربوعهاء وتمرّس الطلبة بالفقه. وتمكنهم منه؛ لأخذهم مِنَّ الفقهاء أمثال ماد » جعله 
يقول كا روي عن مغيرة 5ه قال: «حبّّ حماد بن أبي سلبوان» فلم| قدم أتيناه فقال: 


)١(‏ مقدمة نصب الراية ص9١‏ عن تاريخ أصبهان. 





أبشروا يا أهل الكوفة» رأيت عطاءً وطاوساً ومجاهداً فصبیانکم بل صبیان صبيانكم 
أفقه منهم)”". 

قال الكوثري": «إِنَّ) قال هذا نكا الت ورداً عل بعض شيوخ الرواية. 
من إريؤت نصيباً مِنَ الفقه» حيث كان يفتي في مسجد الكوفة غلطاًء ويقول: لعل هناك 
کیا ا ف ار و 0 و ر 
ويريد بالصبيان الذين إرتتقادم أسنانهم من أهل العلم كحاد وأصحابه ا فحځاد 
يفوق هؤلاء في الفقه» وكذلك خاصّة أصحابه» وإن كنت في ريب من ذلك فقارن بين 
ما توارث من هؤلاء وهؤلاء في الفقه. ثم احكم بها شئت» وليس الكلام في الرواية 
المجرّدة»). 

وكانت الرئاسة في الفقه لاد بعد إبراهيم» قال محمد بن سليان الأصبهاني: 
« لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفةء فيهم عمر بن قيس الماصرء وأبو حنيفة» 
فجمعوا أربعين ألف درهم» وجاؤوا إل الحكم بن عتيبة » فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين 
آلف درهمء نأتيك بهاء وتكون رئيسناء فأبئ عليهم الحكّم, فأتوا حماد بن ابي سلیان» 
فقالواء فأجابهم»”. 

ووثقه في الحديث كبار النقادء فقال شعبة: اكان صدوق اللسان». وقال 
النسائي: ١ثقة».‏ رغم عدم متابعته للرواة في جمع طرق الحديث وحفظها؛ لأنَّ هذه مِنَ 
الصنعة الحديثية التي لا تهمّ الفقيه؛ ولا تنفعه؛ والاشتغال بهاله مضيعة للوقت 
والجهد. بخلاف الراوي» (ت١١١ه)"©.‏ 

الطبقة الخامسة: طبقة أقران الإمام أبي حنيفة: 

وفي هذه الطبقة نعرض لمشاهير الفقهاء والعلماء من أقران الإمام أبي حنيفة من 
أفتوا ودّرسوا وقضوا في عهد إمامته في الفقه» مما يظهر أن الفقه في عصر الإمام كان 


.71 5 :4 وسير أعلام النبلاء‎ 77٠7 :١ في الكامل 7: 575, والميزان 7: 757 وضعفاء العقيلٍ‎ )١( 

(۲) في مقدمة نصب الراية ص709-١١".‏ 

(۳) في ضعفاء العقيل .7١ 5 :١‏ 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء ه: 774 وشذرات الذهب :١‏ 21017 وتبذيب الکال ۷: ۲۷۹-۲۹۹ والعبر 
١‏ وطبقات الشيرازي ص 85» والتقريب ص18١.‏ قال الذهبي في الميزان 7: 70: ولولا ذكر ابن 
عدي له في كامله لما أوردته» وقال ابن معين وغيره: ثقة. 





منتشراً وشائعاً في تلك البلدة الطيبة» والعلماء فيها متنافسون فيه» وهذا يؤدي إل تحقيق 
مسائله» وتدقيق أصوله» وتقحيص قواعده؛ لان المفتي سيتكلم في بلاد علم وفقه» 
فعليه أن يتفحص فتاواه مرات ومرات قبل إصدارهاء وإلا ردت عليه من علاء 
منطقته» وهذا من أسباب نضوج الفقه الكوفي؛ لكثرة الأئمة في الكوفة. 

ومن مشاهير فقهاء الكوفة في هذه الطبقة: 

١.عبد‏ الله بن شيرمة (أبو شبرمة). الإمام العلامة» فقيه العراق» قاضي الكوفة» 
حدّث عن أنس ابن مالكء وأبي الطفيل عامر بن واثلة» وأبي وائل شقيق» وعامر 
الشعبي» وأبي سلمة بن عبد الرحمنء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وإبراهيم التيمي» 
وإبراهيم النخعي» وغيرهم» وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهماء وكان من 
أئمة الفروع» وأما ا حديث ف هو بالمكثر منه. قال العجلي: «كان ابن شبرمة عفيفاً 
صارماً عاقلاً خبّراً يشبه النساك» وكان شاعراً كري] جواداً». وقال حماد بن زيد: «ما 
رأيت كوفياً أفقه من ابن شيرمة». (ت5 ١54‏ ه)". 

۲.حجاج بن أرطاة النخعي الكوفي القاضي» كان من بحور العلم» الإمام 
العلامة مفتي الكوفة مع الإمام أبي حنيفة والقاضي ابن أبي ليل» روئ عن ثابت بن 
عبيد» وعطاء بن أبي رباح» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي الزبير» ومحمد بن المتكدرء 
وروئ عنه: الحمادان» وشعبة» وغندرء وعبد الرزاق» ويزيد ابن هارون» وغيرهم. قال 
العجلى: «كان فقيهاًء وكان أحد مفتى الكوفة». وقال أحمد: «كان مِنَ الحفاظ). وقال 
ابن خراش: «كان حافظاً اجات وقال الخنطيب: «كان أحد العلماء باللحديث 
والحفاظ؛. (ت55١اه)‏ ”. 

".محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى الأنصاري الكوفي (أبو عبد الرحمن)» الفقيهء 
مفتي الكوفة» وقاضيهاء إريدرك أباه وسمع الشعبي» وعطاءء والقاسم بن عبد الرحمن, 
والمنهال» وعطية العوني» وطبقتهم» قال سفيان الثوري: «فقهاؤنا ابن أبي ليلل وابن 
شبرمة». وقال محمد بن يونس: "كان أفقه أهل الدنياء توك القضاء بالكوفة وأقام حاى) 


)١(‏ ينظر: تهذيب الأسماء :١‏ 71/7» ومرآة الجنان »791/:١‏ وطبقات الشيرازي ص 856» والتقريب 
ص۹٤۲٠‏ والعبر »١9177 :١‏ وسير أعلام النبلاء 5: /51 56-17 لاء ومشاهير علماء الأمصار .١78:١‏ 
(؟) ينظر: طبقات الحفاظ :١‏ /88-41» وسير أعلام النبلاء ۷: 1۹ء وغيرها. 





كاذنا ن وا ا ا قال اذه او گان شات قران وس قرا 
عليه حمزة الزيات وكان صدوقاً جائز الحديث» 0 نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه»» 
(/58-1١اه)0.‏ 

؛ .ليث بن أبي سليم بن زُنَيْم محدّث الكوفة» وأحد علمائها الأعيان» حدّث عن 
آبي بردة» والشعبي» ومجاهد» وطاووس» وعطاء» ونافع موك ابن عمرء وغيرهم, 
وحدث عنه: الثوري» وزائدة» وشعبة» وشيبان» وشريك» وزهیر» وغیرهم» قال فضيل 
0 عياض: «كان ليث ن أبي سليم أعلم هل الكوفة بالمناسك». (ت ٤۸‏ ١ه)”.‏ 

4.مسعر بن كدام امهلالي العامري (أبو سلمة الكوني)» روى عن قتادة» وعطاء 
وعدي بن ثابت» وخلق» وروى عنه: أبو حنيفة وسليمان التيمي وابن إسحاق وهما 
أكبر منه» وشعبة والسفياثان وآخرون» قال الثورئ: «كنا إذا اختلفنا في شىء سألنا عنه 
مسعراً». وقال شعبة: «كنا نسمي مسعراً المصحف). (ت 517 1ه)". 

5 .حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي الكوني الزيات (أبو عمارة»» الإمام القدوة, 
شيخ القراءة» تلا عليه حمران بن أعين والأعمش وابن أبي ليل وطائفة» قال الشوري: 
هما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر» (ت657١ه)©.‏ 

/.عيسى بن عمر الحمداني الكوني (أبو عمر». الإمام المقرئ العابد» كان مقرىاء 
الكوفة في زمانه بعد حمزة ومعه» أخذ القراءة عرضاً على طلحة بن مصرف وعاصم بن 
مهدلة والأعمش» قال الثوري: «ما ف الكوفة أقرأمنه»), (ت٦٥۱هھ)0.‏ 

۸.سفيان بن سعيد الثوري» قال ابن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام 
منه. وقال ابن المبارك: لا نعلم عن وجه الأرض أعلم من سفيان. وقال ابن المديني: 
سألت يحيئ بن سعيد فقلت: أيما أحب إليك رأي مالك أو رأي سفيان؟ فقال: سفيان» 
لا تشك في هذاء ثم قال يحيئ: سفيان فوق مالك في كل شيء؛ (ت١5١ه)".‏ 


۸٥ص والكاشف5: 197»ومقدمة الهداية!: لاءوطبقات الشيرازي‎ »575 :١تارذشلا:رظني‎ )١( 
.181-1١1/9 :5 ووفيات الأعيان‎ ." ٠5 :١نانجلا ومرآة‎ 2311-17٠١ :5 الأعلام‎ ريسوء؟١١‎ :١ربعلاو‎ 
وغيرها.‎ »5 ٠ ٠" ينظر: سير أعلام النبلاء 5: 11/4 -181» والتقريب ص‎ )0( 

(") ينظر: طبقات الحفاظ 488:١‏ وغيرها. 

(:) ينظر: سير أعلام النبلاء /1: 47-9٠‏ غاليرها. 

(0) ينظر: معرفة القراء الكبار »١١9 :١‏ وسير أعلام النبلاء /ا: /91» والتقريب ص 0 /ال» وغيرها. 

(6) ينظر: طبقات الشيرازي ص85, وغيرها. 





9.الحسن بن صالح الهمداني» قال أحمد: «صحيح الرواية متفقه صائن لنفسه في 
الوق والورع)» (ت ۱٦۷‏ ه)0. 

٠.القاسم‏ بن معن بن عبد الرحمن بن الصحابي عبد الله بن مسعود الهذلي 
الكوني» الإمام الفقيه المجتهد قاضي الكوفة ومفتيها في زمانه» حذث عن منصور بن 
المعتمره وحصين بن عبد الرحمن, وعبد الملك بن عمير» وهشام بن عروة والأعمش. 
وطائفة» (ت5/ا١١اه)".‏ 

١.شريك‏ بن عبد الله بن أبي شريك النخعى» وَل القضاء بالكوفة والأهوازء 
قال سان ر ع «ما أدركت بالكوفة ا ا شريك». (460-/ا/ااه)”. 

ويِنّ هذا التسلسل التارجخي لمدرسة الكوفة يتين لنا بكل جلاء حفظهم لحديث 
وفقه النبي يي بطرق متواترة نقلها جيل عن جيل مِنَ العدول الأثبات, وأن هذه 
المدرسة استندت ف فقهها إلى العمل المتوارث والحديث المنقول. 

ويتلخص الكلام في العمل المتوارث بعد التفصيل السابق: بأنّه ما تتابع العمل به 
بين فقهاء الكوفة وحفاظها من كل طبقة إلى صحابة رسول الله #5 سواء رفعوا في ذلك 
أثراء أو وقفوه عليهم» ففي كثير مِنَ المسائل يظهر احتجاج فقهاء الكوفة وني مقدّمتهم 
الإمام أبي حنيفة بعمل أو قول صحابة رسول الله يل لا سيها علي بن أبي طالب 5ه وابن 
مسعود ه؛ لأنْ فقه الكوفة يدور عليها - كما سبق وهذا الاحتجاج منهم؛ لما تبن 
من شذة ملازمة علٌّ وابن مسعود د للنبى وله فا قالاه وعملا به صادرٌ عن مشكاة 
العا ١‏ ْ 

وأما الحديث المنقول» فقد اتضح لنا أنَّ الكوفة حظيت بمحدّثين وحفاظ إر تحظ 
بهم غيرهما مِنَ البلادء ما أشاع الحديث في ربوعها بعد تمحيصه ومعرفة صحيحه من 
سقيمه. حتئ تكن أئمة الفقه كأبي حنيفة من بناء المسائل عليه» قال ا حسن ابن صالح: 
«كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ مِنَّ الحديث والمنسوخ, فيعمل بالحديث إذا 
ثبت عنده عن النبي يل وعن أصحابه #» وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة» وفقه أهل 
الكوفة» شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده» وقال: كان يقول م 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص85 , وغيرها. 
(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: ١٠۱۹ء‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: طبقات الشيرازي ص۰۸۷ وغيرها. 





ومنسوخاء وكان حافظاً لفعل رسول الله يل الأخير الذي قبض عليه مما وصل أهل 
بلده). 

وهذا النضصّ يوضح علو منزلة أبي حنيفة 5ه في الحديث. وهذا أمر لا نزاع فيه 
لدئ العلماء المنصفين» ويبيّن أنَّ الحديث كان منتشراً بالكوفة مما صم عن حفاظهاء 
حت عدٌ حديث أهل الكوفة» ويصرّح بأن للكوفة فقهها المتداول فيها. 

الثانية: المدينة المنورة: 





(1) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١١‏ وعقود الجمان ص11 وغيرها. 





لا يخفئ أنَّ المدينة المنورة زادها الله 7 تشريفاًء كانت مهبط الوحي» ومستقر جمهرة 
الصحابة #: إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء الراشدين» خلا الذين رحلوا إلى شواسع 
البلدان للجهاد ونشر الدين وتفقيه المسلمين”". 

الطبقة الأولى: الصحابة #ك: 

فهي موطن الدعوة الإسلامية وفيها نشأت دولة الرسول #» واستمرت 
الخلافة فيها في عهد أبي بكر (ت7١ه)‏ وعمر (ت717ه) وعثان (ت”ه) د» 
وكانت مقراً لغالبية صحابة الرسول يه مثل 

و 

أي بن كعب ه (ت77ه)": وهو من قال له رسول الله يه: «يا أبا المنذرء 
أتدري آي آية من كتاب الله معك أعظم» » قال قلت: + أله لد إل إلا هو الى £ البقرة: ٠٠٠‏ 
قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر)”. 
أصحاب النبى ج شىء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. 

زيد بن ثابت 4 (ت 55 ه): قال سالر: “كنا مع ابن عمر د يوم مات زيد ظقه 
فقال: مات عار المدينة اليوم'. وقال سليان بن يسار #ه: :كان عمر وعثمان د لا 
يقدمان علل زيد بن ثابت 5ه أحداً في القضاء والفتوئ والفرائض والقراءة. 

قال زياد بن مينا: «كان ابن عبّاس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة ‏ 
لدن توفي عثمان # إلى أن توفواء والذي صارت إليهم الفتوى منهم: ابن عباس» وابن 
عمر» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله الأنصاري د ". 

الطبقة الثانية: كبار التابعين: 

قال مسروق: 'دخلت المدينة فوجدت بها مِنّ الرّاسخين في العلم: زيد بن ثابت 


)١(‏ ينظر: مقدمة نصب الراية ص١٠‏ "2 وغيرها. 

(۲) ینظر: طبقات الشبرازي ص۲۸-۲۷» وغيرها. 

() في صحيح مسلم .007:١‏ والمستدرك ۳: 5 والمسند المستخرج ٠5:7‏ 5» وغيرها. 
(:) ينظر: طبقات الشيرازي ص9 25 وغيرها. 

(5) ينظر: المصدر السابق ص /7. وغيره. 

(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص ٠7”‏ وغيرها. 





وأخذ عن زيد عشرة من فقهاء المدينة: سعيد بن المسَيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعروة بن الزبيرء وأبو بكر بن عبد الرحمن» 
وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسارء وأبان بن عثان» وقبيصة بن ذؤيب”. 
١.سعيد‏ بن المسَيّب بن حزن المخزومی (۱۳-٤۹ه)”»‏ قال ابن عمر ذف 

لأصحابه: الو رأى رسول الله ل هذا لسره. ول ابن المسيب: ما بقي أحد أعلم بكل 
قضاء قضاه رسول الله ٤‏ وكل قضاء قضاه بو بكر 4ه وكل قضاء قضاه عمر له وكل 
قضاء قضاه عثان مني . 

قال الزّهْرِيَ: أخذ سعيد علمه عن: زيد بن ثابت» وجالس ابن عمر وابن 
عباس وسعد بن أبي وقاص ا ودخل علل آزواج النبي يله عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهماء وسمع عثمان وعلياً وصهيباً د وجل روايته في المسند عن أبي هريرة #5 وكان 
زوج ابنته» وسمع من أصحاب عمر وعثان #د» وكان يقال: ليس أعلم بكل ما قضى 
به عمر وعثمان د أحد منه» وكان يقال له: راوية عمر ظله”". 

؟.عروة بن الزبير بن العوام (945-15ه)*» قال عمر بن عبد العزيز: 'ما أحد 
أعلم من عروة بن الزبير'. وقال الزُهْرِيُ : 'عروةٌ بحر لا تَُدَّرُه الدلاء. و قال الذهبيّ: 
كان يصوم الدهر. ومات وهو صائم, وكان يقرأ كل يوم ربع الختمة في المصحف. 
ويقوم الليل. 

“.أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوميّ(ت95ه)“. كان يسميل 
راهب قريش؛ لعبادته وفضله. ۰ 

4.عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي (ت94ه)”» قال عمر بن 
عبد العزيز: 'لأن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إلى من الدنيا. وقال الزهري: 


(۱) ینظر: طبقات الشیرازي ص۲۸» وغیرها. 

(۲) ينظر: وفيات الأعیان ٠۳۷۸:۲‏ والأعلام ۳: ٠١٠١‏ وطبقات الشيرازي ص۳۹٠‏ وللوقوف علل حياته 
وفقهه ينظر: فقه سعيد بن المسَيِّبٍ للدكتور هاشم جميل» مطبوع في أربع مجلدات. 

(۳) ینظر: طبقات الشیرازي ص ٠‏ 5» وغيرها. 

(5) ينظر: العبر ۱: ۰۱۱۱-۱۱۰ والتقریب ص75 وطبقات الشيرازي ص ١‏ 4 وغيرهم. 

(5) ينظر: مرآة الجنان 2.١١١ :١ربعلاو »1894 :١‏ وطبقات الشيرازي ص 247 وغيرهم. 

(5) ينظر: وفيات الأعيان : »١١7-1١16‏ وطبقات الشيرازي ص 57» والتقريب ص7١‏ 0 وغيرهم. 





'سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد الله بن عتبة فإذا كأني 
ليس في يدي شيء. 
ه.خارجة بن زيد بن ثابت (ت١٠١٠١ه)”"»‏ قال مصعب: 'كان خارجة بن زيد 
وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانه| يستفتيان وينتهي الناس إل قوهى| ويقسّمان 
المواريث بين أهلها مِنَ الدور والنخل والأموال ويكتبان الأموال'. 
".القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت5١٠١ه)””‏ قال يحيئ بن سعيد: ما 
أدركنا أحداً بالمدينة نفضله على القاسم'. وقال مالك: كان القاسم فقيه من فقهاء هذه 
الأمة'. وقال أيوب: 'ما رأيت أفضل منه'. وقال عمر بن عبد العزيز: 'لو كان أمر 
الخلافة إليّ لما عدلت عن القاسم. 
/ا.سليمان بن يسار مولى ميمونة الملا (ٿت۷ ۰ اهات قال قتادة: 'قلمت 
المدينة فسألت مَنْ أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليان بن يسار'. وقال مالك: 'سليهان 
من أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن المسَيّب'. 
امرأة من هذيل: 
ك ا ك ك راان ید 
وحبّك يا آم الصبى مذهى شههيدي أبو بكر فنعم شهيد 
ويعرف وجدي قاسم بن محمد وعروة ما القا بكم وسعيد 
ويعلم ما أخفئ سليان علمه وخارجة يبدي بنا ويعيد 
5 ع عن 2 
مت تسألنى عا اقول تبري فلله عندي طارف وتليد* 
6. محمد بن على بن أبي طالب (محمد بن الحنفية) (١17-171/ه)”»‏ وروي عنه أله 


قال: الحسن وان خير مني» وأنا أعلم بحديث أبي منه"'. 


)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص”47» وغيرها. 

() ينظر: العبر١:‏ 2177 وطبقات الشيرازي ص١‏ 5» والتقريب ص 07/17 وغيرهم. 

(۳) ينظر: التقريب ص 150» والعبر 217١ :١‏ وطبقات الشيرازي ص 47» وغيرهم. 

(5) وجعل ابن المبارك ساربن عبد الله سابعهم بدل بي بكر. ينظر: طبقات الشيرازي ص٤٤‏ . 
(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص 5 5» وغيرها. 





4.عبد الملك بن مروان بن الحكم (ت85ه)”» قيل لابن عمر د: نكم معشر 
أشياخ قريش يوشك أن تفرقواء فمن يسأل بعدكم؟ قال: روا أيه سو 
وقال أبو الزناد ذيه: 'كان يعد فقهاء المدينة أربعة: سعيد وعبد الملك وعروة وقبيصة 

٠.قبيصة‏ بن ذؤيب الزاعي الماني الدمشقي (ت 45ه)”» قال الزُهْرِيُ: 'كان 
قبيصة من علماء هذه الأمة'. وقال الشعبي: 'كان قبيصة من أعلم الناس بقضاء زيد بن 

١.عليٍ‏ بن الحسين بن على بن أبي طالب (ت؟ 9ه)”» قال الزُهْرِيُ: ما رأيت 
قرشياً أفضل منه'. وقال زيد بن أسلم: ما رأيت مثل علي بن الحسين فهو حافظ . 

5.أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (ت44ه)*» قال الزُهْرِيٌ: 
'أربعة وجدتهم بحوراً : شعيكاين المسب» وغرؤة د ل و 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود #ن'. 

١‏ .الحسن بن محمد بن الحنفية (ات نحو ١٠١٠١ه)2“.‏ قال عمر بن دينار: 'ما 
لا ا 
غلمانه - يعني ابن شهاب -. 

٤.عمر‏ بن عبد العزيز بن مروان الأمويٍ (ت١١٠ه)”,‏ عد مع الخلفاء 
الراشدين» قال مجاهد: أتينا نعلمه فها بَرحنا حتئ تعلَّمنا منه؛ . وقال ميمون بن مهران: 
'كان العلماء عنده تلامذة. 

6.سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (5١٠١ه)”"»‏ قال ربيعة: 'كان الأمر إلى 
سعيد بن المسَبّب» فلا مات أفضى الأمر إلى القاسم وسالر. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص5 5» وغيره. 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء :٤‏ ۸۳» وطبقات الشيرازي ص 40 -45» وغيرهما. 
(۳) ینظر: طبقات الشيرازي ص" 5» وغيرها. 

(5) ينظر: المصدر السابق ص5 5» وغيره. 

(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص17 » وغيرها. 

(6) ينظر: التقريب ص۳٥"‏ وطبقات الشيرازي ص58 -59» وغيرهما. 

(۷) ينظر: طبقات الشيرازي ص 2 5» وغيرها. 





١5‏ .نافع مولى ابن عمر المدني (ت۷١١ه)”»‏ وهو ممن أخذ عنهم الإمام مالك 
وكان نبيلاً من كبار التابعين» وكان من أعلم التابعين بفتاوئ ابن عمره قال ابن حجر: 

الطبقة الثالثة: أصحاب كبار التابعين: 

١.محمد‏ بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزّهْرِيَ (۱٥-٤۲٠ه)”»‏ قال عمر 
بن عبد العزيز: لا أعلم أحداً أعلم بسنة ماضية منه. وقال أيوب: 'ما رأيت أحداً أعلم 
مِنَ الزّهْرِيَ. 

۲. محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (5-65١١1ه)”,‏ أبو جعفر» 
ال E OR‏ 

“.عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت ١۲٠ه)‏ بالشام“» 
قال ابن عيينة: «كان أفضل أهل زمانه». 

5 .أبو الزناد عبد الله بن ذكوان (١٠٠-١١٠١ه)”»‏ قال أبو حنيفة: «كان أبو الزناد 
أفقه من ربيعة». 

5.ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المعروف ب(ربيعة الرأي) (ت15١ه)",‏ 
أدرك مِنّ الصحابة: أنس بن مالكء» والسائب بن يزيد وعامة التابعين. قال يحي بن 
سعيد: 'ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة'. وقال عبد الله بن عمر العمري: 'هو صاحب 
معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا. وقال العنبري: ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي'. 

.يى بن سعيد الأنصاري (ت ٤٤٠ه)”‏ كان قاضياً لأبي جعفر. وقال 
أيوب: 'ما تركت أفقه من يحي بن سعيد في ال مدينة. 


)١(‏ ينظر: مرآة الجنان »55١ :١‏ والتقريب ص 5١‏ 5» ومالك حياته وعصره ص٩٩‏ وغيرها. م 

(0) ينظر: العبر 2159-١194 :١‏ والتقريب ص٠‏ : 5» وطبقات الشيرازي ص57 -58» والإمام الزهْرِيٌ 
وأثره في السنة ص 2551-77٠0‏ وغيرها. 

(") ينظر: مرآة الجنان »١57 :١ربعلاو »7 58-5 417:١‏ وطبقات الشيرازي ص ٠‏ 5» وغيرهم. 

(؟) ينظر: التقريب ص 2.550 وطبقات الشيرازي ص ٠‏ 5» وغيرهما. 

(5) ينظر: العبر١:‏ 117» ومرآة ال جنان۱ : ۲۷٤-۲۷۳‏ وطبقات الشيرازي ص٩٤‏ والأعلام٤: .۲٠۷‏ 

0) ينظر: الميزان ۳: 1۸ و العبر :١‏ 2187 وطبقات الشيرازي ص ٠‏ 05. والأعلام 7: 247 وغيرهم. 

(۷) ينظر: تهذيب الکمال "٠۹-۳٤١ :۳١‏ والتقريب ص١‏ 57» وطبقات الشيرازي ص١‏ 0» وغيرهم. 





.عبد الله بن يزيد بن هرمز (ت۸٤١ه)'»‏ وعنه أخذ مالكء قال ربيعة: 'والله 
ما رأيت عالاً قط بعيني إلا ذاك الأصم ابن هرمز وقال مالك: كان من أعلم الناس 
با اختلف الناس فيه من هذه الأهواء'. 

قال ابن شهاب: جمعنا هذا العلم من رجال في الروضة» وهم: سعيد بن المسَيْب 
وأبو سلمة» وعروة» والقاسم» وخارجة» وسليمان» ونافع» ويقول مالك: 'ثم تقل 
عنهم ابن هرمز وأبو الزناد وربيعة والأنصاري» وبحر العلم ابن شهاب» وكل هؤلاء 
يقرا عليهم””. 

الطبقة الرابعة: طبقة الإمام مالك: 

)ها١هوتر .محمد بن عبد ال حمن بن مغيرة القرشى (ابن أبي ذؤيب)‎ ١ 
بالكوفة": وسأل أبو جعفر مالكا من بقي بالمدينة مِنَ المشيخة؟ فقال: يا أمير المؤمنين»‎ 
ابن أبي ذؤيب وابن أبي سلمة وابن أبي سبرة.‎ 

".عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (ت54١ه)‏ ببغداد©: قال ابن 
حجر: ثقة فقيه مصنف. وقال ابن وهب: 'حججت سنة ثان وأربعين ومئة وصائح 
يصيح لا يفتئ الناس إلا مالك بن أنس وابن الماجشون'. 

".عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي (ت 177١ه)*:‏ وَل القضاء لأبي جعفر. 

؟.كثير بن فرقد": قال مالك: كنا نختلف إلى ربيعة فما إن نجُب منا إلا أربعة» 
أكيرثا عيجلت عليه المنية تيعئي كثير بن قرقدى.والثاني: غرب نفسّه. وأضاع علمه- 
يعنى عبد الرحمن بن عطاء ‏ والثالث: شغل نفسه بالأغاليط ورب قال: أفسدته الملوك 
- يعني عبد العزيز بن عبد الله الماجشون-'. 

ونحتم الكلام عن علماء المدينة بكلمة جامعة للذهبى فيهم'". قال: 'ولر يكن 


)١(‏ ينظر: مالك ذه حياته وعصره ص8/8» وطبقات الشيرازي ص ١‏ 6 وغيرهما.. 

(0) ينظر: مالك ذه حياته وعصره ص 87-87 عن المدارك ص78١.‏ 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص 57» وغيرها. 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء 4: »٠١8‏ والتقريب ص۲۹۸» وطبقات الشيرازي ص 07» وغيرهم. 
(5) ينظر: طبقات الشيرازي ص 57» وغيرها. 

(0) ينظر: التقريب ص7”95. وطبقات الشيرازي ص ”207 وغيرهما. 

(۷) في سير أعلام النبلاء 4: /0. 





بالمدينة عال رمن بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه والجلالة والحفظء فقد كان بها 
بعد الصحابة #5 مثل سعيد بن المسَيِّبِ والفقهاء السبعة والقاسم وسالروعكرمة ونافع 
وطبقتهم» ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيئ بن سعيد وصفوان بن سليم 
وربيعة بن بي عبد الرحمن وطبقتهم» فلا تفانوا اشتهر ذكر مالك ما وابن أبي ذئب 
وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والداروردي وآقرانہم» 
فكان مالك هو المقدم فيهم علك الإطلاق» والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق 
رحمه الله تعالى'. 
الثّالئة: الشّام: 





دخل بلاد الشام عشرات الصحابة #: بعد فتحهاء ولاسي| بعد استقرار الخلافة 
الأموية فيها؛ إذ أصبحت حاضرة المسلمين» واث شتهر نفرْ من دخلها بالفقه» منهم: 

الطبقة الأولى: الصحابة طب: 

١.معاذ‏ بن جبل 4 (ت۱۸/۷ه) بالأردن": قال فيه رسول الله يل: 
(أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل)". وقال عمر ه: 'مَنَّ أراد أن يسأل الفقه 
فليأت نا 

۲. أبو الدرداء عويمر بن مالك 4 (ت۱/ ۳۲ه) بالشام*: قال معاذ طفه: 
التمسوا العلم عند ابن أم عبد وعويمر أبي الدرداء وسلمان (ت””7ه) وعبد الله بن 
سلام (ت ٣‏ ٤ه)‏ . وقال ا ذر لأبي الدرداء: نا حملت ورقاء ولا أظلت خضراء 
أفقه منك يا أبا الدرداء'. وقال القاسم بن عبد الرحمن: 'كان أبو الدرداء مِنَ الذين أوتوا 
العلم'. 

“".عبادة بن الصا مث * ونه : قال: خالد بن معدان: دق كو امتيحاتب رسوا 
الله 4 بالشام أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس'. وقال 
الأوزاعى: 'أول مَنْ ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت ظا . 

الطبقة الثانية: التابعين: 

١.عبد‏ الرحمن بن غنم الأشعري (ت8/اه)”: قال ابن سعد: 'بعثه عمر ابن 
و 00 يفقه . وقال 0 'الفقيه ات السك 


)١(‏ ينظر: الحركة الفقهية ص‌۲۹۰» وطبقات الشيرازي ص 2717-77 وغيرها. 

(0) في صحيح ابن حبان ١5‏ : 5لاء والمستدرك ": ل/ا/ا5» والأحاديث المختارة 5 :5 وجامع الترمذي 0: 
٤‏ وغيرهم؛ وتمام الحديث ك: (أرحم أُمّي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» 
وأقرؤهم لكتاب الله أيّ بن كعب, وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحسرام معاذبن جباء ألا 
وإِنَّ لكل أمة أميناً وأمين هذة الأمة أبو عبيدة بن الجراح). 

(©) ينظر: طبقات الشيرازي ص77 وغيرها. 

() ينظر: الجر كة الفقهية ص 740» وطبقات الشيرازي ص۲۸» وغيرها. 

(5) ينظر: الحركة الفقهية ص »74١‏ وغيرها. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء : 54» والحركة الفقهية ص 95 7: وغيرهما. 

(0) ينظر: طبقات الشيرازي ص59. الحركة الفقهية ص44 7. وغيرهما. 





وعبادة بن الصامت وشداد بن وس» وول القضاء من قبل عبد الملك بن مروان. قال 
الزهري: 'كان من فقهاء أهل الشام'. وقال مكحول: 'ما أدركت مثل أبي إدريس 
الخولاني'. وقال سعيد بن عبد العزيز: 'كان أبو إدريس عالردمشق بعد أبي الدرداء. 

“.عبد الله بن محيريز (ت99ه):: قال ابن حيوة: 'إن يفخر علينا أهل المدينة 
بعابدهم ابن عمر أنه فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن محيريز'. وقال الأوزاعي: 'مَنْ كان 
مقتديا فليقتد بمثل ابن محيريزء إن الله أريكن ليضل أمة فيها ابن محيريز'. 

4.شهر بن حوشب الأشعرى (ت١٠١1ه)":‏ كان عالماً عباداً ناسكاً. 

.خالد بن معدان (ت١٠١ه)”:‏ هو من أئمة الدين المعدودين» وكان إمام 

".رجاء بن حيوة الکندى (ت۲١١ه)*:‏ قال مطر: ا شامياً أفقه من 
رجاء بن حيوة» ولكن كنت إذا حر كته وجدته شامياً يقول: قضى عبد الملك فيها بكذا 
وكذا. وقال هشام بن عبد الملك: مَنّ سيد أهل فلسطين؟ قالوا: رجاء ابن حيوة» قال: 
مَنْ سيد أهل أردن؟ قالوا: عبادة بن نسي («ت8١١ه).ء‏ قال: مَنْ سيد أهل الشام؟ 
قالوا: نی بن ین الغساني» قال: م سید أهل حمص؟ قالوا: عمرو بن قيس 
السكوني» قال: مَنَ سيد أهل الجزيرة؟ قالوا: عدي بن عدي. 

/ا.مكحول بن عبد الله (ات7١1ه)©:‏ وكان معلم الأوزاعي وسعيل 0 عبات 
العزيز. وقال ابن المسَيّب: إريكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا منه» وكان لا يفتى 
حتى يقول لا حول إلا قوة إلا بالله هذا رأي» والرأي تخطىء ويصيب'. 


)١(‏ ينظر: ا لحر كة الفقهية ص٩۲۹‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: طبقات الشيرازي ص4٩1»‏ والجحركة الفقهية ص٦۲۹»‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: تقريب التهذيب ص ١٠ء‏ وال حركة الفقهية ص٦۲۹‏ وغيرهما. 

(6) ينظر: تهذيب الكمال ۹: ٠١۷-٠١١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٦٠-٠١۷ :٤‏ والمقتنى في سرد الكنى ۲: 
5 وتهذيب الأسماء١:‏ 184-184» وطبقات الشيرازي ص1۹ والتاريخ الکبیر۳: ١١ء‏ والكاشف :١‏ 
٥‏ والتقريب ص ١8‏ 7 وتهذيب التهذیب ۳: ۲۲۹ وطبقات الحفاظ ٥۳-٥۲‏ ورجال مسلم۲:۱٠۲.‏ 
(5) ينظر: وفيات الأعيان ۲۸۳-۲۸٠ :١‏ والتقريب ص ٦۷1٤ء‏ وطبقات الشيرازي ص*۷ء والأعلام ۸: 
۲ وغيرهم. 





الطبقة الثالثة: أتباع التابعين: 

١.عبد‏ الله بن أبي زكريا الخزاعي (ت117١1ه)":‏ قال الأوزاعي: إريكن في الشام 
رجل يفضل عل ابن أب زكرياء وكان عمر بن عبد العزيز يجلسه معه علل السرير» وهو 
فقيه دمشق. 

".أبو أيوب سليمان بن موسى الأشدق (ت9١١ه)":‏ قال أبو حاتم: 'اختار 
أهل الشام بعد الزّمْرِيَ ومكحول للفقه سليمان بن موسئ'. وقال سعيد بن عبد العزيز: 
'كان سليهان بن موسئ أعلم آهل الشام بعد مكحول'. 

”".يحبى بن يحبى الغساني (ت117ه)”": وكان مفتي أهل دمشق. 

5 .محمد بن الوليد الزبيدي (ت58١ه)*:‏ وقال ابن شهاب: إإنَّه حوئ ما بين 

الطبقة الرابعة: طبقة الإمام الأوزاعي: 

١.سعيد‏ بن عبد العزيز التنوخي (ت١١١ه)*:‏ فقيه آهل الشام مع الأوزاعي. 
وبقيت الفتيا بالشام عل مذهب الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز. 

".عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى (/4-/151ه)": وقال ابن مهدي: 
ماكاة بالشاء اح غلم بالستقيرة الأولاق برقال فقل ين زياده الجانب الاوز اع 

وكان مذهب الأوزاعي أحد المذاهب المتبوعة مدة مِنَّ الدهر في الشام» قال 
السبكي: إِنَّه قبل ظهور مذهب الشافعي بدمشق إر يكن يلي القضاء بها والخطابة 
والإمامة إلا أوزاعي على رأي الإمام الأوزاعي'. وقال الذهبي: :كان أهل الشام علن 


)١(‏ ينظر: الجر كة الفقهية ص۲۹۸» وطبقات الشيرازي ص1۹» وغيرها. 

(۲) ينظر: طبقات الشيرازي ص *۷» الجر كة الفقهية ص ۲۹۷» وغيرهما. 

(۳) ينظر: الجر كة الفقهية ص۹۹ ۲» وطبقات الشيرازي ص۷۲ وغيرهما. 

() ينظر: طبقات الشبرازي ص۷۲» وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: المصدر السابق ص١۷۲-۷»‏ وغبرها. 

() ینظر: وفیات ۳: ۱۲۸-۱۲۷» ومرآة ال لجنان ٠٠١:١‏ وطبقات الشيرازي ص ١/ء‏ والأعلام 4: 245 
والحركة الفقهية ص۳٠"‏ وقد أفرد عبد الرزق الصفار هذا الإمام بدراسة خاصة سرّاها: الإمام الأوزاعي 
ومنهجه ک| يبدو في فقهه. 





مذهب الأوزاعي مذة يِن الدهر'. وقال الأتابكي: 'الأوزاعيء فقيه الشام» صاحب 
المذهب المشهور الذي ينتسب إليه الأوزاعية'. وقال ابن مهدي: 'إذا رأيت الشامء تَذكر 
الأوزاعى'. 

ور يقتصر مذهبه علل بلاد الشام فحسب» بل كانت الفتيا بالأندلس تدور على 
رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. 

الرابعة: مكة المكرمة: 

كان فيها بعئة الرّسول َه ومنها هاجر وَل إلى المدينة المنورة» وفيها الكعبة المشرفة 
والمسجد الحرام التي يأوي إليها كل عام جماهير المسلمين مِنَ العامة والعلماء؛ لأداء 
فريضة احج والعمرة» وكثير مِنَّ العللاء كان يقطنها؛ لتعليم المسلمين فيها والقادمين 
إليها؛ لأنّها تعد مركزاً علمياً هاماً يلتقي فيه أهل الفضل والعلم؛ فها من صحابي وعالر 
إلازارها فأفاد واستفاد. ومن الذين اشتهرت فتاويهم فيها: 

الطبقة الأولى: طبقة الصحابة #ك: 

١.عبد‏ الله بن عبّاس 4 ( ت۸ ه) بالطائف*: دعا له 4¥: (اللهِمَ فقهه في 
الدين وعلمه التأويل". وقال عبد الله بن طاهر ذيه: 'علماء الإسلام أربعة: عبد الله بن 
عباس في زمانه» والشعبيّ في زمانه» والقاسم بن معن (ت75١ه)‏ في زمانه» والقاسم 
بن سلام ( ت٤‏ ۲۲ه) في زمانه. 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وأبو الشعثاء جابر 
بن زيد» وابن أبي مليكة» وعكرمة» وميمون بن مهران» وعمرو بن دينار كدا". 

".عبد الله بن الزبير -١(‏ ٣۷ه)‏ توفي بمكة*: بويع علل الخلافة وأطاح به 
ا لحجّاج» قال القاسم: 'ما كان أحد أعلم با مناسك من ابن الزبير 4. وقال: الذهبي: 
'أمير المؤمنين» وابن حواري الرسول هَل » كان صوّاماً قوّاماً بطلا شجاعاً فصيحاً 


2 
. لت 


مفوها. 
)١(‏ ينظر: وفيات الأعيان ٤‏ : 57-5,» وطبقات الشيرازي ص 71١-17١‏ وغيرهما. 
(۲) في مسند أحمد ۳٠٤:۱‏ وغيره. 


(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص ١‏ ”7 وغيرها. 





الطبقة الثانية: كبار التابعين ##: 

١‏ .مجاهد بن جَيْر (١771١١1ه)":‏ قال يحي بن سعيد: 'كان مِنَّ العلماء'. قال 
اة القية عظاء وطاووسا وعاهدا وشامت القوم فوجدت أعلمهم جاهدا. وقال 
خطته كان أعلمهم اشر 

۲.عکرمة مول ابن عباس #ه (ت17١٠١ه)":‏ وكان تمن يتنقل من بلد إكى بلدء 
وروي أن ابن عباس # قال له: 'انطلق فأفت الناس». وقيل: لسعيد بن جبير: هل تعلم 
أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. 

٣.عطاء‏ بن أبي رباح (۲۷ - ١١١ه)”:‏ قال الواقدي: يِن أجلاء الفقهاء. 
وقال قتادة: 'أعلم الناس بالمناسك عطاء. وقال ابن كيسان: 'اذكرهم في زمان بني أمية 
يأمرون بالحج صائحاً يصيح لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. 

٤‏ .عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة التيمي (ت9١١ه)*:‏ ولي القضاء بالطائف 
من جهة ابن الزبير د وكان من كبار أصحاب ابن عباس #5ه. 

ه.عمرو بن دينار الأعور (ت7١ه)*“:‏ قال ابن عيينة : 'قالوا لعطاء: بمن 
تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار '. 

الطبقة الثالثة: أصحاب كبار التابعين ##: 

١.عبد‏ الله بن أبي نجيح المكي (ت177ه)”: وكان يفتي بمكة بعد عطاء. 

".عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (ات٠65١ه)":‏ قال ابن جريج: ما دَوَّنَ 
هذا العلم تدويني أحد. جالست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء #5 سبع 


552005 
0 


)١(‏ ينظر: العبر١: 2١175‏ والأعلام :٦‏ ١١٠١ء‏ وطبقات الشيرازي ص0۸ وغيرهم. 

(۲) ینظر: وفیات۳: ۲۹٦-۲٠۰‏ وطبقات الشيرازي ص4 0. والعبر 2117-1١71 :١‏ وغيرهم. 

(") ينظر: العبر »١57-1١51١ :١‏ ووفيات الأعيان 7: 771-”777. وطبقات الشيرازي ص۷٥»‏ والأعلام 
14:0 

(5) ينظر: ت#بذيب الكمال 77: *15-17» والتقريب ص08" وطبقات الشيرازي ص 5. وغيرها. 





الطبقة الثالثة: طبقة شيوخ الإمام الشافعي: 

١.مسلم‏ بن خالد بن سعيد الزنجي (ت۷۹١ه):‏ وكان يفتي الناس بمكة بعد 
ابن جريج» وعنه أخذ الشافعي الفقه. 

۲.سفیان بن َه الهلاليَ الكُوتَ اللَكنَ (١-/19ه)":‏ قال ابن سعد: “كان 
إماماً عالماً ثبتاً حجَّةَ زاهداً ورعاً يجْمّعاً عل صحَّة حديثه وروايته حجّ سبعين حجّة'. 

الخامسة: مصر: 

دخل الإسلام مصر في وقت مبكر في خلافة عمر بن الخنطاب #ه. وقد دخلها 
كثير مِنَ الصحابة أوصلهم الجيزي والسيوطي إلى ثلائمئة كما سبق كان أشهرهم في 
الفقه هو: 

عبد الله بن عمرو بن العاص (ت5"ه) بمصر. 

ذكر في الخلافة زمن التحكيم» ولا يذكر إلا عار مجتهد. وكان يفتي في 
اا 

أما من التابعين: 

١.عبد‏ الرحمن بن عَسَيله الصنابحي اليماني الشامي (ت نحو ١٠۸ه)*:‏ وفد علل 
النبي #5 فوجده قد توفّ» فروىل عن أبي بكر وعمر وعلّ وبلال وسعد بن عبادة ومعاذ 
بن جبل وجماعة» وروی عنه أسلم موك عمرء وعطاء بن يسار وعبد الله بن محيريزء 
وأبو الخير اليَرّنّه ويونس بن ميسرة» وآخرون» قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. 
وقال ابن يونس: 'شهد فتح مصر'. وقد ذکرمَنْ ترجم له أنه نزيل الشام لامصرء إلا أن 
الشيرازي ذكره في فقهاء مصر. 

".عبد الله بن مالك الجيشاني (ت/الاه)“: من أصحاب عمر وعلٌ وأبي ذر 
ومعاذ بن جبل كد قال يزيد بن أبي حبيب: 'كان من أعبد أهل مصر'. وقال الذهبي: 


)١(‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص »5١‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان 7: 797-1741, والتقريب ص 1/85» والشافعى #ه ص ١‏ 5» وغيرها. 

(") ينظر: طبقات الشيرازي ص7"؛ وغيرها. : 

(5) ينظر: التاريخ الكبير 5: ١‏ 7”7؛ والجرح والتعديل 0: 2577 ومعرفة الثقات 7: 87, ومشاهير علماء 
الأمصار »١١7:١‏ والثقات 5: 5لاء والإكال ۷: ٠‏ وطبقات الشيرازي ص 5/ء وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 5: “الا وطبقات الشيرازي ص 7/5ء وغيرهما. 





'من أئمة التابعين بمصر'. 

*'.مرثد بن عبد الله اليَرّنّ (ت٠9ه)":‏ حدّث عن أبي أيوب الأنصاري» وزيد 
ابن ثابت» وعمرو بن العاص. وابنه عبد الله» وغيرهم نه قال أبو سعيد بن يونس: 
كان مفتي أهل مصر في أيامه» وكان العزيز بن مروان ‏ يعني متولي مصر - يحضر مجلسه 
للفتيا"'. وقال الذهبى #ه: 'عالرالديار المصرية ومفتيها. 

4 .بكير بن عبد الله بن الأشج (ت١١١ه)":‏ قال ابن وهب: 'ما ذكره مالك إلا 
قال: كان مِنّ العلماء'. قال ابن حجر: 'نزيل مصرء ثقة'. 

.عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري (ت قبل٠5١ه)":‏ كان 
ربيعة 5ه يقول: 'لا يزال بذلك المغرب فقه ما دام فيه ذلك القصير - يعني عمرو بن 
الحارث '. وقال ابن حجر: 'ثقة فقيه حافظ. 

أما من أتباعهم ##: 

فالليث بن سعد (44 - 1178ه)*: قال الليث: 'كتبت من علم ابن شهاب علا 
كثيراً. وقال الشافعي ذه: 'الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه إريقوموا به. 

وعده كثير من أهل العلم حنفیاً وبه جرم القاضي زكريا الأنصاري في شرح 
البخاري'. وأخرج ابن أب العوام بسنده عن الليث: أله شهد مجلس أبي حنيفة بمكة 
وقد سئل في ابن يُرّوجه أبوه بصرف مال كثير فيطلقهاء ويشتري له جارية فيعتقهاء 
فأوصى أبو حنيفة السائل أن يشتري لنفسه جارية تقع عليها عين الابن» ثم يزوجها 
إياه» فإن طلقها رجعت مملوكة له. وإن أعتقها إر يجز عتقه. قال الليث #ه: 'فوالله ما 
أعجبني صوابه» | أعجبني سرعة جوابه'. وكان الليث مِنَ الآئمة المجتهدين”. 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 5: 27/5 وغيره. 

(7) ينظر: تقريب التهذيب ص1۷٠‏ وطبقات الشيرازي ص 2750 وغيرهما. 

(۳) ينظر: تقريب التهذيب ص7017. وطبقات الشيرازي ص 50 /اء وغيرهما. 

(5) ينظر: وفيات الأعيان 4: 1758-1717» والنجوم الزاهرة 7: 2175 وطبقات الشيرازي ص 0/١-/ا»‏ 
والأعلام”: 21١5‏ وغيرهم. 

(0) ينظر: مقدمة نصب الراية ص9١"‏ وغيرها. 





السادسة: البصرة: 

نالت العناية والاهتمام كباقي الأمصار الإسلامية المفتوحة؛ إذ بعث لهم عمر بن 
الخطاب ذه عشرة من أصحابه #: يعلمونهم أحكام الدين» منهم: 

١.عبد‏ الله بن مُعَفل المزني # (ت/اهده)": الذي شهد بيعة الرضوانء قال 
الحسن هه : 'هو أحد النفر العشرة الذي بعث إلينا عمر #ه ليفقهوا أهل البصرة". 

؟.عمران بن حصين الجُزاعي الكوفي البصري 5 (أبو نجيد)(ت07ه): وجهه 
عمر # إن ا ا 
أصحاب رسول الله وَل أقول باحق من أبي بكرء ولا أفضل فضلاً من عمران ابن 
حصين تسلم عليه الملائكة من جوانب بيته”". 

أما من التابعين: 

١.أبو‏ العالية رُفيع بن مهران الرّياحي البصري كه (ت97ه)": دخل علل أبي 
بكر #ه» وصلل خلف عمر ذه وقرأ علل أي بن كعب خي قال أبو العالية: 'كان ابن 
عباس 5 ذه يرفعني علك السرير وقريش أسفل' . وقال ابن أبي داود: اليس أل عد 
الصحابة ذف #: أعلم بالقرآن من أبي العالية. 

".أبو الشعثاء جابر بن يزيد الأزدي ردت ١٠1ه)0:‏ قال عمرو بن دينار: 'ما 
رأيت أحداً أعلم من أبي الشعثاء'. 

.حنيد بن عبد الرحمن الحميري”: قال محمد بن سيرين: 'كان حميد بن عبد 
الرحمن أفقه هل المصرين ‏ يعني الكوفة والبصرة قبل أن يموت بعشرين سنين'. وقال 
ابن حبان: يِن فقهاء آهل البصرة وعلمائهم ممن كان يرجع إلى رأيه في النوازل. 


)١(‏ ينظر: تقريب التهذيب ص777. وطبقات الشيرازي ص ”7”. وغيرهما. 

(۲) ینظر: طبقات الشیرازي ص۳ وغيرها. 

(۳) ينظر: العبر ٠٠١۹-٠٠۸:‏ والتقريب ص ٠١١٠ء‏ وطبقات الشيرازي ص4۳» وغيرهم. 

(:) ينظر: طبقات الشيرازي ص 47. وغيرها. 

(5) ينظر: التاريخ الكبير 7: 57 ””» وسير أعلام النبلاء 5: 2745 وتسمية فقهاء الأمصار ص4؟١»‏ ومعرفة 
الثقات 777:١‏ وطبقات الشيرازي ص47». ومشاهير علماء الأمصار ص١5»‏ وذكر أسم)ء التابعين ومّنٌ 
بعدهم ص 2٠١١‏ وتہذیب الکمال ۷: ۳۸۱. وغیرها. 





؛.مسلم بن يسار البصري (ت١٠١٠١ه)":‏ قال قتادة: 'كان مسلم بن يسا 
خامس خمسة من فقهاء أهل البصرة. وقال ابن عون: 'أدركت هذا المسجد وما فيه 
حلقة يذكر فيها الفقه إلا حلقة مسلم بن يسا 

ه.أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي الأزدي (1/5١٠١ه)‏ بالشام": قال مسلم 
ابن يسار: لو كان أبو قلابة مِنَ العجم كان موبذ المُوبَذان”". وروي أنه حضر عند عمر 
بن عبد العزيز كه فسأله عن القسامة فذكره. ثم قال: 'لكن هذا الجند لا يزال بخير ما 
أبقاك الله بين أظهرهم'. 

5.الحسن بن يسار البصري (١7-١١١ه)*:‏ كانت أمه خادمة لأم سلمة رضي 
الله عنهاء ورضع منهاء ودعا له عمر #د: 'اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس'. وكان 
من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع كل فنّ من علم وزهد وورع وعبادة. قال أبو 
قتادة: 'الزموا هذا الشيخ ‏ يعني الحسن ‏ فا رأيت أحداً أشبه رأياً بعمر ابن المخطاب 
منه'. 

.محمد بن سيرين (ت١١11ه)©:‏ شيخ البصرة مع الحسن. قال ابن عَوّن: إرأر 
N oy‏ 
وقال ابن حجر: ثقة ثبت عابد كبر القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى. 

أما أتباعهم: 

١‏ .قتادة بن دعامة السدوسي (1-50١١ه)":‏ قال معمر ه: لر أر من هؤلاء 
أفقه مِنَ الزّمْرِيّ وحماد وقتادة. . وروي عن قتادة: أنَّهِ أقام عند سعيد بن المسَيّب ثانية 
أيام فقال له في اليوم الثامن: ارتحل يا أعمئ فقد أنزفتني'. وقال ابن سيرين: 'قنادة 
أحفظ الناس'. 


(۲) ينظ : طبقات الشيرازي ص44 وغيرها. 


۱)۳ ا 1 1 ١)‏ أ 4 ۳“ 
) ) الموبدان: فقي رحاكم الى ) في العام لمحصط ا 


0 وفيات الأعيان ؟ :59 اعدم ۰ وطبقات لازي ص۴٩‏ غرم 
E e‏ 





".أيوب بن كيسان السَّختِيانٌ (ت١111ه)":‏ أخذ عنه مالك وسفيان الثوري 
وفبخاء ار امير و ا ا اقل ال و قال ا رات ت 
الفقهاء'. وقال ابن حجر: 'ثقة ثبت حجّة من كبار الفقهاء العباد'. 

.عثان بن مسلم البَتّي البصري (ت57١ه)":‏ قال الذهبي: هذا هو الذي 
كتب إك أبي حنيفة في شأن الإرجاء وكان بينههما مكاتبات» فكتب له أبو حنيفة رسالة 
بين فيها أنَّ المضيّمَ للعمل لر يكن مضيّعاً للإيهان» وساق الأدلة عل ذلك. قال ابن 
حجر: (صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي». 

؟ .يونس بن عبيد (ت179اه). 

5. أشعث بن عبد الملك الحمراني (ت55١ه).‏ 

٦‏ .عبد الله بن عون بن أرطبان (ت ٠١٠6٠١ه)":‏ قال ابن المبارك: 'ما رأيت مثله'. 

/. إسماعيل بن مسلم المكي. 

/.هشام الدستواي. 

5. داود بن أبي هند. 

٠‏ .حميد بن تيروية الطويل. 

.")ه١15/ت( .عبد الله بن الحسن العنبري‎ ١ 

.عبد الرحمن بن مهدي العنبري (ت9/8١ه)*:‏ قال ابن المدِينيّ: 'ما رأيت 
أعلم منه» وكان يختم في كل ليليتين» فكان ورده في كل ليلة نصف القرآن'. 

السابعة: اليمن: 

طت باز سالات ي الحا لغتليم اهلها مد الحهد الديوي»وقدمر معنا أن 
الرسول # بعث ها معاذ بن جبل وعلنَّ بن بي طالب وأبا موسئ الأشعري د 


1/7 :١ ينظر: #بذيب الكمال : 4017 -574» والعبر١: 2177 والتقريب ص۷٥ ومرآة الجنان‎ )١( 
وغيرهم.‎ ,” ١ وطبقات الشيرازي ص 46. والأعلام‎ 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير 5: 515» والجرح والتعديل 5: »١155‏ وتبذيب التهذيب ۷: ٠٤١‏ والتقريب 
ص۰۳۲۷ والميزان 4: 20 وغيرهم. 

() ينظر: التقريب ص54 07 وطبقات الشيرازي ص 46. وغيرهما. 

(:) ينظر: طبقات الشيرازي ص 45-9460.» وغيرهما. 

(5) ينظر: مهذيب الكمال /11: 57-570 5» والتقريب ص 2797 وغيرهما. 





وأرشدهم إلى الاجتهاد في بيان حكم المسائل الفقهية التي ڌ تقع هم. 

أما مِنَ التابعين فمنهم: 

١.طاووس‏ بن كيسان الحميري اليماني (ت5١٠١ه)"‏ بمكة حاجاً: قال خصيف 
'أعلمهم بالحلال والحرام طاووس'. وقال الذهبي ذيه: 'أحد الأعلام علماً وعملا. 

".عطاء بن مركبوذ» وكان أول مَنْ جمع القرآن بصنعاء“ 

؟. أب الأشعث شّراحيل بن شُرْحبيل الصنعاني نزل بالشام وتوثي فيها”. 

٤.حنش‏ بن عبد الله الصنعاني (ت١١٠١ه)*,‏ انتقل إل مصر ومات بہا. 

.٥‏ وهب بن منبه الصنَعَان الأبناوي (ت١٠١١ه)»‏ قال الذَهَبنّ ار العامة 
وكان شديد العناية بكتب الآولين» وأخبار الأمم وقصصهم. نحيث أنه كان اه 
بكعب الأحبار في زمانه. 

وأخستم الكلام في هذا الطور بكلام العلامة ظفر أحمد التهانوي 5 
(ت1944ه) بعد أن ذكر شيئاً مِنَ النصوص التي مرّت معنا؛ إذ ف 9: 'فهذه 
ا فع ا ت ا و فعا :سويد و يكين و 
المجتهدين يُقلَدُ بعضاً منهم فضلاً عن أهل الاجتهادء بل أرشدهم النبي 5ث إلى التقليد 
حيث أمرهم باتباع سنة الخلفاء الراشدين» بل أرشدهم الله إلى التقليد» حيث قال عل: 
قاط ان ار رکز @ 4 السسل: ۳؛. 

فالقول بأنَ التقليد بدعةٌ حدثت في القرن الرابع أو بدعة حدثت في القرن 
ا ا MOS‏ 
مِنَ النصوص التي ذكرنا بعضها في هذه الفائدة وتركنا بَحَضَّها خوفامِنَ الإطناب'. 

دي مي مي 


(۱) ينظر: العبرا: ٠۳٠-٠۳١١‏ والتقريب ص۲۲۳ وطبقات الشيرازي ص »1٩‏ وغيرهم. 
(1) ينظر: الطبقات الکبری ۳۲۵٥ء‏ وطبقات الشيرازي ص 15 وغيرهما. 

(۳) ينظر: التقريب ص٦ ۲١‏ وطبقات الشيرازي ص 2.15 وغيرهما. 

() ينظر: تقريب التهذيب ص177١»‏ وطبقات الشيرازي ص15 وغيرهما. 

)٥(‏ ينظر: العبر ٠٤١ :١‏ والتقريب ص ١5‏ 0» وطبقات الشيرازي ص55» وغيرهم. 

(5) في إعلاء السئن .١١ :7١‏ 





المبحث الراء 
طور المذاهب الفقهية 
المطلب الأول: وظائف المجتهدين: 





وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد» بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة ا موجودة 
في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام مِنَ الكتاب والسنة» وفي الحقيقة هذا نوعٌ من 
أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهاد. 

ومَنّ لا ينتبه لهذه التكتة يبقى حياً في عالر مِنَ ا نيال وبعيداً عن الواقع؛ والذي 
نريده هاهنا أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراء وواقع لا كلام فرضيّات 
وعقليات: 

فمِنْ حيث الاستقراء: مضيئ علك اجتهادات عاماء الأمّة ما يزيد عن ١4‏ قرناء 
سلكت فيه مناهج طرق في التّوَصلٍ إك الأحكام الشرعيّة والتعرّف عليها والإفتاء بها 
والتقنين منهاء فنريد من حيث استقراء التّاريخ الفقهّ أن ندرك ذلك ونقرره. 

ومِنّ حيث الواقع : أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقه عاك أنفين 
وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العمل التطبيقيَّ مرجعه إلى الفقه بالدرجة الأول» فكل 
أعمال جوارحنا معا جتها في الفقهء وإن كان للتّربية الأثرٌ البالغ علن أفعال الحواسٌء 
لكن في التتيجة هي تصزفات تحتاج أحكاماًء ومعرفتّها مردّها للفقه. 

فالفكرة الشائعة بين الطلبة من توقف الاجتهاد وإغلاق بابه» وهل يوجد مجتهد 
Eh E ORS‏ وول ] عورا لآل وكسيد كمون كفت بكرن 
لان ومطبّقٌ بدون اجتهاد, كيف يُفْهمْ يمير ويُعملٌ بالعلم بدون اجتهاد» قال 
ا ا مو ا فطل ا ن قلت قد شكون آقوالا بلا تر جیح» وقد 
يختلفون في الصّحيح: قت ماغل لرا ب مار و ل و جرال 
النَّسء وما هو الأرفق» وما ظهرٌ عليه التّعاملء وما قَوِيَ وجهّه. ولا يخلو الوجودٌ 
E E‏ ليراءة ذمَتهِ). 

فالاجتهاد في نفسِهِ موجوةٌ لا حالة؛ لاله روح العلم» وبه حياته وتطبيقه» وبدونه 
ينعدم العلم» ولكنّه يمر بمراحل في نشأةٍ العلوم وتكونهاء فينتقل من مرحلةٍ إل 
مرحلق فالعلمٌ في كل مرحلة فيه يحتاج ل نوع.جديد من الاجتهاد؟ لآن المرعحلة 
ا بقة اكتملت» والعلمٌ في استمرار وزيادة» وإلا أريكن علياً. 


.1/8 :١راتخملا في الدر‎ )١( 
.177-171١ص في التصحيح والترجيح‎ )0( 





وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادٍ في العلم» تنقله من طور إلى طور» وهو 
ما نقصده بالاستقراءٍ التّاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التَطوّر الاجتهادي وانتقاله 
من مرحلة إلى مر حلة» وهو واضحٌ جل في علم الفقه. 

وهذه الوظائف للمجتهدين» هي 

أولاً: اباط الأحكام ين الكتاب والشّة وآثار الكحابة 4ء نوعان: 

١.الاعتمادٌ‏ على أصولٍ استخرجها المحتهد بنفسه. وأبرز م مَنْ قام هذه الوظيفة 
الأئمة الأربعة» فهم وإن كانوا مستقلين في استنباط الأحكام الشرعيّة من الكتاب 
والسنة» ولكن لا محيص له من نوع من التقليد» وهو أنه ينظر في أقوال السلف مِنَ 
الصحابة والتابعين ويتمسّك بها في شرح أحكام القرآن والسنة» فربا لا يوجد نص 
صريحٌ مِنَ الكتاب والشّنةه ولكن يوجد قول من أحدٍ الصحابة أو التابعين» فيقدّمه 
علل رأيه الخا» وهذا كا أن الإمام أبا حنيفة أخذ كثيراً بقول إبراهيم النخعي» 
والإمام الشافعى بقول ابن جریج» والإمام مالك بقول أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 
المنورة". 

وفي الحقيقة هذه الاستقلاليّة لهم كانت ضمن مدارس فقهيّة تربوا فيهاء ومشوا 
عن أصوها وقواعدها وفروعهاء مع تقرير وتقعيد وتأصيل منهم لما توارثوه» ىا هو 
TS‏ 
فنقحوها حققوها أكثر فأكثر حنون نسبت E‏ 

اا غ ات و ا تمّته. قال ابن كمال 
باشا: «طبقة المجتهدين... القادرين علل استخراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة على 
ا قرّرها إمامهم.. .( هة الزطفة طهر لدئ الجهة السب 

ا : التخريج على أقوال أئمّة المذهب؛ وذلك نوعان: 

.١‏ حمل قول المجتهد المطلق على حمل معيّن؛ بأن يكون كلامه ِن الفرائض أو 
الواجبات أو السّنن أو المبطلات أو غبرهاء وهذا يعد توضيح وتفسير لمقصود المجتهد. 


.18-١/ص أصول الإفتاء‎ )١( 
في أصول الإفتاء ص ۸۷عن الطبقات.‎ )۲( 





«اختلفا في تخريج قول الشعبي, فمُحمّد فسّره عل وجه ... وأبو يوسف فسّره علل وجه 
... فانظر كيف ذكر التخريج أوّلا ثم بيه بالتفسير. 

۲ .التفريع على مسائلٍ ك وقواعده ف المسائل المستحدة. فالمجتهدون 
الأوائل تقل عنهم قواعد الأبواب وا ا أكثر نا تقل عنهم من فروعها 
وتفصيلاتهاء وهذه كلها من تفريعات مشايخ المذهب علل اشوا مذهبهم» وهذا 
واضح جل ف كتب الفتاوىا» فأكثرها من تفريعات المشايخ» قال ابن فا ((هو 
من استخرج الأحكام من مذهب مجتهدٍ تخريجاً عل أصوله...» 

ثالثاً: : الّرجبح والتصحيح بين أقوالٍ علماء المذهبء وذلك نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس الأبواب 
الفقهية: أي من حيث قوّة البناء القن و الأضول» بت براغ من المسالة ومين 
الباب. 

ومبنئ المسألة: هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثالها من 
السات التى«تشبههاء: فالمسآلة ذاق] 'هى تطبيق لأصل؛ ‏ وهذا الأضل غادة يشتمل 
مجموعة من المسائل المتشاممة. 

فإن المسائل الفقهية مبنيّة على ضوابط وقواعد, تُدرس الفروع من أجل تحصيل 
هذه الضوابط» وعامّة المذكور في كتب الفقه في) عدا أبواب العبادات. فإِئَّا عبارة عن 
أمثلةٍ وليست مقصودةً بذاتهاء وإنَّا هي تطبيقٌ في زمن ومكان مُعيّنَء بالتالي مَنّ لا 
يدرس المسائل الفقهية ملاحظاً لمبانيها وقواعدها وأسسهاء فإنّه لا يقدر على ذ حققة 
ا es E e‏ 
يصل إلى الملكة الفقهية التي بها نطبق الفقه» ولا يتمكن من الترجيح عند اختلاف 
الأقوال؛ لذن ارتباط المسائل بأصول ومبانٍ دقيقة يُعرّفنا بانتفاء العشوائية في الأحكام 
وانتظامها وترتيبها. 


.07١:٠١ ني العناية‎ )١( 





والمقصود بمبنئ الباب: أنَّ كلّ باب من الأبواب الفقهية له فكرةٌ رئيسية يسع 
لتحقيقهاء وتدور مسائله علل تطبيقهاء وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» الذي يقابله 
الاستحسان» فالفقه قياس واستحسان» والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق عليه 
عامة مسائله» والاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة» فالفروع التي خرجت عن 
القياس بنصٌ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره» نسميها استحسان. 

فالقياس في الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين والرجلين» ومسح 
الرأس» والاستحسان: هو المسح عل الخف الثابت بالحديث المشهور. 

۲.الَرجيح بين الأقوال بناءً على قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والتيسير وتغيّر الزّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التطبيق في الواقع. 

وهذا العلمُ هو الأصولٌ التي يعتمدٌُ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاءء ىا يعتمد المجتهد المستقل عن أصول الفقه لاستخراج 
الأحكام مِنَ الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينها 

رابعاً: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرّوايات» وذلك نوعان: 

١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال؛ لأنَّهِ إن إر يوجد 
تصحيح من أصحاب الترجيح في قول مِنَ الأقوال» فالواجب حيئئذٍ اتباع ظاهر 
الرواية» قال عبد الحليم": :إن اختلف التصحيح والترجيح كان الترجيح لظاهر 
الووانة. 

؟.تمييز بين الأقوى والقوي» والصّحيح والضّعيف: أي المعتمد في المذهب عن 
غيره من الأقوال؛ لأنّه لا يعتمد علل قول غير فقيه متضلع» ولا علل ترجيح مَنْ ليس 
من آهل الترجيح» وبالتالي كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه الوظيفة حتى 
يتمكنوا من الإفتاء والتطبيق للفقه» قال ابن عابدين": «إن معرفة راجح المختلف فيه 
من مرجوحه ومراتبه قوّة وضعفاً هو نهايةٌ آمال المشمرين في تحصيل العلم». 

خامساً: التقريرٌ والتَطبِيقٌ في العمل والإفتاء والقضاء با مناسب للواقع» وذلك 
نوعان: 


.184 :١ماكحألا في حاشيته عن درر‎ )١( 
.۸١ في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن۲:‎ )۲( 





١.تقرير‏ ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من عرف 
وضرورة وغيرها. قال ابن عابدين": (وينبغى غي آن یکون مطمح نظره ه إن ما هو الأرفق 
والأصلح وهذا معنئ قوهم: إِنَّ المفتي يفتي با يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة 
0 لامصلحته الدنيوية». 

تشر الال بعك صر رها دا و ادرا نا هي المناسبة للواقعة» وفهم 

: وأصلها ومحلّها في الإفتاء والعمل» » وذكر ابن عابدين” مطل هه‎ e 
«والتحقيق: المغتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»» ونقل‎ 
1 هذا عن ابن الّام”.‎ 

فهذه عشر وظائف للمجتهد. وكل وظيفة فيها تشتمل عل درجات عديدة 
يتفاوت العلاء في تحصيلهاء حت الاجتهاد المستقل درجات» فانظر كم وجد مجتهدون 
في القرنين الأَوّلين ولريبق اجتهادات من بين اجتهاداتهم إلا للأئمّة الأربعة؛ لارتفاع 
درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من أبرز الأسباب. 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد علل ملكته الفقهية» وهى بلا شك متفاوتة من 
غل و ات و ا و ت اا ا اهاد 
الصحابة # أعلل أنواع الاجتهاد. 

فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ من 
قدرة الدارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره مهاء أي تطبيق ما تعلم 
علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 

ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفةٍ إلى مُنتهاها وإلل قدرته علل تحصيل وظائف 
أخرى بن الاجتهاد. e‏ 

IS ay 
متفاوتين جدا ف الترجيح والتصحيح» وكذلك تتفاوت درجاتهم ف التمييز بين‎ 


.7517* :5 في رد المحتار‎ )١( 
.۳۹۸ ردالمحتار۲:‎ )۲( 
وينظر: مجمع الأغبر١: 57 ؟.‎ ۳۳٤ :7 في فتح القدير‎ )9( 





الأقوال» وهذه الوظائف والدرجات حاصلة في كل زمانٍ ومكانء وينبغي أن يكون 
جاه الفطليةو الغداء وعد ا 
المطلب الثاان: طبقات المحتهدين: 





الطبقة 0 طبقة المجتهد المطلق: 

معلو م أن الاجتهاة: استفراغٌ الفقيه الوسمَ لتحصيل ظَنّ بحكم شرعيّ فرعي". 

وتاذحظ أن الاجكياة المظلى عدن اة عا قسمين: 

١‏ مجتهدٌ مستقل» وتحقّق في إمام المذهب أبي حنيفة. 

١‏ مجتهدٌ مستقل متسب وتحقّق في تلاميذ أبي حنيفة: أبو يوسف. ومحمّد بن 
الحسن الشَّيباني» ورٌفر بن ُذيل» وسأعرض لكل منهم| على النحو الآتي: 

النوع الأول: طبقة المجتهد المستقل: 

وهو مَنْ استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثّر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشأ فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

فشرطه أن يحوي علوماً ثلاثة: 

١.أن‏ يعرف آيات القرآن المتعلّقة بمعرفة الأحكام لغةّ: أي إفراداً وتركيباًء فيفتقر 
إلى ما يُعلم في اللغة والصّرف والتحو والمعاني a‏ أي 
مناطات الأحكام وأقسامه من أنَّ هذا نخاصٌ أو عامٌ أو مجمل أو مب أو ناسح أو 
مقن ارف 

وضابطه: أن يتمكّن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرّجوع إليها. 

۲.معرفة السنة اللمتعلّقة بالأحكام وطريق وصوها إلينا من تواتر وغيره 
ويتضمّن معرفة حال الرواة والجرح والتعديل والتصحيح والْسقيم وغيرهاء وطريقه 
في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم؛ لتعذر حقيقة حال الرواة اليوم. 


.57 4 ينظر: فصول البدائع ؟:‎ )١( 





۳. معرفة القياس بشرائطه وأركانه وأقسايه المقبولة والمردودة. 


طبقة المجتهد المطلق المستقل 





ولادته ووفاته 


5319 - 





(۱) ينظر: فصول البدائع ۲: ٠٤۷١‏ والإبهاج في شرح المنهاج7: 706 . 





ويحسن بنا الوقوف مع حياة أئمة الفقه؛ لنتعرف عل المكانة السّامية الرّفيعة التي 
كانوا عليها والتعريف بهم, ونتبيّن شدّة تقليدهم وتبعيتهم أن كان قبلهم وَسَيرهم عل 
ار 

من الشبهات التي أثبرت حوهم: 

العم هم كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع الله يأخذ هذا من ذاك وذاك 
من هذاء وأما ا لحكايات المروية عن بعضهم في بعض فصنع يد المتهالكين عن حطام 
الدنياء المتزاحمين علن القضاءء فاستباحوا أعراض الأبرياء من غير ورع حاجز وإلا 
فالآئمة وكبار أصحابهم براء من مشل تلك الأكاذيب؛ بل هم على إخاء كاملء 
والتواصل بينهم أمر حاصل؛ لأنَّ ثلثي المسائل الفقهية مسائل وفأق بينهم. 

والثلث الباقي يدور أمره بين أن يكون مقتضى التقوى في مسألة خاصة منه في 
مذهب خاصء ومقتضيا الفتوىل في تلك المسألة في المذاهب الأخرئ» وبين أن يكون 
المقتضيان عل خلاف ذلك في سائر المسائل» فتكون المذاهب متحدة في مسائل الوفاق 
ويدور الأمر بين الأحوط والأيسر في مسائل امخلاف. فلا يكون هذا في شىء مِنَّ 
الخلاف الحقيقي: بل هذا جرئن عل مقتضين اخنتلاف طبيعة الدليل في نظر ونظرء 
وللأخذ بالأحوط رجال وبالأيسر رجال". 


0) ينظر: مقالات الكوثري ص١١‏ 5» وتفصيل ال ميزان للشعراني» ومَّنْ ن أراد الوقوف عل الآدب العظيم 
الذي كان بين الأئمة وأتباعهم» فليراجع الكتاب النفيس للشيخ محمد عوامة المسميل ب«أدب الاختلاف)» 
وأكتفي منه بنقل عن العلامة محمود شاكر في بيان جذور التيار المعاصر في انتقاص الأتمة» إذ يقول: «وهالني 
هذا الطعن الجازم في علماء أمتي» وفي رواتهاء وفي نُحاتهاء وفي مفسّري القرآن» ورواة الحديث» وبقيت أتلدّد 
- تلفت متحيّراً - يميناً وشالاً زمناً متطاولاً حت جاءت ومضة البرق التي أضاءت لي الطريق» وحملتّني 
عن أن أتقصّئ قضية طعن الشيخ محمد عبده وتلاميذه في كتب العلم التي تدرّس في الأزهر. 

وأيقنت أن الذي هون علل الدكتور طه أن يأتي بنظريته ني الطعن في الشعر ال جاهلي وني علماء الأمة هوما تأثره 
به من سماع ما تناقلته ألسنة المحيطين بالشيخ عبده باستهانة وبلا مبالاة» فوقرت هذه الاستهانة في أعماق 
قلبه» ونضحت نضحها في كل صفحة من صفحات كتابه في الشعر الجاهل. 

وسقطت نظرية الشعر الجاهلي؛ وحسم أمرهاء ولكن الاستهانة ظلت سارية الأثر إِكى هذا اليوم!. . ذهبت 
لأنّما إرتقم عن أساس صحيح مِنَ العلم والنظر» وبقي منها ما طفح به كتابه مِنَ الاستهزاء والسخرية 
والاستهانة بعقول القدماء من أسلافناء والحطّ من أقدارهم؛ والغضّ مما خلّفُوه من كتب ومِنّ علم؛ ومن 
حصيلة جهودهم وإخلاصهم في التثبت مِنَ المعرفة. 





0 ب لل 5 
ازن ا 


1 تفقوا علا أنَّه: العزان بن ثابك . واختلفوا" في اسم جذه وحريّته» والرّاجِحٌ أنه 
ا 0 

ولريقع عليه رق قطّ؛ لاصَحَّ عن حفيده إسماعيل” بن حَمّاد بن أَبِي حنيفة قال: 
إن ثابت بن النعمان بن المربان والد أبي حنيفة من أبناء فارس الأحرارء والله ما وقع 
علينا رق قطء ولد جدي أبو حنيفة سنة (ثرانين»» وذهب ثابثٌ إك علي بن أبي طالب 
ذه فدعا له بالبركة في ذريّته”*» وقد أهدا 0 إلى عل أ طالب ذه الفالوذج 


في يوم مهرجان . فقال عل ه: 'مهرجاننا كل يوم". 
وبالتالي أريكن ولاؤه ولاء عتاقة» وإنا ولاء مولاة. قال الطحاوي”: اسمعت 


بكار بن قتيبة يقول: قال ابن عبد الرحمن المقرئ: أتيت أبا حنيفة فقال لي: مَنّ الرجل؟ 


وهذا كله مُفض إل طرح هذا الذي ذكروه وتركوه لنا وراء ظهورناء وإى الإعراض عنه بلا تبيّن ولا نظرء 
وهذا هو الداء الوبيل)» ينظر: أدب الاختلاف ص ۲٦٠١-۳١٠ء‏ وغبره. 

)١(‏ هذه الاختلاف مبسوط في كتابي: الإمام أبي حنيفة طبقته توثيقه ثناء العلماء عليه ص ٠١-٠١‏ والنافع 
الكبير ص ١‏ 5» ومقدمة السعاية :١‏ 79» وتهذيب الكمال 79: 577» ومقدمة العمدة :١‏ 5-77 . ومقدمة 
الهداية 7: 4» وتاريخ بغداد 73757:17» ومناقب أبي حنيفة للقاري 7: 407» وغيرها. 

(؟) قال علي القاري في مناقب أبي حنيفة ۲: ٤٥١‏ واللكنوي في النافع الكبير ص١٤:‏ وهو الأصح. 
ورجحه الكوثري في هامش مناقب أبي حنيفة للذهبي ص/ وغيرهم. 

(۳) تفقه علل بيه وعلل الجحسن بن زياد وإريدرك جدّه. ولي القضاء ببغداد وقضاء البصر.ة والرقة» وكان 
بصيراً بالقضاء عارفاً بالأحكام والوقائع والنوازل. قال محمد بن عبد الله الأنصاري :ما ولي القضاء من أيام 
عمر بن الخطاب إلى اليوم ‏ يعني بالبصرة -مثل إسماعيل بن حماد» فقيل له: ولا ا حسن البصري؟ قال: والله 
واو ا ونا اسا و عا من مؤلفاته: اللجامع في الفقه. والرد علل القدرية 
وكتاب الإرجاء» مات شاباً سنة (١٠۲ه).‏ ينظر: الفواقد البهية ص١۸»‏ ومرآة الجنان۲: ١٥ء‏ ومقدمة 
نصب الراية ص5 ."١‏ 

(5) ينظر: وفيات الأعيان 4: ٠4‏ 5» ومقدمة السعاية »78-11/:١‏ وتهذيب الكمال74: 477» ومقدمة 
العمدة :١‏ 5-7" وغيرها. 

(0) ينظر: تاريخ بغداد ”257:17 ومقدمة الهداية؟: 0 وغيرهما. 

(0) في مشكل الآثارة: 5 0. 





فقلت: رجل مَنَّ الله عليه بالإسلام» فقال لي: لا تقل هكذاء ولكن وال بعض هذه 
الأحياءء» ثم نتم إليهم» فإني كنت كذلك. 

فلم من ذلك أن ولاء أي حنيفة لتيم الله بن ثعلبة إريكن بإسلام أحد أجداده 
علل يد أحد من بني تيم الله» ولا بإعتاق أحدهم لأحد أجداد آي حنيفة» فيكون ولاؤه 
ولاء موالاة لا ولاء إسلام» ولا ولاء إعتاق» فتذهب الرٌّوايات المختلفة في انتقاصه 
بنسبه أدراج الرياح هكذاء علن أن العبرة بالتقئ والعلم”. 

الثاني: ولادته: 

اختلف في تاريخ ولادته على أقوال: 

. ه١‎ 


0 

۸۳ه)» قاله حفيده إسماعيل” والذّهبِيّ” والمزي”» والنّووي”» وقال ابن 
خلكان*: وهو الأصح.ء وقال اللكنويٌ”: وهو الأشهر. 

54ه)"" ورجّحه الكوثري”"لأمور: 

أو الحا مد رن لد الطار عا روات ادن آي فة ع الاك من 
رواية الأكابر عن الأصاغر. 


٠ 


ب.رواية أبى حنيفة عن عذة مِنّ الصحابة”" طن وقد صرّح بتابعيته وأنّه رأا 


)١(‏ ينظر: هامش مناقب أبي حنيفة ص8» ومقدمة نصب الراية ص 5 ١‏ ”0 وغيرهما. 

(۲) ينظر: النافع الكبير ص١‏ 54» وهامش مناقب أبي حنيفة ص“27 والانتصار والترجيح ص5 »١‏ وغيرها. 
() الضفعاء لابن حبان» وروضة القضاة لأبي قاسم السمناني» والأنساب للسمعاني. ينظر: هامش الانتصار 
والترجيح ص5 »١‏ وغيره. 

(5) ينظر: مقدمة السعاية 2758-5١ 1/ :١‏ وغيره. 

.7١5 :١ريعلا في‎ )5( 

(5) في مبذيب الكمال 79: 55 4. 

(0) في مبذيب الأسماء 7: 7515. 

(8) في وفيات الأعيان 4: .5١5‏ 

(9) في النافع الكبير ص١‏ 5. وينظر: مقدمة السعاية :١‏ 278 ومقدمة التعليق »٠١١ :١‏ وغيرهما. 

)١(‏ ينظر: مناقب أبي حنيفة للقاري ۲: »٤ ٥۲‏ وغيره. 

)۱١(‏ في هامش مناقب أبي حنيفة ص/. 

)1١(‏ كما هو مبين في التأنيب والانتصار والترجيح. ينظر: هامش مناقب أبي حنيفة ص۷. 





أنس بن مالك #5ه وغيره جمهور المحدثين: كالول العراقيٌ» وابن حجر العسقلايٌ" 
والسيوطيٌ”, والقاريٌّ”, وابن الجزري» والوويفتية واليافعيٌ". a‏ 3 
والمزيّ”, والقسطلانيٌ”. والخطيب”) وابن الجوزي”. والنووي”"» والدارقطني» وابن 

حجر الهيتميّ”"» والاازنيقي» واللکنويٰ» و 

ج.اهتمام أبي حنيفة بِمَن يخلف إبرا هيم النّخعيٌ بعد أن برع في علم الكلام» 

رو العقيلي أنّه: الما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة فيهم أبو حنيفة» 
فجمعوا أربعين ألف درهم وجاؤوا إى الحكّم بن عتيبة فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين ألف 
درهم نأتيك بها وتكون رئيسنا في الإرجاء. فأبرئ عليههما الحكّمء فأتوا حماد بن أبي 
سليان. فقالواله. فأجابهم وأخذ الأربعين آلف درهم. 

والإرجاء هنا هو إرجاء أهل السئة في العراق» بسبب تعدد الفرق من معتزلة 
وخوارج وشيعة» فكان ما ميز أهل السنة نّمم لا يكفرون مرتكب الكبيرة» وإنَّ) 
یرجئون آمره إل اللّه» إن شاء عذبه» وإن شاء رحهه» وتفصيله فيا يلي: 


(۱) ز نقل ذلك عنها السيوطي في تبييض الصحيفة ص٦۲۹‏ -۲۹۷ عن فتوى رفعت هم في ذلك. 

)١(‏ في تبييض الصحيفة ص95؟5-/791. 

(۳) في مناقب أبي حنيفة للقاري ص ”7: 557 -"21 4» وسند الأنام شرح مسند الإمام ص١08)‏ وشرح نخبة 
الفكر ص٥۱۸‏ وغيرها. 

."٠١-۳٠۹:۱ في مرآة الجنان‎ )٤( 

(5) في الكاشف 7: 77. وتذكرة الحفاظ .1١58:1١‏ 

() في مبذيب الكمال 79: 51/8. 

(۷) في إرشاد الساري ۱ 

(8) في تاريخ بغداد 4: .7١‏ 

(9) في العلل المتناهية .١75 :١‏ 

.7515:7 :7 في مبذيب الأسماء واللغات‎ 0١ 

)1١(‏ في الخيرات الحسان ص9 ؟. 

() ومن أراد الوقوف عن تحقيق تابعية الإمام أبي حنيفة فليرجع إلى كتاب أبي حنيفة للكنوي الذي جمعته 
ورتبته وعلقت عليه ص١‏ 7-ل/الا. 





معنى الإرجاء: 

'والإرجاء" هنا هو محض السنة”"» ومّنّ عاد ذلك لا بد من أن يقع في مذهب 
الخوارج أو المعتزلة شاعراً أو غير شاعر. 

و کی او وو ای وا رن ون اد اناز 
وعمل يزيد وينقص وَيّرمون بالإرجاء مَنّ يرئ أن الإييان هو العَقَدُ والكلمة: مع أنَّه 
الحق الصراح بالنظر إلى حجج الشرع» قال عل : ادحل يسن فى ويم الحجرات: 
وقال النبيّ 4# (الإبان: أن تمن الله وملائكيه وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشَّرّه)". ١‏ 

وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا عل موافقة المعتزلة أو 
الخوارج حتاً إن كانوا يعدون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة؛ لأن الإخلال بعمل 
من الأغزال - وهو ركن الإنان -يكون إخخلالاً بالإيان» فيكون من أخل يعمل ارجا 


(1) ومن أراد الوقوف عن حقيقة الإرجاء والمذاهب فيه ومذهب أبي حنيفة منهاء فلير جع لل الرفع 
والتکمیل ص ۳۸۸-۳٥۲‏ وغيره من كتب العقائد. 

(۲) قال الإمام الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري :١‏ 5-07 0: مذهب أهل السنة والجماعة 
أن الأعمال أيضاً لا بُدّ منهاء لكن تاركها مفسّق لا مكفرء فلم يشدّدوا فيها كالخوارج والمعتزلة. وإربموّنوا 
أمرّها كا مرجئة. 

ثم هؤلاء افترقوا فرقتين» فأكثر المحدّئين إل أن الإيهان مركب من الأعمال» وإمامنا الأعظم وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين إل أن الأعمال غير داخلة في الإيهان مع اتفاقهم جميعاً علن أن فاقد التصديق كافر وفاقد العمل 
فاسق, فلم يبق الخلاف إلا في التعبير» فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاءً» لكن لا بحيث ينعدم الكل 
بانعدامهاء بل يبقئ الإيهان مع انتفائها. 

E لا م‎ 
ENS 0 

NN N CE‏ لزم نسبة الاعتزال إل 
ات بوكب إل الار جاه فان الي ك تمي لأثراماء وسايلة بالالقات 1 ولا حول ولا قوة إلا باله 
العلي العظيم. 


(۳) في صحيح مسلم ٠۳۹ :١‏ والمسند المستخرج :١‏ 494» وغيرهما. 





من الإيان» إما داخلاً في الكفر كا يقوله الخوارج» وإما غير داخل فيه بل في منزلة بين 
المّرلتين: الكفر والإيهان» كما هو مذهب المعتزلة. 

وهم من أشد الناس تبرؤاً من هذين الفريقين» فإذا تبرؤوا أيضاً مما كان عليه أبو 
حنيفة وأصحابه وباقي أئمة هذا الشأن» يبقى كلامهم متهافتا غير مفهوم. 

وأما إذا عذوا العمل من كال الإيان فقط, فلا يبق وجه للتنابز والتنابذ... 

وأما الإرجاء الذي يعد بدعة» فهو قول من يقول: لا تضرٌ مع الإيمان معصية؛ 
وأصحابنا أبرياء من مثل هذا القول براءة الذئب من دم يوسف ا ولولا مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه في هذه المسألة للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين؛ لإخلالهم 
بعمل مِنَّ الأعمال في وقت مِنَ الأوقات؛ وفي ذلك الطامّة الكبرئل"". 

وبعبارة أخرئ: 'إنَّ المرجئة الذين يقولون: نرجئ أمر المؤمنين ‏ ولو فساقاً ‏ إلى 
الله» فلا ننزلهم جنة ولا ناراء ولا نتبرأ منهم ونتولاهم في الدين» فهم على السّنةِء فالزم 
قولحم وذ به”؛ الأنَّهِ حقٌّ» وهم الذين أخحذوا بقوله جَلة: +( إنَّ الله لَايمْيرُ أن مرك يوء 
فر مادو ذلك لمن اء )4 النساء: 48 » وتسمّوا بقوله عَلة: +( اڑوت مرج ا اَل نا 
مجم وتا وب علوم 4 التوبة: ٠١١‏ . 

الثالث: شيوخه: 

سبق التفصيل بذكر أبرز علماء الكوفة» وهم من تلقئ عليهم الإمام بو حنيفة» 
لاسيم| حماد بن أبي سليمان فإنّه تخرّج به» ولرينل شرف ما نال إلا بشِدَّة ملازمته ومتابعته 
له ولباقي أشياخه. روئ أبو الشيخ عن عاتكة أخت حماد بن أبي سليان: قالت: 'كان 
النعمان ببابنا يندف قطنناء ويشري لبننا وبقلناء وما أشبه ذلك» فكان إذا جاء الرٌجل 
يسأله عن المسألةء قال: ما مسألتك؟ قال: كذا وكذاء قال: الجوابٌ فيها كذاء ثم يقول: 
عن رسلكء فيدخل إلى مادء فيقول له: جاء رجلء فسأل عن كذاء فأجبته بكذاء فم| 
تقول أنت؟ فقال: حدثونا بكذاء وقال أصحابنا كذاء وقال إبراهيم كذاء فيقول: فأروي 


)١(‏ ينظر: تأنيب الخطيب ص »7/7-١/0‏ وغيره. 
(۳) هامش الرفع والتكميل ص۳٠٠‏ عن الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .٠٠۹:۱‏ 





عنك؟ فيقول: نعم» فيخرج فيقول: قال حماد. كذا”". 

E N, 
واللکنوي“ وغيرهم: بم بلغوا أربعة آلاف شيخ'. ومنهم: إبراهيم بن المنتشر‎ 
والحكم بن عتيبة» وأبو سعيد مول ابن عباس» والحسن بن عبيد الله النخعي» وربيعة‎ 
الرآيء» وسعيد بن مسروق» وسلمة بن كَهّيل» وسماك بن حرب» وطاووس بن کیسان»‎ 
والشعبي» وعبد الرحمن بن هرمزء وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن السائب» وعكرمة‎ 
مولن ابن عباس» وعلقة بن مرنّد» وقابوس بن ابي ظبيان» وقتادة بن دعامة» ومحمد‎ 
الباقره ومحمد بن السائب والزْهْرِيّ» ومنصور بن المعتمر» ونافع موك ابن عمرء ويحيئ‎ 
بن سعيد الأنصاري» وعمرو بن دينار©.‎ 

الرابع: أصوله: 

محل تفصيل أصول الإمام أبي حنيفة في كتب أصول مذهبه التي استخرجها 
أصحابه له مِنَ المسائل التي رويت عنه» وإِنّ) نذكر هنا كلمة جامعة وردت عنه في 
تعامله مع نصوص الشرع مع عجالة يسيرة عن بعض قواعد مذهبه المرضية. 

قال أبو حنيفة: آخذ بكتاب الله فا إر أجد فبسنة رسول الله ب4 فإن إر أجد في 
كات افوا يئلة رسو الاق عدت ابقرل ااه اخ رل مر فن وران 
مَنْ شئت منهم» ولا أخرج من قوهم إل قول غيرهم» فأمًا إذا انتهئ الأمر أو جاء إل 
إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسَيّب وعدّ رجالا فقوم 
اجتھدوا فاجتھد کا اجتهدوا”. 

يستفاد من هذا الكلام ما يلي: 

١‏ .التزام أبي حنيفة طريقة الصحابة في الأخذ من كتاب الله ثم سنة رسوله وَلك. 


)١(‏ ينظر: مقدمة نصب الراية ص4٠"‏ وغيرها. 

(۲) ني مفتاح السعادة .٠۷۲:۲‏ 

(۳) في سند الأنام ص٩.‏ 

(5) في مقدمة الهداية ۲: ١‏ وينظر: مقدمة العمدة ٤ :١‏ والنافع الكبير ص۲٤»‏ وغيرهما. 

(4) وتفصيل تراجمهم في أبي حنيفة طبقته توثيقه ثناء العلماء عليه ص ۲۲-٠۹‏ وينظر: تذكرة الحفاظ :١‏ 
۸ والعبر ۱: ۰۲۱٤‏ وتہذیب الکمال »٤۲۰-٤۱۸:۲۹‏ وغیرهم. 

0) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 2٠١‏ وتاريخ بغداد 17: 2737/8 وتبييض الصحيفة ص٠۲٠‏ . 





".التزامه بإجماع الصحابة ذي. 


٠ 


۴.التزامه بأحد أقوال الصحابة أ إذا اختلفوا؛ لأنَّ الحقّ لا يتجاوز أقوالهم: 
ويكون هذا بمثابة الإجماع علك أقوال في المسألة» فلا يجوز تجاوزها إلى غيرهاء ى) هو 
م ف له 

4 .الاجتهاد مع التابعين؛ لأنَّ حاله كحاهم في التابعيّة. 

من قواعد الإمام أبي حنيفة: 

NREL 

الفقه عند أبي حنيفة قياس واستحسان فالقياس هاهنا نقصد به: القاعدة 
والأصل في كل باب مِنَّ الأبواب» فبعد تتبع موارد النصوص من القرآن والسنة 
والآثار في الموضوع الواحد يستخرج العلة التي تدور عليهاء بحيث تبعل هي الأصل 
في الباب» فتبنىى عليها الأحكام. 

فلا تعد ادر ف راقن الر غو ق اقرا وال والآفاز ود آنا تدوز 
علل قاعدة: ا حارج النجس ينقض الوضوءء» فاعتبرت قاعدة الباب» وإن جاء نض 
کال ا م ع ا ا ع هاا د ال تیار هو 
الاستثناء من القاعدة. 

ا الاستحسان: 

اشتهر عن أبي حنيفة أخذه بالاستحسان" حتى امتلأت كتب الحنفية به» وهذا 
الاستحسان علل وجهين: 


(۱) قال الكوثري في مقدمة نصب الراية ص ١7947-179؟:‏ ظنَّ أناس تمن لريهارس العلم» وأريؤت الفهم» أن 
الاستحسان عند الحنفية هو الحكم با يشتهيه الإنسان» ويهواه ويلذه» حتئ فسّره ابن حزم في أحكامه بأنّه ما 
اشتهته النفس ووافقتهاء خطأ أوصواباً !! 

لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه مِنَ الفقهاءء. فلو كان هذا مراد الحنفية بالاستحسان. لكان 
للمخالفين ملء الحق» في تقريعهم والرد عليهم. إلا أن المخالفين ساءت ظنونهم» وطاشت أحلامهم؛ 
فوجّهوا سهاماً إليهم؛ ترتد إلى أنفسهم» وذلك لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم ودقة مدرك هذا الببحث 
في حد ذاته. 

وليس بين القائلين بالقياس مَنْ لا يستحسن بالمعنئ الذي يريده الحنفية» وهذا الموضع لا يتسع لذكر ناذج 
من مذاهب الفقهاء في الأخذ بالاستحسانء و«إبطال الاستحسان» ما هو إلا سبق قلم مِنَّ الإمام الشافعي 





الأول: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الشبه من كل واحد منهماء فيجب 
إلحاقه بأحدهما دون الآخر؛ لدلالة توجبه» فسموا ذلك استحساناء إذ لو ار يعرض شبه 
للوجه الثاني» لكان له شبه مِنَ الأصل الآخرء فيجب إلحاقه به". 

وذلك بأن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسيين متباينين» أحدهما: ظاهر 
متبادر» وهو القياس الاصطلاحي» والآخر: خفي» يقتضي إلحاقها ال ان م 
اما آي أن القضية التي ينظر في حكمها يرئ الفقيه أن كليها ينطبق عليهاء 
ولكنّ أحدهما ظاهر يعمل في نظائر هذه المسألة والآخر خفي في هذه المسألة؛ إذ لا 
يعمل في نظائرهاء ولكن يكون في المسألة ما يوجب عمل هذا الخفي الذي إريطرد في 
نظائرها. ٠‏ 

مثاله: مسألة سؤر سباع الطير» وهو بقية الماء الذي يشرب منهء فان سباع الطير 
تسيا النهام فى کرد ھا غ یما رل وكوة ها تجا اد مز رمان 
البهائم نجس» فينبغي أن يكون سؤر سباع الطير: كالنسر والحدأة نجساً أيضاًء وهو 
موجب القياس» ولكن الاستحسان يتجه لقياس آخر خفيء وهو أن سؤر سباع 
البهائم كان نجساً؛ لوجود لعابها فيه» واللعاب متصل باللحم؛ فهو نجس بنجاسته أما 
سباع الطير فهي تشرب بمناقيرهاء فلا تلقي لعابها في الماء» فلا يتتنجس بهء فلا يكون 
السو ر تحساء:وللاحتنا طاقالواء | مك وء الاس 


رضى الله عنه» فلو صحت حججه في إبطال الاستحسان» لقضت عل القياس الذي هو مذهبه» قبل أن 
قى غل الا شمان 

ومِنَ الحكايات الطريفة في هذا الباب» ما يروئ عن إبراهيم بن جابر أنّهلما سأله أحد كبار القضاة في عهد 
المتقي لله العبابي» عن سبب انتقاله من مذهب الشافعي إل مذهب أهل الظاهرء جاوبه قائلاً: «إني قرأت 
«إبطال الاستحسان» للشافعي» ترام کان سه إلا أنَّ جميع ما احتج به في إبطال الاستحسان هو 
بعينه بطل القیاسء فصح به عندي بطلانه» كن إريرد أن يبقئ في مذهب بهد بعضه بعضاًء فانتقل إلى 
ا 

لكنّ القياس والاستحسان كلاهما بخيرء إريبطل واحد منهما بالمعنئ الذي يريده القاتلون بهماء بل الخنلاف 
بين أهل القياس في الاستحسان, لفظى بحت. 

(1) الفضول :2:4 179 وق ت ا کو 

.7017-10 ١ أبو حنيفة ذه لأبي زهرة ص‎ )١( 





الثاني: تخصيص الحكم مع وجود العلة: 

در تك اله e‏ 

١‏ تخصيص العلة بالنصٌص: وهو أن ب* ثبت نص عن الشارع يوجب رد القياس؛ 
ومثاله: صحة ة الصيام مع الأكل أو الشرب اسا فان القياس كان يوجب الإفطار. 
ولكن رد الإمام أبو حنيفة 5ه القياس همذه الرواية» كا نقل عنه. 

والقهقهة في الصلاة كان القياس أن لا وضوء فيها »كما لا وضوء فيها في غير 
الصلاة؛ لأنَّ كل ما كان حدثاً لا يختلف حكمه فيا يتعلق به من نقض الطهارة في حال 
وجوده في الصلاة أو غيرهاء إلا اہم تركوا القياس فيه للأثر؛ إذ لا حَظّ للنظر مع 
الأثر وهو ما روي عن عمران بن حصين واش وجابر وأبي موسول وابن عمر 
وغيرهم: : (مَنَ صح في الصلاة قهقهة ا 

؟.تخصيص العلة بالإجماع؛ وهو أن يتركَ القياس في مسألة؛ لانعقاد الإجماع 
على غير ما يؤدي إليه» وذلك كانعقاد إجماع المسلمين عل صحة عقد الاستصناعء فإن 
القياس كان يوجب بطلانه؛ لأن محل العقد معدوم وقت إنشاء العقد. ولكن للإجماع 
ترك القياس» فكان عدولا عن دليل إلى أقوى منه. 

وعلل كلء» فان جميع ما يقول فيه الحنفية بالاستحسان. فإ تم قالوه e‏ 
NSS E CEE A‏ 
موجودة في كتبهم'". 

ومهذا التفصيل يتبيّن معنئ كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني: "كان أبو 
حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه» فيعارضونه حتى إذا قال: أستحسن» 
لر يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان مِنَ المسائل قَبَدَعون جميعاً ويسلمون 
ل" 


)١(‏ في سنن الدارقطني »١1756176 :١‏ والكامل في ضعفاء الرجال ۳: ال ام 
عل تفصيل المذاهب فيها مع ذكر الأدلة والكلام عليها قبولاً ورداًء فلير جع إلى الهسهسة ب بنقض الوضوء 
بالقهقهة للإمام اللكنوي بتحقيقي. 

(؟) وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول 5: 54-775 7» وكشف الأسرار للبخاري» وأبو حنيفة لأبي 
زهرة ص58 005-1”» ومقدمة نصب الراية ص١7975-1791»‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 2١١‏ وغيره. 





ثالثاً: قبول الخبر المرسل: 

يرئ أبو حنيفة قبول الخبر المرسل إذا كان مُرسله ثقة» كالخبر المسند» وعليه 
جرت جمهرة فقهاء الأمة مِنَ الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» إلى رأس المئتين؛ قال 
العلامة ظفر أحمد التهانوي": لانن أسند فقد أحال علل غيره. ومن أرسل فقد 
NE RES‏ العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله #5 كذا جازماً بذلك» 
فالظاهر من حاله أنَّه لا يستجيز ذلك إلا وهو عار أو ظان أنَّ النبى يِ قاله. فإنَّهِ لو كان 
ظاناً أن النبيّ ب لر يقله أو كان شاكاً فيه لا استجاز في دينه التقل الجازم عنه؛ لما فيه من 
الكذب والتدليس عل المستعمرين» وذلك يستلزم تعديل مَنّ روئ عنه'. 

ل ی ا 
لشطر السَنّةء قال الإمامٌ أبو داود في رسالته إلى أهل مكة الحداولة بين أهل العلم 
ا وأما المراسيل» فقد كان يحتجّ بها العلماءٌ في| مَضّى» مثل سفيان الثوري» 
ومالك بن أنسء والأوزاعي حتئ جاء الشافعي» فتكلم فيه» وقال الإمام الطبري: لر 
يزل الناس علل العمل بامرسل وقبوله» حتى حدث بعد المئتين ال 

والشافعي نّا رَد ا وا و ا a‏ 
ليس بحجّة مطلقاء إلا مراسيل ابن المسَيّب» ثم اضطر إلى ردّ مراسيل ابن المسَيب نفسه 
في مسائلء ثم إلى الأخذ بمراسيل الآخرين» ثم قال: بحجية المرسل عند الاعتضاد؛ 
ولذلك تعب أمثال البيهقي في التخلص من هذا الاضطراب» وركبوا الصعب» وفي 
'مسند الشافعي' نفسه مراسيل كثيرة» بالمعنئ الأعم الذي هو المعروف بين السلف» وفي 
'موطاً مالك' نحو ثلاثائة حديث مرسل» وهذا القدر أكثر من نصف مسانيد 'الموطاً. 
والبخاري نفسه تراه يستدلٌ في كتبه بالمراسيل» وكذا مسلم في المقدمة» وجزء الدباغ”". 

'ووجه التوفيق بين قول الفقهاء بتصحيح المرسل؛ وقول متأخري أهل الرواية 
بتضعيفه» أن الحفاظ يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً وهو ليبس بصحيح 


(۱) في إعلاء السنن .۲۸٤ :۲١‏ 

ا لض ادوس Ea‏ افر ال سحد ان 
ل ع ا 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الرایة ص۲۹۷ -۲۹۸» وغبرها. 





عل طريقهم ومصطلحاتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي يل وأما الفقهاء 
فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث» فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل 
علل أن له أصلا قوي الظنّ بصحة ما دل عليه» فاحتج به مع ما احتف به مِنَ القرآن”". 

والإرسال طريق الرواية ‏ بالدرجة الأول -عن النبي ب في تلك الحقبة. 

قال الدارقطنى": «ومِنَ عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل». 

وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: اوقد رأيت ابن المبارك يروي كثيرأمن 
حديث صحيح فيوقفه)”. 

وقال أحمد الغماري©: سن هؤلاء - الحفاظ - قد عَلمَ من صنيعهم في مؤلفاتهم 
هم وسائر الأقدمين من طبقتهم: كمالك وابن آبي شيبة وعبد الرزاق وابن المبارك ّم 
يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل علل المرفوعات والموصولات» فكم من حديث 
موصول مرفوع في الصحيحين والسنن تجده في هذه الكتب موقوفاً ومرسلاً من نفس 
الطريق التي هو منها موصول ومرفوع ني الصحيحين» وجل المقاطيع والمراسيل 
والموقوفات في موطاً مالك موصولة مرفوعة في الصحيحين» وربا من طريق مالك 
نفسه» فلا يدل ذلك علل ضعف ما في الصحيحين والسنن» فكذا هنا)©. 

وبهذا يُعلم أن هذا طريتق الأمة في الرواية في تلك الأزمنةء فلا ينكر البتة كا لا 
ينكر عدم تدوين السنة في عصر النبي يلآ والصحابة #د» ولا يتهمون بالتقصير في ذلك؛ 
لعدم وجود حاجة إليه» وإن وجدت الحاجة عند مَنّ بعدهم؛ ويدل عليه قول عروة بن 
الزبير: 'إِنَّ عمر بن الخطاب ذه أراد أن يكتب السئن» واستشار فيها أصحاب رسول 
الله ئ فأشار إليه عامتهم بذلك» فلبث عمر شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه ثم 
أصبح e‏ وقد عزم e‏ إن كنت ذكرت لكم من كتاب السا ضا قل 
علمتم» ثم تذکرت» ا من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباًء 


)١(‏ ينظر: هامش شروط الأئمة ال خمسة ص 2.10 وغيره. 

(۲) في علل الدارقطنى٦: ٦۳‏ . 

0 ينظرة صت لرا بان 

() في المداوي ه كلق 

ET: ۲ وینظر ينظر: التعريف بأوهام مَنْ قسم السنن إلى صحيح وضعيف‎ )٥( 





فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله. وإِني والله لا ألبس بكتاب الله بثبىء» فترك كتابة 

a ©‏ اللي انه شاي بلا عر مر 
العصورء وكل أهل علم وفن لهم أصوهم وضوابطهم في نقله وتحريره» فلا يحاكمون 
بأهل علم آخرء وهذه النكتة اللطيفة غفل عنها كثيرون فظنوا الظنون بأئمة الدين 
وبعلوم الإسلام. 

زاغا اشتراط عدمٌ شذوذ الرّواية عن الأصول: 

قال الكوثريٌ": 'ومِنّ شروط قبول الأخبار عند الحنفية مسندة كانت أو مرسلة: 
أن لا تشد عن الأصول المجتمعة عندهم» وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء 
موارد النصوص يِن الكتاب والسنة وأقضية الصحابة 4ء إلى أن أرجعوا النظائر 
المنصوص عليها والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه» وقاعدة تندرج تلك النظائر 
تحتهاء وهكذا فعلوا في النظائر الأخرئ» إلى أن توا الفحص والاستقراء فاجتمعت 
عندهم أصول ‏ موضع بيانها كتب القواعد والفروق ‏ يعرضون عليها أخبار الآحاد. 
تإذاكدت الأخبار عن تلك الأصرل وقدت) تعدو باستاهفة اهر ار را ا 
وهو الأصل المؤصّل من تتبع موارد الشرع الجاري تجرئ خبر الكافة. 

والطحاويّ كثير المراعاة هذه القاعدة في كتبه» ويَظُرٌ مَنّ لا خبرة عنده أنَّ ذلك 
ترجيح منه لبعض الرٌوايات على بعضها بالقياس. 

وآفة هذا الشذوذ المعنوي في الغالب: كثرة اجتراء الرواة علل الرواية بالمعنىء 
ت شر بال اا صل وهن فاع وف ر ت جنا الباوعرن فق الفقه مواطق 
الضعف» والنتوء ني كثير من الروايات» فيرجعون الحق إلى نصابه بعد مضاعفة النظر 
في ذلك وهم أيضاًمدارك أخرئ في علل الحديث دقيقة» لا ينتبه إليها دهماء التقّلة.. 

فمثلاً: حديث: «مَنّ مسّ ذكره فليتوضأ»”. فإنّه الف لقاعدة الباب عند 

الحنفيّة من نقض الوضوء بالخارج التجس» وخالفه حديث قيس بن طلق» قال حدثني 
)١(‏ تنوير الحوالك شرح موطأمالك »٤ :١‏ ومقدمة التعليق الممجدا:۹٠.‏ 


(۲) في مقدمة نصب الرایة ص۲۹۸ . 
(۳) فعن بسرة بنت صفوان رضی الله عنها ني سنن الترمذي۱: ١٩۱۲ء‏ وحسنه» وسنن آبي داودا: ٥٥‏ . 





E E ST 
E الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله #: وهل هو إلا ب‎ 
مضغة منك فكان أولى بالقبول» ولا ينتقض الوضوء بمس الفرج عند أي‎ 

خامسا: العمل المتوارث: 

وسبق معنا تفصيله عند الكلام عن مدرسة الكوفة» فهي طريقٌ قويّةٌ موصلةً إلى 
ما كان عليه العمل عند النبى ولهه:". 

شانتا عدم رل اة اراز قر الققيه وخالت القبائنة 

فمَنّ كان معروفاً بالفقه والرأي في الاجتهاد: كالنلفاء الراشدين» والعبادلة 
وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبي موسي الأشعري» وعائشة» وغيرهم مِنَّ 
المشهورين بالفقه مِنَ الصحابة # فخبرهم حجة لوجوب العمل» سواء كان الخبر 
موافقاً للقياس أو مخالفاً له» فإن كان موافقاً للقياس تأيّد به» وإن كان مخالفاً للقياس 
يتك القياسٌ ويعمل بالخبر. 

وأمامَنَ إريكن من أهل الاجتهاد إن وافق حديثه القياس عمل به» وإن خالفه إر 
يترك الحخديث إلا بسبب ضرورة انسذاد باب الرآي» فحيتهذ يترك الحديث ويعمل 
بالقياس. 

فعن أبي هريرة ذه قال ييِ: «الوضوء نما مست النار» ولو من ثور أقط. فقال له 
ابن عباس: يا أبا هريرة» أنتوضاً مِنَ الدهن؟ أنتوضاً مِنَ الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا 
ابن خي» إذا سمعت حديثاً عن رسول الله يك فلا تضرب له مثلاً»”: أي إن توضأنا 


0-1 


بماء سخن أنتوضاً بماء بارد» وإن ادهنا أنتوضأء فقد رد ابن عباس © خبر أبي هريرة ظه 
بالقياس. 

سابعاً: مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة: 

ِنَّ للقطعيّ ثبوتاً أو دلالة مرتبته» وللظني كذلك حكمه عندهم. فإنَّ خالفة 
ظاهر القرآن أو عمومه» بأن يكون خبرٌ الواحد حُالفاً لعموم الكتاب أو ظاهره» سبب 
)١(‏ في صحيح ابن حبان": ٠7"‏ 5» واللفظ له. والمنتق١:‏ 218 والمجتيئ١: »٠١ ١‏ وغيرها. 


(5) نظو امه حب لزان ا 
(۳) في سئن الترمذي »١١5 :١‏ وسئن ابن ماجه .٠١ :١‏ 





للاعتذار عن العمل به؛ لأنَّ أبا حنيفة لا يرئ تخصيص عموم القرآن أو نسخه بالآحاد؛ 
لأنَّ عمومات الكتاب وظواهرها لا أفادت اليقين قُدّمت عل الظني المستفاد مِنَ 
الآحاد» فصارت كالنصوص الخاصّة» وا مخصوصات لا يجوز تخصيصها ومعارضتها 
رما فهو الا اي ال هر ضمت مه ولك ر 

فمثلا: حديث الآحاد: «أمرت أن أسجد علن سبعة أعظم: علن الجبهةء وأشار 
ده ع غا الد و كن ارات ادناه حاف ل غ 
ار ڪغو سج دو 4 الحج : ۷۷ فالاآية مقتصرة عل ما يتم به السجود» وهو الجبهة» 
وما يتحقق السجود. والزيادة عليها بحديث آحاد لا يجوز. 

ثامناً ردخ الأجاد يا د تعمٌ به البلوى: 

وعموم البلوئ: ما تمس ا إليه في عموم الأحوال» أو يحتاج إليه الكل 
ظا متأكدة مع كثرة تکرره؛ ل توفرت الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة. 
کت ار ول کا وی ا ال ا و ری ن ر ا ده 
فيا تعمٌ به البلوئ ليس بحجة عند الإمام أبي حنيفة'. 

مثاله: ما روي عن ابن عمر #5ه: (إِنْ رسول الله يلك كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه ِن الركوع» رفعهم| كذلك أيضا»". 
فهو حديث آحاد فيا تعم به البلوئ. فلم يقبل؛ لأنْ النبيّ يِه كان يصلٍ مرّاتٍ كل يوم 
مع الصحابة بة طش فينبغي أن يروئ متواترأء لاسيها وقد روي خلاف عن كبار الصحابة 
لد فهذا ابن مسعود له يقول: «آلا أصلي بكم صلاة رسول الله 4 فصلل فلم يرفع 
يديه إلا في ول مرة"» وعن الأسود ء قال: «رأيت عمر بن الخطاب 4# يرفع يديه في 


.7 ينظر: عقود الجمان ص97‎ )١( 

(۲) فعن ابن عباس 5د في صحيح البخاري ۱: ۰۲۸۰ وصحيح مسلم١:‏ 505. 
(۳) ینظر: كشف الأسرار للبخاري۳: ۱۷ء والتقریر والتحبير؟: 7957. 

)٤(‏ ينظر: مقدمة نصب الرایة ص 2.799 وغيرها. 

(5) في الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح ص١١.‏ 

(5) في صحيح البخاري١: .١544‏ 

(0) في صحيح مسلم :١‏ 0777 وغيره. 





أول تكبيرة ثم له يعود)» قال: ورأيت إبراهيم وال يفعلان ذلك“ قال الإمام 
الطحاوي: «فهذا عمر #5 أريكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأوك في هذا الحديث؛ 
وهو حديث صحيح؛ لأن ا تن قباس وإن كان هذا اديت اا کار غه فإنّه 
ثقة حجة» قد ذكر ذلك يحبئن بن معين وغيره» أفترئ عمر بن المنطاب # حََفِيَ عليه أنَّ 
النبي يي كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم بذلك م مَنّ دونه ومن هو معه يراه مأ 
رأئ رسول الله يل يفعل» ثم لا يُنكِر ذلك عليه» هذا عندنا محال» وفعل عمر 4ه هذا 
وترك أصحاب رسول الله يك إياه عن ذلك دليل صحيح أنْ ذلك هو الحق الذي لا 
ينبغى لأحد خلافه». 

تاسعاً: عمل الراوي بخلاف مرويه يسقط اعتباره: 

إن عمل الرّاوي بعدما رول حديثاً بخلاف ما رواه» سقط اعتباره؛ لأنْ الرّاوي 
إذا عمل بخلاف ما روئء فالعبرة عند أبي حنيفة بها رأئ لا بها روئ؛ لأن الراوي 
العدل المؤتمن إذا رَو حديثاً عن رسول الله يك وعمل بخلافه؛ دل ذلك على شيء ثبت 
عنده من نسخ أو مُعارضة أو تخصيصء. أو لكونه غير ثابت أو غير ذلك مِنّ 
الشات ٌ 

فمثلاً حديث أبي هريرة #» قال ي: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم 
فليغسله سبعاً)5) فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات» لكن رواي 
الحديث خالف مرويه» فقد غسل أبو هريرة # «ثلاث مرّات»*, فثبت بذلك نسخ 
السبع؛ لأنا نحسن الظن به؛ فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا علل مثله. 

عاشراً: اعتبار قول الصحابي: 

2 5 57 ا : 

إن عمل الصحابي وقوله أصل كبيرٌ عند أبي حنيفة» حتهل دخل في تعريفي 


)١(‏ في شرح معاني الآثار »711:١‏ وصححه؛ وغيره. 

(۲) ینظر: عقود الجمان ص 7949. 

() في صحيح مسلم ٠١ : ١‏ وصحيح البخاري ١‏ : ولاء وغيرهما. 

(5) في شرح معاني الآثار :١‏ 277 فعن أبي هريرة 5ه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناءء فأهرقه ثم اغسله 
ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني١:‏ 77» وصحّحه العيني في عمدة القاري ”: ٠‏ 5: «وقال الشيخ تقي الدين 
في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة هه عن النبي : «ني الكلب يلغ في الإناء أنه 
يغسله ثلاثاً أوخمساً أو سبعاً) في سنن الدارقطني ٦٥ :١‏ . 





للسئة» قال كاوق الما سنّه رسول الله 4 والصحابة اة بعده)» مثاله: حديث: 
اكل أيام التّشريق ذبح»”؛ فهو حديث عام خصّصه أبو حنيفة بها روئ مالك عن نافع 
عن ابن عمر #: أنَّه كان يقول: «الأضحئ يومان بعد يوم الأضحئ»» وروئ مالك: 
«أنّه بلغه أن عل بن أبي طالب #ه كان يقول مثل ذلك»» وروي مثله عن أنس 5ه *. 
مين ال ل الع د بثلاثة أيَام» فجعل أَيّام النحر ثلاثة: يوم العيد 
ويومان بعده- وسيأتي تفصيل عمل الصحابة في مبحث مدرسة الفقهاء الحديثية . 

الخامس: طريقته في التفقيه: 

تول الإمام أبو حنيفة زمام الفقه بعد شيخه حماد بن أبي سليان؛ خوفاً من 
ضياعه» قال حماد بن سلمة: كان مفتي الكوفة والمنظور إليه في الفقه بعد موت إبراهيم 
النخعي حماد بن أبي سليمان» فكان الناس به أغنياء» فلما مات احتاجوا إلى مَنْ يجلس 
هم» وخاف أصحابه أن يموت ذكره ويندرس العلم... فسألوا أبا حنيفة» فقال: ما 
أحب أن يموت العلم» فساعدهم وجلس هم» فاختلفوا إليه» ثم اختلف إليه بعدهم 
أبو يوسف وأسد بن عمرو والقاسم بن معن وزفر...فكان أبو حنيفة يفقههم في 
الدين» وكان شديد البر بهم والتعاهد» وكان ابن أبي ليل وابن شبرمة وشريك وسفيان 
يخالفونه ويطلبون شينه» فلم يزل كذلك حتئ استحكم أمره واحتاج إليه الأمراء 
وذكره الخلفاء©. 

وكان حال الإمام أبي حنيفة في التعليم: أنه إر يكن يبحمل أصحابه على قبول ما 
يلقيه عليهم» بل كان يحملهم علل إبداء ما عندهم» إلى أن يتضح عندهم الأمر كوضح 
الصبح» فيقبلون ما وضح دلیله» وینبذون ما سقطت حجته» وکان یقول ما معناه: لا 
يحل لأحد أن يقول بقولنا حتئ يعلم من أين قلناء وهذا هو سر ظهور مذهبه في 
الخافقين» ظهوراً إريعهد له مثيلء وهو السبب الأصلي لبراعة المتفقهين عليه» وكثرتبم» 
إذ طريقته تلك هي الطريقة المثل في التدريب علل الفقه» وتنشئة الناشئين. 


.١١7:١ في أصول السرخسبى‎ )١( 

(0) في مسند أحمدة: 87 وصحيح ابن حبان9: ١١5‏ 

(*) ينظر هذه الآثار في: موطأ مالك ۳: ٦۹٩‏ والسئن الكبرئ للبيهقي 9: .56٠‏ 
(5) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص۷» وغيره. 





قال أسد بن عمرو: 'كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة» فيأتي هذا 
بجوابء وهذا بجوابء ثم يرفعونها إليه» ويسألونه عنهاء فيي ال جواب من كثب - أي 
من قرب - وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام» ثم يكتبونها في الديوان. 

وقال زُفْر: كتا نختلف إلى أي حنيفةء ومعنا أبو يوسف. ومحمد بن الحسن. 
فكنا نكتب عنه؛ قال زُفر: فقال يوماً أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا 
تكتب كل ما تسمع مني» فإني قد أرئ الرأي اليوم وأتركه غداء وأرئ الرأي غداً 
وأتركه في غده"". 

أنظر كيف كان ينهئ أصحابه عن تدوين المسائل» إذا تعجل أحدهم بكتابتها 
قبل تمحيصها كما يجب. فإذا أحطت خبراً بها سبق» علمت صدق ما يقوله الموفق 
المكي”» حيث قال: 'وَضع أبو حنيفة مذهبه شورع بينهم, إريستبد فيه بنفسه دونهم» 
اجتهاداً منه في الدّين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين» فكان يلقى المسائل 
سال ا ويسمع ما عندهم» ويقول ما عنده. ويناظرهم راف أكثر حتول 
يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها أبو يوسف في الأصولء حتئ أثبت الأصول كلهاء 
وهذا يكون أولى وأصوبء وإك الحق أقربء والقلوب إليه أسكن, وبه أطيب» من 
مذهب من انفرد» فوضع مذهبه بنفسه» ويرجع فيه إلى رأيه”. 

'ومِنٌّ طريقته ني التفقيه: أنه كان عند مدارسته المسائل مع أصحابه يذكر 
احتمالاً في المسألة فيؤيده بكل ماله من حول وطول» ثم يسأل أصحابه أعندهم ما 
يعارضونه به؟ فإذا وجدهم مشوا عل التسليم» بدأ هو بنفسه ينقض ما قاله أولاء 
بحيث يقتنع السامعون بصواب رأيه الثاني» فيسألهم عما عندهم في الرأي الجديد, فإذا 
ری نه لا شيء عندهم أخذ يصور وجهاً ثالث فيصير الجميع إلى هذا الرأي الثالث. 
وني آخر الأمر يحكم لأحدها بأنّه هو الصواب بأدلة ناهضةء وهذه طريقة في التفقيه 
امتاز مها أبو حنيفة وأصحابه. 


)١(‏ ينظر: تاريخ ابن معين ۳: ۰٥۰٤‏ وغيره. 

(۲) في مناقب أبي حنيفة 7: ٠١۳‏ . 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الراية ص "١5-1١0‏ وغيره. 
(5) ينظر: حسن التقاضي ص 2١7‏ وغيره. 





قال ابن حجر المكي الشافعي”": 'قال بعض الآئمة: لر يظهر لأحد من أئمة 
الإسلام المشهورين مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ» ولر ينتفع العلماء 
وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة» والمسائل 
المستنبطة» والنوازل» والقضاءء والآحكام'. 

السادس: ثناء العلماء عليه: 

قال السيوطي”: بََّرَ يك بالإمام أبي حنيفة في حديث: (لو كان العلم معلّقاً بالثريا 
لتناوله قوم من أبناء فارس)”» قال صاحب 'السيرة الشامية' (ت941547ه) تلميذ 
الحافظ السيوطي: ما جزم به شيخنا من أنَّ أبا حنيفة هو المرادمن هذا الحديث ظاهر لا 
شك فيه؛ لاله إر يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد"". 
وقال يحيئ بن معين: 'لا بأس به» ولريكن متّه)ء ولقد ضربه يزيد بن هبيرة علل القضاء» 
فأب أن يكون قاضياً. وقال: الفقه فقه أبي حنيفة علل هذا أدركث الناس*. 
وقال عكرمة المخزومي: 'ما رأيت في عصري كله عالً أورع ولا أزهد ولا أعبد ولا 
أعلم مِنَ الإمام أبي حنيفة””. 
وقال عبد الله بن المبارك: 'بلغنا عن أبي حنيفة أنه صلل الصلوات الخدمس أربعين سنة 
بوضوء واحدء وكان نومه جالساً ينام لحظة بين الظهر والعصرء وفي الشتاء ينام لحظة 
من أول الليل» وكان يجمع القرآن في ركعتين. وقال: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال: ما 
زأبخق التتيعل أن سيف وقال :"أريعة ن اة شمو ا الق ان ى ركن :عا 
بن عفان وتميم الداري» وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة". 


)١(‏ ني الخيرات الحسان ص7". 

(0) في تبيض الصحيفة ص 945 .740-١‏ 

(۳) في صحيح البخاري :٤‏ ۸١۱۸ء‏ واللفظ له» وصحيح مسلم :٤‏ ١۱۹۷ء‏ ومعجم الطبراني الكبير :٠١‏ 
٠١‏ وال معجم الأوسط ۸: ۳٤۹‏ وحلية الأولياء »٠٤ :٦‏ وغيرها. 

(5) ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص )8١‏ وغيره. 

(0) ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص57١2‏ وغيره. 

() ينظر: #بذيب الأسماء 7: ,57١‏ والميزان الكبرى :١‏ ۷۲ وغيرهما.. 

(۷) ينظر: الطبقات الكبرىل 5:١‏ 5» وغيره. 





وقال الشَّافعيّ: 'مَنّ أرادَ أن يتبِكَّرٌ في الفقه فهو عيالٌ علك أبي حنيفة» ومن أراد أن يتبكر 
: 1 1 8 1 9 ر ر ا 8 

في المغازي فهو عيال علل عمد بن إسحاق» ومن آراد أن يتبحرّ في النحو فهو عيال على 
اكات 0 

وقال الحسنٌ بن عمارة بعد غسل أبي حنيفة حين توفي: 'غفر الله لك إر تفطر منذ ثلاثين 
سنة» ولرتتوسّد يمينك في الليل منذ أربعين سنة”". 

وقال الفضيل بن عياض: 'كان أبو حنيفة فقيها معروفا مشهورا بالورع» معروفا 
بالإفضال علل مَنْ يطو ف به» صبوراً علل تعليم العلم بالليل والنهار» كثير الصمت» 
قليل الكلام» حتى ترد عليه مسألة”. 

وقال القاسم بن معن: إن أبا حنيفة قام ليلة هذه الآية ‏ بل عه موده الاه آذ ومر 
© 4 القمر: ٠٤١‏ فلم يزل برددها ويتبكي ویتض ت ع . 

وقال جعفر بن الربيع: 'أقمت علل آبي حنيفة خمس سنين» فا رآيت أطول صمتا منه» 
فإذا سئل عن الشيء مِنَ الفقه تفتح وسال كالوادي”. 

وقال الحماني: 'صحبت أبا حنيفة ستة أشهر فا رأيته صلل الغداة إلا بوضوء العشاء 
الآخرة» وكان يختم القرآن كل ليلة عند السحر”. 

وقال الذهبي”: كان إمامأء ورعاء عالمأء عاملاًء متعبّداًء كبير الشأن. لا يقبل جوائز 
السلطان» بل يتجر ويتكسب'. وقال*: 'وكان من أذكياء بني آدم» وجمع بين الفقه 
والعيادة والورع والينخاء» وكان لا يقيل جوائز الدولة» بل ايف ويؤثرهن كسه؛ له 
دار كبيرة لعمل الخزء وعنده صاع وأجراء؛ . وقال": 'قد تواترت قيامه الليل وبجده 
وتعبده'. 


)١(‏ ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص 2١517‏ وغيره. 

(0) ينظر: المصدر السابق ص58 »١‏ وغيره. 

(') ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص 2١54‏ وغيره. 

(5) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص 5 2١‏ وأبو حنيفة طبقته توثيقه ص 2١54‏ وغيرهما. 
(0) ينظر: أبو حنيفة طبقته توثيقه ص 2١54‏ وغيره. 

(0) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص ۳١ء‏ وغيره. 

MALE) 

(۸) في العبرا: .۲٠٤‏ 

(9) في مناقب أبي حنيفة ص7١‏ . 





السابع: محنته: 

كان يزيد بن هبيرة أمير العراقين أراد من أبي حنيفة أن يلي القضاء ء بالكوفة أيام 
مروان بن محمد آخر ملوك بني أميّة, فأبئ عليه» فضربه مئة سوط بعشرة أيَام كل يوم 
عشرة أسواط» وهو عل الامتناع» فلا رأى ذلك خلب سبيله. 

ونقله أبو جعفر المنصور مِنَ الكوفة إِك بغداد وأرادَ أن يوليه قضاء القضاة» 
فأبن”"» فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح للقضاءء قال: كذبت» قال: قد 
حكم عل أمير المؤمنين أني لا أصلح؛ لأنّه نسبني إلى الكذب» فإن كنت كاذباً فلا 
أصلحء وإن كنت صادقاً فقد أخبرتك أني لا أصلح» فحبسه". 

قال الصيمري: ر يقبل أبو حنيفة العهد بالقضاء» فضرب مثة سوط وحبس» 
ومات في السجن”. 

عففّ أبو حنيفة عن القضاء؛ لشدّة تقواه وورعه؛ ولعلمه بها كان من الظلم في 
زمن أبي جعفر المنصورء وإلا فلا يوجد من هو أكثر أهلية منه عليه» حيث خرّج الفقهاء 
من درسه» وكافيك منهم أبو يوسف. فهو أول مَنْ دعي قاضي القضاة في الإسلام» قال 
آبو يوسف: 'اجتمعنا عند أبي حنيفة في يوم مطير في نفر من أصحابه» منهم: داود 
الطائي» والقاسم بن معن» وعافية بن يزيد» وحفص بن غياث» ووكيع بن الجراح» 
ومالك بن مغول» وزفر» فأقبل علينا بوجهه. وقال: أنتم مسار قلبي» وجلاء حزني» 
أسر جت لكم الفقه وألجمته» وقد تركت الناس يطؤون أعقابكم» ويلتمسون آلفاظكم» 
ما منكم واحد إلا يصلح للقضاء» فسألتكم بالله وبقدر ما وهب الله لكم من جلالة 
العلم اا غر د الا سان 

توفي رحمه سنة سنة (١١٠١ه).‏ 

الثامن: دعوى وردها: 

طَعنَّ بعضهم في أبي حنيفة بن ضعيف في الحديث وأنَّ روايته قليلة, حتى 
خالف بعض الأحاديث في فقهه. 


2 


نه 


ناصح 


)١(‏ ينظر: مقدمة الهداية ٦:۲‏ وغيره. 

(۲) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص ١١ء‏ وغيره. 
(©) ينظرة مثاقب أبي خنيفة للذهيى ضن 11+ وغيزه: 
(1) ينظر: مذاقب آي تخديفة للذعبي ص11 وغيره: 





0 2 م 4 و ع 

أجيب عن هذه الطّعون بكتب خاصة أُلّفت في الرد عليهاء ومَنٌ أراد التوسع 
فليراجعهاء ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر نبذة يسيرة للإجابة على ذلك*: 

١‏ .نه ونّقه كبار علماء الجرح والتعديل» فشعبة كان حسن الرأي فيه» ويحيى بن 
سعيد القطان ووكيع بن الجراح وابن المبارك كانوا يفتون برأيه”» وقال ابن المديني: 'ثقة 
النقاد قائم مقام ثقة» كا صرّح به ابن حجر وغيره”, قال ابن عبد البر: 'لا نتكلم في أبي 
حنيفة بسوء ولا نصدق أحدأ يسبيء القول فيه» فإني والله ما رأيت أفضل ولا أورع ولا 
أفقه منه"©. 

وما رمي فيه مِنَ اجرح غير مفسّرء أو فسّر بها ليس مطعن: كقوله بالإرجاء - 
وقد سبق بيانه - أو قوله بالرأي وقد مرٌ تحقيق أن هذه منقبة لا ىا يظن بعض الرواة 
قال ابن عبد البر: 'الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر مِنَ الذين تكلموا 
فيه» والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي 
والقياس: أي وقدمرٌ أنَّ ذلك ليس بعيب»©. 

".إن مَنْ طعن فيه إما من أقرانه» ولا يقبل قوم ني بعضهم إن دلت القرائن أنَّ 
فيه إجحاف» أو من بعض المتعصبين المذهبيين, قال التاج السبكي”: الحذرٌ كل الحذر 
أن تفهم أن قاعدبم أن الجرح مقَدّم علل التعديل علل إطلاقهاء بل الصواب أن من 
فف ا وغد اله و کر اة وتار عا رجه و كانت هال فر والة عا سعت 
جرحه من تعصب مذهبيٌ أو غيره إريلتفت إلى جرحه. 

ثم قال": قد عرّفناك أن الجارح لا يقبل فيه اجرح وإن فسّره في حقٌ مَنّ غلبت 


)١(‏ منها: السهم المصيب في كبد الخطيب» وأبو حنيفة: طبقته توثيقه» ومكانة أبي حنيفة في ا حديث, وتأنيب 
الخطيب عل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة مِنَ الآكاذيب» والانتصار والتر جيح للمذهب الصحيح» والخيرات 
الجسان» وتبيض الصحيفة» وغيرها. 

(5) ينظر: مكانة أبي حنيفة في الحديث ص98 -44. وغيره. 

(") ينظر: مقدمة عمدة الرعاية :١‏ 5 » ومقدمة التعليق الممجد ».١7١ :١‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: مقدمة الهداية 21:7 وغيره. 

(5) ينظر: الرفع والتكميل ص71١178-1»‏ وغيره. 

(5) في طبقات الشافعية الكبرئ .١18/8:١‏ 

(0) في طبقات الشافعية .١9٠ :١‏ 





طاعاته على معصيته» ومادحوه علل ذاميه» ومزكوه على جارحيه» إذا كانت هناك قرينة 
تشهد بأنَّ مثلها حامل عل الوقيعة فيه من تعصب مذهبيٌ أو مناقشة دنيوية» وحينكذ 
فلا يلتفت لكلا م الثوري في أبو حنيفة» وابن ن أبي ذئب وغيره في مالك» وابن معين في 
الشافعيّ» والنّسائيّ في أحمد بن صالحء ونحوه» قال : ولو أطلقنا تقديم اجرح لما سَلِمَ 
لنا أحد مِنَّ الأئمة؛ إذما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون””". 

وقال ابن حجر: إن الطعن إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلّد لما قاله؛ أو 
كتبه أعداؤه» وإن كان من أقرانه فلا يعتدٌ به؛ لأنْ قول الأقران بعضهم في بعض غير 
مقبول. كما صرّح به الذهبي» قال: ولا سيما إذا لاح أنه لعداوة المذهبء إذ الحسد لا 
ينجو منه إلامَنَ عصمه الله تعالل”". 

”.إن كثيراً من العبارات دُسّت في كتب الأئمة في الطعن على أبي حنيفة من 
الحساد والمتعصبين: كترجمته في 'ميزان الاعتدال» فإنّه لا أثر لها في النسخ المعتبرة 
والصحيحة منه"©. 

وقد صرح بذلك العراقى*» والسخاوي» والسيوطى”, وغيرهم» وتو أن 
الذهبي عد أبا حنيفة من حفاظ الحديث وذكر له ترجمة طويلة في 'تذكرة الحفاظ"» ولر 
ينقل جرحه عن أحد مِن الحفاظ. 

EEE‏ الذهبي“» وأنّه كان أعلم أهل عصره 


)١(‏ ينظر: مقدمة التعليق »١177 :١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: مقدمة الهداية ۲: »٥‏ وغبره. 

أطال البحث والتنقيب ني ذلك الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رحمه الله تعالى وتابع ذلك في خزائن 
المخطوطات في العالرمِنَ النسخ الخطية للميزان» وتوصل إلى عدم وجود ترجمة لأبي حنيفة في النسخ 
المعتبرة» والتفصيل في هامش الرفع التكميل ص١7١-1717.‏ 

وعلق الدكتور بشار عواد في هامش تبذيب الکمال(۲۹ 4 ) اننا ءتمورعة أ عيتة يان ترهة ان 
حنيفة في ا ميزان مدسوسة» ففي خزانة كتبي نسخة المؤڵف التي بخطه مصورة» وليس فيها ترجمته. 
AED‏ ۰ 1 

. ٤١۷ص ني شرح الألفية‎ )٥( 

(5) في تدريب الراوي ص9 .7١‏ 

(0) تذكرة الحفاظ .١158:١‏ 

(6) ينظر: مكانة أبي حنيفة في ا لحديث ص5 25 وغيره. 





با حديث ومن صيارفته» كما صرح السّرّخسِي والكاساني"» فقد كان يقدّمه الأعمش في 
مجلسه. وقد عدّه المحدّثون المؤلفون في طبقات الحفاظ من الحفاظ: كالذهبي» وابن عبد 
الحادي» وابن ناصر الدين» وابن المبرد الحنبلي» والسيوطي. وال شقن توف ره 
وأنَّه كان من أول مَنّ تكلم في الجرح والتعديل» فطعن في جابر الجعفي وَقَبِلٌ النقاد 
كلامه فيه"» لكنّه كان محدّثاً عل طريق الفقهاء لا المحدّثين. 

.إن ما وقع منه من خالفة لبعض الأحاديث غير ختص به وحده» بل وجد هذا 
من كل مَنِ اشتغل بالفقه؛ إذ أله لا بد للمجتهد من أصول يحتكم إليها في استخراج 
الأحكام الشرعية مِنَّ الكتاب والسنة وآثار الصحابة» وهذا يقتضي منه تقديم بعضها 
علل بعض؛ لنسخ أو تأويل أو غيره؛ وقال الليث بن سعد: "أحصيت علل مالك سبعين 
EEG ey ag A E Sas E‏ 
قائلاً: 'ولرنجد أحداً من علاء الأمة أثبت حديثاً عن رسول الله ئ ثم رده إلا بحجّة: 
كادّعاء نسخ أو بإجماع أو طعن في سنده. ولو ردّه أحد من غير حجّة لسقطت عدالته 
فضلاً عن إمامته. ولزمه اسم الفسق» وعافاهم الله عن ذلك» وقد جاء عن الصحابة : 
اجتهادهم بالرأي والقول بالقياس عل الأصول ما يطول ذكره» وكذلك التابعون”. 
وأيّده السيوطي*» فقال: 'والحاصل: أن أبا حنيفة إر ينفرد بالقول بالقياس» بل على 
ذلك عامّة عمل فقهاء الأمصار'. 

نشاط: راجع كتاب: مكانة أبي حنيفة في ا حديث. وبَيّن مكانة الإمام الأعظم في 
الحديث في حدود عشر صفحات. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص/08-01) وغيره. 

)١(‏ ينظر المصدر نفسه /18-0» وغيره. 

(۳) ينظر: نفس المصدر ص5/8-١86,‏ وغيره. 

(4) في جامع بيان العلم ص58 .١‏ وينظر: هامش الانتقاء ص 21875-1١/85‏ وغيره. 

(5) وبهذا يتضح لناما قال الكرخي ني الأصول ص 5 / : إنَّ كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإلّه حمل 
عبن النسخ أو عل أنه معارض بمثله» ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بها يحتج به أصحابنا من وجوه 
الترجيح أو يحمل عيك التوفيق؛ وإنّما يفعل ذلك عبن حسب قيام الدليل» فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه 
وإن قامت الدلالة عن غيره صرنا إليه. أنَّ من باب حسن الظنّ بم لا من باب التعضّب لهم كما يظنه 
بعضهم؛ ؛ لأنّهِ ينبغي للمقلّد أن لا يعتقد في إمامه إلا هذا. 

(5) في الخيرات الحسان ص۸۰-۷۹. 





ثانياً: الإمام مالك بن أنس: 

الأوّل: اسمه ونسبه: 

مالك بن أنس» بن مالكء بن ابي عامر» بن عمروء بن الحارث؛ بن غيمان» بن 
خثيل» بن عمروء بن الحارث - وهو ذو أصبح -بن عوف» بن مالك» بن زيد» بن 
شداد» بن زرعة - وهو حير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني حليف بني تيم من 
قريش» فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بال جنة -". 

الثاني: ولادته: 

اختلفوا في ولادته: فقیل:سنة (۹۰ه))» وقيل: (1915ه). وقيل: (145ه»). وقيل: 
AED‏ الأفموية شل انار لدتسي رادا وو الشهور كان 
الذَّهبِيَ": هو الأصح. 

الثالث: شيوخه: 

سبق أن بيّنا ما تزخر به المدينة المنورة مِنَّ العلماء الذين كان للإمام مالك شرف 
الأخذ عليهم والتتلمذ بهم؛ إذ أنه بدأ مبكراً بطلب العلم؛ قال الذهبي*: طَلب العلم 
وهو حدثء فأخذ عن نافع» وسعيد المقبري» وابن المنكدرء والزهْرِيّء وعبد الله ابن 
دينار» وأيوب السختياني» وربيعة الرأي» ووهب بن كيسان, وأبي الزناد. وغيرهم. 

'وطلب العلم من مجالس العلماء المختلفة لا يُكّون الملكة العلمية التي ينشأ عليها 
الناشئ» بل لا بد من أن يلازم عالماً من بينهم» وأن يختصّه بكثرة الملازمة وقتاً يتم فيه 
تحصيله وتكوينه» حتئ إذا تخرج عليه اتجه إلى الدراسة حرا بعد أن يكون عنده مِنَ 
العتاد العلمي ما يمكنه من الاستقلال الفكري» ولقد قال أبو حنيفة عندما سئل كيف 
تعلّم وَدَرَسَ؟ كنت في معدن العلم والفقه» فجالست أهله» ولزمت فقيهاً من فقهائهم. 

وكان مالك في معدن العلم والفقه حقاًء ولازم فقيهاً من فقهائهم» وهذا الملازمة 
رتمنعه من مجالسة غيره عند النضج» فمن علماء عصره الذين لازمهم ابن هرمز؛ إذ 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 58:4 -59» وغيره. 
(0) ينظر: مالك لأبي زهرة ص5 2١‏ وغيره. 

(۳) في سير أعلام النبلاء ٤۹:۸‏ . 

(5) في المصدر السابق 8: 59 -51. 





انقطع إليه ولر يخلطه بغيره”. 

الرابع: أصوله: 

ليس هنا محل تفصيل أصول هذا الإمام؛ وإِنَّا استقصئ الكلام فيها أصحاب 
كتب الأصول من أهل مذهبه وغيرهم أيضاء وما نذكره هو نّزر يسير من أصوله فيه 
إشارة عامة هاء أبتدؤه بذكر كلمة عامة فيهاء ثم إفراد بعضها بشيء مِنَ الكلام. 

أما الكلمة العامة» فهي: 'تقديم كتاب الله عل عن ترتيب أدلته في الوضوح من 
تقديم نصوصه. ثم ظواهره» ثم مفهومه؛ ثم كذلك السّنة على ترتيب متواترها 
ومشهورها وآحادهاء ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومهاء ثم الإجماع عند عدم 
الكتاب ومتواتر السنة» وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليها والاستنباط منه؛ إذ 
كتاب الله مقطوع به» وكذلك متواتر السنة» وكذلك النصوص مقطوع بهاء فوجب 
تقديم ذلك كله. ثم الظواهرء ثم المفهوم؛ لدخول الاحتمال في معناهاء ثم أخبار الآحاد 
عند عدم الكتاب والمتواتر منهاء وهي مقدمة على القياس؛ لإجماع الصحابة #: في 
الفصلين» وتركهم نظر أنفسهم متى بلغهم خبر الثقة وامتشالهم مقتضاه دون خلاف 
منهم في ذلك» ثم القياس عند عدم الأصول علل ما مضى عليه عمل الصحابة ومَنْ 
بعدهم مِنَ السلف المرضيين”". 

من قواعده: 

أولاً: عمل أهل المدينة: 

والمقصودٌ طريق النقل إلى النبي #5 من علماء أهل المدينة» فهو أثبت وأقوئ من 
ريق التفل بالأشانيد للح تون عند مناللك» فجمل المدينة إذا جوف اما راف 
عليه علماؤها بالنقل عن النبي 4 يقول مالك بحجيته وتقديمه علل القياس» بل عل 
اللات الص ابل عمل خهور الاك به با وتوا عل رار اه ان 
الرأي المشهور المعمول به في المدينة سنة مأثورة مشهورة» والسنة المشهورة مقدمة علل 
أخبار الاححاة: 


)١(‏ ينظر: مالك لأبي زهرة ص 270 وغيره. 
(5) ينظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص9 »١5‏ والفكر السامي ٤٥٤:۲‏ عن المدارك للقاضي عياض. 
(۳) ينظر: الفكر السامي 5 » وغيره. 





ويظهر أنَّ ذلك ا منهاج إريبداً به مالك» فقد رأينا ربيعة الرأي شيخه يذكر ذلك 
المنهج» فيقول: آلف عن آلف خير من واحد عن واحد. 

فالإمام مالك إريبتدع ذلك المنهاج ابتداعاً بل سلك سبيلاً قد سبقه إليه غيره 
مِنَ التابعين وأهل العلم» ولكن اشتهر به هو؛ لكثرة ما ابتلي به مِنَ الإفتاء» ولأنّه دون 
بعض ما أفتئ به خالفاً للخبر الذي رواه هوء فنسب المنهج إليه» ولكته فيه كان متبعاً 
وإريكن مبتدعاً". 

"قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوئ مِنَ اللحديث. قال 
مالك: وقد كان رجال من أهل العلم مِنَ التابعين يحدّئون بالأحاديث وتبلغهم عن 
غيرهم فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل علل غيره. 

قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياً» وكان أخوه 
عبد الله كثبر الحديث رجل صدق» فسمعت عبد الله إذا قضي محمد بالقضية قد جاء 
فيها الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه» ويقول له: آريأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: بل 
فيقول أخوه: فا لك لا تق تقضى به؟ فيقول : فأين الناس عنه» يعني ما أجمع عليه مِنَّ 
ا ا ما افو بر اديت 

قال ابن المعذل: سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون لررويتم الحديث ثم 
تركتموه؟ قال: ليعلم أنا عل علم تركناه. 

قال ابن مهدي: السّنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير مِنَّ الحديث. 

قال ابن أبي حازم: كان أبو الدرداء يُسأل فيجيب. فيقال: إِنَّه بلغناكذا وكذا ‏ 
بخلاف ما قال- فيقول: وأنا قد سمعته» ولكنى أدركت العمل علل غير ذلك)". 

ثانياً: عمل الصحان: ۰ 

إن عمل المدينة الاجتهادي لا النقلي له ارتباط وانبناء عن العمل بقول الصحابي» 
فقد احتج به مالك وهو من أصول مذهبه» لكن إن صح سنده وكان من أعلام 
الصحابة: كالخلفاء اواد او ای ارات خمر أن ارو هنا أو تظراتهج ؛ لأنّهِ يكون عن 


)١(‏ ينظر: مالك ذه لأبي زهرة ص 258١‏ وغيره. 





اجتهاد أو توقيف. ويشترط أن لا يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية: وإلا 
فالحديث مقدّم لا القياس". 

ثالثاً: المصالح المرسلة: 

وهي كل منفعة داخلةٍ في مقاصدٍ الشارع دون أن يكون لما شاهد بالاعتبار أو 
الإلغاء". 

فيشترط أن يعلم كونها مقصودة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع, إلا أتَّاار 
يشهد لما أصل معين بالاعتبار وإنَّا يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد» بل بمجموع 
أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرّقة» ومِنَ أجل ذلك تسمّئ مصلحة مرسلة» ولا 
خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرئ. وعند ذلك يأتي الخلاف في 
ترجيح إخدئ المصلحتين: 

ومثاها: إِنْ الكفار إذا تترسوا بالأسرئ المسلمين؛ وكانوا بحيث لو كففنا عنهم 
لغلبونا علل دار الإسلام وقتلوا أهلها أو الجيش ويقتلون الأسرئ أيضاًء ولو رميناهم 
لقتلنا الأسرئ الذين إريذنبوا وهم معصومو الدم» ولا دليل في الشرع يبيحه» فيجوز 
أن يقول قائل: الأسرئ مقتولون عن كل حال» فحفظ أهل القطر أقرب إلى مقصود 
الشرع؛ لأنا نعلم قطعاً أن قصده تقليل القتل كا يقصد حسم سبيله عند الإمكان» 
وحيث إر نقدر علل الحسم فقد قدرنا عن التقليل» فهي مصلحة إريكن بالضرورة أا 
مقصود الشرع لا بأصل واحد معيّن» بل بأدلة خارجة عن الحصر» مع أن تحصيلها بهذه 
الطريق - وهو قتل من إريذنب -غريب إريشهد له أصل معينء لكنّها توفرت فيها 
شروط ضرورية وقطعية وكلية لأهل القطر كله؛ فيعمل بها قطعاً". 

زابعا: سد الذرائع: 

فالذرائع والوسائل والطرق إلى الشيء هى الشارع عنه وهي في الأصل مباحة» 
لكن من حيث إفضاؤها إل المنهي تزول إباحتهاء فَسَدّها ومنعها من أصول الإمام 
مالك. 


)١(‏ ينظر: الفكر السامي 7: »45١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص ٠‏ ”7 وغيرها. 
(۳) ینظر: الفکر السامی ۲: ٠١٤١-٠٠١‏ وغيرها. 





والدليل عليها: قوله غلل: ملا يق أله يلم ما قفي ن نيهن 4 النور: 
۱ وقوله جلا: ولوا جال مومنون وسا مومت لر تعلموهم آن توم نویک نه ممع بعر 
E A CS ad‏ 
الله وسع عليهم بسبعة أحرف؛ لئلا يختلفوا في القرآن» وانعقد الإجماع على فعله". 
الخامس: ثناء العلاء عليه 
الكلام في ثناء آهل العلم عليه طويل نكتف ببعض مقتطفات منه توصل إلى 
الصو د ن يبان منزلته» منها: 
نه ورد فيه بشارة مِنَ النبي يك في قوله: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون 
العلم» فا دوق ادا أعلم من عالرالمدينة)". 
وقال ابن عيينة: 'مالك عار أهل الحجاز» وهو حجة زمانه”. 
وقال الشافعي: 'إذا ذكر العلماء فمالك النجه* 
وقال عبد الرحمن: 'لا أقدّم علل مالك في صحة الحديث أحدا©. 
وقال ابن وهب بعد ذكر اختلاف الحديث والروايات: 'لولا أني لقيت مالكاً 
لضللت"©. 
وقال اليثم بن جميل: 'سمعت مالكاً سئل عن ثان وأربعين مسألة» فأجاب في اثتتين 
وثلاثين منها بلا آدري”. 
وقال ابن سعد: "كان مالك ثقة ثبتاً حجة عالماً ورعاً””. 
وقال ابن مهدي: مارأيت أحداً أهيب ولا أتمّ عقلاً من مالك ولا أشد تقو ل 


)١(‏ ينظر: الفكر السامى »١77:١‏ وغيره. 

(5) في صحيح ابن حبأن 4: 07» والمستدرك 177:1 وصححه وجامع الترمذي 0: /41» وحسنه: ومسند 
أحمد 7: 2599 وغيرهم. 

() ينظر: سير أعلام النبلاء 8: /0» وغيره. 

(5) ينظر: المصدر السابق /: /01» وغيره. 

(0) ينظر: المصدر نفسه 8: ؟ لا وغيره. 

0) ينظر: نفس المصدر ۸: ۷١‏ وغيره. 

(۷) ينظر: المصدر السابق ۸: ۷۷» وغبره. 

(۸) ینظر: سیر أعلام النبلاء 8: 2١١١‏ وغيره. 

(9) ينظر: سير أعلام النبلاء 8: 2١١7‏ وغيره. 





السادس: محنته: 

أن أبا جعفر نه مالكاً عن الحديث: (ليس علل مستكره طلاق)” ثم دس إليه 
مَنْ يسأله» فحدثه به عل رؤوس الناس فضربه بالسياط» وفي رواية: فأمر بتجريده 
وضربه بالسياط» وجذت يده حتئ انخلعت من كتفه. وارتكب منه أمراً عظيم, فوالله 
مازال مالك بعد في رفعة وعلو”. 

قال الذهبي": 'هذا ثمرة المحنة المحمودة أَنَّا ترفع العبد عند المؤمنين» وبكل 
حال فهي بم کسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير «ومَنّْ يرد الله به خيراً يصيب منه»*» 
وقال النبي كل: وکل قضاء المؤمن خير له»”, وقال الله غللة: + E‏ عار 
لْمْجَهِدِينَ مك وَألصَّدنَ )4ه عحمد: ۰۳۱ وأنزل الله تعالى في وقعه أحد قوله: + وما اصبتکم 
شی 5 مس ثم كه قم أن ذال م 0 # آل عمران: 1565 وقال: # وَمَآ 
اگم تن وة یما کسبت أیری کر وفوا ى شير ل 4 الشورى: ١‏ › فالمؤمن إذا 
اموس لطر مس E‏ 
الله عن سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. 

وكانت وفاته رحمه الله في سنة (۱۷۹ه)0. 

ثالثاً: الإمام الشافعي: 

الأول: اسمه ونسيه: 

محمد بن إدريس» بن العباسء بن عثمان» بن شافع» بن السائبء بن عبيد الله» بن 
عبد يزيد» بن هاشم» بن المطلب» بن عبد مناف جد النبي 5 القرشي ا 
بدليل: 


(1) إريرد في المرفوع؛ وإنّا هو موقوف علل ابن عباس #» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 0 :8 عن ابن 
عباس #5 بلفظ: (ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق):ورجاله ثقات.وتمامه في هامش سير أعلام النبلاء 8: ./٠١‏ 
)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 8: 28١-٠١‏ وغيره. 

(۳) في سير أعلام النبلاء ۸: .۸١‏ 

(5) أخرجه البخاري :٠١‏ 45» قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصائب؛ لیثیبه علیهاء کا في هامش سیر 
أعلام النبلاء ۸: .۸١‏ 

.۸١ :۸ وسنده جید» کا ني هامش سير أعلام النبلاء‎ ۰۲٤ : قطعة من حدیث خر جه آحمد في مسنده‎ )٥( 
وغيره.‎ 217١ :4 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )1( 

0 ينظر: #بذيب الكمال 75: 7551-1708 وتبذيب الأسماء واللغات :١‏ 55-55» وطبقات الشافعية 
ص١١-15١»‏ وأصول الفقه الإسلامى رجاله وتاريخه ص17. وغيرها. 





١ن‏ مخالفيه وأقرانه إريطعنوا في نسبه ولو طعنوا في نسبه لاشتهر. 
۲.إن الشافعي ادعئ هذا أمام الرشيد» ولو كان مِنَ الموالي لما ادعئ أَنَّه ابن عم 
الخليفة. 


4. 


ا الله دوا ال لار ى ونا و نن 
السائب والي مكة”". 

الثاني: ولادته: 

اتفقوا علل أنه ولد ني سنة (١١٠ه)‏ بغزة في فلسطين عل المشهور” قال 
الشافئ ولتت ر اة ن وة وجات ل م وان ن منت 

الثالث: طلبه للعلم: 

كانت نشأة الإمام الشافعي في مكة المكرمة» وسعئ في طلب العلم مبكراًء وكان 
فقير الحال» قال الشافعي: '(ريكن لي مال» وكنت أطلب العلم في الحداثة» وكنت أذهب 
إلى الديوان أستوهب الظهور فأكتب عليها: يعني ظهور الأوراق المكتوب علل وجهها 

فتفقه عل مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وغيره» وأذن له بالإفتاء وهو ابن 
خمسة عشرة سنة©» وكانت هجرته إل المدينة المنورة وعمره ثلاثةَ عشرة سنة”؛ إذ لازم 
مالك بن أنس وقرأ عليه 'الموطأ. 

وخرج إلى نجران من أعمال اليمن وولي فيها وهو ابن سبعة عشر.ة أو نحوهاء 
وكان يقدم مكّة للحج بين حين وآخر أثناء إقامته باليمن» وكانت ملازمته مالك في 
الأوائل» ومِنْ ثمَّ تجد الشافعي يروي عن مالك حتئى بثلاث وسائط فيا هو خارج 
'الموطأ: كقضاء عمر وعثان بنصف الدية". 


)١(‏ ينظر: الشافعي حياته وعصره لأبي زهرة ص »١5-١5‏ ومقدمة الم »۷:١‏ وغيرها. 

(۲) وقيل: عسقلان» وقيل: اليمن» ينظر: الشافعي لأبي زهرة ص 5 »١‏ وطبقات الشافعية ص7١‏ . 
اا وغ ٠‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق ص ١٠ء‏ وغيره. 

() ینظر: الانتقاء ص ٠۲۲-۱۲۱‏ وغير. 

(0) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات :١‏ /ا5» وغيره. 

(0) ينظر: هامش الانتقاء ص8/١١-9١١»‏ وغيره. 





وَحْيِلٌ مع بعض العلوية سنة (85١ه)‏ إلى مقر الخلافة في بغداد بتهمة السعي 
ضد العبّاسيين» والتقئن محمد بن الحسن الشيباني ولزمه وأخذ عنه. قال الشافعي: 
عن شین امن ور کے لن علد سای مه ونارت ادامل 
عن مسألة فيها نظر إلا رأيت الكراهة في وجهه» إلا حمد بن الحسن”. 

وكان محمد بن ا حسن يواسيه بالبرّ ويتعاهده بالأعطيات بخمسين ديناراً وما 
فوقها بين حين وآخرء كما يرويه أبو عبيد وغيره» وبمحمّد اكتّمّل بَدَرُ الشافعي. وبه 
تخرّج حت أصبح له شأن في العلم بعد ذلك”» قال الشافعي: 'أعانني الله برجلين: بابن 
عيينة في الحديث» وبمحمَّد في الفقه» وليس لأحد عل منّة في العلم وأسباب الدنياما 
لحمّد علٌ» وكان يترحّم عليه في عامّة أوقاته". 

ورجع إلى مكة ينشر العلم هناك» وكانت قدمته الثانية إلى بغداد سنة (1945.ه) 
فأقام سنتين» وألف 'الرسالة' بطلب ابن مهدي. وصنف 'الحجّة» وهو يمثل مذهبه 
القديم» واتصل به أبو ثور وأحمد والزعفراني وأبو عبد الرحمن وأخذوا عنه. وكانت 
قدمته الثالثة سنة (۹۸١ه)‏ فأقام أشهراً ولزمه الكرابيسي فيهاء فهاتان القدمتان وقعتا 
في عهد إمامته في الفقه*. 

ثم خرج إلى مصر سنة (199ه) وأُلّف فيها كتاب 'الأم' وفيه مذهبه الجديد. 

الرابع: أصوله: 

سبق أن ذكرنا أنَّ كل إمام محل تفصيل أصوله في كتب أصول مذهبه وإِنَّا نذكر 
هنا كلمة مجملة في هذه الأصولء قال الشافعينٌ: :الأصل قرآنٌ وسنةء فإن ر يكن فقياس 
علههراء وإذا اتصل الخديت عن وسول اله كه وضع الاستاامنه فهرشف والإغاة 
أكبر مِنَّ الخبر المفرد» والحديث علل ظاهره» وإذا احتمل المعاني فا أشبه منها ظاهره 
أولاها به» وإذا تكافأت الأحاديث فأَصحّها إسناداً أولاهاء وليس الُنقطع بشيء» ما 


)١(‏ ينظر: الانتقاء ص9١١»‏ وغيره. 

(۲) ینظر: هامش الانتقاء ص9١١.»‏ وغيره. 

() ينظر: بلوغ الأماني ص ”277 وغيره. 

(؟) قال الإمام الكوثري في هامش الانتقاء :١١1‏ قد تلتبس هذه الرحلات الثلاث بعضها ببعض عل مََنْ لا 
خبرة عنده بالتاريخ» فلا تظهر له الأخبار الملفقة التي يأباها التاريخ الصحيح. 





عدئ منقطع ابن المسيب» ولا يقاس عل أصلء ولا يقال للأصل لروكيفء وإِنَّا يقال: 
للفرع ‏ فإذا صح قياسه علِن الأصل صح وقامت به الحجة". 

ونلاحظ في كلامه ما يل: 

١.موافقته‏ هدي ا والتابعين في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. 

نه إذااصح الحديث فَإنَّه لا يشترط ما شرطه الحنفية: كعموم البلوئ إن اشتهر 
الحديث. 

”.نه إذا صح الحديث فإنَّه لا يشترط ما شرطه المالكية: كعدم مخالفته لعمل أهل 
الد 

ف الفلا رخفي المرسيل الأعرمد انث ا شی ف وك 
بأن له شروطاً في الأخذ بالمرسل. 

وقال أيضاً: 'إذا رفعت الواقعة للمجتهد فليعرضها علس نص القرآنء فإن إريجد 
عرضها عن أخبار الآحاد. فإن إر يجد عرضها عل ظاهر القرآن» فإن وجد ظاهراً بحث 
عن المخصص من خبر أو قياس» فإن إر جد خصصاً حكم به» فإن إر يعثر علل لفظ من 
قرآن أو سنة نظر في المذاهب» فإن وجد فيها إجماعاً اتبعه» وإن إر يجد إجماعاً خاض في 
القياس"". 

الخامس: ثناء العلماء عليه: 
قال السيوطيٌ": بَشَّرَ يل بالإمام الشافعي في حديث: 'لا تسبوا قريشاء فإن عالمها يطبق 
الأرض علا" '. 
وقال يحيئ بن سعيد القطان: 'إني لأدعو الله للشافعي في الصلاة وغيرها منذ أربع 
سنين؟ لما أَظْهّر مِنَ القول بها صح عن رسول الله ل 


(1) ينظر: الفكر السامي ص۸٦٤‏ عن المنهاج. 
(۲) ينظر: الفكر السامي ص1۹٤‏ عن ابن التلمساني. 
(۳) في تبيض الصحيفة ص٤۲۹.‏ 





وقال ابن مهدي بعد أن قرأ 'الرسالة': 'هذا شاب مُفَهّم: أي ذي فهم ومعرفة وفتوح 
وقال محمد بن عبد الله بن الحكّم: 'لولا الشافعي ما عرفت كيف أردَّ ع إن أحدء وبه 
عرفت ما عرفت» وهو الذي علمنى القياس» فقد كان صاحب سةة وأثر وفضل 
وخير» مع لسان فصيح طويل» وعقل صحيح رصين. 
وقال ابن راهويه: 'لقيني أحمد بن حنبل بمكة» فقال لي: تعال حتئ أريك رجلا إرترٌ 
عيناك مثلّه» فأراني الشافعي'. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 'يا أبت» أي رجل كان الشافعيء فإني أسمعك تكثر 
الدعاء له؟ فقال: يا بنٌ» كان الشافعى كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هذين 
من عوض أو خخلّف"". 
وقال الزعفراني: 'ما رأيت قط أفصح ولا أعلم مِنَ الشافعي» كان أعلم الناس» وأفصح 
الناس» وكان يقرأ غليه من كل الشعر فيعرفه» ما كان إلا بحراً©. 

توفي رحمه الله تعال سنة (5 ١٠7ه)‏ وصَلل عليه السّري بن الحكّم أمير مصر". 

السادس: دعاوى وردّها: 

الأولى: أنَّ الشافعيّ أَقرّ بضعفه في علم الحديث حتى احتاج إلى توجيه المحدّثين 
في تصحيح الأحاديث وتمييزها عن الضعيفة؛ حيث قال الإمام الشافعي للإمام أحمد: 
أنتم أعلم بالحديث والرجال منّي» فإذا كان الحديث صحيحاً فأعلموني كوفياً كان أو 
بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً. 

ويجاب عنها بم| يل: 
.إن الإمام الشافعي قصد من مقولته إظهار التواضع أمام أهل الحديث؛ وهذا 
خلق أمثاله من العلماء الربانيين» وليس للإقرار بأنّه مقصّر في هذا العلم؛ بدليل ما تزخر 
به مضتفاته من الشواهد الظاهزة غلم تمكنه من الحديك رواية ودزاية. 


.175-1١77ص هذه النقول مأخوذة من كتاب الانتقاء‎ )١( 
وغيره.‎ 2١ ينظر: الانتقاء ص58‎ )0( 
ينظر: المصدر السابق ص ١٠١٠ء وغبره.‎ )۳( 





إن الأنام اعد كانس كباز الذي العرافتية والأعلم ا خرال روا 
وأسانيدهم» فكان مرجعاً ني معرفة روايات أهل العراق بالنسبة إلى الإمام الشافعي 
الذي جمع حديث الحجازيين» وعليه فتفسير كلامه:... أنتم أعلم بروايات وأسانيد 
ورجال منطقتكم؛ بدليل قوله: كوفياً أو بصرياً أو شامياء وإريقل مدنياً أو مكياً أو 
ا ف حاط او اغ هاعر غل ن اه 

“.إن الإمام الشافعي قال هذه المقولة إعلاماً للإمام أحمد بأنَ أصله الذي بنئ 
عليه مذهبه هو الأحاديث والآثار» فهو يقصد من كلامه تعظيم السنن والحث علل 
التمسّك بهاء وليس شيئا آخر*. 

الثاني: عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث للشافعي في الصحيحين» وهذا 
يدل على عدم توثيقه له» فكيف يكون بعد ذلك إماماً في الحديث؟ 

ويجاب عنها بيا يلي: 

ان الان ا هارن وا 8 رةه عارك ا اقا اساد 
أعلل من إسناده. وعلو السند مطلب مهم لدئ المحدّثين» فالبخاري إريدرك الإمام 
الشافعي ورغم ذلك روئ عمّن هو أكبر سنا منه. 

".إن البّخاريّ ومسلم ما طعنا في الإمام الشافعي بل ذكراه بالمدح والتعظيمء 
وترك الرواية لا يدل على الجرح. أما المدح والتعظيم فَإِنَّه دليل على التعديل". 

الثالث: عدم تمكنه في الفقه؛ إذ أنه غير مذهبه عند ذهابه إلى مصرء فصار عنده 
مذهب قديم ومذهب جديد؟ 

ويجاب عنه با يلى: 

إل هذا يدل علك شدة تقوئ وورع الإمام الشافعيٌ؛ إذ لريكن لنفسه مطلب 
سوئ تحصيل ما هو الصواب من حكم الله تعال في المسائل الفقهية المختلفة» فها هو 
فهمه للمسائل يتغير فلا يصر على ما كان عليه. 

وسبب هذا التغبّر: أنّه كغيره مرّ بمراحل في النضوج العلميء فقبل ذهابه إِك 
مصر أريصل إِ المنال في تأصيل الأصول الرصينة التي يستطيع أن يبني عليها المسائل 


.١ 55-١55 هذه الدعوئ والجواب عليها مأخوذمِنَ المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص‎ )١( 
.١5/8- ١5ص ينظر: تفصيل الكلام في هذه الدعوئ: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي‎ )1( 





الفرعية» فهو ما زال في مرحلة التكوين والتأصيل؛ بدليل قول الإمام أحمد عندما سأله 
ابن وارة (ات١71ه)‏ اما ترئ في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو التي 
بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصرء فإنَّه وضع هذه الكتب بالعراق ولر 
يحكمهاء ثمّ رجع إى مصر فأحكم تلك" 

وسبب هذا الإحكام أَنَّه عندما قدم بغداد وأخذ ينشر مذهبه القديم ردَّ عليه 
عيسئ بن أبان الحنفي (ت١77ه)”‏ في كتابه 'الحسجج الكبير» فين عوار الأصول التي 
بن عليها الشافعي مذهبه القديم”. وأيضاً في ذهابه لمصر التقئ بعلماء مصر ومِنٌّ بينهم 
تلاميذ لليث بن سعد فكان لهم أثراً في علمه. وببذه الأسباب وغيرها استطاع أن يبني 
مذهباً جديداً متيناً قوياً في مصرء قال الربيع المرادي: 'أقام الشافعي هاهنا ‏ يعني بمصر 
- أربع سنين فأمك ألفاً و#مسمئة ورقة» وخرج كتاب 'الأم' ألفي ورقة» وكتاب السنن 
وأشياء كثير كلها ني أربع سنين» وكان عليلاً شديد العلة*. 

رابعاً: الإمام أحمد بن حنبل : 


الأول: اسمه ونسبه: 


أمدءبن حمد» بن حتبل» بن هلال بن أسدء بن إدريس» بن عبد اللهء بن يبانء 
بن عبد اللّه» ر اا بن عوف» بن انظ بن شیبان» ر E‏ الذهلي الشيباني 
المْرَوَزِي ڈ لم البغدادي» او شيك الله 8 
الثاني: ولادته: 
۴ ع ع 0 
ولد في ربيع الأول سنة (٤۱۹ه)»‏ قال ابنه صالح: 'جيء بابي مل من مرو» 
فيات أبوه شابأ فوليته أَمّه©. 


)١(‏ ينظر: هامش الانتقاء ص١17»‏ والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص ٠١7-١١56‏ وغيرهما. 

(1) وهو الإمام الفقيه الأصولي المحدّث أبو موسئ عيسئ بن أبان بن صَدّقة» قال القرشي : الإمام الكبير 
فا شا اي قال : هلال بن يحي : ما في الإسلام قاض أفقه منه في وقته» قال أبو حازم: مارأيت 
أحداً مثله إلا عمد بن سماعة فتمتيت أن أكون مثله» وما رأيت قط فقيهين متواضعين كل واحد منهم| يوجب 
صاحبه كإيجابه لنفسه. ينظر: ا لجواهر المضية ۲: 1۸٠-1۷۸‏ وطبقات ابن الحنائي ص 7. 

(۳) ينظر: بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني ص ٠‏ 05 وغيره. 

(5) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص١١٠‏ عن مناقب الشافعي للبيهقي ۲: ۲۹۱. 

)٥(‏ ینظر: سیر اعلام النبلاء :۱۱١‏ ۱۷۸-۱۷۷ وغيره. 

(0) ينظر: المصدر السابق ۱۷۹:١١‏ وغبره. 





الثالث: شيوخه: 

بدأ بطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان ذلك في سنة (1/4١ه),‏ وهي 
السنة التي توفي فيها الإمامان: مالك وحماد بن زيدء فأكثر مِنَ الأخذ عن الشيوخ 
والرحلة إِل البلاد في طلب الحديث. ومِنّ شيوخه: ابن عبينة» وأبو يوسف. ومحمد بن 
سلمة» وأبو معاوية الضرير» وابن عليّة» ويحيئن القطانء وعبد الرحمن بن مهديء. 
والشافعى» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وسليمان بن حربء. وعلى بن المدينى”. 

الرابع: أصول: ۰ ۰ 

أصول الإمام أحمد بصورة مجملةء هي: 

١.النصوص؛‏ فإذا وجد النص أفتئ بموجبه. ولريلتفت إلى ما خالفه؛ ولذلك 
قدّم النص عل فتاوئ الصحابة #د حيث قدَّم حديث الأسلمية الذي اعتبر عدة الوفاة 
للحامل بوضع الحملء ولريعتبرها بأقصن الأجلين» كما هي فتوئ ابن عباس ذله. 

.ما أفتى به الصحابة #: ولا يعلم مخالف فيه فإذا ورد لبعضهم فتوئ وار 
يعرف خالفاً لها وإريعدها إلى غيرها. 

*'.إنّه إذا اختلف الصحابة #د تخير من أقواهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة» 
ور يخرج عن أقوالهم, فإن لريتبين له موافقة أحد الأقوال حكئ الخلاف ولريجزم بقول. 

4.الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا إريكن في الباب شيء يدفعه. وهو 
لر غ ایو ا و 
روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه. 

5.القياس؛ وهذا إذا إريكن عنده في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد 
منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف 

وينسب علماء المذهب الحنبلي إلى الإمام أحمد أخذه بالاستصحاب والمصالح 
والذرائع وغيرها” علل ما هو مفصل فيها. 


(۲) 


)١(‏ ينظر: نفس المصدر .181١-11:18٠١‏ وغيره. 
)١(‏ ابن حنبل لأبي زهرة ص 2717-71١5‏ وينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص”57١.‏ 
(۳) ينظر: ابن حنبل لأبي زهرة ص۲۱۷» وغيره. 





قال العلامة أبو زهرة": 'نظرة عاجلة إلى الأصول التى بنى عليها أحمد بن حنبل 
فقهه: والتي استتط الحنايلة من بعده غك ضنوتهاء ثرينا كيف اتسعت طرائق الاستنياط 
في ذلك الفقه لا في جفافه» فقد كثر المروي» وبكثرة المروي تكثر وجوه القياس والنظائر 
التي بنئ عليهاء وتكثر عدد الأصولء فاستنباط بالمصالح المرسلة» واستنباط بالذرائع» 
واستنباط واسع الأفق بالاستصحاب» وترك الأمور عن أصل الحل الأصلي. 
وإن كثرة طرائق الاستنباط في ذاتها من شأنها أن توسع فيه؛ إذ تكثر ينابيع 
الاجتهاد. فتمده بعناصر مختلفة يتكون منها كيان فقهي مذهبي محكم., تتعدد فيه 
المصادر الفقهية» فتمد الفقيه بأغزر الفقه» وأحكم الأحكام, وده الشططء وتمديه 
سوا الا 
الخامس: ثناء العلماء عليه: 
قال يحي القطان: 'ما قدم علي من بغداد أحبٌ إل من أحمد بن حنبل”". 
وقال مُهِنَى بن يحيئ: 'ما رأيت رجلا أجمع من أحمد في علمه وزهده وورعه"”. 
وقال عبد الرزّاق: ما رأيت أحداً أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل'. 
وقال الهيثم بن جميل: :إن عاش أحمد سيكون حجّة عن أهل زمانه. 
وقال الشافعيٌ: 'خرجت من بغداد فى| خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا 
أتقى من أحمد بن حنبل'. 
وقال إسحاق بن راهويه: 'أحمد حجة بين الله وبين خلقه'. 
وقال أبو عبيد: 'انتهئ العلم إلى أربعة» وذكر منهم: أحمد بن حنبل وهو أفقههم. 
وقال أبو ثور: 'أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه مِنَ الثوري”". 
وقال النسائي: جمع أحمد بن حنبل المعرفة با حديث والفقه والورع والزهد والصبر”. 
السادس: محنته: 
امتحن الإمام أحمد بالقول بخلق القرآن في عهد المأمون (ت8١7ه)‏ ومات 


)١(‏ في ابن حنبل ص 0/ا". 

(1) ينظر: سير أعلام النبلاء :1١‏ 2184 وغيره. 

(۳) ينظر: المصدر السابق »١9١:11١‏ وغيره. 

(4) هذه النقول مأخوذة من سير أعلام النبلاء :١١‏ ۱۹۷-۱۹۰. 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء 2١1949 :1١‏ وغيره. 





وأحمد محبوسٌ في الري مُقَيّداً بالأغلال”» ثم سيق إك المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه) 
وأرهب وأغري به حتئ يرجع عن قوله» فلم يجبهم إلى ذلك حتئ ضرب بالسياط 
ونخس بالسيف, وتكرر ذلك مع حبسه نحواً من ثانية وعشرين شهراًء فلم| استيأسوا 
منه أعادوه إلى بيته» وجاء عهد الواثق (۲۲۷ -1127ه) الذي اشتد فيه القول بخلق 
القرآن» وظل الإمام أحمد في عهده معتقلاً في منزله» وفي عهد المتوكل انتهئ القول 
بخلق القوآن» وكتب بذلك إلى الآفاق عام (4 11ه)". 

قال الذهبيّ": 'الذي استقرٌ الحال عليه أنَّ أبا عبد الله كان يقول: من قال لفظي 
بالقرآن غير خلوق» فهو مبتدع» وأنه قال :من قال : لفظي بالقرآن حلوق» فهو جهمي» 
فكان لا يقول هذا ولا هذاء وربا أوضح ذلك فقال :من قال : لفظي بالقرآن خلوق» 
يريد به القرآن فهو جهمي... 

فقد كان هذا الإمام لا ير الحوض في هذا البحث خوفا من أن يتَذرّع به إلى 
القول بخلق القرآن: والكف عن هذا أوك. ... ومعلوم أن التلفظ شيء من كسب 
القارئ غير الملفوظ» والقراءة غير الشيء او والتلاوة وحسنها وتجويدها غير 
المتلوّه وصوت القارئ من كسبه فهو يُحدِث التلفظ والصوت والحركة والنطق. 
وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة» وإريحدث كلمات القرآن ولا ترتيبه ولا تأليفه 
ولا معانيه» فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حيث مُيْعَّ مِنَ المنوض في المسألة مِنَّ 
الطرفين؛ إذ كل واحد من إطلاق الخلقية وعدمها علك اللفظ موهم, وإريآت به كتاب 
ولاسنة". 

وتُوفي الإمامُ أَحَدُ بن حنبل سنة (١٤۲ه)»‏ رحمه الله رحمة واسعة. 

السابع: دعوى وردها: 

إنَّ الإمام أحمد بن حنبل كان محدثاً لا فقيهاً. حيث لم يذكره ابن جرير الطبري في 
'اختلاف الفقهاء' ولا ابن عبد البر في 'الانتقاء' ولا الأصيلى في 'الدلائل' ولا النسفى في 
الواني' ولا القاضى عياض في 'المدارك. ۰ ٠‏ 

ويجاب عنها بم| يل: 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق 57:١١‏ 25 وغيره. 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء 777:١١‏ وما بعدهاء وابن حنبل لأبي زهرة ص7-59/ا. وأصول مذهب 
الأمام أحمد ص٠5‏ -55» وغيرها. 

(۳) ني سیر اعلام النبلاء ۲۹۰-۲۸۸:۱۱. 





١.نّه‏ كما كان له عناية في سماع الحديث وطلبه اهتم في أخذ الفقه عن أهلهء فقد 
تلقن ثلا ثة قماطر" من العلم في ثلاث سنوات عن القاضي أبي يوسف» واستفاد من 
كتب محمد بن الحسن دقائق المسائل» وأخذ عن أسد بن عَمرو صاحب أبي حنيفة» 
وتفقه عل الشافعي عند مجيئه إلى العراق سنة (45١ه»)»‏ وقد جمع علوم فقهاء الأمصار 
علل سعة روايته ني الحديث» حتئ كان مرجع العلماء في السؤال عن مسائل أئمة الفقه. 
فكان أحمد بن الفرج يسأله عن مسائل مالك وأهل المدينة» وكان إسحاق بن منصور 
الكوسج - راوية فقهه وفقه ابن راهويه - يسأله عن مسائل سفيان الشوري» وكان 
الميموني يسأله عن مسائل الأوزاعي» وكان إساعيل بن سعيد الجر جاني الشالنجي 
يسأله عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه". 

.إن أقرانه ومعاصريه وغيرهم شهدوا له بأنّهِ فقيه: ونه من أفقه أهل زمانه» كما 
سبق تسجيل أقوالهم عند ذكر ثناء العلماء عليه» فلا حاجة للإعادة. 

٣.إلّه‏ وجد له من التلاميذ والأتباع والأصحاب من دوّنوا فقهه وقَكّدوه 
وفرّعوه» فأصبح مذهبه بحمد الله تعاك على قدم المساواة مع المذاهب الثلاثة 
الأخرئ” قال ابن عقيل الحنبلي: إن الإمام أحمد قد خرج عنه اختيارات بناها عن 
الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم» وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحدمنهم» 
وانفرد با سلموه له مِنَ الحفظ*. 

ا ا ا 0 
ما أذ إلى رواية عشر روايات عنه في بعض المسائل» وآفة ذلك الرواة عنه. وقد ركب 
أبو بكر الخلال في زمن متأخر فتنقل في البلاد يسجّل مسائل أحمد من أفواه أصحابه 
وأصحاب أصحابه» فبلغ ما سجّله أربعين مجلداً تجمع مختلف الروايات عنه؛ فأتعب 
فقهاء مذهب أحمد في تمحيص تلك الروايات». ومِنْ أحسن من قام بتحرير تلك 
الروايات هو صاحب منتقئ الأخبار' عبد السلام بن تيمية ا حراني في كتابه 'المحرر”". 


(۱) القمطر: ما يصان فيه الكتب» كا في المصباح المنير .١٠١:۲‏ 

(۲) مقالات الكوثري ص١١75.‏ 

(۳) مقدمة الانتقاء ص۸. 

. ٠١١:١ ينظر: مقدمة الانتقاء ص٠٠ عن ذيل طبقت الحنابلة‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مقالات الكوثري ص١١١.‏ ومَنٌ أراد الوقوف علل تفصيل الكلام في الرد علل هذه الشبهة 
فليرجع إلن الانتقاء ۳-۷٠ء‏ وأصول مذهب الإمام مد بن حنبل ص 1۹-٥۸‏ . 





النو ع الثانى: طبقة المحتهد المستقل المنتسب: 
طبقة المجتهد المستقل المنتسب 


(a ۱۸۹-۳ ۲-۳ 
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وهاتان الدّرجتان في الحقيقة هما درجة واحدة» وهي الاجتهادٍ المطلق؛ وإنَّ) 
ف ا ا او ا ا 
5575 

والاتشياة الطرج عا عار غناك الارن واا فر مَنّ اشتغل في الإفتاء 
أو القضاء مِنَ الصٌّحابة أو التابعين أو تابعيهم هم مجتهدون مطلقون مع تفاوت 
yT‏ 

وهذا التّفاوت لا يخرجهم مِنّ درجة الاجتهاد المطلق؛ لأنْ الاجتهاد في تلك 
الحقبة كان بهذا الوصف؛ لقرب العهد بالنبي ب4 وَقصر الأسانيدء وكثرة العلم وقلّة 
ا لجهل» فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسرة لمن جد واجتهد. وهذا يفسّر لنا 
حال فقهاء تلك المرحلة كيف كانوا يعتمدون الاستنباط مِنَّ الكتاب والسنة والآثار في 
استخراج الأحكام. 

ولا شك أنَّ طبقة المجتهد المطلق بشقيه: المستقل» والمتتسب» هم أعلن درجات 
الاجتهاد» وتحمّقت فيهم كل وظائف المجتهدين على أكمل صورة من استنباط وتخريج 
وترجيح وتميبز وتقرير. 

أمَا الاستنباط» فهي الوظيفة التي اختصوا بها عن سائر المجتهدين عل صورتها 
الكاملة. 

وأمّا التخريج» فاشتغلوا به بطرفيه من تخريج الفروع على الأصول الفقهية التي 
أصل الفروع؛ لأنَّا الطريقة المعتبرة في التفريع» ولا شك أن فعلهم الأعلل لمن جاء 
بعدهم فيه» وكذلك التخريج بالطرف الثاني» وهو بيان معاني مَنّ سبقهم مِنَ 
المجتهدين» فمثلاً ١اخرّجَ‏ أبو يوسف قول الشّعبي: إِنَّ للخنثئ المشكل مِنّ الميراث 
نصف النصيبين» بأنّ ذلك ثلاث من سبعة» وححمّد بأنّه عمس من اثني عشر". 

وآمّا الترجيح والتمييز» فهم نشأوا في مدارس فقهية مشوا علل طريقها 
واستفادوا منها وبنوا علمهم عليهاء فأبو حنيفة عاش في مدرسة الكوفة ودرس علومها 
وسار علل فقهها وأصوها إجمالآ فيحتاجون إلى الترجيح بين اجتهادات» والتمييز بين 
الغث مِنَ السّمِين مِنَ الأقوال في مدارسهم. 


.٩۱-۸۹ص ينظر: حسن التقاضى‎ )١( 





وأا التقرير» فهم يطبقون ما يجتهدون فيه علل مجتمعهم» كا في الاستحسان فإِنَ 
جزءً كبيراً منه يرجع للعرف والضرورة والحاجة. حيث يترك المجتهد القياس ويعمل 
اسا امان يله الامو مراعاة للواقع. 

وبعد هذا يحسن بنا نعرض أبرز من تحققت فيهم هذه الطبقة» وهما: أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن الشيباني علك النحو الآتي: 

أوَلاً: الإمام أبو يوسف: 

الأوؤّل: اسمه ونسبه: 

يعقوب» بن إبراهيم» بن حبيب» بن سعد» بن بحير» بن معاوية» الآنصاري 
البجلي» وسعد والد حبيب صحابي عرض علل النبي ب يوم أحد مع رافع بن خديج 
وابن عمر #5 فاستصغره وشهد الخندق وما بعدهاء ثم نزل الكوفة» ومات بها وصلل 
عليه زيد بن ارقم د مها". 

الثاني: ولادته: 

ولد سنة (۹۳ه) علل ما حققه الإمام الكوثري”» علل خلاف ما هو مشهور من 
انول 17 

الثالث: شيوخه: 

أخذ الفقه وال محديث عن شيوخ كثر» منهم: ابن علية» وابن جريج» والحجاج بن 
أرطاة» وسعيد بن أبي عروبة» وسفيأن بن عيينة» والأعمش» وسماك بن حرب» 
وعاصم بن أبي النجود» وعاصم الأحول» وعمرو بن دينار» والليث بن سعد« ومالك 
بن أنس» و محمد بن إسحاق» ومسعر بن كدام". 

وأخذ في أول أمره عن ابن أبي ليللء فقال: كنت أختلف إلى ابن أي ليل وكانت 
لي عنده منزلة» وكان إذا أشكل عليه شيء مِنَ المسائل يطلب ذلك من وجه أبي حنيفة 
رفا أذ | علق إل انت وكاو م الا م فرقم بيو ويك سيت 


(1) ينظر: حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ص ه. والنجوم الزاهرة 7: 7١8-١117‏ 
والعبرا: ۲۸١‏ والفوائد البهية ص۷۲" وال جواهر المضية ۳: ٠۳٠۷-۳٠١‏ وتاج التراجم ص۳١1.‏ 

(۲) في حسن التقاضى ص٦-۷.‏ 
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ثقل عليّ» فاغتدمت ذلك واحتبست عنه واختلفت إل أبي حنيفة”". 

فلازم الإمام أبي حنيفة تسعاً وعشرين سنة مع تردده إلى غيره م ملصاام 
ار ان 'صحبت أبا حنيفة سبع عشر 
بض N EE‏ 

sg ak e E 
الحديث والفقه وأنا قل رث الحال» فجاء أبي يوماً وأنا عند أي حنيفة فانصرفت معه»‎ 
فقال: يا بني؟ لا تمدن رجلك مع أبي حنيفةء فان أبا حنيفة خبزه مشوي» ونت تحت اج‎ 
إلى المعاش» فقصرت عن كثير مِنَ الطلب» وآثرت طاعة أبي» فتفقدني أبو حنيفة وسأل‎ 
عني» فجعلت أتعاهد مجلسه. فلًا كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه» قال لي: ما‎ 
شغلك عنا؟ قلت: الشغل بالمعاش وطاعة والدي» فجلست» فلا انصرف الناس دفع‎ 
إل صرّة» وقال: استمتع بهذه» فنظرت فإذا فيها مئة درهم» فقال لي: الزم الحلقة وإذا‎ 
نفدت هذه فأعلمني» » فلزمت الحلقة فلا مضت مدة يسيرة دفع إل مئة أخرئ» ثم كان‎ 
يتعاهدني وما أعلمته بخلة قطء ولا أخبرته بنفاد شیء» وكان كأنّه يمخبر بنفادها حتئ‎ 
۰ استغنیت وتقمولت”.‎ 

الرابع: ثناء العلماء عليه 
قال يحي بن معين: 'ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح 
رواية من آبي يوسف. 
وقال يحيئ بن خالد: 'قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه» وقد ملاً بفقهه ما بين 
الخافقين'. 
وقال عبد الله داود الخريبي: 'كان أبو يوسف قد اطلع عن الفقه أو العلم اطلاعاً يتناوله 
وقال أحمد بن حتبل: 'أبو يوسف كان منصفاً في الحديث'. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص28 وغيره. 
(۲) ينظر: حسن التقاضي ص۷٠»‏ وغيره. 
2 ينظر: المصدر السابق ص۰۹-۸ وغيره. 





وقال ابن سماعة: 'كان أبو يوسف يُصلٍ بعدما ولي القضاء كل يوم مئتي ركعة”". 
وقال طلحة بن محمد: 'أبو يوسف مشهور الأمر؛ ظاهر الفضلء أفقه أهل عصر.ه. أر 
يتقدمه أحد في زمانه» وكان علل النباهة في العلم والحكم والقدر”. 
وقال الذهبي”: ای يوست قاضي القضاة» وهو أول مَنْ دعي بذلك» وكان مع سعة 
علمه أحد الأجواد الأسخياء. 

توفي ره الله تعالى سنة (۸۲٠ه)‏ ومشى الرشيد أمام جنازة أي يوسف وصلل 
عليه بنفسه ودفنه في مقبرة أهله©. 

ثانياً: الإمام محمد بن الحسن الشيباني: 

الأول: اسمه ونسبه: 

محمد بن ا حسن بن فرقد الشيباني*» قال القاضي أبو خازم: 'أصله من قرية قرب 
الرملة بفلسطينء أعرفها وأعرف قوماً من أهلهاء ثم انتقلوا إلى الكوفة» وقيل: مِنَ 
الجزيرة» وقيل: من حرستا. قال الكوثري”: العل الصواب أن أصله يِن الجزيرة من 
منتجع بني شيبان من ديار ربيعة» ثم صار والده في جند الشام» وأثرئ فأقام أهله مرّة 
في حرستا ومرّة قرية في فلسطين» وكلتاهما من أرض الشام'. 

الثاني: ولادته: 

ولد سنة (۲١١ه)‏ علل الصحيح» وقيل: (116ه)". 

الثالث: شيوخه: 

نشأ في بلهنية العيش ببيت والده المثرئ بالكوفة» ولما بلغ سن التمييز تعلم 
القرآن الكريم» وحفظ منه ما تيسر له حفظه. وأخذ يحضر دروس اللغة العربية 


(۱) هذه النقول مأخوذة من کتاب حسن التقاضی ص۲۹. 

(5) ينظر: النافع الكبير ص 2١7‏ وغيره. 

(6)ينظر الع ا وف 

(؟) ينظر: حسن التقاضى ص 2/5 وغيره. 

(0) ينظر: كشف الظنون١: 001١‏ ومقدّمة الهداية 21:7 والنافع الكبير ص8-74؛ والفوائد البَهيِّة 
E SYA SNAG OTERO O NAE‏ 
(5) في بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ذه 5 -0. 

(۷) ينظر: بلوغ الأماني ص٤ »٥-‏ وغيره. 





والرواية» وعندما بلغ سنه أربع عشرة سنة حضر مجلس أبي حنيفة ليسأله عن مسألة 
العشاء؟ قال: نعم» فقام وأخذ نعله وأعاد العشاء في زاوية المسجدء وهو أول ما تعلم 
من أبي حنيفةء فلا رآه يعيد الصلاة أعجبه ذلك» وقال: إن هذا الصبي يفلح إن شاء الله 
تعالی» وکان کا قال» ثم ألقئ الله سبحانه في قلبه حب التفقه في دين الله بعد أن رأئ 
جلال مجلس الفقه. فعاد إِك المجلس يريد التفقه» فقال له أبو حنيفة: استظهر القرآن 
أولاً؛ لأنَّ المتفقه عل طريق أبي حنيفة في حاجة شديدة إلى ذلك؛ لألّه ما دام الاحتجاج 
بالقرآن ميسوراً لا يعدل عنه إلى حجة سواه. وله المنزلة الأولى في الحجّة عنده. حتى إن 

ويظهر أن محمد بن الحسن (زيكن إذ ذاك نعيد الاستظهار للقرآنفغات سيعة 
أيام» ثم جاء مع والده» وقال: حفظته» وسأآل أبا حنيفة عن مسألة» فقال له أبو حنيفة: 
حنيفة: سألت سؤال الرجالء أدم الاختلاف إلينا وإك الحلقة» ومِنّ ذلك الحين أقبل 
محمّد بن الحسن إلى العلم بكليّته يلازم حلقة أبي حنيفة ويكتب أجوبة المسائل في مجلسه 
وتوا وعد أن لازمه ربع سنين علل هذا الوجه توفي الإمام أبو حنيفة ثم أتمّ الفقه 
عن طريقة أبي حنيفة عند أبي يوسف. 
الفرزينة :وزفوين الهذيل: وللسن.ين عازة:وموس السبيي وم ك نن بان 
والعلاء بن زهير» ومالك بن أنس» والضحاك بن عثان. وابن عيينة» وشعبة بن 
الحجاجء والأوزاعي. وابن المبارك وغيرهه". 

الرابع: ثناء العلماء عليه: 
قال الشافعي: 'ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أحسن نطقاً وإيراداً من 
محمد بن الحسن". وقال: 'لو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن لقلته 


)١(‏ ينظر: بلوغ الأماني ص ۸-۷» وغيره. 





لفصاحته'. وقال: ما رأيت سميناً أخف روحاًمن محمد بن الحسن, وما رأيت أفصح 
منه"'. 
وقال الطحاوي: :كان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن'. 
وقال مالك , بن أتين: 'مايأتينا من ناحية المشرق أحد فيه معنول وكان في الجماعة محمد 
بن الحسن فوقعت عينه عليه» فقال -: إلا هذا الفتول'. 
وقال أبو يوسف: 'هو أعلم الناس'. 
وقال محمّد بن سلمة: إِنَّهِ جزَّأ الليل ثلاثة أجزاء: جزء للنوم» وجزء للصلاة» وجزء 
للدرسء وكان كثير السّهرء فقيل له: إرلا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عيون 
المسلمين تعويلا عليناء وهم يقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لناء فإذا نمنا 
ففيه تضييع للدين””". 
وقال الذهبيّ: 'كان من أذكياء العاار”. 

توفي رحمه الله تعالى سنة (۸۹٠ه)‏ بالري» فقال الرشيد: 'دفنت الفقه والعربية 
بالري» إذ آنه قيل: مات عمد ثم الكسائي بعده بيومين» وقيل: ماتا في يوم واحد". 

الخامس: دعوى وردها: 

ذكر ابن كمال باشا (ات 4٠‏ 9ه) في 'طبقاته' المشهورة: 'إنَّ أبا يوسف ومحمد وزفر 
من كانوا يجتهدون ني المذهب ويستخرجون الأحكام مِنّ الأدلة الأربعة عل مقتضى- 
القواعد التي ة قررها آستاذهم» فم وإن خالفوه في بعض الفروع لكتهم قلدوه في 
الأصول*. 

ويجاب عنها با يلي: 

")ه١105ت( .له رد كلامه المرجاني (ت07١ه)" وأقرّه اللكنوي‎ ١ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص5 2017-6 وغيره. 

(۲) هذه النقول مأخوذة من کتاب بلوغ الأماني ص5 05-5. 

() ینظر: العبر ۰۲:۱ وغبره. 

(5) ينظر: بلوغ الأماني ص 20/7 وغيره. 

(0) ينظر: وقف أولاد البنات لابن كمال» وأبو حنيفة لأبي زهرة ص ؛ 5 5» والمدخل إلى مذهب الإمام أبي 
حنيفة ص١١”‏ -19١؟‏ والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

(5) في ناظورة الحق ص08. 

(۷) في النافع الكبير ص7١‏ . 





والكوثري”" فقال: 'حالهم في الفقه وإن لر يكن أرفع من مالك والشافعي فليسوا 
بدونماء وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف. وجرئ مجرئ الأمثال» قوهم: أبو حنيفة 
أب يوست بمعنئ أنَّالبالغ إلى الدرجة القصوئ في الفقاهة أبو يوسف... 

ولكل واحد منهم أصولٌ مختصّةٌ تفردوا بها عن أبي حنيفة» و فيهاءبل 
قال الغزالي: إَِّّما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه» وقال ال جويني: إن كل ما اختاره المزني 
أرئ أن تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد. فإِئّم| يخالفان أصول صاحبهم). 

إن اا هر رك فاه "هذا الكلام فيه نظرء فإِنَّ أبا يوسف ومحمداً وزفر 
وغيرهم مِنَ الأصحاب كانوا مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال» وما كانوا 
مقلّدِين لشيخهم بأي نحومن نواحي التقليد» وكونهم درسوا آراءه أو تلقوها عليه 
وتثقفوا في أولى دراساء TG ES‏ 
مَنْ يتلقى عن شخص لا بد أن يكون مقلّداً له... 

ا ی ا ی 0 لألهمخ اباب الالميئد 
لشيخه وعرفانه بجميله» وقد كانت هم الفضل في نشر-مذهب شيخهم» قال 
الكوقزف» مواق أن الاجتهاذ لمنظرفان غ د و ن لطن رجات 
متفاوتة جد التفاوت» ومنازل متخالفة كل التخالف» فلا تظهر منزلة الفقيه بمجرد 
عدّه من طبقة أهل الاجتهاد المطلق المستقلء وكم بين الذي حافظوا عل الانتساب مَنّ 
هو أعلل متزلة من الذي حاولوا الاستقلالء علك أنَّ الاستقلال بالمعنى الصحيح لا 
يوجد بين الأئمة المتبوعين» فضلا عمّن بعدهم؛ لأن أبا حنيفة تابع في معظم اتجاهه 
طريقة فقهاء العراق من أصحاب عل وابن مسعود : وأصحاب أصحابهم ولاسيما 
إبراهيم يم النخعي» وأما مالك بن أنس فيجري علل منحی ابن عمر وزيد بن ثابت أ 
وأصحابه| وأصحاب أصحابه] إلى الفقهاء السبعة بالمدينة وأصحامهم ولا سيما ربيعة 
الو ي 


:إن الديوقن ١ف‏ الى ) الت کتاب اش النظر'» وين فيه الأصول 


. 5 ٤٥- ٤٤٤ص في ابي حنيفة ڪه‎ )٨( 





والقواعد التى خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة» أو خالف كل منههما الآخر فيهاء ما 
ا عا ارو ع 

.إن محمد قَرَنَ رأيه ورأي أبي يوسف مع رأي أبي حنيفة في مسائل كتب ظاهر 
الرواية التي خالفاه فيهاء مما يوضح أَنََّما كانا يعتقدان أن لهم| أهلية في الاجتهاد مشل 
شيخهماء ولكنّهما آثرا نشرّ مذهبهم جميعاً؛ لأن مذهب الجماعة أقوئ من مذهب الفردء 
ولما فيه من التيسير على غيرهما فيم| اختلفا فيه» واعترافاً منهم| بمكانة أبي حنيفة ودرجته 
العالية في الفقه. 

١‏ .إن العلماء صرحوا بأئَّما مِنَ المجتهدين المتتسبين» خلافاً لابن كمال» قال 
اللكنوي": 'المصرح في كلام كثير أنَّ آنا يونت وعد نيوان مظان مان لان 
تخالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة'. وقال": 'الحقٌّ أنََّما من المجتهدين المنتسبين» كم| 
صرّح به عبد الوهاب الشعرايّ في 'الميزان» والمحدث ول الله الدّهلوي في تصانيفه"". 

دي دي مي 

مميزات عصر المجتهد المطلق» وهي: 

١.ظهور‏ الأئمة المتبوعين في التقليد في المسائل الفقهية» بدءاً بالإمام أبي حنيفة 
وانتهاءً بالإمام أحمد. 

”.تقعيد القواعد وتأصيل الأصول بصورة أوسع مِنَ السابق؛ لتميّر علم الفقه 
عن غيره واتساع دائرته» فكان من أسباب تقليد آئمة الفقه المشهورين دون سواهم أَنََّم 
استطاعوا أن يستخرجوا أصولاً يعتمدون عليها في فتاواهم ببيئة أدق وأنظم من 
غيرهم؛ إذ أن ما عهد عنهم من مسائل تنتظم في سلك واحد لأصول معيّنة لا تخرج 
عنهاء فكل الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة واحدة: الأمر الذي جعل مَنْ بعدهم يقر هم 
بالأحقية في التقليد والاتباع. 


. ١5 في النافع الكبير ص‎ )١( 

(۲) في التعليقات السنية ص۳١٠‏ . 

(۳) علق هنا أخونا العزيز الشيخ فراز رباني حفظه الله عندما أعطيته هذه الأوراق قبل طباعتها: «(وبه 
يضعف ما نقله خاقة المحققين في شرح رسم المفتي» وغيره» أعَّبم لريقولوا شيئاً - أي الصاحبان -إلا وكان 
رواية عن الإمام أبي حنيفة». 





ويوضّح هذا ما روي عن زفر تلميذ أبي حنيفة: أَنَّه عندما قدم البصرة» وكان 
شيخها وقتئذٍ عثوان البتي, فإنْ زفر كان يأتي حلقته ويسمع مسائله» فإذا وقف علل 
الأصل الذي بنئ عليه مسائله تتبع فروعه التي فرّعها عن ذلك الأصلء فإذا وقف على 
تركهم الأصلء طَالّبَ البتي حتئ يلزمه قوله ويبيّن له خروجه عن أصله؛ فيعود 
أصحابه شهودا عليه بذلك» فإذا وقف أصحاب البتى علل ذلك واستحسنواما كان 
علد NEE‏ مور EE‏ 
فيه» ويأتيهم بالدلائل عليه» ويطالب البتي بالرجوع إليه» ويشهد أصحابه عليه بذلك» 
ثم قال هم: هذا قول أبي حنيفةء فا مضت الأيام حتى تحولت الحلقة إلى زفر وبقي 
البتي وحده". 

فها هو عثمان البتي رغم أنَّه كان مشهوراً في عصره بالفقه وكان شيخ البصرة, إلا 
آنه نّا إر تكن أصوله التي يرجع إليها في استخراج المسائل دقيقة ومنتظمة كان حال 
مذهبه الفناء لا البقاء. 

".توسّع القول بالفقه التقديري والافتراضي؛ لما سبق ذكره من تقعيد القواعد؛ إذ 
لا بذ في تصحيحها من افتراض ما ينبني عليها من مسائل» إضافة للنضوحج والتميّز 
الذي حصل للفقه في هذا العصر» حتئ روي عن الإمام أبي حنيفة: أنه وضع ثلاث 
وثمانين ألف مسألة» وروي عن الإمام الأوزاعي: أنه وضع ستين ألف مسألة". 

ويروا: أَنَّه لما نزل قتادة الكوفة قام إليه أبو حنيفة فقال له: يا أبا ا لخطاب» ما 
تقول في رجل غاب عن أهله أعواماً فظنت امرأته أن زوجهامات» فتزوجت» ثم رجع 
زوجها الأولء ما تقول في صداقها؟ وكان قال لآأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن 
حدث بحديث ليكذبن» ولئن قال برأي نفسه ليخطئن.ء فقال قتادة: ويحك أوقعت هذه 
المسألة؟ قال: لاء قال: فلم تسألني عما إريقع؟ قال أبو حنيفة: إنا نستعدٌ للبلاء قبل 
تزوله» فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه”". 


)١(‏ ينظر: لمحات النظر في سير الإمام زفر 5ه ص8/١»‏ وغيره. 
() ينظر: منهج السلف في السؤال عن العلم ص ؟ 4 وغيره. 
(۳) ینظر: أبو حنيفة 5ه لأبي زهرة ص 7177 عن تاریخ بغداد ۱۳: .۳٤۸‏ 





فالاو و وت ترق ا ا ع ر هدك كه ار و هة 
ووسعه وزاد فيه بها أكثر مِنَ التفريع والقياس. .. والحق أن تقرير المسائل غير الواقعة 
دامت ممكنة وما يقع بين الناس أمر لا بد منه لدارس الفقه» بل إن ذلك هو لب العلم 
ور وة ون اوقت أن ضار الففة اغلا بتدارسس بين المسالمين تمت ظطل كتاج الله 
مستقياً من سنة رسول الله ب والمسائل الممكنة الوقوع تفرض» وتفرض ها أحكام» 
وبذلك دون الفقه» وحفظت آثار السابقين... وعندي أن الفرض أمر لا بد منه لنمو 
الفقه» واستنباط قواعده» ووضع أصوله» ولكن في حدود الممكن القريب الوقوف لا 
الما 

وجذور الفقه الافتراضي ترجع إلى عصر الرسول #؛ فعن بي هريرة 44ء قال: 
«جاء رجل إلى رسول الله #۶ فقال: يا رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: فلا تعطه مالكء قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتله» قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: 
فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار»". ٠‏ 

قال عبد الفتاح أبو غدة": 'فهذا الحديث نص قاطع في جواز فرض المسائل 
المحتملة الوقوع قبل وقوعهاء وبيان حكمها إذا وقعت» فقد سأل الصحابي رسول الله 
لآ عن حكم ما أريقع إذا وقع» قق السؤال علل جوه مختلفة» وأجابه الرسول وَل عن 
كل الوجوه التي جوّز السائل احتمال وقوعهاء ولرينهه أو يقل له: حت تقع. 

وفيه السؤال بلفظ: أرأيت؛ فليست الأرأيتية؛ مستنكرة ولامذمومة. إلافيا 
يدخل في المستحيلات وشبهها نما لا يتصور وقوعه. فالسؤال عنه مِنَ الفضول الذي 
ا ء عن الدخول فيه؛ لشَّعْلٍ الوقت والعقل با لا يحتاج إليه'. 

وقال ابن رجب" “: اوقد كان أصحاب النبي 4 أحياناً يسألونه عن حكم 
حوادث قبل وقوعهاء لكن للعمل بها عند وقوعهاء كم قالوا له: إنا لاقوا العدوٌ غداً 


. ۲٠٠-۲۳۳ في أبي حنيفة ذف لأبي زهرة ص‎ )١( 

() في صحيح مسلم TTY‏ 

(9) في منهج السلف في السؤال عن العلم ص77 
() في جامع العلوم والحكم :١‏ 0198 57:1 7. 





وليس معنا سُدَء أفتذْبَحُ بالقصب؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده» وعن 
طاعتهم وقتالهم» وسأله حذيفة #ه عن الفتن وما يصنع فيها. 

وقال الخطيب البغدادي**: :أما كراهية رسول الله يك المسائل» فإنَّ) كان ذلك 
إشفاقاً عل أمته ورأفة بهاء وتحْناً عليهاء وتخوفاً أن يحرم الله عند سؤال سائل أمراً كان 
مباحاً قبل سؤاله» فيكون السؤال سبباً في حظر ما كان للأمة منفعة في إباحته» فقدخل 
بذلك المشقة عليهم والإضرار بهم. 

وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسول الله #5 واستقرّت أحكام الشريعة» فلا حاظر 
ولا مبيح بعده'. 

أمّا همي سيدنا عمر 5ه عما إريكنء فالمراد منه ما كان من قبيل السؤال عن 
المعضلاات اغا طات أو المسائل الفضول التي لذ جاحة بالبتاكل إلبهاء وإن] تكون 
من بطر الذهن وفراغ النفس ونحو ذلك مما لا يترتب علل السؤال عنه فائدة عَمَليّة» 
وأريرد به تكليف مِنَ الشارع أو خطابء فالسؤال عن مثل هذا منهي عنه ولا ريبء 
ومثله السؤّال إذا كان عل سبيل التعَنت والمغالطة وتصفير الوجوه. وأمثلة ذلك كثيرة» 
فسؤال الفراغ والفضول ما سكل عنه الشعبي» فقد أتاه رجلل فقال له: ما اسم امرأة 
إنلسن؟ قال: 3اللتعرس ما هته" 

دي دي وي 


(۱) في الفقيه والمتفقه ٠١-۹:۲‏ . 
(0) ينظر: منهج السلف في السؤال عن العلم ص 1-70 07 فهذه نصوص منتخبة من هذا الكتاب الماتع» 
تعن أراد الوقوف عن قفي عدا الست ور و الأول عا فر جح إل 





الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين المنتسبين: 








١ 
امنتسب: هو الذي مشى علل أصول إمامه وفروعه»‎ 
وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منه» فيستنبط بها مِنَ الكتاب والسّنّة.‎ 
وشرطه: ضبط أصول مقلده؛ لن استنباطه عل حسبها".‎ 


. 4/0 ينظر: فصول البدائع ؟:‎ )١( 





وشخلك: هذه الحقة عاثة "غلا اة الال والرٌ ابعة شل أو حفص الك 
وأبو سليهان الجوزجانٌ» وعيسئ بن أبان» ومحمد بن مقاتل» وا مخصافء والطحاويٌء 
والكرخي» واهندواني» وآبو الليث السمرقندي» والجصاص» وغيرهم» ويمكن 
تلخيص عملهم عل النحو الآتي: [ 

١.الاستنباط‏ مِنَ الكتاب والسنة بالاعتماد على أصول المذهب عموما وعلى 
أصوهم خصوصا؛ إذ كانوا في هذه الطبقة يسيرون في عامّة طريقهم عن مسلكِ أحد 
ال ا ل حي ارو رم الور اا 
الطلق ؟العل الركانة 0" تشعب الأسانيد وطوهاء لكن بقيت عندهم كا لاستخراج 
بعض الأحكام مِنَّ الكتاب وال والآثار بأصول لهم خاصّة أو بالاعتماد عل أصول 

فمثلاً انفرد الكرخي عن أبي حنيفة وغيره في: أن العام بعد التمتخصيص لا يبقى 
اھا رار جر لاجد اروق اد تعمٌ بها البلوئ» ومتروك المحاجة عند 
E gl‏ حقيقة إن كان 
الباقي جمعاً وإلا فمجاز". 

وهذه الخالفة للأصول: والفروع كانت ذادرة بالنسنة للموافقة عا ورد عن اثثمة 
المذهب,. قال الكرخي": إن كل خبر بجيء بخلاف قول أصحابناء فإنّه حمل على 
النسخ أو عل أنه معارض بمثله» ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بها يحتجّ به 
أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل عل التوفيق» وإنَّا يفعل ذلك عل حسب قيام 
الدليلء فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة عل غيره صرنا إليه». 

Nes RN ES O E i 
والثقة الكبيرة وإحسان الظنْ فيهم» ا في الواقع نجد حصول نوع مخالفة في‎ 
الأصول والفروع.‎ 

فالتدرج التاريخي اقتضئ هذه الكيفية مِنَّ الاجتهاد المتتسب الذي سلك طريق 
الاستخراج مِنَ الكتاب والسنة والآثار» والتخريج علل أصول المذهب. 


.84 :١ نور الأنوار‎ )١( 
.۸٤ص في أصول الكرخي‎ )۲( 





وهذه يفسّر لنا أحوال العلماء في هذه المرحلة» كيف كانوا مذهبين من جهة وهم 
اغشارات خاصة بهم تخالف مذهبهم., ولر يعترف بالاجتهاد المطلق لأحدٍ في هذه 
المرحلةء قال اللكنوي": «ولريَّدَع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا 
الإمام محمد بن جرير الطبري» وإريسلم له ذلك'. 

وبالتَّالي بقي الاستنباط مِنَ الكتاب والسنة والآثار للمعاني والقواعد والأسس 
والوجوه التي تبنى عليها الأحكام لمدّة أربعمئة سنة من كبار فحول الأمّة مِنَ الصحابة 
والتابعين ومَنٌ تبعهم مِنَّ الأكابر» فا أبقوا وجهاً صحيحاً للبناء إلا واستخرجوه كن 
بعدهم من أجل بناء الأحكام عليه» وقال الشَّهاب الرَّملّ: (ومَنْ تصوَّرَ مرتبة الاجتهاد 
المطلق استحيا مِنَّ الله جل أن ينسبّها لأحد من أهل هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح 
عن بعض الأصوليين: أنه إر يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل...)0. 

وقال ابن الحسين المالكيّ”: «الجمهورٌ عل أنَّ شروط الاجتهاد المطلق المذكورة 
إر تتحقّق في شخص من علماء e‏ 
لم له دعواه ضرورة أن بلوغها لا يثبت بمجرد الدّعوئ... 

وقلا رک «والحقٌ أن العصر خلا عن المجتهد الطلق: لاعن مجتهدني 
مذهب أحد الأئمة الأربعة). 

وقال ابن مفلح المقدسي*: صن الإجماع انعقد عل تقليد كل مح المذاهب 
الأربعة» وأن ن¿ الح لا يخرج عنهم). 

وقال الحطّاب*: «الذي عليه الجمهور: أنه يجب عل مَنّ ليس فيه أهليّة الاجتهاد 
أا ا المجتهدين سواء كان غالا او لعا 

ومِنَ الواجب التَّبيه عل أنَّ مدرسة محدّثي الفقهاء من متأخري الحنفية وافقوا 
سير هذه الطبقة في اعتهادهم أصولا لتر جيح مشوا عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر 


)١(‏ في النافع الكبير ص؛ ١‏ عن الميزان. 
(۲) ينظر: فيض القدير .١٠١-٠١ :١‏ 
(۳) في تهذیب الفروق۱۸۸:۲. 

(5) في المحيط 8: 757. 

.57١ :5 الفروع‎ )5( 

(5) في مواهب الجليل .7١ :١‏ 





بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن مِنَ الأصول والفروع» يظهر في ضعف ترجيحاتهم؛ 
بخلاف هذه الطبقةء فإن ترجيحها من أقوئ النَّرّجيحاتء وكذلك تخريجهاء والأصول 
التي اعتمدوها قويّةٌ باللقارنة مع أصول الأئمة كما سيأتي -. 

۲.التخريج على أصول الأبواب التي وردت عن الأئمة؛ فاهتموا به اهتماماً بالغاًء 
لإكال التفريع المحتاج له في الواقع» وجمعت فتاويهم في «مختارات النوازل» لأبي الليث 
السمرقندي» وكانت تفاريعهم العمدة لمن جاء بعدهم في التفريع في المذهب في كتب 
«الفتاوئ» خاصة» وني غيرها عامّةء قال قاضى خان*: «دكرت في هذا الكتاب مِنَ 
المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة ويقتصر 
عليها رغبات الفقهاء والأئمة» وهي آنواع وأقسام» فمنها ما هي مروية عن أصحابنا 
المتقدمين» ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين». وطبقة المجتهد المنتسب هم 
المقصود بالمشايخ المتأخرين» حيث اعتنت فتاوئ المجتهدين بالمذهب بنقل أقوالهم 
والاعتتاد عليها. 

قال اللُكنويٌ”: «مسائل النّوازل والواقعات» هي مسائل استنبطها المتأخرون 
أصحاب محمّد وأصحاب أصحابه ونحوهم فمن بعدهم... وأوّل كتاب جمع فيه ما 
علم «النوازل» لأبي الليث السمرقندي (ت5/الاه)» وجمع فيه فتاوئ المتأخرين من 
المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل» ومحمد بن سلمة» ونصير 
بن بحيول» وذكر فنها الكبازانه أيضاء ثم جمع المشايخ فيه كتب: ك ١‏ مجموع النوازل» 
و«الواقعات» للناطفي والصدر الشهيد» ثم جمع م بعدهم مِنَ المشايخ الفتاوئ» 
لكنّهم خلطوا فيها مسائل ظاهر الرواية والنوادر والنوازل مع بعضها كا في «جامع 
قاضى خان» و«الخلاصة»» وغيرها من الفتاوئا». 

٠‏ وبلخت هذه الطبقة في التخريج أعلل الدرجاتء فهم الركيزة الأساسية في هذا 

لن جاء بعدهم» فاجتهادهم معتبر في المذهب إذا اعتمده أهل الاجتهاد والنظر من جاء 
بعدهم» وي بعض الأحيان يكون هو المفتئ به» ومن أمثلةٍ احتجاج أهل النظر بأقوال 


.١ :١ةيناخلا في الفتاوئ‎ )١( 
في النافع الکبیر ص‌۱۹-۱۸» وغيره.‎ )۲( 





هذه الطبقة الثالثة: قول الحلوانٌ عن الجصاص: (إِنّا نقلّده ونأخذ بقوله)". 

۳. التمييز بين ظاهر الرُواية وغيره» ولأصحاب هذه الطبقة مساهمة كبيرة في 
ذلك» فكانت البدايات في تأليف مختصرات في المذهب تحتوي أمهات مسائله من قبل 
علماء هذه الطبقة» فألّف الحاكم الشهيد (ت: 5 7ه) مختصر «الكافي» من كتب ظاهر 
او و الطحاوي «(ختص راء 5 الكرخي «مختصراً». إلا أن 
أصحابها؛ لكونهم مِنَ المجتهدين المنتسبين» فان هم اختیارات تالف المذهب» قال عبد 
العزيز الدُهلويّ: ( «اختص الطحاوي» ال علل أنه كان مجتهداً وار يكن 17 
للمذهب الحنفيّ تقليداً حضاً فإنّه قار افيه شيا ال مدهت أبي حنيفة ذه ييا لاح 
له مِنَ الأَدلَةٍ القويّة)”. 

راقن م ر هاا ل رات امؤلفة في طبقتهم» كا فعل الجصاص 
(ت ۳۷۰ ه) في شرح ختصر الكرخيٌ)» و«شرح ختصر الطحاوي»". 

.٤‏ التقرير بمراعاة الرسم والأصول» فإلّه معمول به عندهم علل أتم هيئة؛ لرفعة 
مكانتهم العلمية والاجتهادية» يدل عليه نقل اختياراتهم في الطبقات التي جاءت 
بعدهم» فكثيراً ما يقولون: اختاره الخصاف أو الجصاص أو الفقيه أبو الليث أو 
ال هندواني”"» وما جمع عنهم من فتاوئ يظهر جلياً رسوخ قدمهم بهذه الوظيفة. 

ه. العناية بشرح كتب ظاهر الرواية» ى)| فعل: الطحاويّ (ت١7اه)‏ في «(شرح 
الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير»» والكرخي (ت٠75ه)‏ في «شرح الجامع 
الكبير) واشرح الجامع الصغخير)*» واشرح ا لجامع) واي الت الس اى 
(تدلالاه) في (شرح الجامع الصّغير)» وغيرهم. 

ي ي مي 


.7١0 في ناظورة الحق ص‎ )١( 

(۲) ينظر: التعليقات السنية ص۲٠‏ 

(۳) ينظر: الجواهر المضية ص۳۳٦٠‏ والمدخل ص۱۸". 
)٤(‏ ينظر: المحيط البرهاني ٤٦۳ :١‏ . 

. ٤۹٤-٤٩۳ ينظر: الجواهر المضية۲:‎ )٥( 

(0) ينظر: طبقات المفسرين1: ٠١‏ . 





الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين في المذهب: 





الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين في المذهب: 

وهم على درجات إجمالا عل حسب التسلسل الرّمايٌ: 

وشرط المجتهد في المذهب: ضبط الفروع والآصول والرسم عل مذهب إمامه. 
قال الفناريٌ": «فممارسة الفقه طريقٌ إى تحصيل الاجتهادٍ في زماننا هذا». 

وظهرت هذه المرحلة مِنَ الاجتهادٍ بعد أن أشبع الاجتهادٌ المذهبي باستخراج 
جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام مِنَ الكتاب والسنة والآثار» فتوجهت جهود 

قال قاضبى خان": «المفتى في زماننا من أصحابنا إذا استفتى في مسألة» وسئل عن 
واقعة» إن كانت المسألة مرويةَ عن أصحابنا في الرّوايات الظاهرة؛ بلا خلاف بينهم» 
فإنَّه يميل إليهم ويّفتي بقوهم, ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأن الظاهر أن 
يكون الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم. واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إل قول 
مَن خالفهم ولا يقبل حجته؛ لآئّم عرفوا الأدلة ومیزوا بین ما صح وثبت وبين 
ضده). فهذا النص صريح من أكبر أئمة هذه الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي تم بها 
الالتزام بالمذهب تماما وعدم قبول الترجيح لغيره من جهة الدّليل. 

وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب» وكثر 
التخريج ببيان وجوه الآئمة وتفسيرها والتفريع عليها كما سبق . احتجنا في المرحلة 
التالية إلى متابعة التخريج فيا يحتاج إليه؛ لأنَّهِ باب لا يغلق إلى يوم القيامة؛ لتجدد 
الحوادث وتغير الزمان. 

ولا بذ مِنَ الترجيح بين هذه التخاريج المتعددة ببيان الصحيح منها مِنَ الضعيف 
بالنسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحّة التخريج» وهو أمر ضروري 
لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه التخاريج للواقع» بإمرارها على 
قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسر والمصلحة والعرف. 


. 51/0 في فصول البدائع؟:‎ )١( 
.١ :١ةيناخلا في الفتاوئ‎ )0( 





وهذا الأمر كان محل اهتمام الطبقة الأو من المجتهدين في المذهب لتابعة أطوار 
الفقه مع عملهم بالوظائف الأخرئ للمجتهدين ما عدا الاستنباط. 

الأول: طبقة المتقدذمين م مِنَ المجحتهدين في المذهب: 

وهي الطبقة العليا من آكابر مجتهدي المذهب» وتشمل علماء القرن الخامس 
والسّادس والسّابع واكم 

وهذه أَوّل طبقات المجتهد في المذهب التى تابعت سير الفقه فيها وصل إليه: 
ويتلخص عملهم فيما يلي: 

١.التخريج‏ على فروع وقواعد أئمّة المذهب خاصّة صة لا على الكتاب والسنة» وقد 
يروا بذلك إلى حدٌ كبير؛ لاهتهامهم بضبط أصول المذهبء فبنوا عليه كثيراً ء مِنَ الفروع 
المستجدة. 

١.التَرَجِيحُ‏ والقصحيحٌ بين أقوال انمه ئمّةٍ المدهب على حسب قواعدٍ رسم المفتي» 
كما صرّح بذلك قاضي خان في ديباجة «فتاويه»” تحت فصل في رسم المفتي» ويدخل في 
ذلك 0 دادم لأقوال بعد : عن لماي المنتسبين في المذهب وترجيحهم 

وترجيح هذه الطبقة أعل أنواع ال قال ابن فَطلُويغا”: «ما يصححه 
قاضي خان مُقدم عل تصحيح غيره؛ لأنَّهُ فقيه التّمس»» فَوْصِفَ تصحيح أحد رجال 
هذه الطبقة بأنّه أقوى تصحيح. 

ووصف ابن عابدين الطبقة التي سبقتهم ف التّجيح» فقال*: «ولا خف أن 
المتأخرين . .. كصاحب «الحداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل المّجِيح هم أعلم 
بالمذهب متاء فعلینا اتباع ما رښحوه وما صځحوه کا لو أفتونا في حياتهم' 

وإن كان جل تصحيخهم راجع إلى المدارس الفقهيّة التي نشؤوا فيها: كمدرسة 
سمرقند أو بُخارا مثلآه ى| هو ظاهر في ترجيح بعض المسائل في «الوقاية»* تخالفاً لما في 
«الهداية» رغم أنه استخلص الكتاب من «المداية». 


.١ :١ةيناخلا الفتاوئ‎ )١( 


(5) في تصحيح القدوريٌ ص 2174 علمية. 
(۳) في ردالمیحتارا: ۱۹۲. 


. ٥٦:٤ ينظر: شرح الوقاية‎ )٤( 





۳.حفظ المذهب وقييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر وسائل 
النوازل» فاليا المتون في إظهار ظاهر الرّواية في المذهب والمعتمد من مسائله. وعد 
متونهم أدق كنب مده في ثفلة.وييان المدول :عليه فيه قال اب عابدين "+ 'إذا اعتلف 
التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ با هو قول الإمام؛ لأنه 
صاحب المذهبء وبا في المتون؛ لأنّا موضوعة لنقل المذهب'. وقال": «المتون ...تمشي 
غالباً عل ظاهر الرواية». وقال ابن نجيم'": 'العمل علك ما هو في المتون؛ لأنه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوئ» فالمعتمد ما في المتون» وكذا يقدم ما في الشروح علل ما 
في الفتاوئ. 

فإذا أطلقت المتون عند مَنّ جاء بعدهم فالقصود بها متونهم» وهذا راجع 
للملكة القويّة لديهم في الاعتناء في حفظ المذهب وتقمييز الراجح فيه» قال اللكنوي©: 
'وإِنْ المتأخرين قد اعتمدوا عل المتون الثلاثة: 'الوقاية» و'مختصر القدوري» و'الكنزاء 
ومنهم مَنْ اعتمد علل الأربعة: 'الوقاية» و'الكنزء و'المختار. و'مجمع البحرين'. وقالوا: 
العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء 
اا مهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ . 

4 اتير بمراعاة قواعد رسم المفتي وأصول الأبواب الفقهيّة. | هو ظاهر في 
كتب الفتاوى في هذا العصرء مثل: «النتف في الفتاوئ» للسغدي (ت١55ه)©,‏ 
و«الفتاوئ الخانية» لقاضى خان (ت5945ه)*”,. و«مختارات النوازل» للمرغينانٌ 
(ت#وهه)". و«الفتاوئ الكبرئ» و«الفتاوئ الصّغرئ» لحسام الدّين ابن مازه 
(ت ٦۳ھ(“‏ و«(جامع الفتاوئ»» و«خلاصة المغتي»» و«الملتقط في الفتاوى الحنفية») 


(۱) في ردالمحتار٤:‏ ۳. 

(۲) في منحة الخالق۷: .۷١‏ 

(") في البحر ”: .71١١‏ 

(6) ينظر: النافع الكبير ص”77» وغيره. 
(0) ينظر: طبقات ابن الحنائى ص7. 
(5) ينظر: الأعلام1: 2778 

(0) ينظر: مقدّمة الهداية۳: ٤-۲‏ . 

() ينظر: النجوم الزاهرة62: 5719-5574. 





(رت555ه)”". و«الواقعات». و«الفتاوئ» لبرهان الشريعة المحبوبي (ت57/7ه)”, 
و«الفتاوئ الصوفية» لفضل الله (ت7577ه)”, و«الفتاوئ الطرسوسية» للطرسومى 
(ت۸٥۷ه)*»‏ وابغية القنية في الفتاوىئ» للقونوي (ت*٠۷۷ه)»‏ ا 
التّاتارخانيّة» لعالرين علاء صنفها في سنة (/الالاه). 

التَقَعيدُ والتّأصيلٌ لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم ممن سبقهم» بحيث 
نهم اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليّةء وألّفوا كتباً ني الأصول على طريقة 
الفقهاء: ك«أصول البزدويٌ)» و«أصول ال و«الميزان» للسَّمّرقنديٌ 
(ت584ه) وغيرها ما بيّنت الأصول الكليّة التي مشئ عليه أثمّة المذهب؛ وكل 
مَنّ جاء بعدهم عالة عليهم في الأصول» كما صرّح بذلك جمع مِنّ العلماء» قال 
ملاجيون": ١وهذا‏ كله من تفنن فخر الإسلام » والّاس أتباع له». 

وفي أواخر هذه الطبقة اعتنوا بالتأليف في الأصول علك طريقة الجمع بين أصول 
المتكلّمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علماء هذا الزمان بمحاكاة أصول المتكلمين» 
وعرض أصول فقهاء الحنفيّة علل هیئتها وصورتما كترتيب وتنظيم» وذكر لبعض 
المباحث التي لريتعرّض لا في أصول الفقهاء وذكروها في أصول المتكلّمين» ويظهر هذا 
جلياً في «بديع النظام» لابن الساعاتي (ت5945ه).» و«التوضيح شرح التنقيح» لصدر 
الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه). 

5.الاستدلال لمسائل المذهب بالمعقول والمنقول» ورد أدلة المخالفين» قال 
القدوري في «التّجريد»»: .قد أفردنا في هذا الكتاب ما خالف فيه الشّافعيّ بإيجاز 
AY‏ ال جيح؛ شرك ادىئ والمتواشط ف فهمه 


. ٤٠۹ :۳ ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم المؤلفين": ۸٠۸‏ ومقدمة السعايةا: ٠-۲‏ . 
(۳) ینظر: کشف الظنون۲: ٠٠۲١‏ . 

() ينظر: الفوائد البهية ص ۲۸-۲۷ . 

)٥(‏ ینظر: تاج التراجم ص‌۲۹۰-۲۸۹. 

(0) ينظر: ميزان اللأصول١:١٠.‏ 

(۷) في نور الانوار ص‌۲۹۹. 

. ٥۳:۱ التجرید‎ )۸( 





والانتفاع به» فاهتمً فيه بذكر قول الحنفية في مقابل قول الشّافعي عُمُوماء وذكر أدلّة 
الحنفية ورد أدلّة الشّافعية» وأفاض في رد ما يرد من وجوه عن أدلة الحنفية. 

ولكثرة المناقشات الحاصلة بين أئمة المذاهب ظهر علم الخلاف» و هوعلم يُعرف 
به كيفية إيراد الحجج الشّرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلّة الخلافية بإيراد البراهين 
القطعيّة" قال طاشكبرئ زاده”: .ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم 
أصول الفقه» واعتبروا أنْ أُوَلَ مَنْ أخرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو زيد الدبوسي 
(دت١17ه)2”.‏ 

.العناية الفائقة بكتب ظاهر الرواية شرحاً وتوضيحاً وتفصيلاً حيث انصرفت 
ممهم إلى خدمة كتب محمد ذه ببيئة إر تحصل لغيره» وهذا يفسّر الملكة الفقهية الرفيعة 
التي وصلوهاء حيث تربوا عن كتب محمّد فأثرت في منهجهم وطريقهم كثيراًء فالتزموا 
بالمذهب التزاماً كاملا وإ ريقدّموا قولاً عل أقوال أئمتهم؛ كما صرح به قاضي خان في 
سبق» ومِنٌ أمثلة ذلك: الدبوسي (ت ٤۳٠‏ ه) في «شرح الجامع الكبير»*» وال لاني 
(ت ٤٥٦‏ ه) في «المبسوط)”» والسَّعْدِيَ (ت١55ه)‏ في «شرح الجامع الكبير»”, 
وفخر الإسلام البَزدويٌ (ت487ه) في «شرح الجامع الكبيرا» و«شرح الجامع 
الضَّغيرا”"» وخواهر زاده (ت”587ه) في «المبسوط)”") والسَّرَخْسيٌ (ت187ه) في 
شرح السير الكبير) واشرح الريادات»» و«المبسوط»»؛ والصدر الشهيد رت7”مهه) 
في «شرح الجامع الصغير»”» وعبد الغفور الكَرَدَرِي (ت557ه) في «شرح الجامع 
الصغير»» و«شرح الجامع الكبير»» و«شرح الزيادات»”"» وعمر النسفي (ت/17اده) 


. 727/8 : ١نيقتملا ينظر: إتحاف السادة‎ )١( 

(۲) في مفتاح السعادة .۲۸٤ :١‏ 

(۳) ني مفتاح السعادة .۲۸٤ ١‏ 

(؟) ينظر: هدية العارفين٥: 1٤۸‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء1: ١1/9‏ -17/8» وتبذيب الكمال في أسماء الرجال7: ١١١‏ . 
(؟) ينظر: الجواهر؟:/051. 

(0) ينظر: كتائب أعلام الأخيارق57١/‏ ب-10917/ ب. 

(۸) ینظر: العبر۳: .٠٠۲‏ 

(۹) ینظر: النجوم الزاهرة٥: ۲٠۹۹-۲۹۸‏ . 

(۱۰) ينظر: طبقات ابن الحنائي ص8 .٠١‏ 





ف «نظم الجامع الصغ, اللي وَالكِرَمَانيٌ (ت ٤۳‏ ٥ه)‏ ف «شرح الجامع الكبير)”, 
والعتَابي (تكدهده) ف شرح الجامع الصغير) و(شرح الجامع الكبير)» و(شرح 
الزيادات»”» وقاضي خان (ت545ه) في «شرح الجامع الصغير»» و«شرح 
الزيادات»*» وعبيد الله البو (لت07١1ه)‏ في (شرح الجامع الصغير»©, والملك 
المعظم أبو المظفر عيسئ (ات575ه) في «شرح الجامع الكبير»”, والحصيري 
(ت ٦۳٦‏ ه) ف «التحرير شرح الجامع الكبير)» و(شرح السير الكبير)", والخلاطيٌ 
(ت507ه) في «تلخيص الجامع الكبير»“» وسبط ابن الجوزي ( ت٤٥٣‏ ه) في 
شرح الجامع او لر في «شرح الجامع الصغير»””", والرَّامَئِيَ الضرير 
(ت57ه) في اشرح الجامع الكبير)» و(اشرح الجامع العكيرة60. وعتان الويلعن 
(ت ٤۳‏ ۷ه) في «شرح ال جامع الكبير”“ وغيرهم. 

وبعد هذا الجهد الضخم من أصحاب هذا الدّور ني التخريج وال جيح والتمييز 
والتقرير الذي امتدٌ قرابة ثلاثة قرون» ظهرت الحاجة إلى تقرير أصل المذهب وتمييز 
ظاهر الرّواية عن غيره بطريقة تكن الطالب من حفظه»ء فاشتهر التالي بعناية بهذا 
التمييز. 

الثاني: طبقة المتأخرين من مجتهدي المذهب: 

وتشمل علماء القرن التاسع وما بعده» ويتلخص عملهم فيا يلٍ: 


(۱) ينظر: مرآة الجنان۳: ۲٦۸‏ ومعجم الأدباء١: .۷١-۷١‏ 
(۲) ينظر: مقدمة السعاية ص .7١‏ 

(۳) ينظر: الفوائد البهية ص٦٦‏ . 

(5) ينظر: تاج التراجم ص١5١-157١.‏ 

(0) ينظر: العبره: ١٠۲٠ء‏ والأثار ال جنية ق٠ /٠‏ ب. 
(5) ينظر: وفيات الأعيان": 545-595. 

(۷) ينظر: النافع الكبير دص55. 

(۸) ينظر: الأعلام۷: .٥١‏ 

. ٠١١ :٤نانجملا ينظر: مرآة‎ )٩( 
.١5/8-1١51/:١ ينظر: ال جواهر المضية‎ )٠١( 

0 ينظر: تاج التراجم ص .7١9‏ 

(؟١)‏ ينظر: الفوائد البهية ص95١-460١.‏ 





53 ء ا كر لمك 2 

.١‏ التخريج على أصول الآئمّة وفروعهم كمّن سبقهم» فهذه الوظيفة لا يستغنى 
عنها في زمان ومكان. إلا أنَّا تقل كلما تأخر الزّمان؛ لقلة الفروع المستجدّة» لكن في 
زماننا هذا بسبب التطوّر المديّ الضخم دعت إليها الحاجة بدرجة كبيرة؛ لأئَّها الطريقةٌ 
المعتيرةٌ في معرفة ما يجدٌ من أحكام» عوضاً عن وظيفة الاستنباط التي كانت في مرحلة 
سابقةٍ من أطوار الفقة» فهي الوظيفة التي يحيئ بها الفقه في الواقع» والوصول إليها بعد 
كل هذا التنقيح لعلوم الفقه مكن ومتيسّر لن وفقه الله تعال. 

وكثيراً ما يُعبر المتأخرون عن هذا التخريج: هذا بحث لفلان» قال 
الطحطاوي*: «هذا بحث للمصئّف...». وقال ابن عابدين": «ورأيت الشرنبلالي ذكر 
بحثاً: أنّهِ ينبغي أن يرجع بالزيادة علل الراهنء اه. وذكر الشرنبلالي بحثاً آخر....). 

۲. الترجيح والتصحيح للأقوال على حسب قواعد رسم المفتي» وبمراعاة مباني 
الأبواب» وهي المعاني التي توصل لا المجتهد باستقراته لما ورد في الباب من قرآن 
وآحاديث وآثار» وبالتالي هي معاني إِمّا قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرةٌ من مجتهدٍ معتبرٍ لا 
يقول بخلاف القرآن والسنة أبدأ» فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق ما هو أقوئ منه من 

ت ع ج و ع 2 01 سس 
معاني القران والأحاديث الأخروا» فإهمال تأصيله للفقه 2 الترجيح» والترجيح 
بظواهر الأحاديث بعيد عن الصَّواب؛ ولذلك إريلتفت له أكابر الفقهاء لإدراكهم هذا 
المعنول. 

لكن نجد أن تصحيحهم وتضعيفهم أقل درجة ممن سبقهم؛ لانتشار فكرة 
محدّئي الفقهاء. والاعتاد عليهاء وهي الترجيح بظواهر الأحاديث» ما تسبب في 
3 97 5 85 چ 8 N ê‏ س 
معدا و aS‏ 
فعدم مراعاتها تماماً خالف هذه النصوص القطعية: كتصحيح الشرٌنبلالًٍ” جواز قراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد الثناء؛ لحديث: «أئّه صل عن جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» 
وقال: لتعلموا أنه من الستة»*: 


.۲۰ ٤ في حاشیته۲:‎ )١( 

(0) في رد المحتار": 005. 

(۳) في مراقي الفلاح ص۲۱۸ . 
)٤(‏ في صحيح البخاري ٤٤۸:۱‏ . 





۳ .تمييز ظاهر الرواية من غبره ام اف وهذا ظاهر في المتون 
التي ألّفوهاء لكنّها أضعف مِنّ الطبقةٍ التي سبقتهم» حيث إنَُّم ذكروا في متونهم 
وكتبهم بعض مسائل الفتاوئى والنوادر م ما ليس بمعتمدٍ في المذهب ومشوا 
عليه مثل: «نور الإيضاح» للشرنبلايَ (ات79١٠ه).ء‏ قال ابن عابدين": ١لا‏ يخفئ أن 
المرادَ بالمتون: المتون المعتبرة: ك«البداية» و«مختصر القدوري» و«المختار» و«النقاية» 
و«الوقاية» و«الكنز» و«الملتقئى». فإِئََا الموضوعة لنقل المذهب ما هو اهو اورا 
بخلاف متن «الغرر) لمنلا خسرو (ت8865ه) ومتن «التنوير» ا نّ الغزي 
(ت٤‏ ۱۰۰ ه)» فان ھا کرام سا الفتاوئ». 

قال اللُكنويٌ”: « «التنوير» وإن كان أحسن الكتب المصنفة في الفن» لكن بعض 
المسائل المذكورة فيه وقعت في غير موقعهاء كمسألة أفضلية كثرة الركوع والسجود من 
طول القيام» وهي وإن كان ذهب إليها صاحب «البحر» وغيره لكلّهِ خالف لجمهور 
الفقهاء» وكمسألة انتقاض وضوء مدمن الخمر بعرقه» وغير ذلك» كا لا يخفى على من 
طالعه». 

ولعلّ مقصدهم من هذا التّوسّع فيا يذكر في المتون بأن لا تقه تقتصر علل ظاهر 
الرّواية فحسب بل لتشمل مسائل يرون أنَّها يحتاج إليها في قراءة المتون. 

5.التقرير للمسائل الفقهية في الواقع بمراعاة بنائها وقواعد رسم المفتي» وهذا 
ظاهر كتب الفتاوئ» ومنها: «الوجيز» المشهور ب«الفتاوئ البزّازية» لابن البزّاز 
(ت۸۲۷ه)”» و«مشتمل الأحكام» في الفتاوئ الحنفية لفخر الدين الرومي 
(ت 1٤‏ ۸ه)*» و«اخزانة الرّوَايَات» للكجراتي (ت ١‏ ۹۲ه)”» و«الفتاوي الخبرية لنفع 
الرية» للرملي (ت١۸٠٠ه)»‏ و« الفتاوى العادية الحامدية» (ت١۷١١ه)»‏ 


)١(‏ في شرح رسم المفتي ص 77" وغيره. 

.١١ص ني طرب الأماثئل 457-557 ومقدمة السعاية‎ )١( 
ينظر: الفوائد البهية ص7"094.‎ )*( 

(5) ينظر: مقدمة العمدة١: .١7‏ 

.۸۲ :٤رطاوخلا ينظر: نزهة‎ )٥( 

(5) خلاصة الأثر ؟: 175. 

(۷) ينظر: إيضاح المكنون۲: ٠١١‏ . 





و«الفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية» للعباسې(ت ٥‏ ١ه)”,‏ وغيرها. 

د.جمع الأقوال المصحّحة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي رجّحت وصّحًّحت في الطبقات السّابقة» فاهتمٌ علماء هذه الطبقة بجمعها 
وتنقيح الخلاف فيهاء وبيان أقواها تصحيحاً وترجيحاً: كا فعل ذلك ابن قطلوبغا 
(ت۸۷۹ه) في «التصحيح والترجيح علن مختصر القَدُو ري" وإسماعيل النابلسيٌ 
(ت ۱۰٣۲‏ ه) في «الإحكام شرح الدرر»» والبيريٰ (ت99١٠ه)‏ في «عمدة ذوي 
البصائر علل الأشباه والنظائر»» و«شرح تصحيح القدوري»*» وابن عابدين 
(رت؟57١١ه)‏ في «رَدْ المحتار)”, واللكنويٌ (ت٤‏ ١۳٠١ه)‏ في «عمدة الرعاية على 
شرح الوقاية». 

”.الاهتمام بتقعيد علم رسم المفتي» وجمع قواعده المختلفة من كلام السّابقين» با 
يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرّقة وفوائد مذكورة هنا 
وهناك في كتب علماء الطبقات السابقة» وأوسعها عند المتقدّمين هو كلام قاضي خان في 
مقدمة «فتاواه» المشهورة» وهى في أسطر معدودة. 

زه علا هذه لطع وك هله اقرا ب رع اماو وك 
الاختلاف أكثر مِنَ المتقدمين» وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم. مثل: 
الكادوري (ت877ه) في مقدمة ١جامع‏ المضمرات شرح القدوري»” وابن فُطْلُوبُغا 
(41/9ه) في مقدمة «التصحيح). وابن نُجيم (ت١917ه)‏ في «الأشباه» و«البحر 
الرائق»» والشرنبلالَ (59١٠ه)‏ في «المراقي» و«الشرنبلالية»» ولكن بقيت فوائد 
متفرّقة يخير عنها عند الحاجة. 

وجمعها ورتّبها ابن عابدين (557١١ه)‏ » حيث جمعها في منظومته المسأة: 
اعقود رسم المفتي» وشرحهاء فهي أوسع ما كُتب في هذا العلم إلى يومنا هذا. 


(۱) ينظر: معجم المؤلفین۳: .۸۱١‏ 
(5) ينظر: الضوء اللامع٥: .٠۹۰-۱۸٩‏ 
(۳) ینظر: طرب الأماثل ص ٤١١-٤۳٩‏ . 
(5) ينظر: النافع الكبير ص5 .٠١5-١١‏ 
(5) ينظر: أعيان دمشق ص700-1707. 
() ينظر: الفوائد البهية ص١/7.‏ 





وذكر قدراً منها المرجاني (ت ٠۲۸١‏ ه) في «ناظورة ا 

واهتم بجمعها اللكنوي (ت٤١١١ه)‏ في «مقدمة عمدة الرعاية) و«النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير). 

۷. كثرة الاستدلال بالسنة بطريق المحدثين لمسائل الحنفية» حيث ظهرت مدرسة 
عند الحنفية من محدثي الفقهاء كان لهم عناية فائقة بجمع الأدلة مِنَّ الأحاديث النبوية 
في تأييد فروع المذهب الحنفي» وإعمال قواعد وأصول المحدثين في الاستدلال. 

ومن أبرز شخصيات هذه المدرسة: ابن الهمام (ت١871ه)‏ في «فتح القديراء 
وابن أمير حاج في ١حلبة‏ الجلي)» والحلبي («ت105ه) في «غنية المستملي)”"2 
والقاري (ت5١1١٠1ه)‏ في «فتح باب العناية»» والمُّرْنْْلائي (ت4١٠1ه)‏ في 
«المراقى»» والحصكفى (ت88١٠ه)‏ في «الدر المختار»” واللكنوي (ت5١١ه)‏ في 
«عمدة الرعاية) و«السعاية» و«التعليق الممجد). 

وبهذا الطريقة قدمت هذه المدرسة خدمة عظيمة للمذهب الحنفي حيث أصبح 
فقه الحنفية مؤيداً بطريق المحدثين» فجمعوا فيها بين طريقة الحنفية في الفقه وبين 
المحدّثين في الاستدلال. 

ويؤخذ علل مدرسة محدثي الفقهاء من متأخري الحنفية: أئّم وافقوا سير طبقة 
المجتهد المنتسب في اعتمادهم ا و عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر 
بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول والدرو طير يا مس ريت م 
بخلاف طبقة المنتسب» فإن ترجيحَها من أقوئ التَرجيحات, وكذلك تخريجها وأصوهًا 
التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصول الأئمة. 

وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم علك أصول المحدّثين» مع ضعفي 


أن 


ظاهر منهم لمأ يوردون من أحاديث في استدلالاتهم يرجحون من خلالهاء حتى أن إمام 
هذه المدرسة ‏ وهو الإمام ابن الام تكلّموا فيه أله إريكن مِنَ المشتغلين والمتمرّسين سين في 


.١5ا/-١55ص ينظر: الرسالة المستطرفة‎ )١( 
.5947-١ 90 ينظر: الشقائق النعمانية ص‎ )0( 
. ٠٥-٦۳ :٤ ينظر: خحلاصة الآثر‎ )۳( 





علم الحديفة حيث وصفه تلميذه السّخاوي” بقوله: «وكان ااا علامّة عارفاً 
بأصول “الذياناك» و التّفسين والفقهواضوله والفرائض :والحسنات::والتصوف والتحو 
والصّرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب والموسيقى وجل علم 
التقل والعقلء متفاوت المرتبة في ذلك مع قلَّة عليه في الحديث» عار أهل الأرض 
ومحقّق أولى العصرء حجة أعجوبة» ذا حجج باهرة» واختيارات كثيرة» وترجيحات 
قويّة» بل كان يصرّح بأنّهِ لولا العوارض البدنية من طول الضعف والأسقام وتراكمه) 
في طول المدد لبلغ رتبة الاجتهاد...). 

وقال تلميذه ابن قطلوبغا: إِنّه لا يتلفت لأبحاث شيخنا المخالفة للمذهب*» 
وشا عن الكشميري": 3 الشيخ ابن امام كل ما ذكره في «فتحه» من أدلة مذهبناء 
مستفاد من تخريج الإمام الزيلعي» ولريزد عليه دليلا إلا في ثلاثة مواضع: منها مسألة 
المهر» وقدر ما يجب». 

ويظهر من حالهم غفلةٌ واضحةٌ عن طريقةٍ الفقهاء في تصحيح الأحاديث 
وقبوها وردّهاء قال الجصّاص*: «لا أعلم أحداً مِنَ الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين ولا 
اعتبر أصوهم»؛ لاسيا أَنَّ الوقوف علك التصوص الحديئيّة بصورتها الأدقّ والأحكم 
بالنسبة إلى طبقة المنتسب أقوئ؛ لقربها مِنَ العهد النبويّ» فحكمُهم أصح وأثبتُ 
وأصوبء كا صَبَّحَ الذهبيٌ»: «وهذا في زماننا يعسُرُ نقده علل المحدّث» فن أولئك 
الأئمة: كالبّخاريّ وأبي حاتم وأبي داود؛ عاينوا الأصولء وعَرّفوا عِلَلّهاء وأمّا نحن 
ات غ ا ا هذا ووه و ا ع 
الحاكم في تصٌفِهِ في المستدرك». 

ويلاحظ عدم انتباه مَنْ في هذه المدرسة لقضيّة النقل المدرسيّ المتوارث المعتبر 
عند الحنفيّة والمالكيّة. 


. ١7١ في الضوء اللامع8:‎ )١( 

(۲) ينظر: ردالمحتار": .۷٤‏ 

(”) في مقدمة نصب الراية١:‏ 8. 

(5) في شرح مختصر الطحاوي؟: 55 7. 
)٥(‏ في الموقظة ص٦٤.‏ 





وهذا يفسّر رد ابن عابدين لكثير من أقوايهم وترجيحاتهم والرّجوع إلى مَنْ 
سبقهم في الوقوف عل المعتبر مِنَ المذهب» وهم متفاوتون في الاعتهاد علل الحديث. 

۸.التوضيح والتقييد والتفصيل بالتحشية على شروح الطبقة التي سبقتهم 
وشروح طبقتهم» با يزيل الإشكال ويبين المقصود ويعين علل الفهم السديد ويخدم 
الكتاب وينبه علل مأ فيه من مؤخذات» فيكون القارئ له على بصيرة» وأمثاله كثيرة 
منها: الشريف الْرّجَانِنَ (ت5١8ه)‏ في «حاشية الحداية»”", وملا خسرو (ت8/05/ه) 
في (حاشية شرح الوقاية» و«حاشية التلويح»": والشسّهالوي (ت7١١١ه)‏ في ١حاشية‏ 
علل التلويح»”» والشرنبلالي (ت59١٠ه)‏ في ١حاشية‏ الدرر»» ونوح أفندي 
(١۷٠٠ه)‏ في «حاشية الدرر»» وقاضي زاده (ت۹۸۸ه) في «حاشية شرح الوقاية»» 
والدمياطى (ت۲۳۸١ه)‏ ني «تعاليق الأنوار على الدر المختار»“» والسندي 
(ت ۱۳۸ ا في «حاشية علل فتح القدير“» وسعدي أفندي (ت ۹٤٥‏ ه) في «حاشية 
علل العناية شرح المداية)”» والحميدي (ت ۹۷۳ ه) في «حاشية على شرح الوقاية)» 
والطَّحَطاويٌ (ت١1771١ه)‏ في «حاشية علل الدر المختار»» و«حاشية على مراقى 
الفلاح»”» وغيرها. ۰ 

4. الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء؛ إذ تابعوا فيها 
سير الطبقة التي سبقتهم: كملا خسرو (ت886ه) في «مرقاة الأصول»)» وشرحه 
«مرآة الأصول»”" ومحب الله بن عبد الشكور (ت9١١١ه)‏ في امُسلم الثبوت)”", 


س 


وعبد العليّ اللكنوي (ت575١ه)‏ في «فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت)”". 


.٠٠٠-۳۲۸ :٥عماللا ينظر: الضوء‎ )١( 
.7 17-٠” ينظر: الفوائد البهية ص‎ )۲( 
. °٠° ينظر: العلماء العرب ص‎ )2( 

(؟) ينظر: التعليقات السنية ص١".‏ 

. ٠۷١ :٤ ينظر: كشف الظنون‎ )٥( 
.7١7 :١ةيئالعلا ينظر: الحدية‎ )( 

)۷( ينظر: العقد المنظوم ص١/7377-11.‏ 
(۸) ینظر: الأعلام1: ۲۳۳-۲۳۲ 

(4) ينظر: الفوائد البهية ص” ٠17-8٠‏ 7. 
)٠١(‏ ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله ص/7٠0:08-5.‏ 
(۱۱) ینظر: نزهة الخواطر۷: .۲۹٤-۲۸۹‏ 





٠‏ تخريج أحاديث الكتب التي اشتهرت ممن سبقهم» ونسبتها إلى مظانها مِنَّ 
الكتب الحديثية» ومنهم: عبد الله الرَيْلَعِيّ (ت57/اه) في «نصب الراية في تخريج 
أحاديث المهداية»» قال اللكنوي: هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث «المداية)”» 
وابن الترک‌اني (ت ٣۰‏ ۷ه) في «التنبيه علل تخريج أحاديث المداية والخلاصة)”» وابن 
قطلوبغا (ت۸۷۹ه) في «الإخبار بتخريج أحاديث الاختيار»» ووحيد الزمان الملتاني 
ا آبادي (ت ١۳۳۸‏ ه) في «إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار»”, 
وغيرهم. 

١١.تقعيد‏ القواعد الفقهية وترتيبها مبيئة واضحة المعالم» حت أصبحت علا 
معروفاء وقد كانت بداياته مِنَ الكرخيّ (ت0٠75ه)‏ في «أصوله). ثم الدبوسي 
(رت170ه) في «تأسيس النظر). لكن مير كعلم أوضح بظهور كتاب: «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم (ت٠۹۷ه)»‏ حيث اهتمٌ به العلماء كثيراً في الشرح: كالغزي 
(ته١٠٠ه)‏ في «تنوير البصائر علئ الأشباه والنظائر»» وال حموي (ت98١٠ه)‏ في 
«غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»» وابن بيري (ت99١٠ه)‏ في «عمدة 
ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر»» وأبو السعود الحسيني (ت177١١ه)‏ في 
«عمدة الناظر علل الأشباه والنظائر»» وغيرهاء وألف فيه: ناظر زاده (ت71١٠١ه)‏ في 
«ترتيب اللآلئ في سلك الأمالي» وابن حمزة الحسيني (ت5 ١170‏ ه) في «الفرائد البهية 
في القواعد والفوائد الفقهية»)» وغيرهم'. ٠‏ 

۲. تقنين القوانين مِنَّ المسائل الفقهيّة على هيئة تناسب الأزمنة المتأخرة» وكان 
القانون في الدول الإسلامية المتعاقبة هو نفس الكتب الفقهية في متونها وشروحهاء 
فيلتزم القاضي المعتمد منهاء ولكن أمر سلطان الهند عالمكير (ت8١١٠١ه)“*‏ بجمع 
كتاب يكون مرجعاً للقضاة» فتولل جمع كبير من العلماء تأليف «الفتاوئ الهندية»» وهي 
من أوسع الكتب عند الحنفية» وجمعت في الدولة العثمانية «مجلة الأحكام العدلية» سنة 


. وغيث الغمام ص18‎ ۲٠۳:۱ ينظر: حسن المحاضرة‎ )١( 
.۸٥-۸٤ ينظر: الدرر الكامنة":‎ )۲( 

(۳) ينظر: نزهة الخواطر۸: .٥٠١-١١۳‏ 

(؟) ينظر: القواعد الفقهية ص577١-1/7.‏ 

.۲۱۲-۲۱۱ ینظر: نزهة الخواطر۹:‎ )٥( 





(176ه)"" وألّف قدري باشا (ت10١ه)‏ عدّة كتب عل هيئة مواد قانونية مثل: 
«قانون العدل والإنصاف للقضاء عل مشكلات الأوقاف» و«مرشد الحيران في 
المعاملات» و«الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية»)”. 

ولا نستطيع أن نستوفي ذا البحث جيع الأعمال والجهود التي ا 
طبقة من هذه الطبقات» وإنا المقصود الإشارة إلى بعضها ليتبيّن لنا عملية التكوين 
الفقهي للمذهب الحنفي» وكيف أله انتقل من مرحلة إلى أخرى في إكمال بدره» وأنَّ 
نه فات كل ليقة اقتضتها المرحلة العلمية التي وصل إليها الفقه. فهي محطات كل 
منها توصل للأخرئا. 

وبذلك يظهر لنا جلياً أنَّ الأول في فهم طبقات الاجتهاد هو النّظر إلى العامل 
الرمنى؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمن» واختلاف الحاجيات الفقهية بانتقاله لزمن 
ا والمجتهد إِنَّا هو يحقق هذه الحاجيات من خلال اجتهاده» فيكون له الوصف 
الاجتهادي من مستقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلة التي وصل ها. 

دي دي مي 

نقض طبقات ابن كمال باشا: 

وبعد هذه الاستفاضة بذكر التقسيم الزماني لطبقات الحنفية يحسن ذكر تقسيم 
ابن كمال باشاء والانتقادات التى وجهت إليه؛ لأنَّ هذه الطبقات لاقت انتشاراً وقبولاً 
a‏ قالط سو ةق القسي أرق 
تصنيف الفقهاء فيهاء وسبب هذا القبول ما اشتملت عليه من حسن الترتيب 
والاختصار وذكر الوظائف. لكنّ هذه الأمور يغتر بها من إريكن مِنَ العلماء الضابطين» 
أومَنْ إريدقق النظر فيها وإن كان مِنَ المحققين. 

a‏ ذكروها في كتبهم وقبلوها: ابن انائي والقاری“ والأزهرئ“ 


. ٤٩ص ينظر: مجلة الأحكام العدلية‎ )١( 

(۲) ينظر: الأعلام۷: .٠١‏ 

(۳) في طبقات الحنفية لابن الجنائى ص۳٤‏ . 
(4) في شم العوارض في ذم الروافض ص .١١١‏ 
(5) ينظر: عمدة الرعاية 7:١‏ 7. 





والکفوي”» والحصکفیٌ“ وابن عابدین"» وال وغيرهم» لكنّ ابن عابدين 
اضطرب منهجه في التعامل معهاء فمرّة يبني عليها ومرّة يعترض عليها”. 

وممن انتقدها: المرجاننٌ" بقوله: «هو بعيدٌ عن الصحّة بمراحل فضلاً عن حسنه 
جد فإنّه تحكّات باردة وخيالات فارغة» وكلماتٌ لا روح لهاء وألفاظ غير محصّلة 
المعنى» ولا سَلّف له في ذلك المدّعئ» ولا سبيل له في تلك الدّعوئ» وإن تابعّه مَنّ جاء 
من عَقِبِه من غير دليل يتمسّك به وحَجّة تلجئه إليه. 

ومهما تسامحنا معهم في عَدَ الفقهاء والمتفقهة علل هذه المراتب السّبع» وهو غيرُ 

مُسَلْمِ هې فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ المفرط في تعيين رجال 
الطبقات وترتيبهم عل هذه الدّرجات»)”". وكرّر عامة هذا الكلام المطيعيٌ” بدون 
نسبته للمرجان. 

فجعل المرجانّ هذه الطَّبقات محردُ خيال لا يؤيّده الواقع» ولا يشهد عليه شاهدٌ 
ولا قوم عليها دلي ور يفعله أحد قبل ابن كمال باشاء وهي غير مُسلمة من حيث 
مراتبهاء ولامن حيث مَنْ وضع فيهامِنَ الرّجال. 

وهذا ما أيّده الكوثري» فقال”: «إر يصب في أحد الأمرين» لا في ترتيب الطبقات 
ولا في توزيع الفقهاء ك نفس الشيخ 
عبد الحيّ وقفة في صنيع ابن كمال باشاء وقد شفى ما ني نفسه عمل الناقد العصامي 
المرجاني في كتابه: ا الحق» من تعقب يدم الأمرين: الترتيب» والتوزيع معأ 
فعاد الأمر إلى نصابه بتحقيقه» فجزاه الله عن العلم را 


(۲) في الدرالمختارا: ۷۷. 

(۳) في الدرالمختارا: ۷۷. 

. ٠١:١ في الطبقات السنية‎ )٤( 

(5) في شرح عقود رسم المفتي ص8ل/اء ۱٠۲۰۸۷‏ . 
(5) في ناظورة الحق ص947١.‏ 

(0) ينظر: حسن التقاضى ص ١97‏ . 

(۸) في إرشاد الملة إلى إثبات الأهلة ص 750. 

(9) في حسن التقاضي ص۲۹. 





وقال اللكنوي”: «وكذا ذَكَرَ - أي الطبقات من ججاء بَعدَ داع ابن كيال اشا د 
لدا إل أن فيه أنظاوا كد شتول من جهة إدخال من لف الأَعَلّ في الأدنى» قد أبداها 
الفاضل 07 بباء الدّين شهاب الدّين المرجانٌّ ا حنفيّ) . 

وهذا كلام نفيس مِنّ اللكنويّ والكوثريّ؛ حيث اعتبرا أنَّ هذا الاستحسان من 
بعض الفقهاء هو محض تقليد بدون تفكر أو تحقيق أو تحرير للمسألة» وبالتالي فلا قيمة 
لهذا الاستحسانء وأما العلماء المحققون: كاللكنوي والمرجاني فلم يقبلوه وردّوه. 

وبنقض المرجاني بطل هذا التقسيم وعاد الأمر إلى نصابه: أي إلى حالته الأصيلة 
الآولل» وهي اغنباو اللي الزمني للطبقات والتقسيم الكلي للطبقات من مطلق 
ومنتسب وني المذهب -كها سبق _ 

وبذلك يتبيّن لنا أن هذه الطبقات مردودةٌ بالكليّة من قبل هؤلاء الأفاضل: 
المرجانيٌ واللكنويٌ والكوثريٌء لكنّ العثاني وجّه هذا الطبقات بحيث جعلها وظائف». 
فقال”: «إن كان التقسيم الذي ذكره ابنٌ كمال باشا للوظائف لا للأشخاصء فربًّا 
يرتفع الإشكال الذي ذكره الإمامان اللكنوي والمرجانٌء حيث إِنَّ كونّ القُدُوريَ 
وصاحب «لمداية» من أصحاب الرّجيح لا يناف كوتها مِنَ المجتهدين في الت وان 
سبب ذكرهما في عدادٍ أصحاب التَّرجِيح راجمٌ إلى ما کثر في کتبا من ترجيح بعض 
روايات المذهب على بعضء وليس معنئ ذلك أَنََّما غير قادرين على الاجتهاد في 
المسائل». 

وهذا توجيةٌ لطيفٌ. لکتّه غي سام مُطلقا؛ لأمورمتها: 

١‏ إن اببنَ كمال باشا جعلها طبقاتٍ لهم لا وظائف بحيث يمكنه أن يقوم بوظيفة 
أخرى ونقبلها منه» حيث ذكرها ليميز طبقة كل واحدٍ منهم عن الآخرء يدم صاحب 
الطّبقة الأعك عل الأدنى. 

.عدم ف انآ للصّاحبين وظيفة استخراج الأحكام علل أصول أي 
حنيفة؛ لآَئََم مجحتهدان مطلقان يستخرجان عل أصوطم كما سبق -. 

“.جعل ابن كيال للطحاويّ والكرخيّ ومَنْ كان في مرتبتهم بعض أصول 


. ١١ص في النافع الكبير‎ )١( 
معارف.‎ »٠١5-١٠١ في أصول الإفتاء ص‎ )0( 





خالفوا فيها أصول الإمام» وبالتالي خالفوه في الفروع أيضاء :فلو جعلتاها وظائف:لا 
يستقيم هذا. 

؛.جعل ابن كمال الجصاص من يخرّج: أي يُفسّر قول المجتهد المطلق» وصرّح 
باه لا يقدر علل الاجتهاد أصلاً فهو نف عنه وظائف المجتهد. 

وبالتالي سیبقی الإشکال في حال هذه الطّبقات ولو جعلناها وظائف كما رأيت 
-ولن يزول. 1 7 7 

وأتفق مع فضيلة الشيخ العثاني في أن أبرز فائدة في هذه الطبقات هي ذكره 
الع E OE E‏ 

اشيا في أن بعض من ذكره تمثل الطبقة التي جعله فيها أبرز وظيفة اجتهادية 
قام بها من بين الوظائف الاجتهادية» فمثلاً أصحاب المتون أبرز وظيفة اجتهادية قاموا 
بها التمييز بين ظاهر الرواية وغيرهاء وصاحب «لمداية» والقدُوريّ أبرز وظيفة 
اجتهاديّة قاموا بها هي التّرجيح كما سيأتي» والله أعلم. 

ومِنْ أسباب ردّ طبقات ابن كمال: 

.١‏ عدم ظهور تفريق بين الطبقات» فقال المرجاني”": «لريحصل من بيانه فرقٌ بين 
آخر طبقتين» وليت شعري بأي قياس قاسهم ووجد هذه التفاوت بينهم». 

”.عدم وجود الدراية الكاملة عند ابن كال بفقهاء المذهبء. فقال المرجاني”": 
اوهو قليل المارسة في الباب كليل المؤانسة بمّن ذكره في الكتاب» ولا يعرف كثيراً 
منهمء وربّا يجعل الواحد اثنين ويعكس الأمرء ويُقدَُمُ عل ما هو عليه ويؤخر 
كثيراً من الكتب إلى غير أصحابهاء فكيف يعرف طبقاتهم ويميّرٌ في الفقه درجاتهم) 

".عدم تمييز حال الفقهاء. فهم مشتركون بأكثر الأوصاف» فيصعب رفع 0 
وإنزال آخرء قال المرجاني": «والحالٌ أنَّ العلم بهذه الكلية كالمتعدّر بالنسبة إلى أجلّة 
الفقهاء وأئمة العلهاء فام كالحلقة المفرغة لا يدرئ أين طرفاها علل ما يشير إليه قوله 
علة: + وَمَا ثيه مين ءَايَةِ ِلَاَ مكبر ين أُخْتها * الزخرف: ٨۸‏ يريد والله أعلم أن كل 


.7١١ ني ناظورة الحق ص‎ )١( 
.7١١ في ناظورة الحق ص‎ )0( 
.7١١ في ناظورة الحق ص‎ )9( 





آية إذا جرّدَ النظرٌ إليها قال الناظر: هي أكبٌ الآيات» وإلاً فلا يتتصوّر أن يكون كل آية 
أكبر من الأخرئ من كل جهة؛ للتناقض». 

4 .توهمه بالنظر إك الألقاب التي ترجع للعرف. وليست للمكانة العلمية» قال 
المرجاني”: «ولكن لا كان الغالبٌ على فقهاء العراق السذاجة في الألقاب» وعدم التلّون 

في العنوانات» والجدٌ في الجري عن منهاج السّلف في التجافي عن الألقاب المحائلة 

والأوصاف الحافلة؛ والتحاشي عن الترّع وتنويه النفس وإعجاب الحال تدم وتصبيا. 
وتورّعاً وتأدُباً؛ كا كان الغالبْ عليهم الخمول والاجتناب عن ولاية القضاء وتناول 
الأعمال السلطائية؛ لأنَّ منازعٌ الاتباع ما كانت مفارقة عنهم» ولا شعارهم متحولاً إلى 
شعار غيرهم, فكانوا يذهبون مذهبهم في الاكتفاء بالتميّر عن غيرهم بأسماء ساذجة 
يبتذها العامة» ويمتهنها السوقة مِنّ الانتتساب إلى الصناعة أو القبيلة أو القرية أو المحلّة 
أو نحوه ذلك: كالخصّّاف (ت١15ه)‏ والجصّاص (ت٠۳۷ه)‏ والقدوريّ 
(«ت0578 والتّلجي (ت57؟ه) والطَّحاوي (ت ٣٣‏ ٣ه)‏ والگڙخي (ت ٤٣‏ ٣ه)‏ 
والصَّيْمَريٌ(477ه).» فجاء المتأخرون منهم عل منهاجهم في الاكتفاء بهاء وعدم 
الزيافة غليها في الحكاية عنهم. 

را الغالب دع آخل خراسان O E E O‏ 
والمتأخرة فهو المغالاةٌ فى في الترقع عل غيرهم وإعجاب حاهم» لهات بأنفسهم 

عجباً وكبرآ والتصتع بالتواضع سمعة وريا يستصغرون الأحاديث عن سواه 
ولا بسترمون في معمورة الأرض مثوى غير مثواهم» قد تصوّر كل منهم في خلده أن 
المكرة كله تة بالا ال بلده» فلا جرم جر عرق منهم في علمائهم» فلقبوا 
بالألقاب النبيلة» ووسموا بالأوصاف الجليلة» مثل: شمس الأئمة» وفخر الإسلام 
وصدر الشريعة. 

واستمرت الحال في أخلافهم عاك ذلك المنوال مِنَّ الإتراف والغلوٌ في تنويه 
أسلافهم» والغض من غيرهم» فإذا ذكروا واحداً من أنفسهم بالغوا في وصفه. وقالوا: 
الشيخ الإمام الأجل الزاهد الفقيه ونحو ذلكء وإذا نقلوا كلاماً عن غيرهم فلا 
يزيدون علل مثل قوهم: قال الكَرّخيّ والجصّاص. 


.711-17١7” في ناظورة الحق ص‎ )١( 





وربا يقتدي بهم مَنّ عداهم سن يتلقّئ منهم الكلام» فيظن الجاهل بأحوال 
الرجال ومراتبهم ني الكمال وطبقات العلماء ودرجات الفقهاء ظنْ السوءء فيأخذ 
بالاستدلال بنباهة الأوصاف على نباهة الموصوف» فيحمله ذلك على الإنكار لن 
عداهم واستخفاف رجال الله سواهم. 

وقد كان ابن الكمال علل ولاية عمل الإفتاء من جهة الدَّولة» فأحوجه ذلك إك 
مراجعة كتب الفتاوئ» والإكثار من مطالعة ما فيها في تحصيل إربه» والتخلص عن 
كربه» ووقع في نظره فيهما سار به أهل ما وراء النهر من رفع أنفسهم» والوضع من 
غيرهم. فتَّرع إليهم؛ وصار ذلك طبيعة له وسبباً لاندفاعه إلى هذه التحكّمات الباردة 
والتعسّفات الشاردة». 

وأقرّه عل هذا اللُكنويٌ" والكوثريّ" وغيرهما. 

ومن الانتقادات على رجال الطبقات: 

قال ابن كمال”: «اعلم وفقني الله وإياك أنَّ الفقهاء سبعةٌ طبقات: 

الأول: طبقةٌ المجتهدين في الشَّرعَ: كالأئمةٍ الأربعة» ومن سلك مسلكهم في 
تأسيس قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة الكتاب والسنة 
والإجماع والقياسء عن حسب تلك القواعد, من غير تقليدٍ لأحدٍ لا في الفروع ولا في 
الأصول. 

والابة: طقة اهكيني المذحهة كاي يوس وعكده وسائ صاب آى 
حنيفة» القادرين عل اضوع الأحكام عن الأدلة المذكورة علل حسّب مقتضولا 
القواعد التي قرّرها أستادُهم أبو حنيفة» فإئَّم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع» 
لكنّهم يقلّدونه في قواعد الأصولء وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم 
كالشافعي ونظائره المخالفين لأبي حنيفة في الأحكام غير مقلدين له في الأصول». 

وهاتان الطبقات سبق تفصيل الرد عليه) فلا حاجة للتكرار. 

١.الانتقادات‏ على الطبقة الثالثة: 


.0١ :١ في الفوائد البهية‎ )١( 
ینظر: حسن التقاضى ص15-97.‎ )۲( 
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قال ابن كمال باشا: «والثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن 
صاحب المذهب: كالخصّافء وأبي جعفر الطحاويّء وأبي الحسن الكرخيّ؛ وشمس 
الأئمة” ا لحلوانٌ» وشمس الأئمة السّرَخيري» وفخر الإسلام البَّْدِويٌّ» وفخر 
الدين قاضي خان وأمثاهم» > فَإنََّم لا يقدرون علل المخالفة للشيخ لا ني الأصول 
e NSE es NS‏ 
أصول قرّرها ومقتضى قواعد بسطها». 

والانتقادات غلن هذه الطقة متوجية من جينين وها 

الأولى: جَعِلِهِ ا لخضّاف والطحاوي والكرخي لا يخالفون في الأصول والفروع؛ 
لآم مجتهدون منتسبون في المذهب خالفوا أبا حنيفة في بعض الأصول وبعض 
الفروع. 

قال المرجاني": و الخضّاف(ت١5١ه)‏ والطحاويٌ (ت١؟7ه)‏ 
والكرخيّ (ت" Î (A‏ تم لا يقدرون علل مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في 
a ND‏ اختيارات في 
الأصول والفروع» وأقولاً مستنبطة بالقياس والمسموع» واحتجاجات بالمنقول 
والمعقول عل ما لا يخفئ عل من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول». 

وقال المرجاني” في انتقاده فيا يتعلق بالطحاوي ي: «نقل عن أبي بكر القفال وأبي 
علي بن خيران والقاضي حسين من الشافعية أَنَّم قالوا : لسنا مقلّدِين للشافعي بل وافق 
رأينا رأيه» وهو الظاهر من حال الإمام بي جعفر الطّحاويّ في أخذه بمذهب أبي حنيفة 
واحتجاجه له وانتصاره لأقواله علل ما قال في آول كتاب «شرح الآثار»: أذكر في كل 
كتاب ما فيه من الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم علل بعض وإقامة 
الحجّة أن صحٌ عندي قوله منهم ريث| يصحٌ فيه مثله من كتاب أو سنّة أو إجماع أو تواتر 
من أقاويل الصّحابة أو تابعيهم»”. 


.7١7ص في ناظورة الحق‎ )١( 
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وقال اللَّكُتَوِيَ 0 : «الطحاویٗ (ت ۳۲۱ ه) عد عله اد كرا افقاو غو 
من يقدرٌ على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا يقدرٌ عن مخالفة صاحب 
المذهب لا في الفروع» ولا في الأصول قو عفر CGE‏ سركي شاي ورف 
شاغة» قد خالف يها صاحب المذهب في كثيرٍ من الأصول والفروع» ومَنْ اك تريخ 
معاني الآثار» وغيره من مصنفاته يح يختار خلاف ما اختارَهُ صاحبُ المذهب كثيراً إذا 
كان ما يدل عليه قويا. 

والحن اكدية سني المي الذي سيو إل إمام معن من المجتهدين» 
ا 

إليه إلا لسلوكهم طريقه في الاجتهاده وإن انحط عن ذلك فهو يِنَ المجتهدينَ في 

ا القادرينَ علل استخراج الأحكام من القواعدِ التي قَرّرها الإمام» EEE‏ 
مرتبتة عن هذه الرتبة أبداً عل رغم أتف من جعلهُ منحطاء وما أحسن كلام الموك عبد 
العزيز الْمحدّث الدَّعْلَوِيَ في بستان المحَدَّئييَ حيث قال ما معربه: إِنَّ مختصرٌ الطّحاويٌّ 
يدل عل أنه كان مجتهداً وإريكن مقلّداً للمذهب الحنفيّ تقليداً عضا فإنّه اختار فيه 
أشياء تخالف مذهبَ أبي حنيفة ليا لاح له مِنَ الأدلةٍ القويّة. انتھی . yy‏ 
ظقة أن يويك وه ل عط عو مر غا ر السو 

ولكنّ سير الطحاويّ الظاهر في كتبه علل أصول وفروع أبي حنيفة بخلاف 
محمّد بن الحسن الذين قَرَن قولّه وقول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة في عامّة المسائل 
يظهر تفاوت المرتبة بين الطحاويّ المقلّد للإمام في الجملة وبينهم في استقلالهم عنهم في 
الحملة. 

الثانية: عدّه الحلوانيّ والسَّرَحْسِيٌ والبَرّدويٌ وقاضى خان من طبقة الخصّاف 
والطحاوي والگرخيٌ؛ أيهم من طبقة المجتهدين ني المذهب» بخلاف أولئك فام 
مجتهدون منتسبون - كا سبق س ومجتهد المذهب لا يخالف الإمام لا في الأصول 
والفروع؛ بل يقوم بالوظائف الأخرئ التي مرّت معنا مِنَ التخريج والترجيح والتمييز 
والتقرير. 


."7-7١ في التّعليقات السنية ص‎ )١( 





وتنقيح فخر الإسلام البزودي وشمس الأئمة السرخسي- لأصول المذهب 
ظاهرء حت جعل كتاب «أصول البزدوي» عمدة لمن جاء بعده» قال ابن خلدون": 
١وأحسنٌ‏ كتابة الدأخرين فيها تأليف فخر الإسلام البَزدويّ من أئمتهم وهو 
مستوعبٌ». وقال ملا جيون": «وهذا كله من تفنن فخر الإسلام » والناس أتباع 
له). 

والتزام السَّرَحْسِيَ المذهب في ١‏ المبسوط» ظاهرٌ وانصرافٌ هنّه ا 
والتّفريع عليه واضحٌ» ولا يختار فيه ما يخالفه. ويشهد لهذا قول السَّرَحَسِيٌَ": «إذا كان 
EE A E E‏ 
يوسف ومحمدء ولا يخفى ذلك علل مَنْ يتأمّل في أقواهم وأحواهم عن إنصاف» فذلك 
الذي دعاني إلى إملاء شرح في الكتب التي صتفها محمد بن الحسن باكد إشارة وأسهل 
عبارة» ولا انتهىل المقصود دو لوقي الصواف أن و 
بنيت عليها شرح الكتب؛ ليكون الوقوف على الأصول معيناً لم على فهم ماهو 
الحقيقة في الفروع ومرشداً لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان الفروع». 

".انتقادات الطبقة الرابعة: 

الاك قال لاله ا ا وات التخريج ف کا ري 
وأضرابه» فإ مم لا يقدرون علل الاجتهاد أصلاً لكنّهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم 
للمأخذٍ يقدرون ع تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم محتمل لأمرين منقول عن 
ا خرن اجات لكي وين هم ونظرهم في الأصول 
والمقايسة عل أمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في بعض المواضع مِنَ «الهداية) من 
قوله: كذا في تخريج الكرخيّ وتخريج الرّازيٌ من هذا القبيل». 

والانتقادات على هذه الطبقة متوجهة من وجهين: 

الأوك: عدّه للرّازيّ من طبقة التخريج فحسب» وهذا يعني أله جتهد مذهب» 
في حين هو مجتهد منتسب كالطحاوي والكرخي 


0 


)١(‏ في مقدمته ص‌۳۲۰-۳۱۹. 
(0) في نور الأنوار 7: ١51‏ . 
(۳) في أصول السرخسي ٠١:١‏ . 





قال المرجاني”": اوقل أب بكر الرازي الجصّاص (ت١٠1اه)‏ من المقلّدِين الذي 
لا يقدرون عل الاجتهاد أصلا وهو ظلمٌ عظيمٌ في حقّهء وتنزيل له عن رفيع محلّه 
وغض منه وجهل بِيّنْ بجلالة شأنه في العلم» وباعه الممتدٌ في الفقه. وكعبه العالي في 
الأصول» ورسوخ قدمه. وشدّة وطأته وقوّة بطشه في معارك النظر والاستدلال. 

الثانية: تأخير طبقة الرّازي عمّن بعده من يقلدونه: كالجلواني والبزدوي 
والسرخسي» وعدهم أعلل منه رتبة» قال المرجاني””: ١مَنْ‏ تنبعَ تصانيقه والأقوال المنقولة 
عنه َلِمَ أن الذين عدّهم مِنَ المجتهدين من شمس الأئمة ومَنْ بعدهم كلهم عيالٌ عل 
أي بكر الرازي: نفنقية ا ك دلائله التي نصبّها لاختياراته» وبراهينه التي كشفَ 
فيها عن وجوه استدلالاته. 

وقد أكز لمي اا ال ا( ی که الشل عن أ بكر 
الرازيٌ والاستشهاد به والمتابعة لآرائه. ۰ 

ثم الحَلوانٌ ومَنْ ذكره بعدهم وعدّهم مِنَ المجتهدين في المسائل كلّهِم دين 

MTS ED 
القاضي أبي زيد الڏبوسي (ت٠۳٤ه)» وأبو عل الحسين بن خضر السَفيّ‎ 
وهو أستادٌ شمس الأئمة الَلُوانَ (ت۸٤٤ه)» ومعلومٌ أنَّ السَرَحْسِيّ‎ »)ه٤۲٤ت(‎ 
من تلاميذه وقاضي خان من أصحاب أصحابه.‎ 

فلعلّه نظر إلى قوله: نه كذلك في تخريج الرازيّ» فظن أنَّ وظيفته في الصناعة هي 
التخريج فحسب وأنَّ غاية شأنه هذا القدر». 

فقيام هؤلاء الآئمة بوظيفة التخريج إر يمنعهم من ممارسة وظائف الاجتهاد 
الأخرئ السابق ذكرها. 

“. انتقادات الطبقة الخامسة: 

قال ابن كال: «الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح مِسّ المَلّدِينَ: كأبي الحَسَن 
القدُوريّ وصاحب «الهداية» وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات عل بعض 


.7١ في ناظورة الحق ص5‎ )١( 
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آخرء بقوهم: هذا أولل» وهذا أصح روايةء وهذا أوضح» وهذا أوفق للقياس» وهذا 
أوفقللناس 3 

والانتقادات المتوجهه لهذه الطبقة من ثلاث جهات: 

أ. تأخير القدوري عن قاضي خان والسرخسي مع أنه أقدم انا وأعلل درجة» 
قال المرجانٌ": ١‏ جَعَلٌ القدُوريّ (ت۲۸٤ه)‏ وصاحب «اهداية) ( ت۹۳ ده) من 
أصحاب ا وقاضي خان (ت ٥۹۲‏ ه) مِنَ المجتهدين» مع تقدّم القدُوريّ غلل 
شمس الأثمة (ت487ه) زماناً وكوته أعلل منه كعباً وأطول باعاء فكيف لا يكون 
على من قاضى خان». 

بام قا ان فق لقا قمع ال ضفر لويد ار ا و ا 
درجات قاضى خان أن يكون في رتبة المرغيناني. 

قال المرجان»: «وأما صاحب «المداية» فهو المشارٌ إليه في عصره» والمعقود عليه 
الخناصر في دهره وفريد وقته ونسيجٌ وحده. 

وقد ذكر في «الجواهر)” ET‏ والتقدم : كالإمام 
فخر الدين قاضي خان والإمام زين الدين العتابي وغيرهماء وقالوا: إله فاق علل أقرانه 
جو عر شوح E‏ وأذعنوا له به». فک ا شأنه عن قاضي خان ڪه 
بمراتب» بل هو اھ ت بالاجتهاد وأثبت ف أسبابه وألزمه را 

ج.عده القدوريٌ من أهل الترجيح فت وها د في حاله» بل قام 
بالوظائف الأخرى للمجتهد» وهي التخريج والترجيح والتمييز والتقرير» من وظائف 
اللجتهد في المذهب» بل بلغ في هذه الوظائف أعلل الدرجات» ألا ترى ختصره في الفقه 
أشهر كتب الفقه علل الإطلاق» وكل من جاء بعده من أصحاب المتون اعتمدوا عليه 
وكان ركيزتهم الأوكى. 


.7١١ في ناظورة الحق ص‎ )١( 
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٤‏ .انتقاد الطبقة السادسة: 

قان ابن قال «الشادسة» هة ادن القادون عل ال ون افر 
والقوي» والضعيف وظاهر الرُواية وظاهر المذهب والرُواية النادرة: كأصحاب المتون 
المعتبرة: كصاحب «الكنز»» وصاحب «المختار»» وصاحب «الوقاية»» و 
«المجمع)» وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والرٌوايات الضعيفة». 

ويُتتقد بقصره عمل أصحاب المتون علل التمييز فحسب» بل هي وظيفة من 
وظائفهم» ا أهل الاجتهاد في المذهب» فيقومون بالوظائف الأخرئ ما عدا 
الاستناط؛ لأنَّه عمل المجتهد المطلق والمنتسبء قال اللكنوي": «التُسفيٌ...عَدَهُ ابن 
كمال باشا من طبقة المقلدينَ القادرين علل التمييز بين القوي والضعيف» الذين شأنهم 
أن لا يَنقلوا في كُتُبِهِم الأقوال المردودة» والرّوايات الصّعيفة» وهي أدنئ طبقات 
المتفقهينَ» منحطة عن درجة المجتهدين والمخرجينَ» وعدَّهُ غيره مِنّ المجتهدينَ في 
المذهب» قال: ا ختتم به» وإريوجد بعده مجتهد في المذهب». 

ه.انتقاد الطبقة السابعة: 

فالا كا السا طف الد الذي لا يقدرون علا نا دكن ولا رف فون 
مذ القت و اممو ولا فون القت CEE EO Ne‏ 
ليل فالويل كن قلّدهم كل الويل». 

وينتقد بأن الاجتهاد الذي هو روح الفقه» وبه حياته» لا يمكن قصره علل هؤلاء 
الأكابر الذين ذَكّرتهم» بل هو مستمر إلى يوم القيامةء ولا بُدّ من وجود المجتهدين فيه 
في کل زمان sS‏ وف 

وبالتَاني فالاجتهادُ ملازمٌ للتفقه والفقهاءء وهم عل درجاتٍ للقیام به» لا أنَّ 
سوئ ما ذكرهم لا يميزون شيئاء فهذا مجانب للصواب تماماء وانعكس عل من أهل 
الفقه انعكاساً سلبياً جداًء بالتسليم من كثيرين بأنْ الاجتهاد توقف. وانتهئ الإبداع في 
الفقه» فلم تنهض ممهم للاشتغال به علل كمال» واكتفوا فيه بقراءة كتاب أو كتابين» مما 
أثر عل فهم الإسلام وتطبيقه بصورة واضحة. 

مي مي هي 
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ميزات دور المجتهدين في المذهب: 





تميزات دور المجتهدين في المذهب 





فى ثم مرة المذاهب الفقهية: الذي بق مر ت باستن اط ما بقع لتاس خيو” عو 
2 أببة س 9 ٣یا ٣‏ کے ے 2 . 3 E ww be‏ 
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الأول: الالتزام بالمذاهب الفقهية الأربعة في الأمصار الإسلامية؛ كفتوئ وعبادة 
بين المسلمين وكقضاء وقانون بين الدول الإسلامية ورعاياهاء وكان يتول القضاء 
الفقهاء عبن أحد هذه المذاهب بحسب المذهب الفقهي المنتشر فيهاء وفي بعض المدن 
ا : كالقاهرة ودمشق ومكّة يوجد قاض للحنفية وقاض للشافعية» وهكذا. 

الثاني: ل باب الاجتهاد المستقل؛ لاسيما بعد ابن الصلاح الشافعي ذ؛ لما ظهر 
لهم مِنَ الشرٌ المستطير في فتحه من قبل الجهال وأصحاب الأهواء؟ ولاه إر تعد فائدة 
منه إلا التلاعب بالدين وحصول الفوضى والاضطراب الفقهي بين العوام والعلماء» 
طالما أنه يمكن إيفاء جميع حاجيات الناس في المسائل المستحدثة من خلال الاجتهاد 
المذهبي المضبوط بقواعد وأصول تح من خطر المتلاعبيين وأصحاب المصالح 
الشخصية. 

الثالث: ظهودٌ المجتهدين في كلّ مِنَّ المذاهب الفقهية؛ الذين يقومون باستنباط ما 
يقع للناس من نوازل» بقياسها علل فروع مذهبهم واستخراجها من أصوله وقواعده - 
غل ما ی دک ت فا جل كل واد من هده الذاهت افا اجه الاس وشامه 


لحياتهم وما يستجد فيهاء » فلم يعتر التقصير واحداً منها حتئ يشتكي أهله منه» بل نجد 
أن كل أصحاب وأتباع مذهب كانوا مكتفين ومستغنين به عنًا سواه» ويدرك هذا كل 
مَنْ يطّلع عل مطولات هذه المذاهب؛ لكثرة ةما اشتملت عليه من المسائل. 

الرابع : ظهور العلماء المنكبّين على دراسة وتدريس مذهب مِنَّ المذاهب الأربعة؛ 
وهذا هو السبب الرتيس في انتشار المذاهب الفقهية واكتفاء الناس بها عن غيرها؛ إذ أنَّ 
العاار الصادق يكون له أكبر الآثر في حياة الناس وقناعاتهم» فكم من بلاد كانت عل 
NET a‏ 

فحياةٌ كل فكر ومذهب بحياة علمائه ونشاطهم» وهذا سرّ فشو مذهب في بلد 
واضمحلاله؛ أنه إذا وجد منِ يحمل لواءه أثبت وجوده وانتشر ر لوق 
غلا الكمكن وانروا إلى ان ادها وباط هذا كل من أككر من .مظالعة الكت 
التاريخية والتراجم 

الخامس: ظهور الكتب المتنوعة في عرض مسائل كل مذهب؛ إذ وجد مِنَّ الكتب 
ما يوافق رغبات الناس وأحوام وقدراتيم كمتعلمين ومعلمين» من ذلك: ٤‏ 

١.الكتب‏ المختصرة المشتملة علِن أمهات المسائل المعتمدة في كل مدة» والتي لا 
تزيد صفحاتها عن بضع عشرات: كنمختصر القدوري". و'مختصر خليل» واالمنهاج» 
و'مختصر الخرقي'. 

”.الشروح لمتون المذاهب؛ لمن أراد التوسّع: كاتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق'. 

“".الحواشي على الشروح؛ لمن أراد الغاية في تنقيح المسائل وضبطها: كاحاشية 
الدسوقي عن الشرح الكبير» و'حاشية ابن عابدين عاك الدر المختار'. 

:.المنظومات التى نظمت فيها المسائل الفقهية في أبيات شعرية تتفاوت في 
حجمها بين مئات وآلاف الأبيات الشعرية: ك'الوهبانية'. 

4.كتب الألغاز التي تعرض المسائل الفقهية عل صورة لغز ثم تذكر حله: 
ك الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية. 

5.الفتاوا المشتملة علل سؤال وجواب لا يقع مِنَ المسائل: ك الفتاوى الخيرية» 
و'الفتاوىل الكبروا' لابن حجر. 

7.الكتب التي تعرض أدلّة كل مذهب الحديثية وغيره: كاسنن البيهقي» و 
الدارقطني» و'إعلاء السئن'. 


مذهب» وإثبات دقتها وميزتها عل غيرها: كأصول البردوي'» و'المستصفيل'. 
4.كتب القواعد الفقهيّة وما يندرح تحتها مِنَ الفروع: كالأشباه والنظائر 
١٠.كتب‏ الفروق بين المسائل المتقاربة؛ لتلا يغتر باتفاقها في الحكم: ك'الفروق' 
للقرافي» و'الفروق' للكرابيسي 
١١‏ .الرسائل الخاصّة لكر عقوا ا ا e‏ 
كارشاكل ابن : SS‏ 
5 .الكتب له بذكر تراجم الفقهاء وطبقاتهم: كاطبقات الشافعية' 
ا ال ا ل 
واختلفت مناهج العلماء في التأليف» فمنهم مَنْ يسعئ في تأليفه إلى عرض 
مسائل مذهبه مؤيدة بالأدلة» ومنهم مَنْ يسعئ إلى عرض مذاهب الصحابة ومَّنْ 
بعدهم من مذهبه ومن ثم إثبات رجحان مذهبه بعرض آدلة الخصوم والرد عليهاء 
ومنهم مَنْ يسعى إلى عرض مسائل مذهبه مؤيّدة من ناحية عقلية وأصولية» ومنهم مَنْ 
مهتم بعرض المسائل وما يتفرع عليها دون اهتمام بالأدلة» وهكذا- وسيأتي تى تفصيل ذلك 
عند الكلام عن تدوين الفقه -. 
قال ابن الشحنة": 'قد صدّف في الفقه العلماء ونوّعواء وتفنَّوا في أفنانه 
ا ا ا يب حلاف وض 
بين الحكم والدليل والعلّة» ومنهم مَنْ اقتصر عل المتفقة صوراً المختلفة حكراً؛ ومنهم 
CE GT‏ 
وتحلية للتنويع؛ لعلا يمل الطالب الكسلان. 
ومَنّ دقق النظر وجد أنَّه صنف مِنَ الكتب الفقهية ما اشتملت على أقسام 
التأليف السبعة» وهي: 'شيء لريسبق إليه يخترعه؛ أو شيء فيه نقص يتمّه؛ أو شيء 
متعلّق بشرحه. أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه؛ أو شيء متفرّق 
يجمعه. أو شيء مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه مِنَّ ا لمذهب”. 


)١(‏ في الذخائر الأشرفية في ألغاز | لحنفية ص5. 
(۲) ينظر: الفوائد المكية ص ”. وغيره. 





مناقشة الفصل: 

أولاً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 

.١‏ الاجتهاد في حقّه يل ختلف إجالاً عن غيره مِنَ المجتهدين» وضح ذلك. 

”. بدأ تقليدٌ العوام للعلماء المجتهدين من عصر النبيّ يك بأمر مِنَ الشارع الحكيم» وضح 
ذلك مع الاستدلال. 

۳. مِنَ الشبهات التي تثار أنَّهِ ينبغي الرجوع في الأحكام الفقهية إل الله ورسوله 4# لا إلى 
أقوال الفقهاء» كيف تجيب عنهاء مع الاستدلال؟ 

5. أرشد الصحابة د المسلمين إلى اتباع اجتهادات العلماء الصالحين» هات أمثلة علل 
ذلك. 

4. وردت عن الصحابة #: أقوال في ذم الرأي والنهي عنه. علك ماذا تحملها؟ 

.١‏ اتفقت الأمة المحمدية وأجمعت عل وقوع طلاق مَنّ قال: أنت طالق ثلاثاً بِأنّه يقع 
ثلاثاء وضح ذلك مع الاستدلال. 

. قَرٌّق بين التقليد الشخصى والتقليد المطلق. 

ر غ د ار ا رامن افو 

4. عدّد أبرز العلماء مِنَ الصحابة #: الذين توطنوا الكوفة» وتكلم عن مكانتهم ودورهم 
في تعليم الفقه. 

٠‏ . تكلم عن أبرز علماء المدينة المنورة من كبار التابعين. 

١.عدّد‏ وظائف المجتهد مع بيان ما تشتمل عليه كل وظيفة من درجات متفاوتة. 

7. قسّم طبقات المجتهدين بحسب الزمان. 

. وضح المقصود بالإرجاء. 1 

.٤‏ الفقه عند آبي حنيفة قياس واستحسان» وضح هذا الأصل. 

6 قال يحيئن بن نصر: «دخلت علل أبي حنيفة 5ه في بيت مملوء كتبأء فقلت: ما هذه؟ 
قال: هوا لواحيف ا وا خد به إلا اليسير الذي ينتفع به). ماذا تستنتج من 
هذا الكلام؟ 

.من أصول الإمام مالك ذه اعتبار عمل أهل المدينة» تكلم عن هذا الأصل بالتفصيل. 


> 


. من الشبه التي تثار حول الإمام الشافعي 5: عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديثه 
في الصحيحين» وهذا يدل عإى عدم توثيقه) له» كيف تجيب عن هذا؟ 

. تكلم عن فتنه خلق القرآن التي امتحن بها الإمام أحمد بن حنبل طك. 

9. بين المراد بطبقة المتقدمين مِنّ المجتهدين في المذهب, مع ذكر أبرز أعالهم في خدمة 
المذهب. 

5 عدد أسباب ردٌ طبقات ابن كمال. 


ثانياً: ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 

3 كل دووشق أدوان الفقه كان مكمّلا لسابقة ومتزاعيا اجات رمان 

”.ريارس الصحابة الاجتهاد في عصر النبي 6. 

“. الفقه حيث) كان يصحبه الرأي» سواء كان في المدينة أو في العراق. 

5. عدد المجتهدين من الصحابة لا يتجاوز العشرين. 

. عرف عن الصحابة # مراعاتهم لظواهر النصوص فحسبء وعدم اعتبارهم لعلل 
النصوص وضوابطها ومخصصاتها ومبيناتها. 

. اشتهر عن الصحابة : تقليدهم للأعلم والأصلح فيهم فيم| اجتهد به من مسائل. 

. إريكن الصحابة #: يميلوا إلى فرض مسائل فقهيّة والإجابة عنها. 

. وظائف الاجتهاد كانت متوفرة في كل الأزمان» علس تفاوت بينها بحسب الحاجة 
العلميّة للفقه والمجتمع. 

4. لا يرل أبو حنيفة قبول الخبر المرسل إذا كان مٌرسله ثقة» كا لخير المسند. 

.يعد الإمام أبو يوسف ومحمد من طبقة المجتهد المنتسب. 

.١‏ بلغت طبقة المجتهد المنتسب في التخريج أعلل الدرجات. 

ثالثاً: أكمل الفراغ ني العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

0 إذا أفتى أحد الصحابة #: في مسألة وإرينقل عن غيره خلاف فيهاء فإنّهِ يعتبر‎ .١ 
000 ما قام به الأكمةٌ من عدم العمل ببعض الأحاديث إلا كان من باب‎ . 

۳. يِن كبر الدعاة لنظرية تقسيم الفقهاء إلى آهل حديث وأهل رأي: .....» و E:‏ 
.٤‏ المذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا علل: EE‏ 


Oo 


گے ٭ > 


e فاق عدد الصحابة الذي حلوا بالكوفة‎ .٥ 

5 أشبه الصحابة اه خالا وصفة للنبى 46 هو: N‏ 

۷. 00 ين أشهر قضاة الإشلاف الشهوه ل بالا السامية الرفيعة من أهل الكوفة. 

۸. بشر النبي ئ بالإمام مالك 5ه في حديث: N E A‏ 

1010 اها ان ام له اق‎ EE bg 

رابعاً: علل ما يل: 

.١‏ التسخ لا يكون إلاني عهد الت ؟ 

۲. حرص الصحابة #د علل المشاورة في الأحكام الشرعية؟ 

۳. إريقطع عمر هه يد السارق عام المجاعة. 

.٤‏ يتميز عصر الصحابة # بإمكانية تحقق الإجماع بكل جلاء ووضوح فيه» بخلاف 
العصور اللاحقة؟ 

5. كانت الرواية والعناية بالحديث في العراق علل درجة عالية جداً؟ 

”. الإمام مالك لا يعير بال حديث غخالف لعمل أهل المدينة؟ 

۷. من أصول الإمام آي حنيفة رد خبر الآحاد فيا تعمّ به البلوئ؟ 

۸. تميز عصر المجتهد المطلق بتوسّع القول بالفقه التقديري والافتراضي؟ 

9. تصحيح وتضعيف طبقة المتأخرين من مجتهدي المذهب أقل درجة بالمقارنة مع من 
سبقهم؟ 


مي مي مي 





أهداف الفصل الثاني: 
يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادرا علل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 


.١ 
5 
¥ 


١ 


أن يوضح أسباب تقليد المذاهب الأربعة دون غيرها. 

أن يبيّن أهمية الالتزام بمذهب فقهي. 

أن يفهم ما ورد عن بعض الأئمة مِنَّ الدعوة إِكى تقليد الحديث الصحيح 
والنهي عن تقليدهم فهراً صحيحاً. 


. أن يفرّق بين التعصب والتمذهب. 
أن وتلل ورهن عل اعات الداعت اديت ويدحفن الادعاه .بأن 


عدم وصول الحديث سبب لاختلاف الفقهاء. 


. أن يبيّن السبب الحقيقي للاختلاف بين الفقهاء مع بيان أثر الاختلاف فيه. 
. أن يعرّف المقاصد لغةَ واصطلاحاء ويوضح المقاصد المتعلّقة بالوسائل 


والتعلقة بالعان اليب للتشريع وامتعلقَة بلغايات للأحكام الشّرعيّةء وأن 


. أن يعرّف القواعد الفقهية ويبيّن أهميتها وحجيتها »ويوضح كيفية تكوينهاء 


ويعرف أهمها. 


. أن يوضح المدرسة التي سار عليها الفقهاء لتحرير طريتق الوصول إلى حديث 


النبى # والتى تختلف عن مدرسة المحدثين. 


. أن يوضح المقصود بعمل الصحابي والحديث المشهور والسنة المتواترة عند 


الحنفية وحجيتها. 


.١‏ أن يفرّق بين فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن من حيث التعريف 


والنشأة: 


ثانياً: الأهداف المهارية: 


.١ 


n ig يما‎ 


أن يجيد علم أصول الفقه. 

أن يتقن علم القواعد الفقهية. 

أن يتقن علم رسم المفتي ويطبقه. 

أن يجمع مسائل خلافية ويبين سبب الاختلاف فيها. 


ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


.١ 


حسن الظن بالآئمة الأربعة والثقة بهم وبمذاهبهم وبالجهود التي بذلوها 


لتنقيح هذا العلم وتحقيقه ونقله إلينا. 


. أن يحذر مِنَ التطاول عل علي الأئمة واتهامهم بأئّم إريسلكوا طريقاً صحيحاً 


0 يلتزم بمذهب فقهي معتبر في بداية دراسته» ويبتعد عن الاطلاع عل 


اختلاف الأقوال والآراء في المسائل» ويحرص عل المرحلية في الدراسة» 
والتدرج في مسائل كل علم» فينتقل من مرحلة إلى أخرى على حسب ما 
يقتضيه الحال. 


. أن يدرك خطورة الجرأة علل الاجتهاد والفتوى من غير تثبت وتدبر. 
3 أن يحذَّر مِنَ الإفتاء بها شاء من أي مذهب شاء دون مراعاة الضوابط والقيود 


استشعار عظمة اللغة العربية لغة القرآن الكريم وآثرها الكبير في المذاهب 
الفقهية. 


تمهيد: 


بعد أن عاينا بكل جلاء ما كان عليه الفقه منذ عصر الرسول ل حتئ الأئمة 
المتبوعين» وكيف أنَّ هؤلاء الأئمة التزموا طريق من سبقهم في استنباط الأحكام 
الشرعيّة من مصادرها. 1 

وكان عصرٌ السَّلف في المئة الأول والثانية للهجرة عصر اجتهاد مطلق» فكل مَنْ 
كان مفتياً وقاضياً وعالماً يمسلك طريق الاجتهاد المطلق؛ لأنّه طريقة التّفقه في تلك 
الحقبة» وأسبابه متيسرة؛ لقرب العهد بالنبي يه وعدم طول الأسانيد» وكثرة العلم 
وقلّة الجهل. والحاجة لإخراج القواعد والأصول مِنَ الكتاب والسنة والآثار. 

وبلغ درجة الاجتهاد كبار الصحابة والتابعين ومَن بعدهم: كسفيان الشوري» 
والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه» وابن جرير» وداود» وسفيان بن عيينة» 
والأوزاعيٌ"» ومنهم اقتصر تقليده علل هل زمانه» ومنهم ملد مذهبهمدَةمِنَ 
الزمن: كالأوزاعي» ومنهم مَنّْ استمرٌ مذهبه في أحد المذاهب الأربعة: كمذهب ابن 
مسعود وعلّ» فهما ساس المذهب الحنفي» فكل الوجوه المعتبرة مِنّ الاجتهادات 
دخلت في المذاهب الأربعة واستفيد منها فيهاء فكانت هذه المذاهب هي خلاصة 
اجتهادات السلف في الاستنباط» وصار ما سواها جرد تاريخ يذكر» لاايصح نقله» وار 
يدون» ولرتعرف قيوده وشروطهه وإِنَّا جرد فتاوی عامة تُنقل كشذرات منها في كتب 
فقه المذاهب المتبوعة. 

وسنغرض هنا مباحث متعلقة بالاجتهاد والتقليد با لمذاهب الفقهية علل التحو 
الاتق: 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص4 4» وغيره. 





الملبحث الأول 
اساب تقليد المذاهب الأربعة 
أسباب تقليد المذاهب الأربعة 





+ اا وه‎ 3 8 ۰ ew 
عليها عغار ذه‎ ١ *دده أصو هم التى اعكتمدر‎ 


و ا لل تلق آ ع ا کے الع ءل ةة 
* كث ة تلإميدهم الذي نشل أ هم وارز ازانش ات الهم يلر ا لازم 
ر 2 یں لضع مون ار بد اهم و در 5 
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- , ةذ +ع 6 3 
قمد] الأمة ذه دون سواه رغم كثرة 
مول رول سواه رعمم اكثر 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون حفظ الأحكام الفقهية في هذه المذاهب التي 
بین أيديناء قال جل :2‏ إا حن رأ لكر ولا له فظو © * الحجر: 4» ومِنّ هذه الحكمة 
ما ذكره ابن رجب": 'فإن قال أَحقٌ متكلف: كيف تُحصر الناس في أقوال علماء متعينين 
ويمنع مِنَ الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أثمة الدين؟ 


.51-8 ٠» في الرد عاك من اتبع غير المذاهب الأربعة ص‎ )١( 





ا ل ل ل ا ا 
الان مِنَ القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لا رأوا أَنَّ المصلحة لا تتجٌ إلا بذلك وان 
الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك» فكذلك مسائل 
الأحكام وفتاوئ الحلال والحرام؛ لو إرتضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين:؛ لأدّئ 
كو حت مُتكلّف طلبت الرياسةً نفسه من زُّمرة 
المجتهدين» وآن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض مَن سلف يِن المتقدمين» فربها كان 
بتحريف مُحرّفه عليهم» | وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهريين» وربّها كانت تلك 
امقالة لَه من بعض من سَلَفَ قد اجتمع عاك تركها جماعة ِنَ المسلمين» فلا تقتضي- 
الصلحة غير ما قذّره الله وقضاه من جع الاس على مذاهب هؤلاء الأئمة ئمة المشهورة. 

وقال السيوطي: اعلم أن اختلاف المذاهب ني هذه الملّة نعمة كبيرةٌ وفضيلةٌ 
عظيمة» وله سر لطيفٌ أدركه العالون» وعَمِىَ عنه الجاهلون» حتئن سمعت بعض 
ا لجال يقول: النبي 4# جاء بشرع واحده 8 أين مذاهب أربعة”. 

ومَنْ آراد أن يستفيص في بيان الأسباب وراء اقتصار الأمة المحمديّة علن 
تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية» فسيجد في ذلك مادّة خصبةً تكفي لكل 
معطي ا توه شيعا نهنا باختصا فى نقاظ : 

الأول: إِنَّ أصوهّم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم: 

إذ أنه لا بد لكل مَنْ يدعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج 
الأحكام» إذ أنه بين هذه الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث النبوية وآثار الصحابة 
وما اتف عليه مِنَ الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد يوفق فيها بين 
عمومات وخصوصات هذه النصوصء وبين ما ظاهره التعارض منهاء وهلم جرّاء 
ا ل ا ا ا 


يرع ود لط انناف لدي 
قال إمامُ الحرمين: أجمع المحقّقون على أن العوام ليس هم أن يتعلّقوا بمذاهب 
الصحابة #. بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا؛ لذن 


)١(‏ ينظر: أدب الاختلاف ص70 عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي. 





الصحابة #: إريعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظرء بخلاف مَنِ 
00 1 

وذكر البرزلي: أن ابن العربي سأل الغزالي عمّن قلّد الشافعي مثلا» وكان مذهبه 
خالفاً لأحد الخلفاء الأربعة أو غيرهم مِنَّ الصحابة #د» فهل له اتباع الصحابة؛ لأَنََم 
أبعد عن الخطاً؛ ولقوله #: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)". 

فأجاب: أنه يجب عليه أن يظن بالشافعي أنَّه إر يخالف الصحابي 4 إلا لدليل 
الصحابي» وهو محال» وهذا سبب ترجيح مذهب المتأخرين على المتقدمين مع العلم 
بفضلهم عليهم؛ لكون المتقدّمين سمعوا الأحاديث آحاداً وتفرقوا في البلاد فاختلفت 
فتاوهم وأقضيتهم في البلاد» وربا بلختهم الأحاديث فوقفوا عا أفتوا به وحكمواء ولر 
يتفرّغوا لجمع الأحاديث لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد الدين» فلا أنبئ فتاويهم الناس إلى 
تابعي التابعين وجدوا الإسلام مستقراً مهدأ فصر.فوا هممهم إى جمع الأحاديث. 
ونظروا بعد الإحاطة بجميع مدارك الأحكام وإريخالفوا ما أفتى به الآول إلا لدليل 
أقوئ منه» وهذا إريسم ی لذاخت بكرا ولا ریا 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم: 

سبق أن ذكرنا أنْ الإمام أبا حنيفة وضع ثلاث وثانين ألف مسألة» وسيأتي عند 
الكلام عن تدوين الفقه أنَّ مسائل أبي حنيفة التي دون ا محمد بن الحسن الّيباني 
سمعها منه أسد بن الفرات من أصحاب الإمام مالك فسأل ابن القاسم- من 
أصحاب مالك -عن قول مالك في هذه المسائل» وألف بذلك المدونة' المشهورة*. 

أما الإمام الشافعي, فمرّ أنه أخذ عن الإمام محمد بن الحمسن حمل بختي مِنَّ 
الكتب عليها سماعه» فكان ها الأثر الكثير في الفروع العديدة التي رويت عنه» كا يظهر 
ذلك في كتابه 'الأم'. 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل 2١ :١‏ وغيره. 

(0) سبق تخريجه. 

(") ينظر: مواهب الجليل 27١ :١‏ وغيره. 

() ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص ,15-5١‏ وغيره. 





أما الإمام أحمد» فسبق أن أبا بكر الخلال رحل في جمع المسائل التى أفتئ فيهاء 

وهذا السبب قلا أن يتوفر في غيرهم» وإن وجد ني مشل الأوزاعي الذي قُلّد 
دشرا مر الزمان إلا أنه ارتوخد فيه الأسبات الأخرئ سد سي قله وهاهم 
مستقلة؛ لقلّة ما روي عنهم من المسائل بالنسبة للأئمة المتبوعين» فصعب تقليدهم؛ 
للحاجة للأحكام الشرعية في كل المسائل التي تقع للمكلفين» قال ابن برهان في سبب 
منع تقليد الصحابة #د: 'لآن مذاهب الصحابة #: إرتكثر فروعها حتئ يمكن لمقلد 
الاكتفاء بها طول عمره”". 

أضف إك ذلك أنه وجد العلماء المجتهدون في مذاهبهم حيث أثروا هذه المذاهب 
بكل جديد مِنَ المسائل التي وقعت في الأزمان اللاحقة لهم. وحصل لمم مِنَ الفروع 
الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 

ولا ننسيئن هناما سبق ذكره عن الشافعى أنه قال: 'الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه [ريقوموا به؛ إذ لا يكون مذهب لعا رإلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل مسائله 
ونشرها بين الناس» فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائنا مَنَ كان فهم حلقة نقله إلى 

قال الذهبيَ" عن أبي حنيفة: 'تفقه به جماعة من الكبار» منهم: زفر بن الهذيلء 
وأبو يوسف القاضيء وابنه حماد بن أبي حنيفة» ونوح بن أبي مريم المعروف بنوح 
الجامع» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. والحسن بن زياد اللؤلؤي. ومحمد بن 
الحسن» وأسد بن عمرو القاضى» وروئ عنه مِنَ المحدّثين والفقهاء عدّة لا يحصون'. 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل 27١:١‏ وغيره. 


() في مناقب أبي حنيفة ذه ص 175-١١‏ . 





وترجع كثرة تلامذمهم وحرصهم على الانتساب لشيخهم؛ للمكانة الرفيعة التي 
يكون عليها هذا الشيخ مَنْ حسن تربيتهم ومعاملته ل هم» وإى علوٌ درجته العلميّة ودقة 
فهمه بحيث لا يبلغها تلاميذه» وإلى صدقه وشدة ورعه وتقواه. 

الرابع: توفّر الجهابذة مِنَ الحمَاظ الذين كرّسوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل 
هؤلاء الآئمة: 

فها هو أبو يوسف المعروف بمكانته الحديثية يرد علل الأوزاعي وعلل ابن أي 
ليك؛ امار ي جه رلك ع ا الان الى ون اما مالك 
ولزمه ثلاث سنوات وسمع عنه 'الموطأ» فإنّه بعد ذكره ما رواه عن مالك مِنَّ 
الأحاديث ذكر ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه؛ ثم احتج هم علل مالك كا في 'موطأً 
مالك بسماع محمد بن الحسن المشهور باموطأ محمد. وألّف أيضاً الحجة على أهل 
المدينة في تأيبد ما ذهب إليه أبو حنيفة» وهو مطبوع في أربع مجلدات. 

قال محمد بن سماعة: :كان عيسئ بن أبان يصلي معنا وكنت أدعوه أن يأتي محمد 
بن الحسن, فيقول: هؤلاء قوم خالفون الحديث» وكان عيسئ حسن الحفظ للحديث 
فصلل معنا يوماً الصبح» وكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه حت جلس في المجلس. فلم| 
فرغ محمد أدنيته إليه» وقلت له: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكاء 
ومعرفة بالحديث» أنا أدعوه إليك فيأبئ ويقول: أنتم تخالفون الحديث. فأقبل عليه 
وقال: يا بني» ما الذي رأيتنا نخالفه مِنَ الحديث, لا تشهد علينا حتئ تسمع مناء فسأله 
يومئذ عن خمسة وعشرين بابأمِنَ الحديث» فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنهاء ويخبر بيا 
فيه مِنَ المنسوخ» ويأني بالشواهد والدلائل» فالتفت إلي بعد ما خرجناء وقال: كان بيني 
وبين النور ستر فارتفع عني» ما ظننت أنَّ في ملك هذا مثل هذا الرجل يظهر للناس» 
ولزم محمد بن الحسن لزوماً شديداً حت تفقه"". 

وعيسى بن أبان هذا ألف 'الحجج الصغير' في الرد عن ما ادعاه عيسئ بن هارون 
الهاشمي رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من مخالفة أبي حنيفة لأحاديث صحيحة 
دونها الماشمي في كتاب. حتئ طلب المأمون من العلماء أن يبدوا ما عندهم بشأن كتاب 
الهاشمي؛ ولر يعجبه ما كتبه إسماعيل بن حماد ولا ما سطره بشرء ولا ما جمعه يجين بن 


)١(‏ ينظر: بلوغ الأماني ص5 25 وغيره. 





أكتم» ا أعجبه غاية الإعجاب كتانج قوسن ع أبان» واعتيره قاضياً عل كتاب 
الهاشمي. 

ولعيسئ أيضاً: 'الحجج الكبير' في الرد علل قديم الشافعي» وهو سبب انصرافه 
و العزاق فق وخلهه الأغيرة من عن أن سكف ها إلا أثهرا سرة حيث ل جد 
TS‏ 

ل 00 (a۹ E)‏ کے عديدة 1 نصرة الذعب: ا 
الآثار» و'مشكل الحديث؛ و'اختلاف العلماء'» و'أحكام القرآن. وغيرها". 

ومِنَ الحفاظ والمحدّثين في هذا المذهب: الحافظ إبراهيم بن معقل النسفي 
(ت٥۲۹ه)‏ وت انك الكبير» و'التفسير» والحافظ أبو يعل الموصلى (ت ۰۷ (ar‏ 
مؤلف 'المسند الكبير» والحافظ أبو بشر الدولابي (ت ۳٠١‏ ه)» والحافظ ابن أبي العوام 
(ته”7ه) مؤلف 'مسند أبي حنيفة"» والحافظ عبد الله الحارثي (ت٠‏ 5 7ه) مؤلف 
امسند أي حنيفة؛ أيضاً”. والحافظ الکلاباذي (ت۳۷۹ه) مؤلف 'رجال البخاري» 
اا ا e‏ (ت ۳۸۰ه) و ید ان و الحافظ 
( ت۹۸ ه) مؤلف “اللباب في 5 ن السئة ا والمحدّث ابن لان 
(ت١۷۳ه)‏ مؤلف 'الإحسان ف ترتيب صحيح ابن حبان» والحافظ قطب الدين 
الحلبي (ته"/اه) شارح البخاري؛ ومؤلف 'الاهتام بتلخيص الإمام» و'القدح 
المحلل في الكلام علل بعض أحاديث المحلل» والحافظ المارديني (ت594/اه) مؤلف 
ا جوهر النقي في الرد علن البيهقي» والحافظ الرَيْلَعِيّ (ت ۷٠۲‏ ه) مؤلف 'نصب الراية 


(۱) ينظر: بلوغ الأمان ص 20٠‏ وغيره. 

(؟) ينظر: الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي ذه ص 19-17 وغيره. 

() قال الإمام الكوثري 5 في مقدمة نصب الراية ص70 ": أكثر فيه جداً من سوق طرق الحديث» وقد 
أكثر ابن منده الرواية عنه» وكان حسن الرأي فيه وقد تكلم فيه أناس بتعصبء وأكبر ما يرمونه به إكثاره مِنَ 
الرواية عن التَجيرّمي أباء بن جعفر في مسند أبي حنيفةء ور ينتبهوا إل أن روايته عنه ليست في أحاديث ينفرد 
هو هاء » بل فيا له مشارك فيه» كا فعل مثل ذلك الترمذي في محمد بن سعيد المصلوب والكلبي؛ »لكن قاتل 





في تخريج أحاديث المداية'» والعلامة الديري (ت717/ه) مؤلف 'المسائل الشريفة في 
أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة'» والبدر العيني (مت8550/ه) مؤلف 'عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» والمخدث a‏ رت "؟لامه) 5 كمال الدراية بشرح النقاية» 
افق ابن فطلا (ت۸۷۹ه) مؤلف تخريج أحاديث 'الاختيارن» وأصول 
البزدوي» والمحدّث علّ المتقي المندي (ت970ه) مؤلّف "كز العمال» وملك 
المحدّئين محمد بن طاهر الفتني (ت۹۸۷ه) مؤلف 'مجمع بحار الأنوار» و'تذكرة 
الموضوعات» والمحدّث علي القاري (ت٤٠١٠ه)‏ شارح 'المشكاة» والنقاية» ومحدّث 
ا لهند عبد الحق الدّهلوي (ت ٠٠٠١١‏ ه) مؤلف التبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان» و'اللمعات شرح المشكاة» والمحدث الأماسي (ت۷١١١)‏ شارح البخاري 
ومسلمء والزبيدي (ت75١١ه)‏ 2 'الإحياء» ومؤلف 'عقود الجواهر المنيفة في 
أدلة مذهب الإمام أي تخقيفة + والمحدف محمد عابد السندي (ت/10517١ه)‏ مؤلف 
'حصر الشارد» والمواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة» والمحدّث اللكنوي 
(ت1705ه) مؤلف 'الرفع والتكميل”» و'التعليق الممجد شرح موطأ محمد» والمحدّث 
السهارنفوري (ت757١ه)‏ مؤلف 'بذل المجهود شرح سنن أبي داود» والمحدّث 
ظفر أحمد التهانوي (ت1795١ه)‏ مؤلف 'إعلاء السنن'» وغيرهم". 

أما الحقّاظ والمحدّثون في المذهب الشافعي فلا يحصون عدداً حتى أن كثيراً من 
أصحاب السنن والصحاح كانوا عن مذهب هذا الإمام» وكان في تأليفهم لكتبهم تأيبد 
ونصرة لمذهب الشافعي #. وأكثر مَنّ اتضح حالما في نصرته الحافظ: الدارقطني 
(ت7865ه)” مؤلف 'السئن الكبرئ» و'المختلف والمؤتلف. والأفراد» والحافظ 
البيهقي (ت558ه». قال إمام الحرمين: 'ما من شافعيّ إلا وللشافعي في عَنْقِهِ من إلا 
البيهقي» فإن له المنّة عل الشافعي نفسه. وعلك كل شافعي؛ لا صنفه في نصرة مذهبه من 


(۱) ومن ن أراد الإطلاع عبن تفصيل أحوال هؤلاء وغيرهم, فليرجع إلى مقدمة نصب الراية ص۹٠۳ TTY-‏ 
E,‏ 

(۲) ینظر: العبر ۰۲۸:۳ ووفيات الأعيان ۳: ۲۹۹-۲۹۷ ومرآة ال نان ۲: ٤١١-٤١٤‏ وروض المناظر 
ص ۱۸٠-۱۸٤‏ والكامل في التاريخ /!: 211 وطبقات الشافعية الکبری ۳۱۲:۲ والأنساب ۲: ٤۳۷‏ - 
۹ء والرسالة المستطرفة ص ۱۹-۱۸ والأعلام :٥‏ ١١٠٠ء‏ وكشف الظنون ۲: ۷٠٠٠ء‏ وغيره. 





ترجيح الأحاديث: ك'السنن الكبير'» و'السنن الصغير'» وامعرفة السنن والآثار» وجمعه 
لنصوصه في كتابه المسمّى ب'المبسوط» وتصنيفه في مناقبه"". 

الخامس: خدمة مذاهبهم من قبَلِ العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً: 

إن الله سخَّرلمذاهب هؤلاء الأئمة مَنِ كرّس حياته في خدمتها من حيث 
الأصولء فقيل: ِنَّ أبا يوسف هو أوّل من ألّف في أصول أبي حنيفة» وعيسئ بن أبان 
يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد بن الحسنء وأبو بكر الرازي كثير النقل 
من كتب عيسى في كتابه 'الفصول في الأصول”» وأشهر كتب أصول الحنفية: 
الأصول' لفخر الإسلام البَزدوي (ت ٤۸۲‏ ه)”» و'الأصول' لشمس الأئمة 
(ت نحو ٥٠١‏ ه)*» والتوضيح' لصدر الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه)*» والتحرير' لابن امام 
(ت ٦۱‏ ۸ه)”» وعلیها شروح لا تحصئ عدداًء فتجد في كل منها تحريراً للأصول التي 
اعتمد عليها أبو حنيفة وأصحابه في استنباط الفروع من أدلتهاء ومثل هذه العناية كانت 
في المذاهب الأخرئ المتبوعة. 

قال اب رجب": 'أقام الله مَنْ يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتئ ضبط 
مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله. حتى تُرَدَ إلى ذلك الأحكام ويُضبط 
الكلامُ في مسائل الحلال والحرام» وكان ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين» ومِنْ جملة 
عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين» ولولا ذلك لرأئ الناس العجب العُجاب» من كل 
أحمق متكلّف معجب برآيه جريء علل الناس واب» فيڏعي أنه إمام الآئمة» ويدذعي 
هذا أنه هادي الأمةء وأنّه هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون الخلق 


(۱) ينظر: العبر ۳: »۲٤۲‏ وطبقات الأسنوي 44-۹۸:1 وغيرهما. 

(7) ينظر: بلوغ الأمان ص 20٠‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الجواهر المضية 7: 540-645, وتاج التراجم ص 5 »7١‏ ومقدمة الهداية “ا: 2١5‏ والفوائد البهية 
ص 7١1١-7094‏ وكتائب أعلام الأخيار ق57١/‏ ب-/01١/‏ بء والأعلام 0: 2١158‏ وغيرها. 

(4) ينظر: تاج التراجم ص 77”5. والجواهر المضية 7: 1/8 والفوائد البهية ص١7‏ 7. وكشف الظنون١:‏ 
۲ وغيرها. 

(5) ينظر: تاج التراجم ص707» ومفتاح السّعادة ؟: 21711-177117٠١‏ والفوائد البهية ص٥۱۸۹-۱۸ء‏ 
وكشف الظنون ٤4٠ :١‏ والأعلام ٤ :٤‏ ١٠ء‏ ومعجم المؤلفين ۲: »٠٠‏ وغيرها. 

(5) ينظر: الضوء اللامع TT ٠١۷:١‏ -۲۹۸» وکشف الظنون ۳٥۸:۱‏ وغيرها. 
(۷) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص‌۲۹-۲۸. 





عليه» ولكن بحمد الله ومنََّه انسدٌ هذا الباب الذي خطرّه عظيم وأمره جسيمء 
اخ ا ا ا کی اک ال لعن ده ويل عا 
وغراطفة اة 

وقال القراني: 'رأيت لابن الصلاح ما معناه: أن التقليد يتعيّن لهذه الأئمة الأربعة 
عامها وشروط فروعهاء فإذا أطلقوا حك في موضع وجد مكملاً في موضع آخرء وأما 
غيرهم فتنقل عنه الفتاوئ مجردة» فلعل لها مكملاً أو مقيداً أو مخصصاء لو انضبط كلام 
قائله لظهر فيصير في تقليده عل غير ثقة» بخلاف هؤلاء الأربعة”. 

السادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: 

فمثلاً في مذهب أبي حنيفة المعوّل عليه في نقل أقواله هى كتب ظاهر الرواية التي 
ألفها تلميذه حمّد بن الحسن» وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة» أماغيرهامن 
كتب غير ظاهر الرواية التى رويت عنه بطرق آحاد. فإََّا غير معتمدة في نقل أقوال 
يقوله باجتهاد من قبل نفسه» طلبوا فيه الثقة واستيرؤوا له العهدة. 

فنجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم 
عبد الحكم وأضرابه إرتكن عندهم طائلاً. 

وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون مِنَ الرواية عنه إلاما حكاه أبو يوسف 
ومن بو اطسو وال عن ام و ال جا تافاته فإ كاف عه اللي ريق 
زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه إريقبلوه وإريعتمدوه. 

وكذلك تجد أصحاب الشافعي إِنَّا يعولون في مذهبه علك رواية المزني والربيع بن 
سليان المرادي» فإذا جاءت رواية حَرّمّلة والجيّزي وأمثاه)ء إريلتفتوا إليهاء وإريعتدوا 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل 27١ :١‏ وغيره. 





بها في أقاويله. وعك هذا عادة كل فرقة مِنَ العلاء في أحكام مذاهب أئمتهم 
وأساتذتبه”". 

أما غير مذاهب هؤلاء الأئمة فإننا نجد هذا معدوم لديهم» فأقوئ ما يقال في 
بعض أقواهم أَنََّا رويت بطرق آحاد صحيحة؛ دون تفصيل لضوابط هذا القول 
وشروطه ما يجعله كالعدم؛ لآننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشي۔ء معين آو مشر-وط 
بشرط أو غير ذلك. 

وقال علوي السّقاف الشافعيّ": 'صرّح جمعٌ من أصحابنا بأنّهِ لا يجوز تقليدٌ غير 
الأئمة الأربعةء وعللوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربامها؛ لعدم الأسانيد المانعة مِنَّ 
التحريف والتبديلء بخلاف المذاهب الأربعة» فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير 
الأقوال» وبيان ما ثبت عن قائله وما لريثبت. فأمِنَ أهلها من كل تغيير وتحريف. 
وعلموا الصحيح مِنّ الضعيف...'. 

السابع: تدوين مسائلهم: 

إن من تمام حال المذاهب الأربعة أنََّا دُوّنت بأيدي أصحايها أو تحت أعينهم أو 
بأيدي تلاميذهم» فحفظت عن الضياع والتحريف والتبديل» بخلاف غيرهم فلم 
تحظىى بذلك» ف) دون منها دونه أرباب هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أننا لا نأخذ رأي 
مالك من كتب الحنفية وبالعكس» فكيف يكون لنا أخذ قول غير هؤلاء الأئمة من 
كتبهم» فعلاء هذه المذاهب إريعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال آئمة مذاهبهم؛ لذلك 
كثيراً ما يخطئون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم. 

وقد دقق أصحاب المذاهب المشهورة في النقل عن أئمتهم» فهم لا يقبلون قوهم 
من أي كتاب» وإن كان صاحبه من آهل المذهب» ما إريثبت هذا الكتاب ويصل إلينا 
بطريق مشهور أو متواتر» قال العلامة زين الدين ابن نجيم”: 'وطريق نقله لذلك عن 
المجتهد أحد أمرين: 

١.إما‏ أن يكون له سند فيه. 


)١(‏ ينظر: الإنصاف في أسباب الاختلاف ص 55-750 عن معالرالسنن. 
(۲) في الفوائد المكية ص .6٠‏ 
(۳) في البحر الرائق :٦‏ ۲۸۹. 





9 أوياخذه من كتاب معزو ف كداولنه الأبدئ تجو كدب عدن امسن 
وتكر هاي الات الهو رة للد لا دوا ان الوا اوا هون 
هكذا ذكر الرازيٌّ» فعلل هذالو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزوما فيها 
إلى محمد» ولا إلى أبي يوسف؛ لأنَّها إرتشتهر في عصرنا في ديارناء وإ رتتداول» نعم إذا 
وجد النقل عن النوادر مثلاً في كناب مشهور معروف: كالحداية' و'المبسوط' كان ذلك 
تعويلاً عن ذلك الكتاب' 

وقال ابن حجر الهيتمي" في سبب عدم تقليد الصحابة #*: 'نقل إمام الحرمين 
عن المحققين امتناعه علك العوام؛ لارتفاع الثقة بمذاهبهم؛ إذ إرتدوّن وتحرر» وجزم به 
ابن الصلاح» وألحق بالصحابة #: التابعين #: وغيرهما تمن لريّدَوَّن مذهبه'. 

وقال ابن رجب”: 'قد نبّهنا عن علة المنع من ذلك أي من تقليد غير الأئمة 
الأربعة ‏ وهو أنَّ مذاهب غير هؤلاء إرتشتهر ول رتنضبطء فربما نسب إليهم مار يقولوه 
أو فهم عنهم ما إريريدوه» وليس لمذاهبهم مَنْ يذبٌ عنها وينبّه عل ما يقع مِنَ ا لحلل 
فيهاء بخلاف هذه المذاهب المشهورة. 

وقال ابن حجر وغيره: اله يشترط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدوّناً محفوظ 
الشّروط والمعتبرات» فقول الإمام السّبكيّ: إِنَّ خالف الأربعة كمخالف الاما 
محمولٌ علك ما ر يحفظ, وإر تعرف شروطه» وسائر معتبراته مِنَّ المذاهب التي انقطع 
حملتهاء وفقدت كتبها: كمذهب الثوريّ والأوزاعيّ وابن أبي ليل» وغيرهم”". 

وقال عبد الغني النابلسي*: 'وأما تقليد مذهب من مذاهبهم الآن غير المذاهب 
الأربعة» فلا يجوز؛ لا لنقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب الأربعة عليهم؛ لأن فيهم 
الخلفاء المفضلين على جميع الأمة» بل لعدم تدوين مذاهبهم» وعدم معرفتنا الآن 
بشروطها وقيودهاء وعدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتره حتئ لو وصل إلينا شيء 
من ذلك كذلك جاز لنا تقليده» لكنه إأريصل'. 


0 في الفتاوئ الفقهية الكبرئل؟ : ٠3‏ 7. 
(1) في الرد عاك من اتبع غير المذاهب الأربعة ص ؟ . 
)٤ (‏ في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص/59-57. 





وسيأتي مزيد تفصيل في مسألةٍ الوثوقٍ في التّقل والتدوين عند الكلام عن الكتب 
غير المعتبرة وتدوين المذاهب. 

الثامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: 

قال ابن سيرين: "إن هذا العلم دين فانظروا عمِّن تأخذون دينكم”"» وروي مثله 
عن مالك وخلائق مِنَ السلف". 

وقال الإمام التووي”: 'وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع» مشهوراً بالديانة 
الظاهرة» والصيانة الباهرة. وكان مالك يعمل با لا يلزمه الناس» ويقول: لا يكون 
عالماً حت يعمل في خاصّة نفسه با لا يلزمه الناس مما لو تركه إريأثم» وكان يحكي نحوه 
عن شيخه ربيعة”*. 

وقال أيضاً“: 'شرط المفتي كونه مكلفاً مسلاًء وثقةَ مأمونا متتَزّهاً عن أسباب 
الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن» رصين الفكر» صحيح التصرف 
والاستنباط. متيقظأً... واتفقوا عل أنْ الفاسق لا تصح فتواه» ونقل الخطيب فيه إجماع 
المسلمين'. 

وقد سبق ذكر بعض أقوال العلاء في كثرة عبادتهم وتضرّعهم وإقبالههم عل الله 
تعال» وبقي أن ننقل عن اللكنوي صدق وقوع ذلك هم» ردَاً عل من ينفيه؛ إذ قال*: 
اهم الذين يقيسون أحوال الكبراء علل أحوال نفوسهم الرديّة» ويسؤون بين أفعال 
الأولياء وبين أفعالهم الغويّة» ينكرون ما أقيمت عليه الدلائل ولا يفهمون. ويفرون مما 
شهدت به الأماثل ولا يثبتون» تراهم سائحين في أودية الضلال» وسابحين في حفرة 
الجدالء يكتفون بالقيل والقال» ولا يرتقون من حضيض المقال إى قلّة ا حال تراهم 


2 
َه 


كلا سمعوا منقبة من مناقب المجتهدين» لاسي منقبة أبي حنيفة سيّد المجتهدين, تحبّروا 


:١ وتاريخ جرجان‎ ۷۳:١ وجامع التحصيل‎ ء٠٤‎ :١ وسنن الدارمي‎ 415 :١ في صحيح مسلم‎ )١( 
وغيرها.‎ ۳ 

(1) ينظر: المجموع ٠۷١ :١‏ وغيره. 

(9) في المجموع :١‏ 5. 

(4) وينظر: معالرالقربة في معاار ا حسبة ص 187. والفتاوئ الفقهية الكبرئ »7٠7 :١‏ وغيرهما. 

(5) في المجموع :١‏ 5. 

(5) في تنبيه أرباب الخبرة ص 577 -5770 . وينظر: أبو حنيفة 5 للكنوي ص ١175-1١75‏ 





زاوا و راو روا و اکرو ادرا وكا روا فعا ن فال لارا 
لقاو و ن قرو وا ا وا اوک وار م کا 
وا را 

هم الذين يقيسون سير القدماء مِنَ الأولياء والصلحاء على سيرهم في مأكلهم 
ومشارمم» وصومهم وإفطارهم» ونومهم وإيقاظهم» ومشيهم وسعيهم» وعباداتهم 
وطاعاتہم» وصحوهم وسهوهم. وحركاتهم وسكناتهم في جلواتهم وخلواتهم» تراهم 
يشتغلون بتجسس معائب الأئمة» ويتصرّفون في تحسس مثالب صدور الأمة» يظنونهم 
كسائر الناس» ويتخيّلونهم كعوام الأكياس» ويجعلون الممكن محالاً والمحال مكنأ 
ويحكمون عل المنكر بكونه معروفاًء والمعروف بكونه منكراً. 

التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وَتَبني بعض الدول الإسلامية لمذاهبهم 
كمذهب رسمى للدولة: 

إن هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الناس حياتهم؛ وأثراها بكثرة الدول التي 
طبقتها والقضاء الذي ألقي على عاتقهاء فها هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يدعى أول 
قاضى قضاة في الإسلام, فيعيئن أرباب مذهبه في القضاء في دولة العباسيين» ويستمر 
غار فل ده واف و الدر ا ھا ای کیت ما يقرت من سي رون 
وكانت أعظم دولة علل وجه الأرض» كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي» وما 
زالت غالبية الدول الإسلامية مستمدّة لآأحكام الآحوال الشخصية يِن المذهب 
الحنفي» وأما المذهب المالكي» فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به. وهلم جرًا. 

قال ول الدهلوي: أي مذهب كان أصحابه مشهورين وتك إليهم القضاء 
والإفتاء» واشتهرت تصانيقُهم في الناس» ودرّّسوا درساً ظاهراً اتتشر-ت في أقطار 
الأرضء ولريزل ينتشر من ذلك حين» وأي مذهب كان أصحابه خاملين ولريؤلوا 
القضاء والافتاءء وأريرغب فيه الناس» اندرس بعد حين". 

العاشر: قبول الأمة ها دون سواها: 

فرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام, إلا أنَّ الأمة إر تذعن لتقليد غير الأئمة 


.١5-١6ص ينظر: مقدمة معنئ قول الإمام المطلبي ص٠۲ عن الإنصاف‎ )١( 





الأريهةةاقال )لد موي ا ی ر ا ا ار 
يعتد به منهاء »عل جواز تقليدهاء وني ذلك يِن المصالح ما لا يخفئ. لاسيا في هذه 
الأيام التي قصرت فيها الهمم جدأً» وأشريّت النفوس اللموئ» وأعجب كل ذي رأي 
ا 

وجعل" من خصال المجتهد المطلق: أن ينزلّ له القبول مِنَ السعاء» فأقبل إلى 
عليه جماعاثٌ مِنَ العلماءِ مِنَ الَمَرين والمحدّئين والأصوليين وحفاظ كتب الفقه 
ويمضي علل ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حتى يدخل ذلك في صميم القلوب. 

ومعلومٌ أن هذا القبول إريحصل لغير هذه الأئمة وقد مضيل عليه قرونء وفي هذا 
ا ا اللكدرق و الحاصيل د کن ع ا ف ااا ا 
الاجتهاد المطلق المستقل بالأئمة الأربعة انقطاعاً لا يمكن عوده» فقد غلط وخبط, فان 
الاجتهاد رحة من الله سبحانه» ورحمة الله لا تقتصر على زمان دون زمان» ولا علل بشر 
دون بشر» ومن اڏعئ انقطاعها ني نفس الأمر مع إمکان وجودهافي کل زمان فإن أراد 
نه إريوجد بعد الأربعة مجتهدٌ اتفق الجمهور عل اجتهاده اموا استقلاله كاتف اقهم 
علل اجتهادهم: فهو مسل وإلافقد وجد بعدهم أيضاً أرباب الاجتهاد المستقل: كأبي 
ثور البغدادي» وداود الظاهري» وحمد بن إسماعيل البخاري» وغيرهم» علل ما لا 
يخفى على مَنْ طالع كتب الطبقات””. 

وقال الشعراني: 'قد نقل الجلال السيوطي أنَّ الاجتهاد المطلق علل قسمين: 

١.مطلق‏ غير منتسب. كما عليه الآئمة الأربعة. 

۲.مطلق منتسب. كى| عليه أكابر أصحابهم 

قال: وإريدع الاجتهاد المطلق غير المتتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام محمد بن 
جرير الطبريء وريُسلَّم له ذلكق©. 


.٩۷ص في الإنصاف في أسباب الاختلاف‎ )١( 

(۲) في الإنصاف ص١۸.‏ 

(©) ينظر: النافع الكبير ص١‏ عن شرح مسلم الثبوت. 
(5) ينظر: المصدر السابق ص؛ ١‏ عن الميزان. 





وأضاف الشعراني: 'فإن قلت: هل يصح لأحد الآن الوصول إل مقام أحد مِنَ 
الأئمة المجتهدين؟ 

فا جواب: : نعم؛ لأنَّالله تعال على كل شيء قدير» وأريرد لنا دليل علل منعه... 
ليق لاتجيد الأ a‏ 
ادُعن الاجتهاد المطلق نا مراده المطلق المنتسب الذي لا حرج عن قواعد إمامه: كابن 
القاسم وأصبغ مع مالك» وكمحمد وأبي يوسف مع أبي حنيفة» وكالمزني والربيع مع 
الشافعي؛ إذ ليس في قوّة أحد بعد الآئمة الأربعة أن يبتكر الأحكام ويستخرجها مِنَ 
الكتاب والسنة فيم نعلم أبدأء ومن اع له قلنا له: فاستخرج لنا شيئاً إريسبق لأحد 
يِن الأئمة استخراجه. فليتأمل ذلك مع ما قدمناه آنفاً من سعة قدرة الله لاسي] 
والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا أحكامه في نفس الأمرء فاعلم ذلك”. 

مي مي مي 
المبحث الثاني 
أخمية الالتزام بمذهب فقهي 

إن اس و نيان د الأربعة له مدخل في أهمية الالتزام 
بمذهب فقهيء ومن أراد الاستقصاء في هذا طال به الكلام؛ يا لذلك القيمة والفضل 
والأهمية بمكان» لكدّنا نذكر هنا شيئاً يدل عل المقصود, قال الكوثري”: 'إن المسلم 
الرزين لا ينخدع بمثل هذه الدَّعوة ‏ أي اللامذهبية ‏ فإذا سمع نعرةً الدَّعوة إلى 
الانفضاض من حول أئمة الدين الذين حرسوا أصول الدين الإسلامي وفروعه من 
عهد التابعين إل اليوم» كا توارثوه م مِنَ النَيّ يِه أو طَرَّقّ سمعه نعيق التَيِل من مذاهب 
أهل الحقٌ» فلا بُدَ له من تحقيتق مصدر هذه التعرة» واكتشاف وكر هذه الفتنة. 

وهذه التعرة لا يصح أن تكون من مسلم صميم» درس العلوم الإسلامية حقّ 
التؤاهة ل إا تكرت جن متسل سدس بين علد المسلمين» أخذ بعض رؤوس 
مسائل من علوم الإسلام» وبقدر ما يظن أنَها نامل متتاعة ومرشحهية فإذا دنى ذلك 
المسلم الرّزين التّطِر في مصدر تلك التّعرة بنوره الذي يَسَعَى بين يديه» يجد شخصاً لا 


)١(‏ ينظر: النافع الكبير ص5 ١5-١‏ عن الميزان. 
(۲) في مقال اللمذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص777. 





يُشارك المسلمين في آلامهم وآمالهم إلا في اللّاهر بل يُرامن ويُصادق أناساً لا يتخذهم 








وتكمن أهمية الالتزام بالمذهب في ما يلٍ: 

الأول: الخروج مِنَ الفوضى الفقهية: 

إِنْ المذاهب انتشرت في البلاد. وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منهاء وأحكامه 
شائعة بين آهله» وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والناس فيا 
بينهم» فإن ترك التقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشرعية بين 
الناس» وشاع الجهلء فلا تجد خاصتهم يميّزون بين السنن والأركان والواجبات في 
الطهارة والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس سكارئ وما هم بسكارئء لا يعرفون حكم 
الله تعالك في أفعالهم وأقوالهم» وما يعرض هم من وقائع. 


ا اام معنا أن رسام اللا لر الجن ان برا مد اام ن 
هو لكف الناس عن اتباع الحوئ, لأنَّ الرجل العامي إذا حصلت له الحرية في أن ينتقي 
من أقوال الفقهاء ما يوافق أهوائه. فإنْ الدين يصير لعبة في أيدي المتطفلين تتلاعب به 
أهواؤهم. 

قال عبد الله خير الله: 'أليس هذا النّظر في الأحكام من جديد تنقيصاً للأئمة ومن 
جاء بعدهم؟ ورفضاً لأحكامهم وعدم الرضا هم؟ أليس هذا التظر هدماً لكيان 
الشّريعة وعدم احترام علمائنا؟ أليس هذا التّطر يفض إلى عدم الاستقرار في أحكام 
الشركة الغزاء و اشر ن عا العامة عدا دك ادون وكل ير راية وه 
رة ار ف أا ال و ا اف ای الا ينوي الدالا 
يدري" . 

وقال محمد الحامد": البعض الناس أن يشاغبوا علل المذاهب التبعةء التي استنفذ 
أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية» في تركيز القواعد الشَّرعِيّة 
العامة التي تنبني عليها جُزئيات الأحكام وفرعيات التكاليف» وبذا عظمت النعمة 
الإلهية علينا بكثرة الثّروة العلميّة» ووفرة المعرفة الدّينية» فأصبح صرح التشريع 
الإسلامي مشيدَ البناءء شاعاً إلى العلاء» بعيداً عن الفوضى التي شاعت في الأمم قبلنا 

ل( من ليت دَرَفوادسهُمْ وَحكَانوأ شيعا کل جرب ما دنوم فرحو ل 4 الروم: ٠۲‏ . 

الثاني: عدم التلاعب بأحكام الدين: 

إن المسلمين رضوا با ارتضاه لهم علماؤهم الأتقياء» وبقوا طوال التاريخ 
الإسلامي يتعبدون الله تعالى علل ما قيد هم من أحكام» فيعرفون حكم الله في كل 
مسألة» فكل شيء مدن ومعلوم وواضح» »فلم يعد للهوئ مجال ليتلا لاسر ل ريه 
المطهرة» وما قيد كان لأعلم التاس وأورعهم في خير العصور المشهود هما با خيرية مِنَ 
الرسول المصطفئ يله وحرره وحمله عنهم من كل جيل عدوله م مِنَ العلماء الأتقياء. 
وكانوا يفرعون عليه با يكفي وحاجة لنّاسء إلا أنه لاد أن يوجد في كلّ عصر_مّنْ 


. ينظر: الاجتهاد ص٤۸ › عن الشيخ عبد الله خير الله‎ )١( 
.٩۱ص ني الاجتهاد‎ )۲( 





يتخرج عن المألوف. ففي بداية الأمر جرأ داود الظاهري العامة عن ما لا قبل لهم به. من 
أخذ الأحكام مباشرة مِنَ الكتاب والسنَّته حيث حرّم عليهم التّقليد. 

ومن صوره ما يكون مِنَ التالي: 

١.العوام؛‏ الذين تبون الأحكام الشرعية لديهم عندما يرون كل يفتي من عند 
فيظنون أنَّا مسألة مزاج وهوئ» حتئ إذا كلمت أحدهم في حكم شرعي قال لك 
مفتياً: إنَّ الحكم من وجهة نظري كذا. 

قال محمد حسنين مخلوف*: إن تحذير عامة التاس وخاصتهم عن التقليدى 
ونبيهم عنه مطلقاء اعتاداً عل مشل الآثار والتقول التي ذكرها ابن القيم وابن حزم 
وابن تيمية» وتبعهم في ذلك غیرهم کالشوکانٍ» ومن نحا نحوه» قد جلب عل كثير مِنَ 
المغترين بأنفسهم مِنّ المنتسبين إلى العلم في هذه العصور شراً مستطيرء حتئ زعم 
بعضهم عن لا يمسن علا ولا عملا أنَّ مثله منهيّ عن التقليد ونه مكلّف بالنّظر في 
الكتاب والسنة» والأخذ منهما بالاستقلال كالمجتهدين سواء حتى تشبّهوا بهم 
ولراك ERE a e‏ 
الخطيرء يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم؛ فألحدوا وتطرفوا على سائر المقلدين» حت 
شبهوهم الھور اهار وطرحوا كتب الفقهاء» وأقوال العلماء الرَّاسحْينء 
وأصبح الدّين يستغيث من أمثالهم ويبراً إلى الله من أقواهم وأعالهم'. 

وقال محمد إبراهيم اليثفي” : ايقول الله جل: اميه 00 م 
وَأرسُولِ * النساء: 59 » ويقول : ولو ردوه إلى الرَسول وَإِلَت أُوْلِ الْأَمّر مِم م 
يسَْلْيظُوته مِنَهٌْ # النساء: 8 فمّن هم يا ترئ الذين يستنبطونه e‏ 
حديثاً أو حديثين؟ أو آية أو آيتين؟ أم هو مشغول في تجارته أو عمله؟ أو من لا يدرك 
فهم عبارتين» وهو بعد علل ثدي التعليم يرضع؟ أم هم عميان البصائر من أضلهم الله 
عن علم؟! وأما أن تعطي الحريّة المطلقة لكل ناعق أن يفسّر با يوافق ميوله وهواه؟ كما 
هو رأي أهل الزَّيغْ في مجتمعنا الحاضر. فهذا تنكيب عن الصّراط المستقيم» وتضليل 
وتخبيط وزيغ في الدينا. 


.50-5 في بلوغ السول ص5‎ )١( 
. ۱۷١ص في الاجتهاد‎ )۲( 





۲.بعض المشتغلين بالعلم؛ من لر يرزقوا حظأ مِنَّ الفقه. لاسيها من يُكثر 
الاشتغال بالحديث النبوي الشريف. فإَّه يُلاحَظ نفرة عجيبة بينهم وبين أهل الفقه؛ 
لتوقفهم على ظواهر النصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام الشرعية دون أن 
يكون لديهم أصول وقواعد في الاستنباط. 

وهذا الحال للرواة قدي)» ففي 'هؤلاء المكثرين مِنَ الرواية بدون اهتام بالتّفقه 
والدّراية» يقول إمام الجرح والتعديل شعبة: كنت إذا رأيت رجلاً من أهل الحديث 
يجبيء أفرح به» فصرتٌ اليوم ليس شيء أبغض إل من أن أرئ واحداً منهم'. 

وقال الإمام المحدث ابن عيينة: 'أنتم سحنة عين» لو أدركنا وإيّاكم عمر بن 
الخطاب ذيه. لأوجعنا ضرباً. 

وقال عمر بن الحارث - شيخ الليث -: 'ما رأيت علماً أشرف وأهلاً أسخف من 
أهل الحديث". 

وسبب ذلك توسّعهم الكبير في الرواية» وتحصيل السّند العالي كان أكبر مَمّهمء 
فلم يكن لهم معرفة بالفقه. قال الكوثريّ: 'وكان بين رواة الحديث أناس إريتقنوا التظرء 
ولريارسوا استنباط الأحكام مِنَ الأدلة» فإذا سكل أحدهما عن مسألة ذة فقهية لا يجهلها 
صغار المتفقهين» يجيب عنها ب| يكون وصمة عار له أبد الآبدين» فيصلي أحدهم الوتر 
بعد الاستنجاء من غير إحداث وضوء»؛ ويستدل علل هذا العمل بقوله ي: امن 
استجمر فليوتر»" فالمقصود إيتار الجمر عند الاستنقاء» لاصلاة الوتر بعد نقض 
الوضوء مباشرة» من غير توضۇ”. 

'وسئل کبيرٌ منهم في مجلس تحديثه عن دجاجة وقعت في بئر» فقال للسائل: ألا 
غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ فيجيب نيابة عن هذا المحدّث الكبير أحد المتفقهة ني 
مجلسه؛ ستراً لجهله بالأحكام”*. 


)١(‏ ينظر: تأنيب الخطيب ص 27١‏ وغيره. 

(۲) في صحيح البخاري :١‏ ۷۲» وصحيح مسلم »7١17 :١‏ وصحيح ابن خزيمة ١ :١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: تأنيب الخطيب ص 6 »١‏ ذكر ذلك عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار .18:١‏ 

() ينظر: تأنيب النطيب ص5 ١.؛‏ والمحدّث هو يحين بن محمد بن صاعد (ت8١7)‏ على ما في ص5١‏ ١امن‏ 
تلبيس إبليس» والذي أجاب هو أبو بكر الأهبري (ت71/5”) والسائل امرأة. 





وقال أحمد الصديق الغماري”: إن ص الحفاظ الأقدمين» بل كلهم» ر 
عندهم من علوم الآلة والخبرة بالأصول والقواعد الفقهية ما يعينهم علل الجمع بين 
المتعارضين ظاهراًء ولا ما يساعدهم عل الخوض علل معاني الأحاديث» وصدر عنهم 
في ذلك الأغلاط والعجائب المضحكة, ولذلك تكلم الناس فيهم» ولاسيما أعداء 
السنن مِنَ المبتدعة» ووصفوهم بالجهل والبلادة. 

لذلك كان مِنَ الواجب إنزال كل في منزلته» وإعطاء كل ذي حقٌٌ حقه» وأخذ 
كل علم من أهلهء فأهل الحديث ليس بِنَ الإنصاف والتحقيق الرجوع إليهم في علم 
الفقه والعقيدة والتصوف. وإِنَّا عليهم التعويل في علم الحديث والرجال وصحة 
الأحاديث وضعفها؛ لأنَّه العلم الذي سبروه وأجهدوا أنفسهم فيه» وما أروع ما روئ 
الإمام المحرّث الأعمش بعد أن سئل عن مسألة في مجلس وكان فيه أبو حنيفة 4ه فقال 
له الأعمش: ما تقول فيها؟ فقال أبو حنيفة #5ه: كذا وكذاء فقال: من أين لك هذا؟ 
قال: أنت حدثتنا عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله وله بكذاء وسرد عدة 
أحاديث عل هذا النمط» فقال الأعمش #ه: حسبك. ما حدّثتك به في مئة يوم تحدّثني 
به في ساعة واحدة» ما علمت أنَّك تعمل هذه الأحاديثء مَعشر الفقهاء, أنتم الأطباء 
ونحن الصيادلة» وأنت يا أبا حنيفة أخذت بكلا الطرفين”. 

وقال الخطابي: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصروا في حزبين» وانقسموا إن 
a a‏ واه يديا لذ سيد عن أخفها 
في الحاجة» ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة؛ لأنَّ ا حديث بمنزلة 
الأساتين الذى :هن الأضيل: والفقه بمتزلة البناء الذي هو له الفرع؛ وكل بناءِ أريوضع 
غلا قاغدة وأساس» فهو متهان وكل أمناس غخلذغن بناء وعوارة فقيو قفن 
ورات ١‏ 


. ٤١-٤١ في درء الضعف عن حديث من عشق فعفٌ ص‎ )١( 
ينظر: الاجتهاد ص ١٠ء ومقدمة نصب الراية ص۲۸۷» وغبرهما.‎ )۲( 
ينظر: الإنصاف في أسباب الاختلاف ص 15» وغيره.‎ )۳( 





وقال بشر: كنا نكون عند ابن غيينة» فإذا وردت علينا مسآلة مشكلة يقول: 
هاهنا أحد من أصحاب أب حنيفة؟ فيقال: بشر» فيقول: أجب فيهاء فأجيبء فيقول: 
التسليم للفقهاء سلامة في الدين”". 

۳.القائلون بالفقه الانتقائى أو الاجتهاد الانتقائى عل حسب الحاجة والمصلحة 
العقلية المتوهمة لديم» فن مَنْ يتابع أحوالهم وكتاباتهم يجدهم بعيدين كل البعد عن 
علم الحديث والاشتغال به» فكثير منهم جعلوا مجرّد تصوراتهم وخيالاتهم حك علل 

قال الكوثري: 'ومّن يتذبذب بين المذاهبء منتهجاً اللامذهبية في الدّين 
الإسلامي» فهو أسوأ وأردأ مِنَّ الجميع» وللعلوم طوائف خاصّة؛ تختلف مناهجهم 
حتى في العلم الواحد عن اقتناع خاص. فمّن ادّعئ الفلسفة من غير انتماء إلى أحد 
مسالكها المعروفة. فإنه يعد سفيهاً منتسباً إلى السّفه لا إلى الفلسفة» والقائمون بتدوين 
العلوم لهم مبادئ خاصة ومذاهب معينة» حتئن في العلوم العربية» لا يمكن إغفاها ولا 
تسفيه أحلام المستمسكين بأهدايهاء لمن يريد أن يكرع من ينابيعها الصّافية» وليس ثمة 
علم مِنَ العلوم عني به العلاء عناية تامة علل توالي الإسلام» مثل الفقه الإسلامي””". 

وقال يوسف الدجوي": 'ولعمر الله إفي لا أرئ هذا الرَأي إلا فتحأ لبناء 
الأهواءء التي تجعل الكتاب والسنة لعبة لأولئك المتهوسينء الذين هم من ذوي الجهل 
المركت؟ والخنيالات الفاسدة» وما لا شك فيه أنَّ الأهواء تختلف حدَّ الاختلاف» أن 
الجهال إِنَّ) يستمدون مِنَ العواصف والأوهام, لامِنَ العقول والأفهام, فاذا يكون 
الحال إذا سلطاهم عل الشّريعة» يفهمونها بآرائهم» ويلعبون فيها بأهوائهم'. 

وقال عبد العزيز العيون السود*: 'ومَنْ ترك هذا التقليد» وأنكر اتباع السّلف» 
المسائل مِنَّ القرآن والحديث في هذا الزمان» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أو كاد أن 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية :١‏ 551 وغيره. 

(۲) في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص9١؟.‏ 
(۳) في الاجتهاد ص١1.‏ 

(5) في الاجتهاد ص ٠٠١-٠٤۹‏ . 





ينخلع» فأيم الله إرة تر طائفة يمرقون مِنَ الدّين مروق السّهم م مِنَ الرّمية إلا هذه الطائفة 
المنكرة لتقليد السلف الذّامة لأهلهاء ولقد صدق أحد زعمائهم حيث قال بعد تجربة: 
إنَّ ترك د التقليد أصل الإلحاد والزندقة ني حق العامة.... 

وفي حقٌ العلماء أيضاًء فإنَّ الوَرعَ 52000 
الباذل وسعه في طلب ال حق» » كالكبريت الأحمر اليوم» لا يوجد إلا نادراًء وغالبهم إذا 
ترك التقليد جعل يتبع الرّخصء ويطيع هوى نفسه» ويتخذ إهه هواه وأكثرهم لا 
يترك التقليد إلا ليجادل المقلّدين» ويوقع الفساد بين المسلمين» ويجعل العامة زنادقة 
ملحدين. 7 

فقد علم أن ترك التقليد في حقهم أصل الزّندقة والإلحاد ولقدد صدق بعض 
أكابرناء إن وا ا کی ا لاسنو عه ل كل 
0 00 تي تفصيل هم. 

الثالث: صعوبة وعسر استنباط الأحكام مِنَ القرآن والسنة للمتأخرين: 

فضّل ذلك ولي الله الدّهلوي”» فقال: إَِّا حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد العهد 
عن زمان الوحيء واحتياج كل عالرفي كثيرما لا بدله في علمه إلى ما مضول من روايات 
الأحاديث علا : ب تشغب متوها وطزقهاء وسعرفةمراقت الرجال؛ ومراتك صحة الحديك 
وضعفه» وجمع ما اختلف مِنَ الأحاديث والآثار» والتنبّه لما يأخذ الفقيه منهاء ومِنْ 
معرفة غريب اللغة وأصول الفقه؛ ومِنّ رواية المسائل التي سبق التكلّم فيهامِنَ 
المتقدمين مع كثرتها جداً وتباينها واختلافهاء ومِنٌ توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات 
وعرضها علن الأدلة» فإذا أنفذ عمرّه في ذلك كيف يوني حق التفاريع بعد ذلك؟ 
والنفس الإنسانية وإن كانت زكية لها حد معلوم تعجز عم| وراءه. 

إن كان اهز منت للطوار الاو مِنَّ المجنهدين حين كان العهدٌ قريباً والعلوم 
غير متشعبةء علل أنه إريتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة» وهم مع ذلك كانوا مقيدين 
بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا مستقلين. 

وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سرّ أهمه الله تعالى العلماء» وتبعهم عليه من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون'. 


)ني الإنصاف في أسباب الاختلاف ص .7-١/7‏ 





وهذا الكلام مِنَ الدّهلوي في غاية الدقة والروعة» فحفظ الأحكام الشرعية في 
هذه الشريعة المحفوظة ما كان إلا مبذه المذاهب المقبولة» فإرادة الله تعالى اقتضت هذاء 
ولذلك أرشد عل العلماء الصادقين المخلصين من هذه الأمة إلى التزام طريق هؤلاء 
الأئمة» ولولا ذلك لبقي المسلمون يعيشون في فوضى واضطراب في الأحكام الفقهية 
لا نباية لهاء وَلفتح الباب لأهل الأهواء للتلاعب في هذه الشريعة الغراء» لكنّ الله 
غالب علل أمره ولو كره المبطلون. 

أما الأئمة» فكان الأمر أيسر ههم؛ لقرب عهدهم برسول الله 4 ولشدة ورعهم 
وتكافلهم في خدمة هذا الدين» قال الكوثري": إن الأئمة المتبوعين كانوا كأسرة 
ل ل ل 
هذاء حتَّى نضج الفقه الإسلامي عل أيديهم تمام النضجء بانصرافهم كل الانصراف إلى 
استقصاء ما ورد في السّنة» قبل أن يدخلها الدعقيل بعد القروق الفاصلة )ى وار ؤاة 
الذين بين كل واحد منهم وبين الصحابة #د لا يزيد عددهم في الغالب على راويين 
اثنين فقط: أحدهما شيخه. والآخر شيخ شيخه. ومِنَ السهل عليهم معرفة أحوال 
هذين الاثنين ومن في طبقتهه| معرفة لا تشويها شائبة". 

چ يسر استخراج الأحكام مِنَ الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: 

انات الات ا تهون اك ورو ها ااا ها 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدئ كل منهم؛ فلم يبق علك مَنْ 
قلدهم إلا استخراج أحكام ما لر ينصوا عليه ما استجد مِنَّ المسائل الفرعية على 
أصوطم وفروعهم التي وردت عنهم. 

حيث أئَّم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع من 
نصوص الشارع؛ فكان عمل مَنْ بعدهم أيسر وأسهل في التعرف علك أحكام الشريعة» 
ويظهر هذا جلياً كن فرَّعْ وقته ونفسه في الاشتغال عل مذهب من مذاهب هؤلاء 


.” في تأنيب الخطيب ص‎ )١( 





الخامس: قلّة الدين والورع والتقوى وفساد الحال كلا تأخر الزمان: 

يشهدٌ لذلك حديث النبيٌّ ي: «خيرٌ القرون قرني...2”» قال ابن رجب": 'ثمٌّ 
قل الدين والورع» وكثر من يتكلم في الدين بغير علم» ومن ينصب نفسه لذلك» وليس 
هو له بأهل» فلو استمر الحال في هذا الزمان المتأخرة عل ما كان عليه في الصدر الأول 
بحيث أنَّ كل أحد يفتي بيا يعي أنه يظهر له آنه المح لاختل به نظام الدين لا حالة 
eS‏ 
و عب لقان ان A E‏ 
في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى من أهل الرأي وال حديث؛ فصار الناس كلهم 

السادس: أنه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي والدعوة إلى 
الاجتهاد لكل أحد: 

إننا لو سلّمنا أنَّمَنّ سيقوم مبذا الاجتهاد من أهله وله درجة عالية مِنّ التقوئ 
والورع» وإن كان هذا بعيد المنال» فإنَّهِ لا بد له من أصول يحتكم إليها في استنباط 
الأحكام من مصادرها الأصلية» فإن كان ذلكء فلا بد عليه من استخراج الأحكام في 
جميع الأبواب الفقهية كما فعل المتقدّمون؛ ليشمل جميع نواحي حياة الفرد المسلمء وهذا 
CT‏ 0 ا 0 
المسائل المتتحدة e TT‏ هذه eT‏ 
شاردة ولا واردة إلا وحكمها واضح جلي. 

لكن أنئ لمثل هذا المدّعي للاجتهاد من قبول مِنّ الله تعالى والناس لمذهبه 
المستحدث مثل الأئمة الأربعة» وأنن له من حفاظ ودين ينصرود مذهبه خلا 
وأصوليين يؤصّلون أصوله وقواعده وينافحون دونهاء وفقهاء يبيّدون شروط فروعه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) في الرد علل مَّن اتبع غير المذاهب الأربعة ص۲۸-۲۷. 





وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية» ومفسرين يفسرون آيات الأحكام في القرآن با 
يتوافق مع هذا المذهب» وغير ذلك ما ناله آهل المذاهب المتبوعة. 

وبناءَ عن ذلكء فإنَّه لا فائدة من هذه الدعوئ للاجتهاد إلا إذا اهمنا الأئمة 
نم كانوا خارجين عن الكتاب والسنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم» وهذا يعني 
مم وكل مَنْ تبعهم مِنَ العلماء والأمة الإسلامية في جميع القرون الخالية كانت علل غير 
هدئ ونور» ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. 

فأي ضلال وجور هذا الذي ينسب به أمة الإسلام وعلمائها إى الضلال من 
أجل ظهور نفسه. أو بدعة ابتدعها يريد حمل الناس عليهاء أو هوئ في نفسه يسعئ 
لإيجاد واقع له. 

قال عمد الحامد©:هذا الفريق ف الثامن يعمدو لك زغوغة الكقة بباء ويذعون 
إلى اجتهاد جديد مماثل» ولو إريكن لاستيفاء شروطه بإطلاقها مكان ني الوجود الآن؛ 
ليزعم القاصرون في عقولهم وفي علومهم هم أهلهء وحملة لوائه» وأنّ لهم أن يجتهدوا 
كما اجتهد الأوّلونء مستدركين علل مام ا هم مقصرون بزعوهم فيهاء وهم 

من أجل هذا يعمدون إلى نشر كلمات تخلصة. ألقاها الأئمة #: إبراءً لذمتهم, وتخفيفاً 
لعبء الدّين عن كواهلهم . .. لكتهم ألقوها إلى الكاملين في مداركهم وعلومهم؛ 
ليحسنوا التصرف العلمي بهاء فيقوموا ا معوج في بعض الشؤون ما استطاعواء نفرض 
وجوده وتقدير حصوله. وذا كقول كل منهم د: 'إذا صح الحديث فهو مذهبي' 
وف هاا أن جف الو او ارا ل و واو ا ووی الا راط 
السّاذجة بوجوب إعادة النّطر في مقررات الأثمة» متمثّلين بكلام حقٌّ هو في ذاته 
لكنّهم أرادوا به باطل. 

وقال يوسف الدّجويٌّ”: 'هذه نزعة من شر النزعات التي ابتك بها المسلمونء 
من أولئك الذين يدّعون الاجتهاد ويثيرون في الأرض الفساد» ويبذرون بذور الشّقاق 
والانقسام» ونون أمر سلفنا الصَّالح في نفوس العامة شأن الخوارج الذين هم شرٌ 


. ٠۲ص ني الاجتهاد‎ )١( 
.6 ١ص في الاجتهاد‎ )۲( 





الطوائف - ويزجون بأولئك الجهال فيم| لا يحسنونه» فيعرضونهم بذلك لكل خطر 

الماع ا ا 

إن هذه المذاهبَ الأربعة التي يت يتبعها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربهاء 1 
يتبع ما قاله مذهبه ويعمل به بكل وقار 007 ويحترم أتباع المذاهب الأخرئ وينزهم 
منزلتهم مِنَ التقدير» دون تشكيك أو غمز هم علل ما عليه الجمهور. 

وهذا بخلاف مَنّ يدّعون الاجتهاد لكل فرد. فإنّهِ في المدينة الواحدة تجدهم 
أشتاتاً وأحزابا كل حزب با لدههم فرحون. فيرمي الآخر بأبشع التهم» فكل شيخ 
عي حار عر ينَ التلاميذ يرون أن الح معهم فحسبه ولا يتورعون من 
إزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهية يسيرة» يرسق ایو فل ار الان ل 


أخذوا مِنَ القرآن والسنة ى] يريد هؤلاءء لما وقف بهم الاختلاف عند حدٌء ولأصبحت 
المذاهب ENA N EE ae‏ 
اليوم نا 
مي مي مي 
المبحث الثالث 
الفرق بين التعصب والتمذهب 


تبن لنا ما سبق بروز أئمة مجتهدون في أشهّر الأمصار حرّروا وضبطوا وقعّدوا 
ما توارثوه عن الصحابة والتابعين #: في تلك الأمصارء فنسبت مذاهب أولكفك 
الصحابة والتابعين د هم وعرفت م لا لكونهم ابتدعوهاء ولكن لإظهارهم 
ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

قال الدكتور مصطفئ الخن": «ولكنّ المشكلة: الظنّ بأن أئمة المذاهب هم 
واضعوها!! والواقع أن أبا حنيفة 4# متبع لإمامه ابن مسعود د ومالك لإماميه ابن 
عمر وابن يي 0 000 ل 


(۱) في الاجتهاد ص۷٥‏ . 
)۲( في تقديمه لكتاب التمذهب ص۷. 





لقواعدهم ولأصوهم الاجتهادية» والتي تخيروها وفق ما فهموه مِنَ الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة واجتهاداتهم. 

E E LS‏ مشت الأمّة طوال قرونما دون إنكار 
كر مد ية فلا تجذ مفسنا ولا عحَدّثا ولا أضوليا ولأ فقبها الاؤمو تمدهت 
بأحدهاء وآخذ بناصيتها: كالطحاوي. والزَّيْلّعيٌ والعيّنيٌ» وابن عبد البرء والقاضي 
عياض» والبيهقي» والخطيب البغدادي» وابن عساكر» وابن الصلاح» ارو 
00 ن جماعة» وابن حجر والسّخاويء والسّيوطي. والجصاص. والنسفي. 

بن العربي» والبغوي» وابن كثير» والبيضاوي» والرركقي: وابن الجتوزيء وابن امام 
کک المَرْدَويء وابن الحاجب. وإمام الحرمينء والحَزالي» والشيرازي» 
والسبکي» وابن قدامة» وغيرهم من أعلام الإسلام وأئمته عل مدار التاريخ. 

قال اليافعي”": «الناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن الأئمة والمصلحين والقادة 
على مر الزمان من بعد استقرار المذاهب الأربعة كلهم متمذهبون» فدونك كتب 
التاريخ والتراجم والسير تغرف ذلك» ودونك كتب الطبقات تجد فيها تلك 
المسالك...» 

SS 
إجماعهم» ذ ففي «الفروع)": هن الإجماع انعقد عن تقليد كل مِنَّ المذاهب الأربعة, وأ‎ 
ا عنهم).‎ 

وقال الدهلوي": «هذه المذاهبٌ الأربعة المدوّنةٌ المحرّرةٌ قد اجتمعت الأمة أو 
من يعتد بها منها عل جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي ذلك مِنَّ المصالح ما لا يخفئ. 
لاسيها في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداء وأشربت النفوس الهوئ» وأعجب 
كل ذي رأي برأية». 

وقال الحطّاب": « التقليد : هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله» والذي 


(۱) في التمذهب ص١٠١٠‏ . 
(۲) الفروع ٤١۱:٦‏ . 

(۳) في الإنصاف ص۷٩‏ . 
(5) في مواهب الجليل .7١:١‏ 





عليه ميو ا لهي قن ركو نج فيه املك هياد اوها د اح ا 
ميدي سوا كان عدا أو ا 

وقال عليش": «وقد أجمع أهل السنة علل وجوب التقليد عل مَنٌ ليس فيه أهلية 
الاجتهاد). ّ 

وقال ابن قدامة":«وأما التقليد في الفروع» فهو جائز إجماعاًء فكانت الحجّة فيه 
الإجماع». / 

وهذا الإجماع من الأمّة على التمذهب راجع لأسباب عديدة» مر ذكر بعضها 
سابقاً؛ إذ أن هذه المذاهب قد اكتملت عل أتم صورة بجهود متوالية من أئمة وعلماء في 
كل مذهب» فلا يوجد سبب وجيه يدعو لنبذها والدّعوة للتمسك بغيرها. 

قال الكوثري”: «مذاهب تكون بهذا التأسيس وهذا التدعيم» إذالقيت في آخر 
الزمن متزعاً ني الشَّرع يدعو إِك نبذ التمذهب بہاء باجتهاد جديد يقيمه مقامهاء محاولاً 
تدعيم إمامته باللامذهبية» بدون أصل يبني عليه غير شهوة الظهورء فتبقئ المذاهب 
وتابعوها في حيرة» باذا يحل أن يلقب مَنّ عنده مثل هذه ال مواجس والوساوسء أهو 
مجنون مكشوف الأمره غَلِطً مَنّ إريقده إلى مستشفى المجاذيب؟ أم مُذْبذب بين 
الفريقين يختلف أهل العقول في عده من عقلاء المجانين أو مجانين العقلاء؟». 

فتسمكاً بدين الله غلا وخوفاً منه لِك أَْلَقّ العلماءٌ باب التلاعب في الدين 
بالاجتهاد المطلق؛ لعسرته وإن إريكن لاستحالته للمتأخرين» فلم يقبلوا من أحد بعد 
الأئمة الأربعة هذا النوع مِنَ الاجتهاد وها هو جلال الدين السيوطي مع علو منزلته 
عندما ادُعل الاجتهاد أنكروا عليه أشدٌ الإنكار. 

قال ابن حجر الميتمي: «لَا ادع الجلال ذلكء قامٌ عليه معاصروه ورموه عن 
قوس واحدء وكتبوا له سؤالاً فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها وجهين» وطلبوا منه إن 
كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد» وهو اجتهاد الفتوئء فليتكلّم عل الراجح من تلك 
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الأوجه بدليل علك قواعد المجتهدين» فردٌَ السؤال من غير كتابة عليه» واعتذر بأنَّ له 
اشتغالاً يمنعه في النظر في ذلك. 

وقال الشهاب الرملي: فتأمّل صعوبةٌ هذه المرتبة ‏ أعني اجتهاد الفتوئ الذي هو 
ادا اهاد وك ر فضلاً عن مدّعي الاجتهاد المطلق في حيرة 
من أمره وفساد فکره» وأنّه من ركب متن عمياء» وخبط خبط عشواء... 

ومَنْ تصوَّرٌ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا مِنّ الله عل أن ينسبّها لأحد من أهل 
هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح 4 عن بعض الأصوليين: أنه لر يوجد بعد عصر- 

فإذا إريتأهل هؤلاء الأكابر -أي: كإمام الحرمين والغزالي -لمرتبة الاجتهاد 
المذهبي» فكيف يسوغ كن لريفهم أكثر عباراتهم على وجهها أن يدّعى ما هو أعلى من 
ذلك وهو الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم... 

وقال الشمس الرملي عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرملي: أنه وقف عل 
ثانية عشر سؤالاً فقهية سيل عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة» فأجاب عن نحو 
شطرها من كلام قوم مِنَّ المتأخرين: كالزركشي؛ واعتذر عن الباقي بأنَّ الترجيح لا 
يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق...)". 

فتأمّل نظرة هؤلاء الأئمة كن يرجح في داخل المذهب وهو ليس أهلاً لذلك. فإنّه 
إما أن يكون جاهلاً أو فاسقاء ف بالك بِمّن ليس من أهل النظر ويرجّح بين المذاهب 
الأربعة وغيرها كيفم| بدا لرغباته ونزواته وميولاته» فا هو حاله؟ وقد ذكر شيخنا 
العلامة عبد الكريم المدرّس: أَنَّ الترجيح بين المذاهب الأربعة فسق -تسأل الله العفو 
5 

قال العَزالي": «فأمًا مَنّ ليس له رتبة الاجتهاد. وهو حكم كل أهل العصرء فَإنَّ) 
يفتي فيما يسأل عنه ناقلاً عن مذهب صاحبه؛ فلو ظهر له ضعف مذهبه إريجزله أن 


يتركه). 


.١5-1١6:١ ينظر: فيض القدير‎ )١( 





وقال الذهبي": «وإريبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة, ويك ينهضشض 
بمعرفتها كما ينبغي» فضلاً عن أن يكون مجتهداً». 

وقال ابن خلدون": «ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة» وذرس 
المقلّدون كن سواهم, وسَّدَّ الناسٌ باب الخلاف وطرقه لا كثر تشعب الاصطلاحات 
ي العلوم» ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهادء ولا خشي من إسناد ذلك إلى غير 
آهله» ومَنْ لا يوثق برأيه ولا بدينه» فصر حوا بالعجز والإعواز» وردّوا الناس إلى تقليد 
هؤلاء كل من اختصٌ به م من المقلدين. 

وحظروا أن يتداول تقليدهم؛ لما فيه من التلاعب» ولريبقٌ إلا نقل مذاهبهم 
وعمل كل مقلد متهت من قله متهم يعدا تصتحيع الأضول واتضال دنه 
بالرواية» لا محصول اليوم للفقه غير هذاء ومدّعي الاجتهاد لهذا العهد مردودٌ منكوص 
علل عقبه مهجور تقليده» وقد صار آهل الإسلام اليوم علل تقليد هؤلاء الأئمة 
الأربعة...). 

وقال علي حيدر": «المتأخرون مِنَ الفقهاء قد أجمعوا عن سد باب الاجتهاد 
وا مو قدت الحم ولأنَّ المذاهب الموجودة ‏ وهي المذاهب الأربعة -قدورد 
فيها ما فيه الكفاية» إلا أنْ فريقاً مِنَ المسلمين» وهم الشيعيون» إريزل باب الاجتهاد 
مفتوحاً عندهم للآن». 

ولا يتسع المقام إلى أكثر ّا ذكرناء فإن فيه كفاية لأهل الدين» وتبصرة 
للمتبصرين من كثير من يفتون في زماننا علل اختلاف أحواهم وأمصارهم» وجرأتهم 
العجيبة علل دين الله عل من غير علم ولا درايةء فلا تستغرق أعوص المسائل الفقهية 
وأحكمها أكثر من ثوان معدودة» حتى يآتي لك بالعجب العجاب في الجواب» ًا لا 
عن الج ولك تن لفارت ل ف ألصّثُور (2) 4 الح : 4 . 
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ااا و ان ق هتا عات ا يفنيو عل ددني وان 
غاية ما عندهم هو ثقافة فقهية أخذوها من هنا وهناك» وقد يكونون مشهورين. إذا 
ورد عن أحدهم سؤال في مسألة إريقرأها من قبل وما أكثر المسائل التي إريقرأهاء فكر 
دقيقة أو أقل من ذلكء ثم قال: الذي يظهر لي أن المسألة حكمها كذا... والعلم عند 


بل 


اللّه. 

لقد هزلت حتئ بدا من هزالها كلاها وحتئ سامها كل مفلس 

فإذا قيل لهذا المسكين: من أين لك هذا؟ 

قال: اجتهدت» فإن أصبت فى أجران» وإن أخطأت فلى أجرء وقد قال 4#: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له 000 وإذاحكم ادت أخطاً فله أجر»”. 

وما درئ المسكين أنَّ هذا في حقٌّ مَنّ له الأهلية» أمامَنْ ليس كذلك كصاحبناء 
فهو موزورٌ غير مأجور ولو أصاب. 

قال الخطابي: هذا فيمن كان مِنّ المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهاد., عارفاً 
بالأصول بوجوه القياسء فأمّا من أريكن محلاً للاجتهاد» فهو متكلفٌ ولا يُعدَّرُ بالخطأ 
في الحكم. بل تحاف عليه أعظم الوزّر. 

وقال النّووي: أجمعٌ المسلمون علك أنَّ هذا ا حديث في حاكم عالرأهل للحكم... 
فأمامَنْ ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. فإن حكم فلا أجر له. بل هو آثمٌ» ولا 
ينفذٌ حكمّه سواءٌ وافق الح م لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شر عي» 
فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة ولا يُعَدَّرُ في شيء 
من ذلك...»). 

وبهذا يتين أنّهِ لا بْدَ للمفتي وطالب العلم من ليس له أهلية النظر أن يتمذهبَ 
بأحد مذاهب أهل السّنة المعتبرة» بمعنئ التزام أقوال مذهب معيّن لا يخرج عنها في 
استفتائه ودراسته وتعلمه وتعليمه وعمله. 

وإ ما أشيع في هذا العصر يِن التعضّب المذهبي في العصور السابقة بسبب 
تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم اء فإن فيه مجازفة ومبالخة عظيمة» كان 
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وراءها أصابع خفيّة نسعئ إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصّة من نشر فكر تتبناه» وهدم 
لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لا يمكن لأصحاب 
الأهواء والمصالح تحقيق غاياتهم 

فهي سد منيعٌ في وجه كل متلاعب أفَاك؛ ولذا كان لابُدَ قبل تمرير تمخطَّطاتهم من 
ضرب هذه المذاهب بالتهم المتنوعة» ومِن بينها تهمة التعصّب؛ لاستباحة مخالفتها 
وانتهاك حرمتها. 
وتوضيح ذلك: أن الفقة مَل الجانب العمل التطبيقي للإسلام» فهو الإسلامُ 
حقيقة في حياة الناس» وهو قانون يُنَظُمْ علاقةً الإنسان مع خالقه عل وأهله وجيرانه 
ومجتمعه وحاكمه وغيرهاء فالتزام الفرد والمجتمع إجمالاً بمذهب معين يجعل الصورة 
واضحة في معرفة كل إنسان ماله مِنَ الحقوق وما عليه مِنَ الواجبات» ويغلق الباب 
عل هوئ النفس مِنَ التلاعب وأكل حقوق الآخرين» فالفرد والمجتمع المتمذهب 
متدين ومشتغل بالعمل والدعوة لله عله ومنصر_فٌ عن الجدال والمراء والتلاعب 
بأحكام الدين. 

وهذا الأمرٌ لا َس مطلقاً أعداء الله عل فان حياتهم وسيطرتهع عليئا قائمة علن 
فساد مجتمعاتنا وانغماسها في الشهواتء وكثرة الفتن والنزاعات بين أفرادهاء ولا سبيل 
هم لذلك إلا بإضعاف تمسكنا بديننا من خلال السعي لتحريفه وإعطاء صورة بشعة 
e‏ 

فتتحققٌ الغاية من تشتيت الناس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبين فيه من غير 

حجة ولا برهان» وإشاعة لبعض مسائل» وحمل المسلمين عليهاء وتبديع وتضليل 
وتكفير كل من لا يقول بباء وإشغال الناس بسفاسف الأمور. 

وهذه الوسيلةً هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها لصر» فلم تستطع مسك 
زمام الأمور» وإشاعة أفكارها sS‏ المصري إلا بعد أن حرّفت مناهج 
الأزهرء وجَّرَأة القاتمين عليه علِن الدّين باعتبار أدَّ َم مجتهدونء وهذاما صَرَّحَ به 
كرومر في مذكراته» فقال: وجاء سيل الانجليز ومبشروهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم 
المخرّبة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها عل الأزهر وعلمائه باسم 
الاتجتهاد وتعت امشازاثة., 
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وعلق علل ذلك الدكتور البوطي”» فقال: «مهذا أدخل قاسم أمين أفكاره عن 
المرأة والحجابء وبهذا تسلّل الانجليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيرين من مثليه 
وأتباعه وبطانته» وبهذا نسخت أحكام ومناهج إسلامية عظيمة بأحكام ومناهج 
أوروبية سخيفة. 

إِنَّ شيئاً من ذلك لريتمٌ باسم الدعوة إلى نبذ الدّينء وإنّما تم كل ذلك باسم 
الدعوة إلى الاجتهاد. .. إن الاجتهاد الذي إذا فت بابه دخل فيه مع الرجل الواحد 
الصالح عشرون مِنَ الرجال المفسدين» جدير ببابه أن يظل مقفلاً لا يفتح» وإذاصَح أن 
ET‏ ت متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سد الذرائع» فأجدر به أن يكون هو 
هذا المغال...» 

ومالحميل قتسرشاء وذاع قالبلات تكنو ليون انه ضار قل 
رم مسك بد يُرمى بأنَّهِ متعضّبٌ... زوراً وبهتاناًء ودفع هذه الفرية فيما يلٍ: 

أولاً: إن e‏ والتككدن ويه العضيابة والعصينية: أي 
الجماعة» وفيٍ التنزيل: + مَالوالِنَ أله ّم وَتَحَنٌ عْضَبَةٌ 4 يوسف: 14. وقد يكون 
ذلك التجمّع والتقوية والنصر علل الحق» وقد يكون علل الباطل» وشائع استخدامه 

وبذلك فإنّه لا حرج في التعصب للمذاهب بمعنى التجمّع والنصرة علل الح 
ولا يجوز إذا كان بمعنئ التجمّع والنصرة علك الباطل أو عل الحقٌ والباطل معاً". 

ثانياً: إن التعصبّ اصطلاحاً: هو عدمٌ قبول الحق والضوات عند ظهوو الدليل؛ 
قال شيخ الإسلام التفتازاني*: «التعصّبٌ: هو عدم قبول الحقّ عند ظهور الدليل؛ بناءً 
علل ميل إلى جانب». 

ومِنَ المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أنَّ ظهورٌ الدليل لا يكون للعامي» وإنَّ) 
كن كان له أهلية النظرء إذ أنه نوع اجتهادء وكڵ كتب الأصول تذكر الشروط التي يجب 
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توفْرها في المجتهد. فلا يتحصّلٌ ذلك لأي أحدء قال العلامة علي حيدر": (إِنَ 
للمجتهد شروطاً وصفات معيّنة في كتب أصول الفقه. فلا يقال للعالر: مجتهد. مالر 
يكن حائزاً عل تلك الصفات». 

لذلك اتفق الأئمة على عدم جواز ترك المفتي قول إمامه لمخالفته لظاهر دليل» ما 
أريكن هذه المفتي من أهل النظر- كما سبق -. 

عافن امك متهت وال حا به سا ن زو فل لطر 
ليس بمذموم مطلقاًء بل مدوحٌ ومنقبةٌ لفاعله» وهو الحقّ الصر_يح؛ كما دلّّت عليه 
عبارات فحولٌ العلماء السابق ذكرهاء أَمَا مَنّ بلع أهلية النظر في الدليل» فيحل له أخذ 
ما رآه راجحا وإن إريقبل الحقٌ مع ظهور الدليل لديه يسمّى متعصّبا إن كانت عادته 
لك لاقي 

ثالثاً: إن ا لمععصّبَ: هو المتكبرٌ المعاندٌ وإن كان عاقلاً عالاً بقبح ما يعتقده مِنَ 
البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول الحقّ مع ظهور الدليل. 

قال غلا اندو كارف اكترابقا عفن اراق أن اعسات زه 
دتما ان ول اللو عد طهوو لديل 2 

وقال صدرٌ الشريعة”: «اعلم أن البدعة لا تخلو من أحد الأمرين: إِمّا تعصّب» 
وإمّا سفه؛ لأنّهِ إن كان وافر العقل عاماً بقبح ما يعتقده. ومع ذلك يعاند الحقّ ويكابره 
فهو المتعصّبء وإن إريكن وافر العقل كان سفيهاًء إذ السفه خفة واضطراب يحمله عل 
فعل مخالف للعقل لقلّة التأمّل). 

وبذلك يكون المتعصّب منحرفاً في عقيدته» من أصحاب البدع؛ وهذا الانحراف 
العقدي مانع له من قبول الحقٌّ والتزامه مع ظهور الأدلة الدامغة عليه. 

والمتمذهبون بمذاهب أهل السنة هم أهل الحقٌّء وليسوا من أهل البدع 
والانحرافات العقدية - كا سبق -بل كل مَس يكب طريقهم ويسلك خلاف مسلكهم 
هو المبتدعٌ المنحرفٌ المغيّدُ لشرع الله غلا وهؤلاء هم الذين يرمون المتمذهبين 
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بالتعضّبء وينطبق عليهم المثل القاكل؛ #رمتني بدائها وانسلت» مع أن التعريف 
السابق للمتعضّب واضح كل الوضوح في بيان حقيقة مَنّ هو المتعصّبٌ حقيقة من أهل 
الزيغ والانحراف. 

رابعاً: إن المتعصّبَ هو السفيه المجافي لمذاهب أهل السنة» المنتتقص منها والطاعن 
واللامز فيهاء المتحامل عليهاء قال فخرٌ الإسلام نا سّيْلَ عن التعصّبء قال: «الصلابة 
في المذهب واجبة» والتعصّب لا يجوز والصلابة: أن يعمل با هو مذهبه ويراه حقاً 
ET‏ والتعضّبٌ: السفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه. 
ولآخرة ذلك فإن أئمة المسلمين كانوا في طلب الحقٌ وهم علل الصواب)”. 

وهذا النص غاية في التصاعة والوضوح في بيان أن التمشك والتصلّب 
والتمذهب بمذهب واعتقاد أنه صواب وحق أمر لامراء ولا شقاق فيه» وهو ًا 
يمدح به المرء وترتفع درجته» وتعلو مكانته» بخلاف مَنْ يلمز ويغمز بمذاهب آهل 
السنة وأئمتها ولا يرضى بكلامهم» ويكثر الطعن فيهاء فاه هو المتعصّبٌ المتردي في 
الحاوية. 

قال ابن فروخ": «وقد نصّ علماؤنا وغيرهم من أصحاب المذاهب على حرمة 
التعصّب وتصويب الصلابة في المذهبء؛ ومعنئ الصلابة: أي الثبات عن ما ظهر 
للمجتهد مِنَ الدليل» وليس ذلك إلا للمجتهد نفسه» أو لن هو من أهل النظر من أخذ 
بقوله» والتعصّب: هو الميل مع الموئ لأجل نصرة المذهب ومعاملة الإمام الآخر 
ومقلديه ب| بحط عنهم...2). 

والناظر لواقعنا يلمس بكل جلاء أن أكثرٌ من يرمون المتمذهبين بالتعضّب هم 
الذين يطعنون في المذاهب وأئمتها وعلمائهاء فهم الأحقٌ بهذا الوصف؛ لا عندهم مِنَّ 
الكبر والتعالي عن الآخرين. 

قال القراني” من أصناف التكبرين: «المتتجادلون في مسائل الدين باهوى 
والتعصب» تاب نفسه من قبول ما سمعه من غيره وإن اتضح سبيله» بل يدعوه كبره 


.771 ينظر: العقود الدرية۲:‎ )١( 
في القول السديد ص”.‎ )۲( 
.7 557:5 في آنوار البروق‎ )۳( 





ادا نا ee‏ کک اقسا 
لمران افيه لعل تغل بون 5 )4# فصلت: 255 2 وَإِدَاقِلَ 
سيك جم وس ية © 4 البقر: 3 o TT‏ 
إذا قيل له: اتق الله» أن يقول: عليك بنفسك...») 

خامساً: إنَّ الاختلاف في الفروع إريكن يوم منمّة ومُقتّحة عند أهل العقل 
والإنصاف؛ لأنَّه جرئ عليه الصحابة #: ومَنّ بعدهم من الأئمة. وإِنَّا الوم عل مَنّْ 
ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح التهم؛ لأنّه 
عد الاختلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد 

قال ابن العربي": «والحكمة في ذلك أنَّ الاختلاف والتفرق المنهي عنه إلا هو 
المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة عة؛ فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن 
الشريعة.. ا 

وقال يحيئ بن سعيد: اما برح المستفتون يستفتون» فيحل هذا ويحرّم هذاء فلا 
يرئ المحرّمُ أنَّ المحلّل هلك لتحليله» ولا يرئ المحلّلٌ أن المحرم هَلَكَ لتحريمه»”. 

وهذا ما أقرّه مجمع الفقه الإسلامي' “» وما ورد في قراره: «الاختلاف الفقهي 
ليس نقيصة ولا تناقضاً في دينناء ولا يمكن إلا يكونء فلا يوجد أمّة فيها نظامٌ تشريعي 
كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي... 

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهي الذي أوضحنا ما فيه مِنَ الخير 
والرحمة» وأنَّهِ في الواقع نعمة ورحمة مِنَ الله َل بعباده المؤمنين» وهو في الوقت ذاته 
ثروة تشريعية عظمى» ومزية جديرة بن تتباهى ما الأمة الإسلامية. 


المضللين مِنَ الأجانب الذي يستغلون ضعف الثقافة الإإسلامية لدى 
ا ا ی ا 


(۱) في أحکام القرآن ۱: ۳۸۲. 

(۲) في صحيح البخاري ۲۱۷٠:٦‏ . 

)في جامع بيان العلم ٠٠١۵۷‏ . 

.ه١٤١١۸ ۲/صفر/‎ ٤ في دورته العاشرة المنعقدة في مكة‎ )٤( 





س 


ا 


اختلاف المذاهب هذا ى لو كان اختلافاً عقائدياً؛ ليوحوا إليهم ظلاً وزور 
عن تناقض الشريعة» دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان بينههما!.. 

وَأمّا تلك الفئة الأخرئ التى تدغو إإن نبذ المذاهب؛ وتريد أن تحمل الناسّ غلل 
خط جديا وتسعن لق للدي الققهية العاستووق اھ ا 
الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا 
الأسلوب الذي ينتهجونه ويضللون به الناس» ويشقون صفوفهم ويفرّقون كلمتهم في 
Ns‏ سوباك لطر مين لغيه 
الإسلام بدلا من هذه الدعوة الفرّقة قة التي لا حاجة إليها». 

ومبذا يظهر أنَّ السيرَ عن هذه المذاهب الفقهية رغم اختلافها لا منقصة فيه. 
وإنَّا المنقصة عل من يترك طريقها وينمّهاء ويطعن في أتمتهاء ويسعئ أن يقيمَ مذهباً 
جديداً عن هواه. ويحمل الناس عليه وإلا فهم متعصّبون مبتدعون ضالون. 

ادا ان تضرم الا ون ات نة ا اها فا غد فيه 
كل منهم لما ذهب إليه» وتحامله على غيره» غير صحيح البتةء بل إن ماهير علماء وعامّة 
هذه المذاهب يُكنون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقير» كا تشهد به كتبهم 
وحياتهم وتراجمهم. 7 

وازيقك الأمر عند هذا فحيي» كل إثنا قجد أن باز غلا ء المذاهت حاترا 
يولُّون كتباً في إنصاف أثمة المذاهب الأخرئ» وإنزاهم المنزلة الرفيعة التي يستحقونهاء 
ورد كلام بعض أتباع هذه المذاهب تن لا يميّزون الشمال مِنَّ اليمين والغث مِنَّ 
السمين. 

فها هو اين حجر الميعمى الشافى يول «الخيزات. الحسان قمناقب أى حيفة 
النعمان»» والسّيوطي الشافعي يؤلف: اتبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة)» وابن 
عبد اهادي الحنبلي يؤلّف: «تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»؛ وابنُ عبد البر المالكي 
يلت : «الانتقاء في فضل الآئمة الثلاثة ة الفقهاء»» والشعراني الشافعي يؤلّف: «الميزان» 
في إنصاف كل م مِنَ الآئمة الآربعة وأصحابهم وهكذا. 

ل هذا يضحض هذه الفرية بتعصّب أصحاب هذه المذاهب علل بعضهم 
البعضء فكيف يتعصّبون وكل هذه التآليف الرائقة في ثناء بعضهم عن بعض 


جود وني ره لكاروا لارام يسور 

ماتا إن المناقشات العلمية الدائرة بين أرباب هذه المذاهب السنية تقوم علل 
الإنصاف والاعتدال» واحتجاج كل منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو لمز» بل مع 
الاحترام والإكبار للمخالف» إلا فيا شذ من بعض كتب الردود لبعض أتباع هذه 
المذاهب علل بعض: كأبي عبد الله الجرجاني» وأبي منصور البغدادي» والقفال الشاشى» 
واب بن الجويني» والکردري» والقاري. وغيرهم". 

ومع ذلك لو عض البصر وأهمل ما كان فيها خحارجاً عن دائرة الإنصاف وداخلاً 
في باب الاعتساف. فإِنَّ لهذه الكتب الدرجة العالية في تفتيح مدارك المتعلم» وتوسيع 
فهم المتفقه» وصقل عقليته العلمية» بالإضافة إلى إحكام بنيان هذه المذاهب, وكثرة 
الاستدلال لمسائلها والتأييد لحاء ورفع همم أصحابها في الدفاع عنها والكفاح دونهاء مما 
يؤدي إلى استمرارها ونموها؛ ولولا هذه الماحكات والمشادات بين أرباب هذه 
ادات لانت ارا ن 

قال الدكتور مصطفى النن": «الخلاف في الفروع بعد الاتفاق عن الأصلء فا 
هو إلا اختلاف في الطريق الموصل إل الحقيقة» لا في الحقيقة نفسهاء وقد يكون في هذا 
الخلاف توسعة علل السائرين ورفق مهم ورحمة» وجدير به أن لا يمت إك الانشقاق لا 

ولئن رأينا في بعض البلدان وفي بعض العصور أن المذهبية كانت عاملاً من 
عوامل التفرّق بين المسلمين» فلنعتقد أن هذا راجع إلى سوء فهم هؤلاء وجهلهم 
بالحقيقة» لا إلى وجود المذاهب نفسهاء وما شأن هؤلاء إلا كشأن إنسان وجد في 
السوق سكيناً تباع؛ لتكون مرتفقاً للناس» فاشتراهاء فقتل بها نفسه. وكثيراً ما يستعمل 
الإنسان في الشرّ ما كان موضوعاً في أصله لاستعماله في الخير...» 

ثامناً: إن ما يصوره أغداء هذه المذاهب مِنّ التعصب بتقديم قول إمام المذهب 
ومَنّ ظنّ غير هذا خيف عليه؛ ولك المسألة مختلفة اختلافاً كاملاً. 


)١(‏ ينظر: مقدمة الغرة المنيفة ص”-/. 
(5) في أثر الاختلاف ص۸. 





ذلك بأنَّ إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشرعي من نصوص القرآن 
والسنة النبوية وآثار الصحابة #: بعد الجمع والتنقيح وعرضها على الأصولء وار 
يخالف الحديث إلا لدليل أقوئ منه من آية أو حديث آخر؛ الحصول نسخ أو تأويل أو 
E A‏ 

EL NEA A ST Sa 
استخراجهم الأحكام الشرعيّة من نصوص إمامهم لامن نصوص الشارع؛ أن‎ 
إمامّهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة من نصوص الشرع لا غير.‎ 

ومِنّ نَم قعد لهم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي يمكنهم منها استنباط 
الأحكام الشرعية» بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج القواعد مِنَ القرآن والسنة؛ لأخذ 
الأحكام منها؛ إذ آم ّم بذلك يبذلون جهداً في أمر تَّمّ وانتهى» فلا طائل من ن إضاعة 
العمر فيه إلا التقعاس عن إيفاء حاجات الناس في المسائل الفرعية» وإيقاف نمو 
وشموخ وازدهار هذا الصرح الفقهي العظيم. 

تاسعاً: إن المتعصب من يقدَّم قوله دائياً بجعله قطعىّ» بخلاف المتمذهب فيقول: 
قول إمامي صواب يحتمل الخطأء وقول غيره خطأً يحتمل الصواب. فيبقئ في دائرة 
ا 

مي مي مي 
الملبحث الرابع 
فو ا 
والهى عن تقليدهم 

المطلب الأول: الحديث الصحيح مذهبي: 

ورد عن الشافعي: «إذا صَحّ الحديث فهو مڏهبي»» ويفهمه بعضهم: اه جوز 
لأي أحدٍ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قولهم؛ لظاهر حديث وقف عليه» حتى 
صار هذا الكلام مغمزة في كثير مِنَ المسائل الواردة عن الأثمة أكّها تالف الحديث. 
وسبباً في رد كثير من فروعهم. 

ويمكن أن يجاب عنها بها يلي: 

١‏ من ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثناء والرفعة هؤلاء 


الأئمة» لا لانتقاصهم بالطعن فيا ورد عنهم من مسائل أنََّا تخالف النصوصء قال 
العلامة محمد العربي بن التباني: 'جل العلماء الذين ذكروه: كابن عبد البرء إِنَّا ذكروه 
وعدوه من مناقبهم» والجماعون المتشبعون با أريعطواء يذكرونه لثلبهم وثلب أتباعهم. 
فهذا صاحب مجلة 'المنار» زعم أنْ المذاهب الأربعة فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب 
والسنة وإر يرهن عن مسألة واحدة في المذاهب الأربعة خالفة للكتاب والسْتةء فضلاً 
عن المثات التي أرسلها في الدّعوئ الجوفاء» والكلام لا ضريبة عليه» فأي فرع من 
فروع الأئمة جاء الحديث خالفاً له ... فهذا لا يتفوّه به إلا سيئ العقيدة في أئمة الدين 
المشهود لهم بالخيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشّريعة إلينا. 

.إن هذا الكلام ليس للعوام, وإِنَّا لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة تمن 
بلغوا مرتبة الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلى ذلك أطبقت كلمة 
العلماء» قال ابن الصلاح: 'فليس كل فقيه يسوعٌ له أن يستقل بالعمل با رآه حجّة مِنَ 
الحديث... وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه» آنه قيل له: هل 
تعرف سنةً لرسول الله ئ في الحلال والحرام إر يودعها الشافعىٌ كتابه؟ قال: لا. وعند 
هذا أفرل: من ود تن الشاففيق حديها عات منهة رط ون ككل الاك 
ا ا و كان له لاد مول 
بالعمل بذلك الحديث» وإن إر تكمل فيه آلته» ووجدَ حزازة في قلبه من مخالفة الحديث 
بعد أن بحثء فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياًء فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام 
مستقل؟ فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك 
عذراله في ترك مذهب إمامه في ذلك”". 

وقال النووي”: إا هذا - يعني كلام الشافعيّ ‏ فيمن له رتبة الاجتهاد في 
المذهب؛ وشرطه أن يغلب عاك ظلّه أن الشافعيّ ريقف على هذا الححديث؛ أو إريعلم 
صخته» وهذا إِنَّا يكون بعد مطالعة كتب الشَافِعي كلّهاء ونحوها من كتب الأصحاب 
الكعدين هزه ا ليها وك ع ضعي ديك ا مين املترطوايا 


(1) ني الاجتهاد ص7١١.‏ 
(۲) معني قول الإمام المطلبي: «إذااصح الحديث فهو مذهبي) ص5 .1١17-1١‏ 
(۳) في المجموع .٠٠١:١‏ 





ذكرنا؛ لأنَّ الشَّافعيٌ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام الدّليل عنده عل 
طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحو ذلك'. 

وقال تقي الدين السّبكي" تعقيباً عن قوهم): 'وهذا الذي قالاه ليس رداً لما قاله 
الشافعيّء ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره» ولكتّه تبيين لصعوبة هذا المقام؛ حتئ لا 
يغتر به كل أحدء والإفتاء في الدّين كلّه كذلك, لا بدَّ مِنَ البحث والتَّقير عن الأدلة 
الشرعيّة حتئ ينشرح الصَّدر للعمل بالدّليل الذي يحصل عليه» فهو صعبٌء وليس 
اين ى) قالاه» ومع ذلك ينبغي ال حرص عليه وطلبه”". 

وقال أبو زرعة العراقي: 'لا يسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم ومعرفة صحيح 
الممكايية مق مق والعمكن سن علد الأصول بوالغرية ومعرفة خلاف السلف 
ومأخذهم» إذا وجد حديثاً صحيحاً علل خلاف قول مقلده أن يترك الحديث» ويعمل 
بقول إمامه”. 

وقال الإمام ابن عابدين “: 'ولا يخفئ أن ذلك - أي الأخذ بالحديث الصحيح - 
لن كان أهلاً للنّظر في النُصوصء ومعرفة محكمها من منسخوهاء فإذا نظر أهل 
المذاهب في الدّليل وعملوا به صمَّ نسبته إل المذقن؛ لكوته ضادرا بإذن صاحتب 
المذهب؛ إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله» رجع عنه» واتبع الدّليل الأقوئ". 

وقال أبو شامة المقدسي: ولا يتأت التهوض بهذا إلا من عا رمعلوم الاجتهاد. 
وهو الذي خاطبه الشّافعيٌ بقوله: إذا وتجدتم حنيث رول ال 8 على حلاف قو 
فخذوا به ودعوا ما قلت» فليس هذا لكل أحد فكم في السنّة من حد عدم 
العمل عاك خلافهء إما إجماعاًء وإما اختياراً؛ لمانع منع» نحو: ل را 
سبعاً جميعاً وثانياً جميعاً ني غير حوف ولا مطر*» و'غسل الجمعة واجب علِن كل 


(۱) ني معن قول الإمام المطلبي ص8١١-9١٠.‏ 

(0) ومَنْ أراد زيادة التفصيلء فليراجع: البحر المحيط ۸: "٤٦-٠٤٠١‏ وحاشية الجمل ۲: 1۷. 

(۳) ينظر: أثر الحديث الشريف ص07 -5 5 عن الأجوبة المرضية ص1۸ . 

(5) في رد المحتار علل الدرالمختار .1۸:١‏ 

(5) الاجتهاد ص١8‏ عن الشيخ عبد الله خير. 

(5) في صحيح مسلم 54١ :١‏ بلفظ: (عن ابن عباس 5ك قال: جمع رسول الله #5 بين الظهر والعصر- 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) ومثله في صحيح ابن خزيمة 7: 87, والمسند المستخرج ” 





حتلم”". فالآأمر ف ذلك ل بالسّهل» قال ابن عبينة طبن : اليك ةا للفقهاء”". 

وقال محمد عوامة": 'وخلاصة هذا الجواب ... من كلام هؤلاء الآئمة: ابن 
عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه أبي شامة» وتلميذ أبي شامة: النوويء ثم القرافيء 
والسبكي: أنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى مذهب الشافعيّ وغيره بناءً عل 
قوله المذكور إلامَنّ وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قاريهاء وبذا يتبيّن: أنه لا يح لأمثالنا 
أو غيره وأنّهِ إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام معتمد...'. 

”.أن يكون e‏ لحي يت عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في أصوله. 
وقد مر شيئا منها سابقاء فلا شك أن إمامه كان له اطلاع واسع عل متون السّنة» إلا أنه 
إر يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء قال عبد 
الوهاب الحافظ": 'لا بد ... مصححاً عنده إمام المذهب ‏ بالشروط التي اشترطهاء 
اعام روي اديت 

وقال محمّد العربّ بن التَبانيٌ*: 'وليس كل فقيه يسوغ له أن يشتغل بالعمل با رآه 
مِنَ ا حديث؛ لأنَّهِ قد يكون إمامه اطّلع عل هذا ا حديث وتركه عمداً؛ لمانع اطّلع عليه 
وخفي عل غيره: كترك الإمام الشَافعيَ حديث «أفطر الحاجم والمحجوم)”"'مع 


15 وجامع الترمذي :١‏ 5" وقال الترمذي بعد أن روئ بعده حديث: (مَنْ جمع بين الصلاتين من غير 
عذر» فقد أتى باباً من أبواب الكبائر) وضعَّفه: والعمل علل هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا 
في السفر أو بعرفة» ورخص بعض أهل العلم مِنَّ التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض» وبه يقول أحمد 
وإسحاقء وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاقء ولرير 
الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. 

)١(‏ في صحيح مسلم 7: 08٠‏ بلفظ: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)» ومن أراد الوقوف عإىن 
أحاديث سنية الغسل يوم ال جمعة فلينظر: مجمع الزوائد ۲: ٠۷١‏ وغيرها. 

(۲) معن قول الامام المطلبي: إذاصح الحديث فهو مذهبي ص174-175. 

في أثر الحديث الشريف ص14. 

(5) في الاجتهاد ص5 .11/0-١١/‏ 

(5) في المصدر السابق ص١9١-975١.‏ 

(5) في صحيح البخاري ۲: 1۸٠١‏ وصحيح ابن حبان ٠۳٠١:۸‏ والمنتقئ ٠١5:١‏ » وجامع الترمذي ": 
4 وقال: حديث حسن صحيح. 





صحّته؛ لكونه منسوخاً عنده» وكترك الجمهور حديث : (إنَّها الماء مِنَ الماء "مع 
صحته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)".'. 

5ن هذا اللفظ مبذه الصيغة واردٌ عن الشافعى فحسب؛ إذ أنَّهِ فيه عبّر أنَّ أصل 
مذهبه. هو الحديث الصحيح. ومع ذلك يَرَدْه إن کان ف کرت اوا 
السابق» أو خصصا: كحديث «النهي عن بيع الخررا" فهو خصوص» خص منه 
السنبل إذا اشتد» وخص منه بيع السلم وغير ذلك*» أو مؤولا: كحديث وجوب غسل 
الجمعة السابقء بأنّهِ محتمل أنَّه واجب لا يجزئ غيره» وواجب في الأخلاق» وواجب في 
الاختيار وفي النظافة وفي تغير الريح عند اجتماع الناس©. 

أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: 'إذا جاء الحديث فعلل الرأس 
والعين”» وقول مالك: 'ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلاصاحب 
هذه الروضة”» وهذا تأكيد منهم عل أئَّم يلتزمون ويتحرٌون في استنباط الأحكام 
الفقهية سنة رسول الله يك إلا نّا هما قواعدهما ني قبول الحديث النبوي الشريف. 


يث : 2( : ءم الماء 9 1 و نك ذلك» ا ام | ¥ 
لحان حسن صحيح E‏ مِنَ الما ل وهكذا روئ غير واحدمن 
أصحاب النبي 45 منهم: أي بن كعب ورافع بن خديج» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم عل أنّه إذا 
جامع الرجل امرآته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لرينزلا. 
(0) في صحيح البخاري »٠١١ :١‏ وصحيح ابن حبان 7: 557» والمسند المستخرج 788:١‏ وجامع 
الترمذي ۱۸۲-1۸١ :١‏ وقال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كه منهم: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء مِنَ التابعين ومَنْ بعدهم» مثل: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
قالوا: إذا التق الخنتانان وجب الغسل. 
(۳) في صحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ وصحيح البخاري ۷٠٤:۲‏ والمنتقى ٠١١:١‏ وجامع الترمذي ۳: 
"ل وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم» وكرهوا بيع الغخرر» قال 
الشافعي #: ومِنْ بيوع الغرر بيع السمك في الماء» وبيع العبد الآبق» وبيع الطير في السماءء ونحو ذلك. 
(5) ينظر: مقدمة معني قول الإمام المطلبي ص8١2‏ وغيره. 
)٥(‏ ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنن قول الإمام المطلبي ص7١-17.‏ 
(5) ينظر: الميزان الكبرى .57:١‏ ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص8 عن مناقب الإمام أبي حنيفة ظه 
للموفق المكى١‏ : /الا. 
)۷( ينظر: مقدمة معنول قول الإمام المطلبي ص٩‏ عن مختصر المؤمل ص٣٣‏ . 





وأمر قبول السّنة من الأئمة لا ينبغي أن يختلف فيه أحد. قال الشافعيّ": لر 
ای ا اه الا رمي قل ع ا ا ترا ا 
اتباع آمر رسول الله #5 والتسليم لحكمه. بأنَ الله عرّ وجل إريجعل لأحد بعده إلا 
اتباعه» وأنَّه لا يلزم قولٌ بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول بك وأن ما سواهما تبع 
هماء وأنَّ فرض الله علينا وعك مَنْ بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله 4. 

5.إنه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنة» أو 
التشويش على العوام» أو تفريق المسلمينء قال العلامة أشرف علي التهانوي #ه": 'إذا 
تحقق لعالر واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه. أو لعامي باعتماده عل 
مغل هذا العا بشرط أن يكون متقياً أن القول الراجح في هذه المسألة في جانب آخرء 
وشهد بذلك قلبه» فلينظر هل هناك مساغ في الدلائل الشرعية لذلك الجانب المرجوح 
أو لاء فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو وقوع العامة في التشويش أو يخشئ 
تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل بالجانب المرجوح., ويدل على ذلك 
أحاديث اتبة: 

أ.حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله #: «أرئَرَيٌّ أنَّ قومسك 
حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم الا فقلت: يا رسول الله» آلا تردها على 
قواعد إبراهيم اثاا؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»)”. 

فهاهنا وإن كان الراجح بناء الكعبة علل قواعد إبراهيم اة ولكنه لما كان 
ا لجانب الآخر وهو تركها على حاها جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاًء فإنَّ النبي يل اختار 
e‏ 


.۲۸٠ :۷ في كتاب جماع العلم مِنَ الام‎ )١( 

(۲) في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص47 -45 بواسطة أصول الإفتاء ص١7-5”.‏ 

(9') في صحيح مسلم 7: 2459 وصحيح البخاري ؟: لالاه وغيرهما. 

(4) في سنن أبي داود 7: 144» وسئن البيهقي الكبير ”: 57 »١‏ ومصنف عبد الرزاق 7: 2017 وغيرها. 





تبييّن من هذا أنَّه وإن كان الراجح عند ابن مسعود #ه القَصر ولكنّه أتمّ؛ 
احترازاً عن الخلاف والشرء مع كون الإتمام مرجوحاً عنده. ولكنّ الذي يظهر أنه كان 
يرئ الإتمام جائزاً أيضاً. 

غ کا و انكف د الجانب المرجوح إن كان جائزاً 
فاختياره أوك؛ دفعاً للفتنة» » فإن إريكن هناك مساغ للعمل بذلك الجانب المرجوح» بل 
يلزمه منه ترك واجب أو ارتكاب محظورء ولا يدل عليه دليل سوا القياس» ويوجد في 
الجانب الراجح حديث صحيح صريح. فحينئذ يجب العمل بالحديث من غير أيم) 


بردد.. 


عر و 


عن عدي بن حاتم #ه» قال: «أتيت النبي يل وسمعته يقرأ: ( ددا أحبسارهم 
َدمحهُمْ أتبحها ين ذو أل 4 التوبة: ١‏ قال: نم لريكونوا يعبدونهم ولكنّهم 
كانوا إذا أحلوا شيئاً استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه)”. 

وحاصل هذا الحديث: أنَّ أقوال أحبارهم كانت تخالفة لكتاب الله قطعاً ويقيناًء 
ولكنهم كانوا يؤثرون أقواهم علل كتاب الله فذمت الآية والحديث فعلهم. 

وقد جرئ تعامل أكابر العلماء والمحققين على وفق هذاء فإِئََّم ل عل 
قولهم أو قول غيرهم مخالف لأمر الله سبحانه وتعاك أو رسوله يلك رجعوا عنه فوراً. 

المطلب الثاني: ابي الائمة عن ا 

قال اخرِيٌ": 'اختصرثُ هذا من علم الشَّافعيَ ومن معن قوله؛ لأقرٌ به عل مَنْ 
ارا اا ؛ لينظر فيه ويحتاط'. ٠»‏ فهذا وإن سُلَّمَ ثبوته ته 
بهذا العموم, فإنَّه محمولٌ على ما يلي: 

١.إِلّه‏ من باب التواضع» فمعلومٌ أنَّ هذه مسائل ظنيّة يجتهد الفقيهٌ فيها بقدرٍ 
وسعه للوصول إلى الصواب. فمّن دعا غيره لتقليده في مثل هذا تكبّر وتعاظم» وهذا 
ليس من أخلاق العلاء اللخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة. 

.نه من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة المسائل الفقهية وعدم 
الاعتهاد على مجرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم؛ ولتطمئن النفوس لمذه 


(0) في مختصر المزني من الأم 8: 47. 





الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الأئمة بأنَّ مسائلهم مأخوذة مِنّ الكتاب والسنة» 
وهذا معن قول عصام بن يوسف بن ميمون: 'كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من 
أصحاب أبي حنيفة: زفر وأبو يوسف وعافية وآخرء فأجمعوا عل أنَّه لا يحل لأحد أن 
يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا”". ١‏ _ 

*'. إن هذا النهي اصن بالمجتهدين» إن مَنَّ كملت أدوات الاجتهاد لديه لا 
ينبغي له أن يركن إلى غیره ليقلده» وإ الواجب عليه أن يعمل با رجح عنده» قال 
العلامة أحمد ظفر التهانوي": 'قوله: إنَّ الشّافعيٌ نبئ عن تقليده وعن تقليد غير 
فمحمله هو المجتهد الذي يعرف الصحيح مِنَّ السقيم | يدل عليه قوله: لينظر فيه 
لدينه ويحتاط لنفسه؛ لأن مَنّ لا يقدر عن الاجتهاد كيف ينظر لدينه ويحتاط لنفسه؟ 
وإنَّا هو كحاطب ليل يظن الأفعى حطباً فيأخذه فيلدغه . 

قال الرّركشيّ”: لتا نهوا المجتهد خاصة عن تقليدهم» دون من إريبلغ هذه 
الرتبةء قال القراف: مذهب مالك وجمهور العلاء e‏ وإبطال التقليد؛ 
لقوله جَلة: +( لَه ما َم 4 التغابن: 017 واستئنئ مالك أربع عشرة صورة 
للضرورة: وجوب التقليد علل العوام» وتقليد القائف. إلى آخر ما ذكره'. 

4 .نه لو كان التقليدٌ منهياً عنه | يدّعون؛ لما أفتى الصحابة والتابعونٌ والأئمة 
الأربعة وغيرهم مِنَ المفتين» بل لوجدناهم قالوا لَن استفتاهم: اجتهد كما نجتهد. 
واعلم الحكم مِنَّ الأدلة الشرعية ولا تسألناء قال التهانوي*: 'ومعلوم أنه إريكن ذلك 
في قرن مِنَ القرون» بل كان ناس يستفتون وناس يُفتون» فعلم منه أن مسلك التقليد 
متوارث مِنَّ السلف» ومسلك الاجتهاد لغير المجتهد محدث. ابتدعه الجهال الذي هم 
كحاطب ليل بظنهم غير الحجة حجة والأفعى حطبا والعجب أئََّم يذمون التقليد 
ومع ذلك يّدعون الناس إلى تقليدهم في ترك التقليد. 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية 7: /07» وغيرها. 
(۲) في مقدمات إعلاء السنن :7١‏ 77. 

(۳) فی البحر المحیط /: /77. 

.۲۲:۲۰ في مقدمات إعلاء السنن‎ )٤( 





5 العامي مكلف بالعمل بأحكام الشريعةء وقد يكون في الأدلة عليها خفاء 
يحوج إلى النظر والاجتهادء وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث 
والنسل» وتعطيل الرَّفٍ والصنائع» فيؤدي إلى الخرابء وقد أمر الله غَلل بسؤال العلماء 
في قوله تعالك: # فَسَمَلَْا آهل لِد إن كر لا امون © 4 النحل: .0٤۳‏ 

”.إن هؤلاء الأئمة كانوا لا يعتبرون العامة أهلاً لأخذ الأحكام مِنَ الكتاب 
والسّنة» حتى لو تجرأ أحدهم على ذلك لم يعتد بفعله» وما يوضح ذلك: ماروي عن 
أبي يوسف: أنه ريعتبر اطلاع العاميّ على الحديث شبهة كافية لدرء الحدّ عنه إذا أفطر 
في رمضان. قال اكَرَغينايٌ": 'اطلع العاميّ عل حديث «أفطر الحاجم والمحجوم)”. 
فأفطر» فعن أبي يوسف وجوب الكفارة؛ لأنّ عل العاميّ الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم 
الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث©. 

ونختم هذا المبحث بكلام للتهانوي* يصوّر فيه حال مَن يطلقون مثل هذه 
الدعاوي؛ إذ يقول: اجات ي ذل إاترية ؤرلة تنه رسوة الاقم ا 
ويدعون الناس إلى تركه» مع اچ مطاعنهم ودلائلهم مبنيةٌ عل التقليد لن سبقهم؛ 
لأئّم يقولون: خالف أبو حنيفة في المسألة الفلانية الحديث الصحيح. 

فإن قلت: كيف عرفت أنه حديث صحيح؟ 

يقولون: صححه الحافظ في 'الفتح' وصححه فلان وفلان. 

ولا يعرفون آنه ما لر يجز هم تقليد أبي حنيفة كيف جاز لهم مثل ابن حجر؟ 

ولما حرمتم التقليد» فكيف وجب عل أبي حنيفة 5ه تقليد ابن حجر وأمثاله في 
تصحيح ما يصححون وتضعيف ما يضعفون؟ 

وكيف وجب عليه أن يفهم مِنَ الحديث عل تقدير الصحة ما فهمه ابن حجر 
وغيره؟ 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »١15١ :١17‏ وغيرها. 

(۲) في الهداية ۲: ۲۸۲-۲۸۱. 

(۳) سبق تخرجه. 

() أما إذا أفتاه فقيه بالفساد. فلا كفارة عا دابه؛ لأنَّ الفتوئ دليل شرعي في حقه» ولو بلغه الحديث واعتمده 
فكذلك عند محمد #؛ لأن قول الرسول 4 لا يرل عن قول المفتي. ينظر: المداية ۲: ۲۸۲-۲۸۱. 

.۸-۷ :۲١ في مقدمات إعلاء السنن‎ )٥( 





فهؤلاء في الحقيقة أشَدٌ تقليداً مِنَ المقلدين؛ لأن المقلدين إا يو جبون التقليد على 
غير المجتهد للمجتهد, وهؤلاء يوجبون علل المجتهل تقليد أنفسهم وإن كان غير مجتهد. 
ثمّ هم يدعون الناس إلى ترك تقليد الأئمة المجتهدين ويلزمونمم تقليد أنفسهم في 
حخع م e O E O E e‏ 
وتحليل ما لون وتحريم ما ضُرّمون؛ تقليداً لسلفهم» وسبّ مَنْ يسبون» ومدح مَنْ 
یمدحون» فا انتهی جهل هؤلاء وضلالتهم إل أن تناقضت آراؤهم وأفعالهم؛ خث 
ا لغيرهم» ويختارون لأنفسهم أقبح كنظ ,وعرمون كينا عل غيرهم 
ورد عل أشنع نه فل يدك عافل: ق خب وا وکن .ذا كانت 
تشكيكاتهم وتلبيساتهم يغتر بها الذين لا يعلمون وتروج عليهم. رأينا كشف تلبيساتهم 
خر 

مي مي مي 
مدرسة الفقهاء الحديثية 

إن السّة اتوي الشّرية تعَدَ المفلذرٌ الثاني من مضادر 3 الإسلامي» فيجب 
العمل بالسنة كا جب العمل بالكتاب؛ لقرله غلا :ای الي اما الیش ا د يوأ ا 
ولي الأ ن 4 النساء: 005 وقوله جَللة: +( الت لزز tL‏ 
ل لي وَقلّه يتتَكُوت (2) ) النحل: 4 5: وغيرهمامِنَ الأدلة الظاهرة في ذلك. 

فالأمة اتفقت علل الاحتجاج بالسنة بعد كتاب الله غلا في إذا إر تجد فيه حك 
كما في حديث معاذ بن جبل له عندما أوفده ب إلى اليمن ليكون قاضياً هناك قال له 
:ابم تقضى يا معاذ؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن ار تجد؟ قال: بسة رسوله» قال: فإن 
2 فل ا ف ای کال وسر ا الحم له الذى وى وسو وتسنزله 
u‏ 

واتفقوا علل العمل بالسنة والآخذٍ ما ور يختلف فيه عند المذاهب الفقهية 
المعتيرة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 





وإنَّا التّراع في قضايا متعلّقة بفهم السنة ونقلها وتحريرهاء مشل: اعتبار طرق 
ورود السنة إلينا من متواتر ومشهور وآحاد. وضابط كل منها وشروطه وحكمه. 
واعتبار الرواة الذي يكون خبرهم حجّة للعمل وغيرها من القضايا التي تحتاج إِك 
تحرير وتمحيص با لا يتسع البحث لها. 

وق ال لها ,رة اة فا معا لها و فو اطا الا يا فق وير 
طريقٍ الوصول إلى سنة المصطفئ ول وتمييز صحيحها من سقيوهاء وآحادها من 
مشهورها ومتواترها تختلف فيه بصورة إجمالية عن مدرسة المحدّئين في قحيص 
الأحاديث وتنقيتها. 

ا ا ا و ا رو او 
رسول الله يل والفقهاءٌ يشتغلون بالمعاني والأصول والقواعد التى دارت عليها السنة 
في معرفة ما توافق منها وما اختلف عنها؛ لأنها شريعة واحدة لا تناقض فيها في نفس 
الأمر» وإنها مرجع التعارض إلى السّهو والخطأ الحاصل مِنَ الرّواة لبشريتهم وإن كانوا 
ثقاةٌ فا لحديث الذي تُخالف صَريحاً عامّة النصوص الشرعيّة في مفاده أحرئ بالتأويل 
أو الردّ من بقيّة النصوصي المتواترة في معناهاء لاسيم| إذا إريكن ثبوثه بطريقٍ قويّ يرتقي 
إلى أن يُعمل به استحساناً؛ لعدم القدرة علل رده. 

والطريقٌ الأخرئ التي راعاها الفقهاء هي تلقي الحديث بالقبول والّمل بين 
الفقهاء مِنَ الطبقات الأول مِنَ الصحابة © أ والتابعين مع شدّة تحريهم في قبول السنة 

عن النبيّ يل دال عل وقوفهم علك ما يرد الحديث بنسخ أو تخصيصي أو تأويلٍ وما 
أشبه ذلك إن إر يقبلوه أو يعملوا به فالثقةٌ بهؤلاء الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمةٍ 
في نصرة دين الله ل والحفاظ علل شريعته تقتضي هذا. 

ا الى جل عدا ال اوی وف سيا لشعيه المديك الذي تزوية كر 

أظهر في طريقٍ الفقهاء بقبوهم لما يعتبره ويردّه كبار الصحابة والتابعين #: من حديث 


ر 


النبيٍ # لعدم التهمة في حَقَهم عع ن الوا وا ار عه ا ا 
السات لديم E E SS‏ 

وهذا الطريقٌ الذي يسلكه الفقهاء م يرون أله أدق وأحكمٌ من غيره؛ لأنَ الرّاوي 
الثقة يمكن أن يع منه الخطأ والخفلةٌ؛ لبشريّته: في حين أنَّ الأُصولٌ المحكمة الموجودة 


5 3 عو : ا و 00 1 57 
في سائر النصوص بعيد عنها هذاء وكذلك العمل والقبول للحديث من سائر الفقهاء 
يضعف فيه هذا الاحتال الوارد في غير سبيل الفقهاء» ومنها: 

المطلب الأول: اعتبار عمل الصحابة #: 

فيتسع مفهوم الستَة عند السادة الحنفية بحيث يشمل أقوالٌ الصحابة #: 
وأفعالهُم» وقد كان لهذا الأمر أئرٌ ظاهرٌ في مسألةٍ حجيّة قول الصحابي #. التي بنِيّ 
عليها مِنَ المسائل ما لا يُعَدَ ولا تُحُضَْء فقد خالفهم بعض الفقهاء كالشافعية في عدم 
اعتباره حجّة» وبالتالي لا يشمل مفهوم السنة تصرفات الصحابة عندهم. 

قال الدّبوسييٌ: «ذكَرَ أصحابُ الشافعيٌ أن السنة المطلقة عند صاحبنا تنصرف إلى 
سنة الرسول با وأنّه عل مذهبه صحیح؛؟ لاله لا يرَط اتباع الصحابى لاه إلا بحجة. 
كا لا يُتَبَع من بعده إلا بحجّة. ويحتمل لأنَّه إريبلغه استعمال السلف إطلاق السنة علل 
طرائق العمرين والصحابة )". 

وقال السّرَخسبى": «ما سَنه رسول الله يله والصحابة بعده». 

وقال ملا جيون”: «تطلق علل قول الرسول # وفعله وسكوته وعلل آقوال 
الصحابة وأفعالهم». 

فعدم اقتصار الحنفية في إطلاقٍ السنة عاك ما وَرَدَ عن النبيٌ يه بحيث شمل ما 
جاء عن الصحابة د أَمّرٌ له أَّهميةٌ كبيرةٌ فأقوال الصحابة #: معتبرة في بناء الأحكام 
عليهاء بل اعتبروها تمُتّلُ الأمر الذي استقرّ عليه الشرع للمكانة العالية التي تبوؤهاكما 
هو مُقَرّرٌ في مبحث قول الصحابيّ #ه في كتب الأصول وإن عامّةَ مسائل المذهب 
مرتكزةٌ عن أقوال الصحابة #: لاسيما عَلنّ وابن مسعود #: شيخا مدرسة الكوفة 
ومؤسساهاء فهي امتدادٌ لتراثهما العلميّ الذي ورثاه عن سيد الخلق يل 1 

وسرٌ اعتماد هذا المنهج؛ حتئ لا يُتعامل مع القرآن والسنة كنصوص جامدة كل 

1 ا ا » د 2 ا 7 له 

يؤها كيفما يريد ويفهمها عل أي طريقٍ شاء فيضل ويضاء. وإنا في فعلهم وقولهم 


. 1:7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.1117 :١ىبسخ في أصول السر‎ )0( 
.۲:۲ في نورالاآنوار‎ )۳( 





#تطبيقٌ لنصوص القرآن والسنة وتفسير لما على الصورة الصصحيحق المرادة من الشارع 
الحكيم» » ففي تطبيقهم ينبن لنا مقصود المشرّع ؛ لمعايشتهم النبيّ ل. 

وهذا ما كان يأمر به الفاروق 4ه الصحابة والتابعين» فيقول وهو علل المنبر: 
«أحَرّج بالله عن رجل رَوَئ حديثاً العمل عن خلافه". 

وهو الظاهرٌ من عمل مجتهدي الصحابة يده فإِّم كانوا يميّرون ما يؤخذ به ما 
وَرَدَ عن النبي ب وما ترك وني هذا يقول ابن أبي حازم: «كان أبو الدرداء نه يمسأل 
فبجينه فيُقانة إنَّه يلغدا كذا وكذا ديخلاف اما قال -فقول: وأنا قفن سمعته ولكنى 
أدركت العمل علل غير ذلك)”". ٠‏ 

وهذا التمييرٌ من كبار الصحابة #؛ لمعرفتهم الناسخ من المنسوخ» فيتبعون آخر 
ما استقرٌ عليه أمرٌ الشرع؛ ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهاب الزهري بقوله: 
«كان الصحابة # يتَّعون الأحدتٌ فالأحدث من أمره ورون الناسخ ا 
ومثله روي عن ابن عباس د : إن رسول الله 4# صام عام الفتح حتى بلغ الكديد ت 
أفطر وأفطر أصحابه» فهم يعون الأحدت فالأحدت من أمر رسول الله ل وإِنَّ ذلك 
هو اسح الج 

وهذا هو فعل الفقيه المجتهد, قال ابن أبي ليك: «لا يفقه الرجل في الحديث حتى 
يأخدٌ منه ويدّع»*, فيكون ما يَرِدُ عن هؤلاء المجتهدين من الصحابة # بيان للسنة 
المعمول بها في الدين» والآمرٌ الذي انتهئ إليه الشرع» فا ورد عنهم فيه توضيح لما رجح 
هوی ودی انا تعمل نينبو رك 

فاعتماد مدرسة الحنفية في فقهها عل المأثور عن الصحابة # سببه: تقديمُهم 
لاجتهادهم وعلمُهم في| عليه العمل من هدي المصطفى يَل؛ لأنه تيسّر-ت لهم مِنَّ 
الأسباب التي تُكنهم من ذلك مار يتيس لخبرهم؛ إذ شهدوا الوحي» واطلعوا عل 
آسبابه وأسراره با لر يطلع عليه غيرهم. 
)١(‏ ينظر: أثر الحديث الشريف ص٤1‏ . 
(۲) ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك .١١:١‏ 


(۳) صحیح مسلم۲: .۷۸٩‏ 
(5) المعجم الأوسط :١‏ 175» واللفظ له» ومصنف ابن أبي شيبة ٤۸۸:٠١‏ . 


(5) ينظر: جامع بيان العلم ر5/١١.‏ 





ويْصَوٌَرُ أحدٌ كبار التابعين وهو إبراهيم يم النخعيّ - وقد كان فقيه أهل زمانه ‏ 
ا ال 0 
شيء» حتى لو عارض صريحٌ القرآن؛ لأئّهم مؤتمنين فيا يُنقلونه من أمر الشرع الأخير» 
فيقول: الو رأيت الصحابة #: يتوضؤون إلى الكوعين أي الرسغين ‏ لتوضأت 
كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك لأمَّم لا يتهمون في تركِ السنن» وهم أربابٌ العلم 
وأحرص خلق الله عل عبن اتباع رسول الله ك فلا يظنَ ذلك مهم أحدٌ إلا ذو ريبة في 
دینه). 

ولريكن هذا المسلك خاصّاً بالحنفية» بل كانت طريقٌ نقل العلم في تلك المدّة هي 
هذه كا سبق عن مالك» ومن أدلة ذلك: 

١.عن‏ العِرّباض بن سارية #ه: قال : من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافاً 
كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ا لمهديين الراشدين...٠"»‏ وهذا صريح من النبي لا 
في اعتبار تصرّفات الخلفاء سنة يقتدئ بهاء وهم كبار مجتهدي الصحابة د. 

".وعن حذيفة 5د قال كَيْةُ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)”, وهذا 
e‏ » وفي اعتباره سنة يلزم ذلك. 

ET‏ علي طب قال: «جلد النبي #5 أربعين» وجلد آبو بكر 4ه آربعين» وعمر 

e E E ENR SL o Eels SEO E 

المطلب الثاني: الحديث المشهور: 

والسنة المشهورة: حديث الآحاد الذي تلقاه السلف بالقبول. 

قال اف ا ما اة الا ا و اه یی اجار ا د فو 
عندنا يجري مجرئ التواتر» وهو يوجب العلم» فجاز تخصيص القرآن به). 


(۱) ينظر: المدخل لابن الجاج١:‏ ۲۹ء وفتح العلي المالك .٠١ :١‏ 

(۲) سنن ابو داود ۲: » وسنئن الترمذي 0: 55» وصححه» وسنن ابن ماجه» ۱ : ١‏ ومسئل أحمد 5: 
7 وسنن الدارمي :١‏ /41. وصحيح ابن حبان ١‏ : 14 والمعجم الكبير /1 E0:‏ 

(۳) سنن الترمذي ٠1٠۹:٩‏ وحسنه» وسنن ابن ماجة ١‏ : لالا» ومسند أحمد 0: 7/7. 

)٤(‏ صحیح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ وموطأ مالك ۳: ۰۸۰ وسنن أبو داود ٥٩۸:۲‏ وغيرها. 

(0) في فصول الأصول١: ١9/5‏ . 





وقال الكوثري”: واحتجاج الأئمة بحديث تصحيح له منهم» بل جمهورز أهل 
العلم من جميع الطوائف عل أن خبرَ الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً 
به أنه يوجب العلم». 

ومعاملة الأخبار الى تلقتها الأمة بالقبول معاملة المتواتر إجمالاً لأمورمتها: 

«أحدهما: أنّه إذا ظهر في السلف استعماله والقول به مع اختلافهم في شرائط 
قبول الأخبار وتسويغ الاجتهاد في قبولها وردّهاء فلولا أئَّم قد علموا صحته 
واستقامته كا ظَهّرَ منهم الاتفاق علل قبوله واستعماله» وهذا وجة يوجب العلم بصحّة 
اا 

والثاني: أن مثلّهم إذا ان تفقوا عل شيء ثبت به الإجماع» وإن انفرد عنهم بعضهم 
كان شاذاً لا يقدح خلافه في صحّةٍ الإجماع» ولا يُلتفت بعد ذلك إلى خلافٍ مَن خالف 
فلن ا شد فاه اهر اونا اناا وض و ا خان 

وعَبّروا عن تلقي الأمّة وعيِلها بالإجماع» فا تلقته لَزِم العمل به» وما تركته نزلت 
مرتبثه وأَمْكَنَّ ره وهذه بعضٌُ أمثلة أسوقها للتوضيح من كلام الجصاص في بيان 
القدر الكبير للعمل والقبول» فيقول:”: «ألا ترى إلى ما روئ أبو هريرة 5ه عن النبي 
ي: امن غسل ميتاً فليغتتسل ومن حمله فليتوضا»”*» وآنَّهِ قال ي: «لا وضوء كن إريذكر 
اسم الله عليه وأجمع الفقهاء عن خلافه. فقضيل إجماعهم عل الخبر وكان أولى منه» 
وكا روئ البراء بن عازب 4 عن النبي 4: «أنّه قنت في المغرب»*. وأجمع الناس عل 
تركه» فكان أولى من الخبر. 


)١(‏ في المقالات ص177. 

.١170 :١لوصفلا ينظر:‎ )0( 

(۳) في الفصول ۱: ٠۷۹‏ . 

(:) فبلغ ذلك عائشة ل فردت حديثه بالقياس» فقالت: «أوينجس موتى المسلمين» وما على رجل لو حمل 
عوداً»» في التعليق الممجد عل موطأ محمد ؟: 44. ذكره السيوطي في رسالته: «عين الإصابة في استدراك 
عائشة على الصحابة»» وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه . ينظر: المغني في أصول الفقه ص١17١.‏ 

(5) في المستدرك :١‏ 7557» وسنن الترمذي :١‏ ۳۸ وغيرها. 

(5) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 2917 ومعرفة السنئن والآثار ”: “21817 ومسند أحمد بن حنبل ر11/597. قال 
أحمد: ليس يروئ عن النبي كَل أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث 





OT‏ بن المحبق #: «أن النبيّ 4# قضى فيمن وطئ جارية امرأته. 
فقال النبي ي: إن كانت طاوعته فعليه مثلّها وهي له. وإن استكرهها فهي حرةٌ وعليه 
مثلها)» ونظائرها من الأخبار التي قضوا الإجماع بخلافها أكثر من أن يحصئا. 

اشا فإنَّ الإجماعَ لا يجوز وقوع اللخطأ فيه» ويجوز وقوعٌ الخطأ في : خبر الواحده 
فعلمنا أنَّ الإجماعَ إذا وافق خبرَ الواحد كان هو الموجب بصحة ا ا 
بانفراده؛ ويصير الإجماعٌ قاضياً باستقامته وصحّةٍ خر جه. 

آلا تریٰ TS‏ الاجتهاد في خالفة 
الإجماع.... فالإجماعَ يصحْح خب الواحد ويمنع الاعتراض عليه» كا يصحْح الرآي 
ويّمنع خالفته» فإذا كان هذا هكذا جاز تخصيص ظاهر القرآن بخبرٍ قد تلقاه الناس 
بالقبول» وإن كان وروده من طريقٍ الآحاد؛ ولا يلزمنا على ذلك جواز تخصيصه بخبر 
الواحد إذا عَري من المعاني التي وصفنا». 

وهذا ا اللطيف والقاعدة المتينة من القبول والعمل التي راعاها فقهاء 
الحنفية في اعتبارهم لصحّة النقل عن النبي ييه وضعفه. جعلت عندهم تقسياً مختلفاً في 
ورود السنة» فالسنة عند المحدثين علن قسمين: متواتر وآحادء والآحاد: غريب وعزيز 
ومشهورء فالمشهور من أفراد الآحاد إذ يرويه عدد محصور يزيد عل اثنين بخلاف 
العزيز الذي يرويه اثنان والغريب الذي يرويه واحد"» فتقسيمهم مردّه إك الرجال 
الرُواة والنظر إلى عددهم فحسب. 

وأما الفقهاء فلاحظوا جانب العمل والقبول للرواية» فانقسمت السئة بحسب 
ورودها عندهم إلى ثلاثة أقسام: وهي المتواترٌ والمشهورٌ والآحادء واثنان منهما متفقٌ 
عليها بين الفقهاء والمحدثين» والثالث وهو المشهور نتيجة المعنى المذكور. 

قال الرّهاوي”: «اعلم أَنَّهِ ليس المراد بالمشهور هنا باصطلاح المحدثين: وهو ما 
5 سناع لأن ذلك عدا له بسك مشهورا ا 


)١(‏ في السنن الكبرئ للنسائي ۳: ۳۳١‏ وسئن أبي داود 7: 24077 ومسند أحمد ره500. وقال 
الأرنؤوط: ضعيف لانقطاعه. 1 

(0) ينظر: ظفر الأمانٍ ص59-57. 

(۳) في حاشية الرهاوي علل شرح المنار ؟: 519. 





ra 
اَن‎ 


2 مَدارَ الشهرة عند الحنفيّة على العمل والقبول ل - الإجماع -من كبار 
الصحابة # والتابعين» وهي بمثابة الحكم تاوت عن الى فکا اَن 
اللحدثين اعتبروا تصحيحَ الحمَاظ وتضعيمّهم للحديث بناءً علل النظر في الأسانيد 
وغيرهاء إن السادة الحنفيّة اعتبروا هذا الوجه واعتبروا وجهاً آخر أقوى منه في رفع 
الحديث إلى درجة المتواتر: وهو حكم كبار الصحابة د . والتابعين عن الحديث من 
خلال عملهم وقبولهم له» فهم مع اختلاف عقوم وشروطهم إن قبلوا حديثاً دل عل 
صحّةٍ تُرجه» وإن ردّوه دَلْ علل ضعفه. 

وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية ال حديث غير خاصٌ بالحنفية» وإنَّا مشهود 
عنذ المالكية بااعمل أهل المديئة»» وأيضاً وجدنا كبار الحفاظ من أهل الحديث يغتيروتة 
ويعتمدونه؛ كما مرٌ عن الخطيب البغداديٌ عند كلامه عل حديث معاذ #ه في الاجتهاد. 

إن معنى الشذوذ عند فقهاء الحنفية قريبٌ من معناه عند المحدثين» لكن بالنظر إِى 
لمعن والعمل فعدم القبول للرواية من قبل مجتهدي الصحابة #: والتابعين يجعلها 
شاذة» وتركهم للعمل بها يعتبر علَة قادحة مؤثرة في الرواية. 

المطلب الثالث: السنة المتواترة: 

إن للحنفية تقسي) ختلفاً عن غيرهم في قوَّةِ ورود السنة إلينا وثبوتها عن النبيّ لا 
يُراعي الجانب العمل الذي بتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاة مراتب الأدلة في 
الثبوت والدلالةٍ لإعطاء الحكم قوّته من الفرضية والوجوب والسنية والحرمة 
والكراهيّة» فلا يتقبلون في إثباتٍ الأركان مثلاً إلا دَليلاً قَطعياًء ىما في الوضوءٍ والصلاة 
الج وغيرها. 

وبسبب ايم للدليل الأدنى رق عن الأعل. فلا ا الآحاد علل 
ارات و عا ااي و غا ارو ةا من الترجيح نين ا الأدلة: ذا 
تعارضت؛ لذلك اهتموا جلياً بقوّة الثبوتٍ عن الحضرة النبوية 5 فكان هم تقسي 
بديعاً في هذا الباب ين لنا مراتب الاتصال بالنبي يي وهي: 

اتال کیل با ی ایا ورد ول معنا وکر ار ا بان کرت ل 
بطرق يستحيل الكذب فيهاء فار مفو لا عند اة مّة؛ لعدم الشك فيه. 


1 .اتصالٌ فيه ضربُ شبهة صورة» وهو المشهورء بأن يكون ثُقِل بطريق آحاد في 
عهد الصحابة #د» ولكن تلقي الأمّة مّة له بالقبول رفع هذه الشبهة التي حصلت في 
إسناده في الطبقة الأأول؛ لعدم توافق العلماء عن الخطأء وعصمة الآمّة عن ذلك. 

.اتصالٌ فيه شبهة صورةً ومعنئء وهو الآحاد", أمَا بوث الشبهة فيه صورةً؛ 
فان الاتضال بال سول ل بت طعا و اتا فان الت اتفال ك 

فمراعاء تمم لجانب المعنى في الاتصال والقبول والتصحيح جَعَلّت عندهم قس) 
مستقلاً إريوجد عند المحدّئين وهو المشهورء فعند الُحدَّئين المتوآتر لا يختلف حاله عن 
المتواتر عند الحنفية» ولكن المشهور من أقسام الآحاد عند المحدثين؛ إذ يقسمون الآحاد 
إلى ثلاثة أقسام: المشهور «المستفيض»: وهو ما تكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين» 
والعزيز: وهو أن يرويه اثنان» والغريب: وهوما يتفرّدْ بروايته شخص واحد". 

ومن أمعن النظر وأغار بالفكر رأئ رُجحان ما ذهب إليه الأصوليون في هذا 
التقسيم المتفق مع علمهم بالمعاني والأصولء وهذا ما شَّهد به ُحرّث العصر محمد أنور 
شاه الكشميري صاحب «فيض الباري شرح صحيح البخاري» و«العرف الشذي 
شرح الترمذي» حيث قال*: «ما ذكَرّه المحدّثون في تعريفات أقسام ا التو اتر 
وخبر الآحاد والمشهور ليس بجيدء والأحسنٌ ما دَكَرَه الحسايِيء ا روح الكلام 
وق انا 

EL yy‏ الا عد امون 
اررق اول الف واه الح عة الذي لخدي كن اسع شم 
في روعته بَلَعْ أن يكون روح الکلام وڅه» ولله درّه. 

وهذا لا ينقص أبداً من قدر المحدّثين فتقسيمهم متلائمٌ مع فتهم واشتغاهم 
بالرّجال واعتمادهم عليهم في النقل لا على المعاني والأصول والقبول للأمئةء وكل علم 
له ارط اا جاه وس ته المتناسبة معه والخطأ في محاكمةٍ علم إى علم آخر بإنزال 
اصطلاحاته وتقدیراته علل غبره» ومحاسبته بذلك. 


.55 :7 كشف الأسرار 7: » وأصول البزدوي‎ )١( 

.5١9ص ينظر: كشف الأسرار 7: ٠/ا"ء وأنوار الحلك‎ )١( 
ينظر: ظفر الأماني ص59-51.‎ )( 

(5) في فيض الباري 77177/. 





وهذه هي الورطة الظلاء التي وقع فيها كثيرون إذ حاسبوا الفقهاءَ والأصوليين 
بمصطلح أهل الحديث وعلمهم وثقافتهم» فزعزعوا الثقة بالفقه وشككوا في أصله 
وسَعَوا في هدم بنائه» وغفلوا عن أنَّ لهذا العلم قواعد وأصولاً واصطلاحات يُنِي 
yS‏ ؛ لآنه 
الإسلام العمل التطبيقيٌ المعاش بين الأفرادٍ والجماعات والدول» فهيات هيات أن 
يكون بناؤه هشَأ وهو بهذه الصورة العظيمة التي تُفاخر به أمم الأرض أَمْمَع» وما بين 
ابلا جاتب من أضطلدحام و اصرف بظه رالا د هم وض وة غاب 
وحسن طريقهم. 

قال الكشميري”: «والتواتر عندي علل أربعة أقسام»» فهو في تصنيفو للأدلة 
التي اعتمد عليها الفقهاء وَجَدَ انبم يجعلون المتواتر علل هذه الأقسام في تطبيقهم 
وعملهم. 

وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميري لريكن هو أوّل من قال بهاء بل اثنان منها 
مُسلّم مهما عند كافة العلماء» وهما: تواتر الإسناد للفظ الواحد للحديثء وتواتر المعنى 
بألفاظ مختلفة في أحاديث متعددة تتفق علل قضية ما. 

وأما الثالث: فهو تواتر النقل طبقة عن طبقة بدون ذكر للأسانيد ىا هو الحاصل 
في القرآن» وهى طريقة مشهورة جداً عند الفقهاء, تُسمّى عند الحنفية بالنقل المتوارث» 
وعند المالكية بإجماع أهل المدينة. 

وأمّا الرّابعة: فهى تواتر العمل من الصحابة والتابعين #: في مسألة ماء وهى 
ظاهرةٌ في فهم سلف الأمّة فيا يَعتمدون ويَعتبرون» وقد نص عليها الطحاوي» وصَرّح 
بحقيقتها الكاسانٌ حيث قال": «تواترٌ من حيث ظهور العمل به قرناً فقرناً من غير 
ظهور المع والنكير عليهم في العمل بهء إلا آم مارو وع ا ر ی ا 
به أغناهم عن روايته» وقد ظَهّرٌ العمل بهذامع ظهور القول أيضاًمِنَ الأئمة بالفتوى به 


بلا تنازع منهم». 
مي مي هي 


4٠ :١يذشلا ني العرف‎ )١( 
.6 ١ (؟) في البدائع/1:‎ 








4. 


مهيل: 

بالاستقراء فيا كتب في أسباب الاختلاف نجد نَم جعلوا مردّها للأصول 
لكل مجتهد؛ لأنَّ الفقيه لا ا الأحكام من الآدلة إلا باستخدام القواعد 
الأصولية المذكورة في كتب الأصولء فعلم الأصول هو: العلمٌ بالقواعدٍ التي يتوصّّل 
مها إلى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية”. 

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء» مع علم 
القواعد والضوابط الفقهية ومبنئ المسائل وأصلهاء ويضاف عليه| علم رسم المفتي 
71 بكيفية تطبيق الفقه في الواقع» وهذه الثلاثة تتحدث عن الأصولء سواء في 
ا أو في كيفية فهمه! وبنائهاء أو كيفية تطبيقهاء وهذا ما سنقرّره فيا 
TS‏ 

ولكن طحت قضية عدم وصول يمن الأحاديث للأئمة» وهذا يحتاج لل 
استفاضة في مناقشته» ولكن نشير هاهنا إلى أنَّه وردت أقوال الأئمة: كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد مجردةً بدون ذكر دليلهاء وما ذكر مِنَ الآدلة في كتب مذاهبهم هي من استد لالات 
علماء المذهب» فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطؤواء وضعف الاستدلال منهم لا يؤثر 
عل مسائل المجتهد المطلق. 


(١)ينظر:‏ بديع النظام :١‏ 4» وكشاف اصطلاحات الفنون .۳۸:١‏ 





ولأنَّ المذاهب الفقهيّة هي مدارسٌ في نقل العلم من رسول الله #» فمذهب 
الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم» ومذهب الالكية هو مدرسة 
المدينة من صحابة وتابعين» فإن فات صحابي مِنَ المدرسة حديثاً فلن يفوت الصحابة 
الآخرون مِنَ المدرسة» وكذلك الحال في التابعين» فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة مِنَ 
الغلا ولا أمام أفراد وقد ثبتت الرحلة في طلب الحديث من كبار التابغين 
وتابعیهم» قال الشعبيٌ: فساو انت عدا أطلب للعلم في أفق م مِنَ الآفاق من مسروق)”"2 
وال ساو ان کت لالس الليال والأبام يطل اميك الواحد)”» 
وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث من فجر الإسلام وليست متأخرة. 

ونلاحظ أن للفقهاء مدرسة متكاملة في قبول الأحاديث وردّها لا يسيرون فيها 
على طريق المحدّثين» قال الجصّاص": لا أعلم أحداً مِنَ الفقهاء اعتمد طريق المحدَّثين 
ولا اعتبر أصولهم», ومبنول مدرسة الفقهاء عل قاعدتين» وهما: العمل والمعنول» 
فالعمل مِنَ السلف اديت وهو يعتبر تصحيحاً له ويسمونه الشهؤر مكلا عيد 
الحنفية؛ والمعنو بحيث يتوافق الحديث مع الأدلة الأخرئ مِنَ القرآن والسنة والآثار 
رر حديث: «لا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه)"؛ لاله 
ورد فيا تعمٌ به البلوئ وهو آحاد فالوضوء يحصل كل يوم مرات مِنّ المسلم» فعدم 
اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له يُرشْدٌ إلى عدم صحّة مخرجه؛ وهذا مختلف عن 
قاعدة مدرسة المحدثين» وهي الاستناد في تصحيح الحديث إلى الرجال بالدرجة 
الأول» فها مدرستان في الحقيقة كل منها لها أصوها الخاصة بهاء فكثيراً ما يكون عدم 
قبول الحديث ليس لعدم وصوله؛ ولكن لعدم صحته عل طريقة مدرستهم. 

فمن هذا نخلص: أن عدم عملهم بالحديث وتركهم له له أسباب عديدة» وليس 
جعاً لعدم وصوله لهمء فعندما طبقوا عليه قواعدهم : في التصحيح والعملء > یکن 
صالحاً فتركوه» وهذا ما يقرّره ا لحافظ الصالحي“: «اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث 
الآحاد؛ لعدم اطلاعه علل بعضهاء وفيه بعد). 

المطلب الأول: اختلاف الفقهاء ني علم الأصول: 


.7" ١0ص ينظر: مقدمة نصب الراية‎ )١( 

(0) ينظر: جامع بيان العلم ص15. 

(6) في شرح مختصر الطحاوي:: 44 ؟ عن دراسة عن اللباب١:77.‏ 
(5) في سنن أبي داود :١‏ ۰۲۵ وسئن ابن ماجه 179:١‏ . 

(5) في عقود الجمان ص7917. 





من جهة الدلالات 





المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في علم الأصول: 


إنَّ استعراض الخلاف الأصولي يقتضي منا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ لأئّها 
تمثل البناء الأصولي للمجتهد في المسائل» وهو ما ينبني عليه اختلاف واسع في الفروع» 
ونقتصر هنا عاك نزر يسير من صور الاختلاف في علم الأصولء وهي كالآتي: 

أولا: من جهة اللغة: 

إن حال اللغة العربية في سعتها وتنوع أساليبها وتعدد ألفاظها في الدلالة عل 
العا تشهور E‏ اللغة العظيمة تأثير بليغ في المذاهب الفقهية» وكتبت 
وواعات قديعة وتمديعة جات عن هذاء ومال کل واحد من آئمة المذاهب لاختيار 
منحئ لغوي كوني أو بصري أو غيره» وهذا من جهة النحو» ومن جهة المعاني فالمجاز 
يغلب عن استخدامات هذه اللغة» وافترق العلاء كثيراً في تقديم الحقيقة أو المجاز 
وإرادة واحد منهماء وتعدد المعاني المرادة في الكلمة العربية أوجد اختلافاً ظاهراً أيضاً 
في اعتبار واحلِ منها دون سواه» ففي مقابل هذا الاختلاف لا بد أن تختلف الأفهام 
وتتنوع الاستنباطات» فتختلف بذلك الأحكام» وتفصيل ذلك في النقاط الآتية: 

١.الاختلاف‏ ني معاني حروف المعاني: وهو مبحث طويل ودقيق مفصلٌ في كتب 
أصول الفقه في عشرات الصفحات. في بيان ما المعنى الراجح عند كل مجتهد في معنى 
كل واحد من هذه ا حروفء وما هي المسائل التي تبنئ عليه. 

مثاله: الاختلاف في معنى حرف الباء في قوله غللة: #وامسحوأ روسكم 4 المائدة: 
5» فهو مشترك بين الإلصاق والتبعيض والزيادة» بناءً عن ذلك اختلف الفقهاء في 
المقدار الواجب مسخهمِنّ الرأس عند الوضوء: 

فالحنفية: حملوا الباء عن معنئ الإلصاق: أي امسحوا رؤوسكم ملصقة بها 
الأيدي» فأوجبوا مسح مسح ربع الوأمن؟ لآنهمقدار لصق البذعاة الرآين: ,والشافعية: 
لوا الباء علل معنئ التبعيض» فأوجبوا مسح بعض الرأس. وهذا يتحقق بشعرة أو 
ادت عراف وا جار الاد عل معو الزباة ,وار كك أي مسرا 
a‏ 

۲.الاختلاف في الحقيقة والمجاز: فاختلفوا في الجمع بينهماء فهل يمكن أن يرد 


.۷۸:٠١ ينظر: البحر المحيط ۳: ١۹١٠ء والموسوعة الفقهية‎ )١( 





نص شرعي ويكون الشارع قد قصد منه معنياه ا لحقيقي والمجازي معاً في آنِ واحدٍ 
كأن يقال: لا يقتل الأسد. ويراد السبع والرجل الشجاع في وقت واحد؟ 

مثاله: الاختلاف في المقصود بالملامسة في قوله غَلل: + أوْ لمعم الاه كَكَمْ دوا 
َه مَتََتَمُوأْ صِيدًا يبا 4 المائدة: 7 فالملامسة حقيقة هي اللمس باليدء ومجازاً هي الجاع : 
فقال أبو حنيفة #ه: لا يمكن استعمال اللفظ الواحد بإطلاق واحد في وقت واحدء 
وقال الشافعى : يمكن استعمال اللفظ الواحد بإطلاق واحد في وقتٍ واحدٍء ويراد 
محناء النيقي والمجازي مم" 

.الاختلاف في المعاني اللغوية للكلمة الواحدة: 

مثاله: اختلافهم في المقصود بالقرء في قوله عَل: + وَالْمَطلْعنت ّى اهن 
تة ووو 4 البقرة: 4؟5؛ إذ هو في اللغة: اسم للحيض والطهر معاء فذهب الحنفية 
والختايلة إلى أن الزاذية ىق هذه الآية تيفن»:وذهب الالكية والشافعية إلى أن الرادبه 
الور واي ا قفر ا رشا ورتين اختلافهم الأصلي في هذه المسألة 
إِنَّا هو الوضع اللغوي لكلمة: «قرء»» وإئََّا مشتركة بين الطهر والحيض معاً على 
التساوي”. 

ثانياً: من جهة الدّلالات: اختلفوا في تقسيمها: 

فقسمها الحنفية إلى أربعة أقسام: وضعء وبيان» واستعمال» واستنباط. 

والوضع له أربع صور: خاصء وعام» ومشتركء ومؤول. 

والبيان له حالان: ظهور وخفاءء» والظهور له أربع صور: ظاهر» ونص» ومفسر» 
ومحكم, والخفاء له آربع صور: خفي» ومشكلء ومجملء ومتشابه. 

والاستعمال له أربع صور: صريح» وكناية» وحقيقة» ومجاز. 

والاستنباط له أربع صور: عبارة النص» وإشارة النص» ودلالة النص» واقتضاء 
ا 

في حين قسمها المتكلمون من حيث الوضوح إلل: نص وظاهر» ومن حيث 


.755-5156 :75 ينظر: الموسوعة الفقهية:‎ )١( 
.۲۷ :۳۳ ينظر: الموسوعة الفقهية‎ )۲( 





الخفاء إلى: مجمل ومتشابه. ومن حيث الدلالة عن الحكم إك: دلالة منطوقء ودلالة 
مفهوم". 

وين غلا هذا الاختلاف مالا غاية له من المسائل» ومنها: 

١.دلالة‏ الخاص عل معناه قطعية أم ظنية» فعند أبي حنيفة: قطعية فلا يحتمل 
البيان؛ لكونه بيّناً في نفسه. وعند الشافعي: ظنية فيحتمل البيان. 

مثاله: تعديل الأركان: وهو الطمأنية في لكوع والسججود: فلم يجوز أبو حنيفة 

ذه إلحاقه بالفرض؛ لأنَّ قوله غَللة: #اركَعْوا واَسْجُدُوا 4 الحج: ۷۷ حاص وضع لمعن 

معلوم؛ فالركوع: هو الانحناء عن القيام» والسجود: هو وضع الجبهة على الأرض» 
والخاصٌ لا يحتمل البيان حتئ يقال: إن الحديتٌ لق بياناً للنصّ المطلق فلا يكون إلا 
سخا وهو لا يوز ببخير الواح فينبغي أن راعئ منزلة كل من الكتاب والستقه ف 
بت في الکتاب یکون فرضا؛ لاله قطعي» وما د َبَتَ بالسنة يكون واجباً؛ لأنّه ظنيّ”. 

وسا أبن والخداقى” + لقره بالفرضى اديت الأعزان الذي حَقَّفَ في 
الصلاة فقال له #5: «ارجع ا ا 

۲.الثابتٌ بدلالةٍ النضّ كالثابت بعبارته وإشارته من حيث إِنَّ كلاً منهما يوجب 
الحكم عند أبي حنيفةء إلا عند التعارض» فَإنَّ الإشارة تُقَدُمْ عل الدّلالة» وإذا قُدّمت 
الإشارةٌ فالعبارةٌ أوك؛ لأنَّ فيها وُجد النظمُ والمعنن اللغويء وفي الدّلالةٍ إريوجد إلا 
المعنى اللغوي فتّرَجَّحَت الإشارة» وهذا الترتيب مختلف عند المتكلمين ‏ كىم| سبق -. 

مثاله: الكفارة في القتل العمد: قال الإمامُ الشافعيٌ ذيه: تجب الكفارة في القتل 
العمد؛ لأتّها نا وَجَبَتَ في القتل الخطأ مع قيام العذر فلاأن تجب في العمد أَوَك» ولكنّ 
هذه الدلالة عارضها إشارة قوله جَل: # ومن يَفَشُلْ مُؤَّمِنَامُتَعَجدا فَبَحَرَاؤُه جَهَنَم 
كلكا فيا 4 النساء: 48 فإنَّهِ يشير إلى عدم وجوب الكمّارة في العمد؛ لأنَّ الجزاءً اسم 





)١(‏ ينظر: أصول الفقه لأبي العينين ص 217-١50‏ والوجيز في أصول الفقه ص7١17-1»‏ والوجيز في أصول 
التشريع ص 2١15-١7‏ وأصول الفقه للخضري ص8. 
(۲) ينظر: نور الأنوارا: 





للكامل التام؛ فلو وَجَبّت الكفارة لكان جهنم بعد عفن درك يلاعا و ت العا 
وبه قال أبو حنيفة". 

.طلب المراد من المجمّل من الشارع الحكيم: وهو ما ازدحمت المعاني فيه من غير 
رجحان لأحدها: 

مثاله: صيد البحر: فقوله يله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته'"مجمل» 
وقد به الشارع بقوله : «أحلت لنا ميتتان ودمان» وأما الميتتان: فالسمك والحراده 
وأما الدمان: فالكبد والطحال»)”, فالحنفية حملوه عن السَّمكء أما الجمهور فقالوا: 
بإباحة صيد جميع حيوانات ال مبواء كانت سكا أو غر 

ثالثاً: من جهة حجية الإجماع والقياس: 

١.الإجماع:‏ لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين في حجيته» لكن حصل بينهم 
اختلاف في تفريعات متعلقة به. 

مثاله: الاختلاف في حجية الإحماع السكوتي: وهو أن يقول البعض حك أو 
يفعل فعلاً ويسكت باقي المجتهدين عن إنكار ذلك طوعاً دون خوف أو تقية أو هيبةء 
وقد ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إك أنه إذا تحقق ذلك فهو إجماع قطعيء وإِلَّ) لا 
يكفر جاحده؛ لما فيه من توهم الشبهة» وموضع اعتبار سكوتهم إجماعاً إِنَّا هو قبل 
استقرار المذاهبء وأما بعد استقرارها فلا يعتبر السكوت إجماعاً؛ لأنَّه لا وجه للإنكار 
عل صاحب مذهب في العمل عن موجب مذهبه» وذهب الشافعية إل أنه ليس بحجة 
فضلاً أن يكون إجماعاًء وبه قال أكثر المالكية وأبو زيد الدبوسي من الحنفية» والرافعي 
والنووي من الشافعية©. 


)١(‏ ينظر: خلاصة الأفكار ص””. 

)١(‏ فعن أبي هريرة ظيه في صحيح ابن حبان؛ : 44» وصحيح ابن خزيمة١:‏ 254 والمستدرك١:‏ 27179 وسئن 
الترمذي١:١١٠.‏ 

(۳) سبق تخرجه. 

() ينظر: الموسوعة الفقهية ۸: ٠١‏ . 

)١(‏ ينظر: حاشية الرهاوي علل المنار ص۷۳۸ وفتح الغفار بشرح المنار ۳: »٤-۳‏ ومكانة الإجماع وحجيته 
ص٦٦٠‏ والميزان للسمرقندي ۲: ٤۸-۷۳۹‏ ۷» وإرشاد الفحول ص١١"‏ والموسوعة الفقهية ۲: ٠٠-٤٩‏ . 





إِنَّ الفقهاء مع اتفاقهم على الاحتجاج بالقياس والاستدلال به -عدا الظاهريةس 
إلا آَم اختلفوا في شروط القياس» وشروط العلة التي يصح القياس بها ومسالكها 
ومناطاتهاء وترجيح علة عن أخرئ عند تعارضهاء وطرق ثبوت العلة» وغير ذلك من 
الاختلافات المبسوطة في كتب أصول الفقه". 

من ذلك الاختلاف في المسالك التى يتوصل فيها لمعرفة العلة: فعند الشافعية 
هي: كالسبر والتقسيم» وتنقيح المناط» والدوران والشبه. وهي غير معتبرة عند الحنفية» 
فمسالك العلة المعتبرة عند الحنفية ثلاثة: النصء والإجماع, والمناسبة". 

فانظر كيف الخلاف كبير في كيفية الوصول إلى العلة» وبالتالي يترتب عليه 
اختلاف واسع في علل المسائل. 

مثاله: الاختلاف في علة تحريم الخمر: فإن علة تحريم الخمر عند الحنفية: أَنَّهِ خمر» 
وعند الشافعية: السكرء ويترتب عليه أن الخمر التي يحرم قليلها وكثيرها ويحد بها 
ويكفر مستحلها عند الحنفية: هى المتخذة من عصير العنب خاصة. أما الأنبذة الأخرئا 
فلا يحد شاربها إلا إذا سكر منهاء بخلاف الشافعية» فعندهم كل شراب أسكر كثيره 
حرم قليله» فيعم المسكر من نقيع التمر والزبيب وغير*ماء وهو قول الجمهور". 

رابعاً: من جهة الأدلة المختلف فيها: 

فَإِئَّمِ اختلفوا في صحّة الاعتماد على الكثير من الأدلة الإجمالية» ومنها: 
الاستحسان» والاستصحاب» والمصالح المرسلة» وسد الذرائع» وشرع من قبلنا. 

١.الاستصحاب:‏ وهو التمسّكَ بالحكم الثابت في حالة البقاء ما إر يوجد دليل 
وإن الاحتجاج بالاستصحاب إِنَّا يتحقق في كل حكم عرف وجوبه -أي ثبوته - 

بدليل ثم وقع الشك في زواله» فالاستصحاب عند الحنفية يكون حجة للدفع لا 


م 


4. 


)١(‏ ينظر: بحوث في علم الأصول للكردي. 
(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۲. 
(۳) ينظر: الموسوعة الفقهية ٠١:١‏ . 
)٤(‏ ينظر: ميزان الأصول ۹۳۲:۲ . 





للإثبات والاستحقاق: أي لدفع إلزام الغير» لا لإلزام الغير". 

فمعنئ الدفع: أن لا يثبت حكم وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله» فالأصل في 
العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود؛ لأن الدليل الموجب لا يدل عا البقاء 
وهذا ظاهرء فبقاء الشرائع بعد وفاته #5 ليس بالاستصحاب» بل لأنه لا نسخ لشريعته» 
EEN ESSE LDS‏ 

ويستدلٌ له بحديث أبي سعيد الندري #ه» قال ي: «إذا أتاه الشيطان؛ فقال: 
نك قد أحدثت.ء فليقل: كذبت» إلاما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأذنه»”, فحكم 
باستدامة الوضوء عند الاشتباه» وهو عين الاستصحابء ويستدل بالإجماع: وهو أنه 
إذا تيقن بالوضوء ثم شك ني المحدث» جاز له أداء الصلاة ولريكن الوضوء. 

وقال المالكية» وأكثر الشافعية» والحنابلة بحجية الاستصحاب مطلقاً: أي في 
النفي والإثبات“. 

مثاله: ميراث المفقود: فلا يرث عند الحنفية والشافعية والمالكية؛ أن ارط من 
باب الإثبات» فلا يثبت به. ولا يورث؛ لأنَّ عدم الإرث من باب الدفع» فيثبت به دفع 
غيره من أن يرثه©. 

؟. شرع من قبلنا: قال الحنفية والمالكية والحنابلة: شرع من قبلنا شرع لنا ثابت 
الحكم علينا إذا قَصَّه لله ورسولّه علينا من غير إنكار, فيُحمل به عل أَنَّه شريعة لرسولنا 
يل؛ لقوله جَلة: + مارا آلکتب الزن عمسا من عباتا 4 فاطر: ۳۲» والإرث يصيث ملكاً 
للوارثِ مخصوصاً به. 

وخالف الشافعيةء فقالوا: إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لناء وإن ورد في شرعنا 
ما يقرره؛ لاله : «لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: كيف تقضى؟ فأجابه: أقضى با في 
كتاب الله قال: فإن لريكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ی قال: فان إر یکن في 


.7 57 :١ ينظر: غمز عيون البصائر‎ )١( 

() ينظر: التوضيح والتلويح 7: 2787 ونور الآنوار ۲: ٠١١-٠١١‏ وكشف الأسرار للبخاري ٤٨۸:۳‏ . 
(۳) في سنن آي داود ۳۳٣:۱‏ ومسند أحمد ۳: ١٠ء‏ وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره» وصحيح ابن حبان : 
۸ 

.۲٠٤-۲۰۳ :۲ بنظر: التلویح‎ )٤( 

. ۲۲٠ص وسبيل الوصول‎ ٦۸:۳ ينظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 





سنة رسول الله يل؟ قال: أجتهد رأبي2” ولريذكر شرع من قبلناء فزكاه النبي وَل فلو 
كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه. 

مثاله: استئجار الأجير بطعامه وكسوته: فإن تراضيا أن تكون أجرة الأجير طعام 
الأجير وكسوته» قال المالكية والحنابلة بالجواز؛ فعن عتبة بن الندر ##قال: «كنا عند 
رسول الله 8 فقرأ #طسم 8 * القصص: ١سورة‏ القصصء حتئ بلغ قصة موسئ 
الا قال : إن موس أجر نفسه ثاني سنين أو عشراً عل عفة فرجه وطعام بطنه»”, 
وشرع من قبلنا شرع لنا ما إريثبت نسخه. 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز؛ لما فيه من جهالة الأجرء واستثنئ الظئر» وذهب 
الشافعية وأبو يوسف ومحمد: إلى عدم الجواز مطلقاً؛ لأنّه يختلف اختلافاً كثيراً متبايناً 
فون عه ولك وو هط ا کر ان کون علوي 

خامساً: من جهة التعارض والترجيح. 

إذا وقع التعارض بين الحجج في نظر المجتهدء وهو تقابل المتساويين قوّة حقيقة, 
مع اتحاد النسبة» ويثبت عند وجود ركنه وشرطه. 

واختلافهم في كثير من قواعد التعارض والترجيح بين الأدلة التي ظاهرها 
التعارض والتناقض» وهذا الاختلاف يعتبر صدى لاختلافهم في النسخ وقواعده 
وشروطه» والتخصيص وطرقه وشروطه وضوابطه» إلى غير ذلك من القواعد 
الأصولية الخاصة بالترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض» قال محمد زكريا 
الكاندهلوي: «اختلفوا في كثيرٍ من المسائل للاختلاف في وجوه الترجيح وطرق 
الاستنباط)©. 

فهو مبحثٌ طويلٌ وواسعٌ» مبسوط في كتب الأصولء وإليك بعص الوجوه في 
قواعد متعلّقة بالتّرجيح بين المتعارضات: 

١.المصيرٌ‏ إلى السنة عند التعارض بين الآيتين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) في سنن ابن ماجه ۲: ۸۱۷ والمعجم الکبير ۱۷: ٠١١‏ . 
(۳) ينظر: الموسوعة الفقهية۳: ٠۹‏ . 

. ٠١ص ينظر: أثر الحديث‎ )٤( 





مثاله: القراءة خلف الإمام: في قوله عَللة: + فأفرموأ ما يسر ِن لمران 4 المزمل: ٠۲٠‏ 
فهو يوجب بعمومه القراءة علل المقتدي» وقوله ±: ۾ لذا فرت القريان دامعو لذ 
ثرا َلك ترمو 059 4 الأعراف: 4 ينفي وجوبها؛ إذ كلاهما وَرَدَ في الصَّلاةء ى| 
ينه الطحاوي : في «الأحكام». فصير إلى الحديث» وهو ما رواه ابن منيع بسند 
«الصحيحين» عن جابر 5ه أن النبيّ قال: «مَن كان له مام فقراءة الإمام له 
قراءة)» ولا يعارضه قوله :لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)*؛ لاله محتمل لإرادة نفى 
الفضيلة. ۰ 

فذهب ال حنفية إلى أنَّ المأموم لا يق رأ مطلقاً خلف الإمام حتئ في الصلاة السرية» 
ويكره له ذلك تحريمء لكن إن قرأ صحت صلاته في الأصح» وذهب الشافعية إل 
وجوب قراءة الفاتحة علل الأموم في الصلاة مطلقاً سرية كانت أو جهرية» وذهب 
المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة عل المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية» 
لكن يستحب له قراءة الفاتحة في السرية”. 

؟. المصير إلى أقوال علماء الصحابة 4 عند التعارض بين السّنتين: 

مثاله: صلاة الكسوف: فعن النعمان بن بشير #ه: «إِنَّ النبي 4 صلل صلاة 
الكسوف كى) تصلون بركعة وسجدتين) © فَإنَّه تعارض مع ما روت عائشة ل: 3 
النبيّ 5 صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات»2* فصير إك القياس» وهو 
اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات. 

فقال الحنفية: إنَّ صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد 
وسجدتان كسائر النوافل» وقال الآئمة: مالك والشافعي وأحمد: إِنََّا ركعتان في كل 
ركعة قيامان» وقراءتان» وركوعان» وسجدتان. والخلاف بين الآئمة في الكمال لا في 
الإجزاء والصحة» فيجزئ في أصل السنة ركعتان كسائر النوافل عند الجميع”. 


.۳۲۷ :۷ والحلية‎ ٠٠١ : وسنن البيهقي الكبير‎ ۳۲۳ :١ وسنن الدارقطني‎ »۲۷۷ :١ في سنن ابن ماجة‎ )١( 
وك ل ا۷ 0 وها‎ 03١ ١ ف ج لار‎ )1( 

(۳) ينظر: الموسوعة الفقهية ۳۳: ١١٠-٠ه٠.‏ 

(5) في صحيح البخاري :١‏ 701 وصحیح مسلم ۲: 1۲۳ . 

(5) في صحيح البخاري ۰۳٥٦:۱‏ وصحيح مسلم ۲ 

(0) ينظر: الموسوعة الفقهية /71: 705-/701. 





". الترجيح بين المثبت والناني عند التعارض 

مثاله: ا ل ا فعن جابر ذه قال: «كان النبي يل يجمع بين الرجلين 
من قت أحد في ثوب واحلء ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما 
قدمه في اللحد. وقال: آنا شهيد علل هو لاء يوم القيامة» وآمر بدفنهم في دمائهم» وار 
يغسلواء وإر يصل عليهم»" فهذا الحديث ينفي الصلاة علل الشهيد» وعارضته 
أخحاديث آخری تد تثبت الصلاة عليه: فعن عقبة بن عامر ذه قال :إن النبي 4 صلل علل 
قت أحد بعد ثان ن ا للأحياء والأموات»”» وعن ابن عباس ت قال: «أمرٌّ 
رسول الله ب لحمزة يوم أحد فهيء : للقبلة نَم كبر عليه سبعاء ثم جمع إليه الشهداء حت 
صلل عليه سبعين صل١اة)”".‏ 

فقال الشافعية بحرمة غسل الشهيد والصلاة عليه؛ مستدلين بحديث جابر 4ه 
ولأنَّ الشهيد حي بنص القرآنء والمالكية والحنابلة يرون عدم الصلاة عليهء وأما 
الحنفية فردَّوا حديث جابر ه» وقالوا بوجوب الصلاة علل الشهيد؛ لأنّ زواية المشيت 
موافقة للأصولء فتقدم علل رواية الناني لمخالفتها ها؛ ولان الصلاة واجبة علينا بيقينء 
فلا تسقط بظني معارض بمثله أو أمثاله". 

المطلب الثاني: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي: 

إِنَّ اختلاف الفهم للدّليل يدي إل ي الخلاف في البناء عليه ومردٌ ذلك لاختلاف 
العقول البشرية وتفاوتهاء فما سبق من كلام في البناءِ الأصولي للمسألة» وهنا في البناء 
الفقهي للمسألة» وهو ما يعرف بالقواعد والضوابط الفقهيّة للمسائل» وهو علمٌ كبيرٌ 
واسع» اعتنى به العلماء كثيراً في إظهار مثل البناء الفقهي للمسائلء ومِنّ أبرزها كتاب: 
«شرح الزيادات» لقاضي خان» حيث ذكر فيه ما يزيد عن ألف قاعدة. ويبيّن في كل 
باب أنه مبنيّ عن أصل أو أصلين» وهكذا. 

وأصول البناء الفقهي يقصد بها أمرين: 


.4١ :7 في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في سنن أي داود ۲: ۲۳١‏ ومسند أحمد ٠١ ٤ :٤‏ وصحيح ابن حبان /!: 5 /ا5» والمستدرك .07١ :١‏ 
(۳) في سنن البيهقى الكبير 2١١57 :٤‏ وغيره. 

(1) ينظر: فتح باب العناية 447:1 والموسوعة الفقهية 13: -77. 





١.أصول‏ البناء للمسائل» وهو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة 
وأمثالها من المسائل التى تشبههاء فالمسألة دائم) هى تطبيق لأصلء وهذا الأصل عادة 
يشتمل مجموعة من المسائل المنشاية. ۰ 

؟ أضول الساق لاذرو داوم يريد أن E ES‏ 
سن يتغل ا دور الغا هه واف بغر اا فق الاه 
a‏ 

مثاله: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن أبي ذر ضف قال صَل: 3 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج» فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء)» 
فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء: 

فعند الحنفية: التيمم بدل مطلق عن الماء» وعليه قالوا: بجواز التيمم قبل دخول 
a E SS‏ 
والتّوَافل؛ لأنَّ الله ل أقام التيمُم مقام الوضوء مُطلقا 

وك اهود ا وا ا 
إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت خصوص, فيصلي به فرضاً 
e‏ 

في الوقت إن كانت عليه خلافاً للالكية والشافعية؛ لاله طهارة ضرورية» 


0 تتحقو بفرض واحد”". 
المطلب الثالث: اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق: 
قواعد 
راسم 


011 


۽ قم اق حر م الم اة 
> ہی ا 


(۱) في صحیح ابن حبان٤‏ : ۰۱۳۹ ومصنف ابن ابي شیبة۱: ۱٤٤‏ ومسند مده ٠٤١:‏ . 


(؟) ينظر: الموسوعة الفقهية :١5‏ /5594-55. 





وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي» فهو علم يبحث في كيفية تطبيق 
الفقه في الواقع» وأصوله هي: الضرورة» والحاجة»ورفع الحرج» والتيسير» وتغير 
الزمان» والعرف» والمصلحةء وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بهذه الأمورء فكان لما 
تأثيرها البالغ في اختلافها من جتهد إل جتهدء بسبب اختلاف بيئة الفقهاء وعصورهم» 
فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع؛ حتى إِذَّ | الفقيه 
الواحدّ كان يرجع عن كثيرٍ من أقواله إك أقوال أخرئ إذا تعرّض لبيئةٍ جديدةٍ تُخالف 
البيئة التى كان فيها. 

قال ابن عابدين©: «وكثيرٌ منها ما يَِينْه المجتهدٌ عل ما كان في عرف زمانه 
بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أَوَّلاً؟ِ ولهذا قالوا في شروط 
الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس. 

فكثي مِنَ الأحكام تختلفٌ باختلاني الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله. أو لحدوثِ 
ضرورةء أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم علك ما كان عليه أوّلا للزم منه 
المشقة والضرر بالناس» ولخالف الشّريعة المبنبّةَ علل التخفيف والتَّيسير ودفع الضرر 
والفساد؛ لبقاء العالرعاك أتمّ نظام وأحسن إحكام». 

مثاله: التزكية في العدالة: إِنَّ الحكم أنه لا تقبل إلا شهادة العدلء ىا شهد 
القرآن؛ قال عَلاة: + مِمَن رَْصَونَ مِنَ الشبداء 4 البقرة: 2587 والعرف يُساعدنا في معرفة 
العدلء ففي زمن أبي حنيفة : اريحتج للتركية في العدالة؛ لأنَ الّاس عدولء أما في زمن 
لاحن فد رت عورال اناس فنحتاج لتحقّق علّة الحكم من العدالة بالتّركية» 
فمن لر يكن عدلاً لا تقبل شهادته» هذا هو الحكم؛ ولكن كيف نتعرّف عل العدالة» 
حيث أمكن ذلك بالعرف”". 

ضبطً علم رسم المفتي: 

أي قواعد الإفتاء» وهذا العلم ينبغي أن ينال الاهتمام الثاني من الدّارس؛ إذ يمثل 
الجانب العمل التطبيقيّ للفقه. فلا 0 لنا للترجيح بين الأقوال الفقهيّة إلا به ولا 


00 رار 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع5: .71١‏ 





فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من خلاله؛ ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه. 
فهو أقربٌ بك بالرّوح للفقه؛ إذ ا حياة له ٍ 

وني ظني أن هذا التراجعَ الذي حَصَلْ لعلم الفقه في هذا الزّمان حتئ أصبح علا 
نظريّاً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتاعيّة والسياسيّة والعسكريّة والقضائية هو عائد 

١.ترك‏ الدراسة المتعمّقة المتمكنة في الفقه ى| سبق -. 

؟.إهمال علم رسم المفتي» فمّن لر يضبطه ويُدركه لن يتمكن من تطبيق الفقه 
وا اا اه 

yy E e 
o SS 
NE OE a N a ةطيع‎ 
گر قوهُم: من لر یکن عالا بأهل زمانه فهو جاهل.‎ 

وهذا العلم يُمثْلُ الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع 
المعاش للنّاس ني كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكاً؛ إذ لا خير في علم 
بلا عملء وفاقده فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغيره. 

وأحوج ما نحتاج إليه في هذه الأيَام هو إظهارٌ رسم المفتي في علم مستقل له 
قواعدٌه وأسسّه ومبادئه. متيسّرُ الدراسة لكل المتفقهة» ويكون أحد البرامج ج المقرّرة في 
المدار EG OT yy‏ 
النظرية من التطبيق. 

وهذا العلمُ هو الأصولٌ التي يعتمدٌ عليها المجتهدُ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء كا يعتمد المجتهد المستقل علل أصول الفقه د 
الأجعام من الكتاجدوال والاناريو ارسي رمه فك لا غنن للمجتهد المطلق عن 
أصول الفقه - فهي القواعد التي تمَكنه من القيام بعلمه واستفراغ جهده في استنباط 
الأحكام» وهي آلته في ذلك فكذلك ك العالرفي المذهب. فَإنَّ ر سم المغتي هي الأداة التي 


يتمكّن بها من القيام بعمله» وبذل جهده في إنزال الفقه على الواقع والخروج من دائرة 
ا لخلاف» وتلبية حاجات مجتمعه» فهي الوسيلة لذلك. 

وکا أن أصولٌ المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسيّة فيها العديد من القواعد 
الأصوليّة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فكذلك إن أصولٌ المجتهد في 
المذهب ها حاور رئيسيّةٌ مليئةٌ بقواعدٍ الإفتاء وهذه المحاور: هي الضرورة والعرف 
والتيسي فهذه هي الأصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه 
وضبطه وتطبيقهِ للفقه. 

ويحتاج الطالبٌ في ضبط ومعرفة هذا ا ان روا ر 

١.الإطلاع‏ الواسع على الفروع الفقهيّة وتعليلاتها الأصولية ولا يخر في ذلك 
جهداًء فهذا حقيقة أهم الأسباب في تكوين ملكة ني هذا العلم؛ لأنّهِ ما إريفهم الدّارس 
مبنول المسائل والأبواب الفقهيّة لا يُمكنه أن يلاحظ العرفَ والضُرورة والتيسيرَ المعتير 
عند الفقهاء أثناء التعامل في تطبيق الفقه. 

”.دراسة ما كُتِب في هذا العلم» ومنه الفصل المذكور فيا كتبته «المدخل إل 
دراسة الفقه الإسلامي». و«أصول الإفتاء» للشيخ تقي العثايّ» و«شرح عقود رسم 
المغتي»ء و«نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» لابن عابدين. 

.دراسةٌ طبقات الفقهاء» وبدون معرفتها لن يتمكن من إنزال الفقهاء منزلتهم 
الصحيحةء فيقدّم الأدنى ويؤخر الأعلل» ولا يبستطيع الترجيح بين الأقوال المختلفة؛ 
لأنَّ الوقوف على منازل الفقهاء أقوى سبيل للتّرجيح بين أقوالهم؛ فمّن لا يعرفُها فلا 
ماله نا 

ومدارٌ الفقه على الاجتهادء وقوّةٌ الاجتهاد راجعة إلى قَوَّة المجتهد. فكلا كان 
المجتهد أعلل درجة سيكون اجتهاده كذلك إجالاًء وبدون معرفة مراتب المجتهدين لا 
رل اجتهاداتہم منزلتها ويُقَدّم عليها غيرها. 

٤‏ .دراسة طبقات المسائل من ظاهر رواية ونوادر ونوازل حيث يتمكن الطالب 
من خلاها التمييز بين أصل المذهب والبنيّ عليه فيكون المفرّعٌ عليه منضبطاً علل 
قاعدة أصل المذهب. 


MN ¢ 


4.دراسة طبقات الكتب. وهو مختلف عن طبقات المسائل» فقد يحتوي الكتاب 
الواحد على عدَّةٍ طبقاتٍ من المسائل جمعها المؤْلّف في كتابه. 
والمصتفون ني العادة حين ألّفوا كتبهم سَلّكوا منهجاً وطريقةً في تأليفهم لها من 
اقتصارهم عل المسائل المعتمدة مثلآء أو جمع المسائل الغريبة والثادرة» أو التمييز بين 
الخث والسّمين في الفتاوئ» أو الجمع والاستقصاء بدون تمييز. 
مي مي مي 


اللبحث السابع 
دراسة الفقه المقارن 


اله 





ناله 


تعر 


سسا 


2 3 3 9 3 





المطلب الأول: التعريف والنشأة: 

يطالعنا هاهنا ثلاثة علوم: فقه الاختلاف. وعلم الخلاف» والفقه المقارن: 

ففقه الاختلاف: هو علم يبحث في أقوال الفقهاء قصداً سواء كانت بأدلتها 
ونقض قول المخالف أم لا. 

فهو علمٌ بهتمٌ بذكر خلاف الفقهاء مقصوداً في التأليف؛ إذ عامّة كتب الفقه 
تعرج أحياناً على ذكر قول المخالف عرضاً؛ لبيان قوّة دليل القول المعتمد؛ ولا نعتبرها 


من كتب الاختلاف» بخلاف ما يكون المقصود منها ابتداءً ذكر أقوال العلماء في المسألة» 
سواء اقتصر علل ذكر قولهم أو رجح دليل القول E‏ كي 

ونشآته مع نشأة الفقه؛ لاله جزء من ترکیبه» ولا ي يتحقق الفقه بدونه» فبداً 
التأليف فيه منذ القرن الثاني» إذ قام بعض الآئمّة بجمع آثار الصحابة والتابعين 
وخلافهم في المسائل في مصتفات حديثيّة» ثم تطوّر في عهد الأئمّة المجتهدين هذا العلم 
فييدؤوا يذكرون المسألة الفقهيّة والخلاف فيها...' 

وعلم الخلاف: أصبح عَلَّا عل كيفيّة مناقشة الخصم في أدلته ونقضهاء بناء علل 
قواعد علم المناظرة والجدل؛ ومِنْ تعاريفه : علم يُعرف به كيفيّة إيراد الحجج الشّر_عيّة 
ودفع ا وقوادح الأدلّة الخلافيّة بإيراد البراهين القطعيّة". 

ولذلك قال طاشکبری زاده": ,ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع 
علم أصول الفقه» واعتبروا أن أَوَلّ مَن أخرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو زيد 
الدبوسىّ (ت ٤١‏ ه)*؛ بسبب شيوع المناقشات القويّة بين أصحاب المذاهب في القرن 
الخامس والسّادس في تأيبد كل أرباب مذهب لمذهبهم: فكانت تلك الحقبة من التّاريخ 
الفقهي هي زمان هذا التوع من العلم» ورغم كل هذه المناقشات التي بلغت عشرات 
المجلدات اجا أن أصحاب كل مذهب لديهم من الأدلة القوية الكافية لإثبات 
مذهبهم. 

وبالتّالي فعلم الاختلاف بالتعريف الذي ذكرث أوسعٌ وأشمل بحيث يشمل 
الو 5 و E‏ 
ول اص ر ق الا 

والفقه المقارن: هو علمٌ يبحث في أقوال الفقهاء وأدلّتها ومناقشتها والنّرجيح 
بينها من غير أرباب المذاهب وبدون اعتماد عل أصوهم كما سيأت -. 


)١(‏ ينظر: مقدمة مختصر اختلاف العلماء »8١ :١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: إتحاف السادة المتقين١‏ : ۲۷۸ . 

(۳) في مفتاح السعادة ۱: .۲۸٤‏ 

.A٤ : ١ مفتاح السعادة‎ )5( 





وهذا يقتضي أن يكون المشتغل به غير مُعترف بفقهه عند أصحاب المذاهب؛ لأنَّه ار 

يسلك طريق أحدها ني التفقه» ولا يسير علل منهج صحيح في ار جيح؛ لخلوه ه عن 
ار ر ا ی شر رل کیا ی وال جا کا لرن را 
من اهو والتشهي. 

وإن قام بالفقه المقارن على النحو السّابق أحد المنتسبين للمذاهب المعتيرة» فلا 
يعرف بفعله ذلك؛ لعدم بلوغه درجة معت بها في الفقه يتحصّل له منه ا ملكة فقهيَةٌ 
امن ال رجح الخ غل اول مر 

وهذا العلم وليد هذا العصر فحسبء وأريعرف عند مّن سبق» وقد ذكر 
الدكتور محمد عثمان شبير” أن: 'العلامة أحمد إبراهيم (ات455١ه)‏ فقيه العصر ومجدّد 
أسلوب الفقه الإسلامى في مصر» ف خاله الزركي” فقال: کان مدرّس في مدرسة 
القضاء الشرعي ثم في كليّة ال حقوق... امتاز بأبحاثه في المقارنة بين المذاهب والشرائع» 
له نحو )٠١(‏ كتاباء منها: أحكام الأحوال الشخصية في الشر_يعة الإسلاميّة. 
و'النفقات'» و'الوصاياء و'اطرق الإثبات الشرعية' ف الفقه المقارن'. 

فيظهر من هذا أن أحمد إبراهيم هو أوّل مَنّ تناول المسائل الفقهيّة بطريقة 
مقارنة على غرار القانون المقارن حتئ عدّ مجدّد الفقه الإسلامي؛ إذ أن المسلمين لر 
يعرفوا هذا المسمّن من قبل» ولا هذه الحقيقة» وإِنَّا ظهرت نتيجة الأفكار الاستعرارية 
المستوردة» وبالتأثر بالقانون» والله أعلم. 

فوجد بسبب الغزو الثقاني بعد دخول المستعمر إلى بلاد المسلمين؛ لأآنه لا قرار 
له ولا سيطرة علل بلاد المسلمين إلا بتسيبرها علل ثقافته» حت تكون تابعة له» وهذا 
بتجفيف منابع ثقافتها وعاداتهاء واستبداها بغيرها ما يخدم مصاله. 

ومعلوم أن أكثر عامل مؤثر في فهم الفرد والمجتمع هو الدين بفقهه وعقائده 
وتصوفه» وهذه الثلاثة ها موارد تستمدها منهاء ففى الفقه وهو الذي محل كلامناء له 
مذاهب مشهورة يعتمد عليها في معرفة كل الأحكام المتعلّقة بأحوال المسلم وتصرفاته. 
وتحدّد ماله وما عليه» ولا يمكن تغيير سلوكه ما إر نبعده عنها 


. ٠١١ص في المعاملات المالية المعاصرة‎ )١( 
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فبدأت القصة بتشويه المذاهب؛ لإبعادها عن الساحة» فيأتون بحجج واهية 
وكلام مستغرب ويشيعونه كقوطهم: اف جل الان غا امتح ن كاف 
با لا یطاق لا سيم في زماننا الذي تغيّرت فيه أحوال الناس» وتبدّلت بسبب المدنية 
المعاصرة» فلا بذ من التيسير عليهم بالانتقاء من المذاهب ما يناسبهم» واستخراج 
أحكام المسائل الجديدة من المذاهب جملة بالمقارنة بينها لمعرفة الحكم الشرعيٌ. 

وهذا الكلامُ يُعقل لو كنا نتكلّم عن فكرةٍ أو نظرية لاعن علم راسخ مطبّق منذ 
أربعة عشر قرنا في أعظم دولة عرفها التاريخ الإنسانّ في القوّة والتنظيم والعدل 
والمساواة بفضل هذا العلم الشريف. 

فالفقه ليس وليد اليوم أو البارحة» بل إِنّه هو علم عاشر الناس وعايشهمء 
وا اة اه تهم» وحل لهم مشكلاتهم عَرَفّه ا مؤمنون في عصور العرّة والنهضةء 
وطبّقته الدول الإسلاميّة المتعاقبة عن رعاياهاء فكفاها حاجتهاء ورغم كل هذا الزمان 
N E E es SE‏ 
وإريدّع شخص أن في تطبيق مذهب علل الناس عسرة» بل نجد كل قوم فرحين 
بمذهبهم» منکبین علل دراسته وتدریسه وتطبیق مسائله دون اهتمام بخیره. 

إذا اتضح هذاء عَلمّ أن هذه المقالة وهم وخيال؛ ليس لما في الواقع مجالء إلا 
TT‏ اا او » أو 

قال الاکن البوطي": إن الاحتلال ا يوم او ا 
الفكر الأزهريٌّ في كل ما كان يصدر عنه من فتاوئ ونظرات وأحكام, إريجد الوسيلة 
أمامه إلا أن يفتت هذا الجلمود بمطرقة لا يقوئ غيرها عن ذلك. هى مطرقة 
الاجتهاد.. 

وكان السبيل لاستحضار هذه المطرقة» هو الاعتماد عل مَّنْ يدّعون باسم 
الإسلام إلى الاجتهادء ونبذ الجمود عل الكتب والفتاوئ القديمة؛ فلم| توفرت لهم 
الأبواق الداعية والمروّجة لذلك بشتئ الأساليب والطرق» أتيح لهم أن يفتتوا تلك 
الصخرة الفكرية عن طريقهم -ى| يقول اللورد كرومر في مذكراته ‏ وجاء سيل 


)١(‏ في محاضرات في الفقه المقارن ص۸-۷. 





الإنجليز ومبشروهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم المخرّبة المستوردة في المجتمع المصري 
بعد أن أجازوها على الأزهر وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازات.... 

فنقل الدراسة ابتداء من قول إلى آقوال» وجعل علم النهايات مِنَّ الاختلاف في 
البدايات أضاع العلم وأهله» فأصبح الطالب تائهاً ضالاً طريقه تتخطفه الأهواء 
والآراء» حائر با يعمل ويفتي. 

ففقه الاختلاف - كا سيأتي -معروف مشهور» ولا يبلغ الراغب في الفقه مبلغه 
حتئ يطلع عليه ويتعرّف به» وقد اعتنى كل أثمّة الإسلام به عناية فائقة جداً. 

لكنّ هذا التلفيق بين الأحكام بالمزج بين الأقوال بدون ضوابطء والاختيار 
والترجيح بدون أصول معتبرة» ولا دراية كافية» فهي غير مقبولة» وإيلاج أعظم كتب 
الإسلام في مثل هذا الطريق بعيد عن الصواب. 

و بنذ الا و لیکن 
كتاب 'المغني في شرح المخرقي» و'المجموع في شرح المهذّب» و'البناية في شرح الهداية' 
من كتب الفقه المقارن هذاء وَإِنَّا هي كتب مذهبيّة بحتة» منهج أصحابها في التأليف 
عرض الآراء المختلفة في المسألة مع أدلتها ثم تأييد وترجيح مذهبهم بالآدلة النقليّة 
والغقلثة لاعن 

والمحلّ' لابن حزم الظاهري يعرض فيه رأيه ويذكر آراء الآخرين لدفعها؛ إذ 
نه يستند إلى أصول لنفسه في استنباط الأحكام» مع العلم أن فيها ما فيها عند أهل 
النظر. 

إذا استبان ما سبق» فهل يمكن لنا أن نترك ما كان عليه أهل الإسلام في ذروة 
عزتهم وخضوع ملكوت الأرض لم وبنائهم أضخم الحضارات التارنخية؛ لتأعذ 
بحكم المعاصرين في زمن أصبح المسلمون فيه من أرذل الأمم وأقلها شأنأ حتئ ايم 
صاروا حريصين على متابعة أعدائهم في كل حياتهم أكثر من حرصهم عل اتباع دينهم» 
ووصل بهم الأمر إلى ترجيح كل ما يوافق ذوق الغرب؛ لما أصيبوا به من الهزيمة 
النفسية أمام هذه المدنية الغربية. 


وها نحن نسير علل هذا النهج منذ نصف قرن. فماذا زاد علينا سوئ بعد الناس 
عن الدين» وازدياد التخبط والجهلء وضعف المناهج القتردعئة المدؤسعة:والارنباك 
العجيب في كل مسألة مستجدّة تقع للمسلمين. 

أمامَنّ حافظوا عن سير الفقه كما هو عليه منذ القدم في كثير من البلاد 
الإسلامية فَإنَّم ما زالوا ينعمون بالاستقرار الفكري والفقهيٌ» وشدة تمسّك الناس 
EE a LE E‏ 
مسائل تقع للناس بلا تكلّف ولا هوى. 

ولا ضير في التسمية بالفقه المقارن أو الفقه العام؛ لاتا و ول 
مشاحة في الاصطلاحء وإِنَّا الإشكال في الطريقة التي يسلكها أهلهاء فلو 

ET‏ ل ا ل 
الاختلاف المعروف فلا إشكال. 

المطلب الثاني: وقت دراسة فقه الاختلاف: 

وقت دراسته في النهايات لا في البدايات» فقد ذكر علماؤنا في كتب آداب طلب 
العلم: يجب على الطالب أن يبتعدٌ في بداية دراسته عن الاطلاع على اختلاف الأقوال 
والآراء في المسائل؛ لاسي في العلوم الفقهيّة» بن يدرس أكثر من مذهب مرّة واحدة. 
فإنَّه يشتت الذهن ويبعثر الخاطر» ويربك الطالب» ويضعف التقوئ بتناقض الأقوال؛ 
لاسيم| من يرجح ويجتهد بين آراء المجتهد رغم أنَّه لا يفهم عباراتهم؛ ولا يدرك 
مرامیهم» ولريدرس ولريتعلم عل طرقهم وأساتذتهم فيرجّح من غير مرجّح» ويجتهد 
في غير محل الاجتهاد» فالويل كل الويل ن كان حاله هكذا. 

وفي التحذيرمِنَ التدريس ببذه الطريقة الممجوجة يقول حجة الإسلام العَزالي'": 
ينبغي أن يحتررٌ الخائض في العلم في مبداً الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس» سواء 
كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة: فإِنْ ذلك يدهش عقله ويجيّر 
ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع» بل يبغي أن يتقنَ أولاً الطريق المحميدة 
الواحدة المرضية عند أستاذه» ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب وال 
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ولا بد مِنَ المرحليّة في دارسة الفقه: فالتدرّج في قراءة العلم مِنَّ الابتداء إلى 
التوسط إل الانتهاء وهكذاء فى! لا يجوز عرض اختلاف المذاهب للمبتدئين حت 
يضبطوا العلوم ويتمكنوا من أصوها وضوابطهاء فينبغي أيضاً التدرج معهم في مسائل 
كل علم» فينتقل معهم من مرحلة إلى أخرى على حسب ما يقتضيه الحال. 

قال العلامة ابن خلدون": .اعلم أن تلقين العلوم للمتعلّمِين إنَّا يكون مفيداً إذا 
كان علل التدريج» شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً» يلقي عليه أولآ مسائل من كل باب من الفنّ 
هي أصول ذلك الباب» ويقرّب له في شرحها علل سبيل الإجمال» ويراعي في ذلك قوّة 
اورا او کول مان دد سن يعي ق ا ا و ان مدر 
ملكة في ذلك العلمء إلا أَنَّا جزئيّة وضعيفة» وغايتها أنََّا هيآته لفهم الفنّ وتحصيل 

ولذلك جعلوا العلوم علل مراتب في التحصيل: اقتصار وهو المرتبة الأوى؛ 
والاقتصاد هو المرتبة المتوسطة» والاستقصاء في المرتبة العلياء قال العلامة ساجقلي 
زاده": .والاقتصار في الفقه يكون بمثل: .مختصر القدوري» والاقتصاد فيه بمثل: 
المحداية.» وما وراء ذلك استقصاء مثل: .فتاوئ قاضى خان. و.الخلاصة. . 

دي دي وي ْ 


.۳۹٥-۳۹ ٤ص في مقدمته‎ )١( 
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المقاصد المتعلقة 


بالوسائل 


المقاصد المتعلقة 





المقاصد لغة: مِنَ القصد. مصدرٌ ميميٌ من قَصَدَّتُ النَّّءَ وله وليه قَصداً من 
باب صرب طلبتة بعَييه وليه قَضَدِي وى ا 
1 فيكون چ التوجة والطريقٌ والغاية: أي توجّه وسلك الطّريق واعتمده 
لتحقيق غايته ومراده» فيشتمل علك نفس التوجه» وعلل نفس الطريق» وعلل نفس 
الغابةة طاق ا لاص دعا الو جه اعدا والطر ت ثانا والهاية انعيناء: 


. ٥١٤ ينظر: المصباح المنير:‎ )١( 





واصطلاحاً: هى المعان الرّبانيّة للتشريع» والغايات من الأحكام؛ والوسائل 

المطلب الأول: المقاصد المتعلقة بالوسائل: 

١.الملكة‏ الفقهية: وهي القدرة عل التخريج والترجيح والتمييز والتقرير 
ا ال 

وهذه الملكة تتحصل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلهاء والبحثِ والتدريس 
والإفتاء والقدرة العقلية وإكثار المطالعة ف كتب التاريخ الط قات والفتاوى 
والشَّوح وغيرهاء وذكروا في قواعد المفتي والمستفتي: «لا يجوز الإفتاء لكل من تعلَمَ 
الفقه لدئ الأساتذة حتئ تحصل له ملكة فقهيّة» وهذه اللكة يعرف بها أصول الأحكام 
وقواعدها وعللها ويميّز الكتب المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه اكلّكة أن يأذن 
له مشايخه المهرة بالإفتاء»» قال مالك:ا أفتيتُ حت هد لي سبعون أي أهل 
لذللى)0. 

E a a a O 
N E العلما روي نع رياه اهز لعل‎ 
ص ااه الذّاتبة باد بالأساتذة و الذّكاء لديه يستطيع أن شل‎ 

1 للعلم في حيايهوإقادة جتمعه به وزياديه مسال راج م إلى مقدار 
الملّكّة التي كوّنها فيه» وهذا الأمرٌ متحقّق في الفقه؛ لأنّه علمٌ كسائر العلوم تكوّن من 
اجتهادات العلماء فيه» وهذه الاجتهادات مشعيا الملّكَات» وبقدر تحصيلها سطع أن 
يتصرف في هذا العلم ويُضيف إليه معارف وإفادات مبنيّة على أسس العلم التي كن 
منها. 

وما إرتتكون لدئ الفقيه الملكة الفقهية القادرة علل بلوغ الدرجة العلمية الرّفيعة 
والفهم العميق للواقع» فلن يكون قادراً عل تحصيل مقاصد الشريعة بتهامها 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص۲۸. 
(۲) ينظر: الفقيه والمتفقه ٠١٤:۲‏ . 





قال الإمام الغرال*: افق القن لا تذامنه وهو غريدة لذ على بالا تسات 
فلا بّدٌ أن يكون لصاحب الملكة هبةٌ خاصّةٌ من الله تعاك بالقدرة العقليّة الكاملة في دقّة 
الفهم» وإلا فلن يصل إك كمال الملكة» ونا يحصل بعضها. 

وقال ابن خلدون": «إن الحذق في العلم وَالتَّمرّن فيه والاستيلاء عليه إِنَّ) هو 
بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف علل مسائله واستنباط فروعه من 
أصوله وما إرتحصل هذه الملكة إريكن الحذق في ذلك الفنّ المتناول حاصلاً». 

ولیس کل عار فيه يبدأ من جديد» بل يستمرٌ في البناء عل علم من سبقه حتى 
يعظم بنيان العلم وتُشيّدُ قواعده وأَسْسْه وتّزدادُ فروعُه ومسائله» فيكون علياً مرغوباً 
تراه لمعي براي لك aE‏ تنو جتن ف ادرف لم ليقن 
العلم في حلّه وإ ريكمل بُنياه» وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادٍ في العلم تنقأه 
من طورٍ إلى طور. 

وهذا يكون في الفقه بتحقيق وظائف المجتهد السابق ذكرها. 

وإِنَ ضبط مَنْ هو الفقيه المفتي من أهل الملكة الفقهية أَمرٌ مهم للغاية» ومِنْ 
ضوابطه: 

أ.أن يكون تقيا ورعا عاملاً بعلمه: إذ أنه بر عن الله عل أحكام شريعته؛ فعن 
ابن مسعود 445 أنه قال: «ليس العلم بكثرة الحديث» ولكن العلم الخشية)”. 

ب.أن يكون عالاً با يقول: بأن يفهمّه ويعيّه ويضبطه ويعرفّ كنهه. وضابط 
ذلك: أنه لو سئل عا يقول في بيان سببه ودقائقه وقواعده أبان وأوضح بأجلل وأنضر 


صورة وهيئة”*. 
ج.أن يكون عارفاً بأحد المذاهب الفقهيّة: بأن يكون ضابطاً لقواعده» متمكّناً من 
مسائله. 


)١(‏ في المنخول ص”517. 

(۲) في مقدمة ابن خلدون۱: ٥٤۳‏ . 
(۳) في حلية الأولياء١:١١٠.‏ 
(5) ينظر: تفسير الرزاي١:‏ 571 . 





د:القادرة عل مغرفة العتمد من المذهب الى غص هه لان ال ر هو ار 
الرّاجح. 1 

ه. أن لا يخرج ني فتواه عن المذاهب الأربعة: فإنّه وقع الاتفاق بين العلماء على 
قَبوهها". 

س.أن لا يأخذ بالشاذً من العلم: إذ الشَّاذَ ما خالف فيه صاحبه أقوال سائر 
".علمٌ تطبيق الفقه المسمى ب(رسم المفتي): 

فا مر معنا في الملكة يمثل القدرة الذاتية لتحقيق مقصد الشريعة» وأداته في 
تحقيقها هي هذا مقصد «رسم المفتي»» فهو يمثل الجانب العمل التطبيقيّ للفقه» فلا 
سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء 
المذهب إلا من خلاله» ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالروح 
للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

معاون هذا العلم: هي الضرورة» والتيسير» ورفع الحرج؛ والعرف, والمصلحة» 
وتغيّر الزمان» فهذه هي الأصول الكبرئ في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في 
فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه» وسيأتي تفصيلها. ٍ 

المطلب الثاني: المقاصد المتعلّقة بالمعاني الرَبَانيّة للتشريع : 

وعامّة مفردات هذا المبحث ل ينتبه لها المشتغلون في المقاصد؛ لصعوبة مباحثها 
ودقّة معانيها وهي الأساسٌ للوصول للغايات من المقاصد, ولولا ذلك لما نزل إلينا 
الشرع مفصّلاً في أحكامه. ولأنزل علينا عمومات وطالبنا بالعمل بهاء فالجزئيات 
مطلوبة للوصول للكليات» حتى تقيد عمومهاء وتفصح عن حاهها. 

قال ابنُ عاشور": «خبايا في بعض مسائل أصول الفقه أو في مغمور أبوابها 
المهجورة عند المدارسة أو المملولة» ترشّبٌ في أواخر كتب الأصولء لا يصل إليها 
المؤلفون إلا عن سامة. ولا المتعلمونء إلا الذين رزقوا الصبر علل الإدامة» فبقيت 


(0) ف الببحر المحيظ :927 
(۳) في مقاصد الشريعة ص 1 . 





ضئيلة ومنسية» وهي بأن تعد في علم المقاصد حَرية» وهذه هي مباحث المناسبة 
والإخالة في مسائل العلة» ومبحث المصالح المرسلة» ومبحث التواتر» والمعلوم 
بالضرورة» ومبحث حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجب والموجب أو اختلفا». 

فقواعد علم الأصول العامة مندرجة في المقاصد: كالعلّة الخاصة. 
والاستصحابب» وسد الذرائع» والاستحسانء وغيرها. 

١.العلة‏ الخاصة للحكم «المؤثر): 

فالعلّة: هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل متئى وجد مثله في 
الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه" . 

ومثاها: الطواف لسؤر الهرة» كما في قوله : (إنَّا ليست بنجس. إِنَّا هي من 
الطوافين غلم والطوافات)0. ٠‏ 

ف ضّة للحكم هو الأصل في القدرة على تطبيقه في نفسه صحيحاً 
وقياس غيره عليه» قال او غافر ن كن آم قعل تلك الأرضاف باغنا عل 
التشريع» فتقاس فروع كثيرة علل مورد لفظ منهاء باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلّها عل 
الوصف الذي اعتقدوا أنه مراد من لفظ الشارع» وهو الوصف المسمئ العلة». 

واستقراء العلل الخاصّة من أكبر العوامل التي تساعد علن تكوين الملكة الفقهية 
شي نقدر مها على تطبيق الفقهء وإدارك مقاصده» ر العلل الخاصة عل المقاصد 

صّة في كل حكم؛ وهي الطَّريق للوصول إك المقاصد العامّة ة امقصودة عند الشارع 
قال ابن عاشور": «من طراقق الاستدلال علل المقاصد... استقراء أدلّة أحكام 
التي اشتر كت في علّة بحيث يحصل لنا اليقين بأنَّ تلك العلّة مقصدٌ مرادٌ للشّارع». 

وطرق اعتبار الشارع الوصف علة: 

أ.أن يظهرٌ تأثيرُ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقئ بين الفرع والأصل 
مباينة إلا تعدد المحل» ومثاله: تأثير عين الكيل وهو علّة في ثبوت حكم الربا في التمر 


(۱) ینظر: ميزان الأصول ۲: ٤-۸۳۳‏ ۸۳. 

(0) في موطأمالك ١‏ : ۲ وسنن ن أبي داود ٠۷ : ١‏ وسنن الترمذي ٠٥۳:۱‏ وغيرها. 
(۳) في مقاصد الشريعة ص٥‏ . 

(5) في مقاصد الشريعة ص ۲۸. 





فالجصٌ ملحقٌ به بلا شبهة؛ إذ لا يبقئ إلا اختلاف عدد الأشخاص التى هى مجاري 
المعنى» ويكون ذلك كظهور آثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعراي؛ 3 يكون 
الترکي واهندي في معناه. 

ب.أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والمراد من الجنس 
اللجانس» والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنسء فمثلاً حرج الاستئذان ليس 
بمقول عاك حرج النجاسة وغيره من الأنواع حتئ لا يكون جنساً لمماء لكنهم| يتحدان 
في مطلق الحرجء فأمكن أن يعتبرا متجانسين» ومثاله: تأثبر عين وصف الأخوة لأب 
وأم وهو علة في التقديم في الميراث» في جنس حكم التقديم في الميراث وهو التقديم في 
ولاية الإنكاح» فيقاس عليه؛ لأن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في 
الحقيقة "» حيث استخرجنا من عين الوصف «التقديم في الميراث» جنساً للوصف 
«التقديم مطلقا»» ثم استخرجنا من التقديم مطلقاً عين حكم جديدء وهو التقديم في 
ولاية النكاح. 

".العلة العامة للحكم (الملائم): 

وهي الجنس للعلة الخاصةء أو الوصف الجامع لمجموعة أوصاف خاصة للحكم. 

وطريق الوصول للعلة العامة (جدس الوصف) وتحقيقها لمقصدها: 

أ.ملائمة جنس الوصف لعين ذلك الحكم» ومثاله: ملائمة جنس وصف لزوم 
الحرج والمشقة بعارض سماوي لعين حكم سقوط قضاء الصلاة الكثيرة» وهذا ا لجنس 
للوصف استفيد من عين وصف الجنون والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء 
الصلاة الفاثتة الكثيرة» فيندرج في هذا الجنس الإغاء لمجانسته إِيّاها فتسقط الصّلاة به: 
أي رغم أنه اويرد اعتبار الشارع علة للسقوط لكنّه اعتبر ما هو جنسه» فيقاس الإغماء 
عل الجنون والحيض. ويعتير علة لإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغمئ عليه". 

ب.ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم» ومثاله: وملائمة جنس وصف 
ا حرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام» كا سيأتي في تكوين القواعد. 


.٠١۸-٠١۷ ينظر: سبيل الوصول إلى علم الأصول ص‎ )١( 
.۷۹۱:۲ ينظر: حاشية الرهاوي‎ )۲( 





*. المبنى الفقهىّ للمسألة: 

نقصد هاهنا ع المسألة: هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة 
وأمثالها مِنَ المسائل التي تشبههاء فالمسألة دائم) هي تطبيق لأصلء وهذا الأصل عادة 
يشتمل مجموعة من المسائل المتشاءهة ‏ كم| سبق بيانه في وظائف المجتهد -. 

«وهي مقاصد كل حكم عل حدته من أحكام الشريعة من إيجاب أو ندب أو 
تحريم أو كراهة أو شرطء مثال ذلك قولنا: الصداق في التكاح مقصوده إحداث المودة 
بين الرّوج والرّوجة» والإشهاد مقصوده تثبيت عقدة التكاح دفعاً للتنازع والجحود)". 

قال ابن عاشور": «وربا يجد المطلع علل كتب الفقه العالية من ذكر مقاصد 
الشرعية كثيراً من مهّات القواعد لا يجد منه شيئاً في علم الأصولء وذلك بخص 
مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة». 

5. المبنى الفقهىّ للباب: 

ونقصد به أنَّ كل باب مِنَ الأبواب الفقهية له فكرة رئيسية يسعئ لتحقيقهاء 
وتدور مسائله علل تطبيقهاء وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» الذي يقابله 
الاستحسان» فالفقه قياس واستحسان» والقياس هو القاعدة في الباب التى تنطبق عليه 
عامة مسائله» والاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة فالفروع التي خرجت عن 
القياس بنصٌ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره» نسميها استحسان, فالقياس في 
الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين والرجلين» ومسح الرأس» 
والاستحسان: هو المسح علل ا مخف الثابت بالحديث المشهور. 

.سد الذرائع: 

هي ما كان ظاهره الإباحة ويُتوصّل به إلى فعل محظور". 

هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي تؤول إل فساد معتبرء 
وهي في ذاتها لا مفسدة فيهاء فمقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من 
استقراء تصرّفات الشريعة في تفاريع أحكامهاء وفي سياسة تصرفاتها مع الأمم". 


.١؟ ينظر: المدخل ص‎ )١( 

(0) ني مقاصد الشريعة ص5. 

() ينظر: البحر المحيط ۸: .۸٩۹‏ 

(6) ينظر: المقاصد لابن عاشور ص۳-۲۰۱٠۲.‏ 





وبيع العنب من خمار: فذهب الجمهور إلى تحريمه؛ لاله إعانة علل الحرام» فيحرم 
سداً للذريعة» وأجازه أبو حنيفة والثوري وعطاء والحسن؛ لأنّ العين غير منكرة» فهي 
تستعمل في الحلال والحرام؛ وفعل البائع - وهو البيع - مباحٌ في نفسه. وفعل المشتري - 
وهو التحويل إك خمر - محرم» فانقطعت الحرمة عن البائع» والمعصية حصلت بفعل 
فاعل مختار ". 

ف يك ا وا را مي 
لا تستعمل إِلاً في المحرّم: كالخمر والخنزير» فيكون البيع فيها باطلآء ويمنع منها سد 
للذريعة» وأمّا ما تكون العينُ فيه غير منكرةٍ بأن تُستعمل في الحلال والحرام» 
فعل فاعل مختار» فلا تمنع» فأجاز تأجير البيت ليعمل فيه معبد لليهود أو النصارئ» 
وأباح العمل في تعمير الكنيسة؛ لأنَّهِ لا معصية في عين العمل”» وكذلك رعي الخنازير 
لذمي؛ لہا مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والبعير في حقنا". 

TT 
لل لج ا بن‎ 

تبت عله نو قن المسلمين©؛ فعن غمزان نن الخصين طقف "إن رول الله كلاخ 
عن بيع السلاح في الفتنة)©. 

فا حاصل عند أبي حنيفة: أن ما قامت المعصية بعينه فحرام كبيع الخمر» ومعنى 
بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظورء وإن ما إر تقم المعصية بعينه فغير 
مكروه؛ ويطيب أجره؛ ومعنئ ذلك؛ أنَّ عينه ليست منكراً» بأن يكون المقصود الأصلي 
منها ليس المعصية؛ وإِنَّا هي أمر عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن 
البائع أو غيره؛ أما في الأعمال فيكفي فيا إر تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل 
ختار» كا في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة. 


كاذه 


.۲٠۹-۲۰۸ :9 ينظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) ينظر: اههداية٦: ۱١٦-۱٦۰١‏ والمہسوط ۳۹-۳۸:۱٦‏ والدر المختار٦:‏ ۲۹۲-۳۹۱ وغيرها. 
(۳) ینظر: المبسوط ۰۳۹:۱۹ و التبیین: ۰۲۹ ورمز الحقائق۲: ۲۷۳» وغيرها. 

)٤(‏ ینظر: البدائع ۱٤۲ :۷ ۰۲۳۲ :٥‏ ودرر المحکام۱: ۳۰٦‏ ورمز الحقائق١:‏ 9 7"؛ وغيرها. 

() في صحيح البخاري۲: ۷٤١‏ معلقاًء سنن البيهقي :٥‏ ۳۲۷ وقال: رفعه وهم» والموقوف أصح. 





ومَنّ تأكّل قول أبي حنيفة وَجَدَ أنّه فيه في هذا الزمان خاصة تيسيراً وفرجاً كبيراً؛ 
بسبب عدم قيام الدول علل شعائر الدين» واختلاط الحرام بالحلال وكثرة المعاصي 
را ی ر ر 

1.المصالح المرسلة: 

وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لما شاهد بالاعتبار أو 
الإلغاء". 

اا E‏ 
ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معيّن فيم| بينها". 

وأقسام المصلحة من 2 اعتبار الشارع ها وعدمه» هي: 

أ.مصلحة معتبرة: أي اعتبرها الشارع وأمر بهاء مشل: تشريع القصاص لصلحة 
حفظ الأنفس» وحد الزاني لمصلحة حفظ الإنسان» وقطع يد السارق لمصلحة حفظ 
الأموال» وحد الشارب لمصلحة حفظ العقول. وهكذا. 

ب قاس الاه الشارع؛ لأنَّ في غيرها مصلحة أكبر أو أنفع» مغل: إعطاء 
البنت كالابن في الميراث؛ فيه مصلحة للبنت إلا أن هذه المصلحة ألغتها الآية وهي قوله 
جَل: للد نل حَظِ الْمُمََي ) النساء: 41١‏ لأنَّ مصلحة إعطاء الذكر أكثر من الأنشى 
تفوق مضلحة إغطائها مغله لما يترتب علد الآبن من متظلبات لا ثترتب عله البنث؛ 
والاستسلام للعدو فيه مصلحة حفظ النفوس من قتل المحاربين» ولكن تفوت به 
مصلحة أعظم وهي حفظ البلاد وذل سكانها تحت نير احتلالهم. 

aE‏ سس التزرج رلقاها آر ايسارها. موي تسود 
الوراعه نقد ارسي لفاك (امو حي ظاهر ريات بتشريعها الشر-ع وار 
يأت شيءٌ فيه بإلغائهاء وهي التي أطلق عليها المصلحة المرسلة”. 

ومبذا يعلم أنَّ المصلحة المرسلة المقصودة هنا ختلفة عن المصحلة العقلية المنافية 
للشريعة بحيث تقدم ما يستحسنه العقل على الشرع. 


)١(‏ ينظر: ضوابط المصلحة ص ٠"٠‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص155١»‏ والاستصلاح والمصالح 
المرسلة للزرقا ص9". 

(0) ينظر: ضوابط المصلحة ص؛ 7. 

() ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص۷۳٠‏ والمصالح المرسلة للشنقيطي ص5 .١6-١‏ 





المطلب الثالث: المقاصدٌ المتعلّقةٌ بالغايات للأحكام الشّرعيّة 

١حِكم‏ التشريع وفوائده: 

وهي أبرز ما يطلق عليه المقاصد عند المعاصرين؛ إذ أَنََّا تمثل الفوائد المترتبة علل 
تشريع الأحكام الشرعية. 

ومدار هذه الجگم راجع إل أنَّ التشريع له جانبان: تربوي» وتنظيمي. 

أمَا التربوي: فهو يتجسد بصورةٍ واضحة ل العرك الى لصي عد بن 
ا ا ا عل م اا وا و ال ت اشرات اة 
sS‏ 
الإنسانية» ويؤكد قوله #: «بعثت بعثت لأتهم مکارم الأخلاق» والعبادات هي المحققة 
لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتِ الذميمة والإخلاص لله تعال. 

فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان علِن الإخلاص لله جل والتركي زالكامل في أفعال 
الصلاة آثناء آدائها وهو ما يسمّى الخشوع, والصيامٌ يقهر النفس ويجعل الإنسان أقوى 
منهاء E NS‏ ِ 

وأحبٌُ دائ]ً أن أعرّفَ الأحكامَ الشرعيةً بصورة عامة: أنََّا نصيحة الله غَللةْ لعباده 
في أفضل سبيل وأحسن طريق وأجمل اختيار لهم في كل أمر من أمور حياتهم» # أَفَنَ 
نشی ما عل وهو هد أمَّ ينی سوا ل صل مسقي  )©‏ المك: 277 فهي تمثل السبيل 
الأقوم والأحسن للإنسان» وعلل قدر التزام المسلم بها يكون الرشاد الحقيقي في هذه 
الدنياء فهنيئاً من اتخذها سبيلا. 

وبقي أمرٌّ لا بد مِنَ الحديث عنه وهو أنَّ النظريات التربوية يتعرّف عليها 
بالتجربة؛ لأا تتعامل مع طبيعية إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيها ويظهر مع الزمن 
اق عن نار اند جد جا لبي ان لطر تياد من قياسها بمنظور 
العقل في ترتيب النتائج علل المقدمات» ولذلك تجد أن العبادات في نفسها العقل لا 
بوك ب روات لقان ركد صر ايت ينك أتبا قادرة عام تعديل سلوك الاشيان إن 
ما هو أقوم وأفضاء فالله غَللِةٌ خلق الإنسان وهو أعلم بحاله وبا يحسن تصرفاته 
وأخلاقه. 


(1) في سنن البيهقي الكبير ۸: ٤ء‏ وسنن الدارقطني "7: 4 ٠‏ "ا وسئن أبي داود 7: 07/87 ومسند أحمد 7: 
7» ومكارم الأخلاق ص۷۸ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنير 7: /7801. 





وأما الجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في النكاح والطلاق والمعاملات 
والقضاء والسير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعئ الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول 
للحياة الإنسانية» ومّن قدّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لأنَّ 
المقصود إيجاد أحسن حياة بشرية. 

والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

فأما نور العقل: فبه يبذل قصارئ جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في 
حل المشاكل الحياتية» ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قِبَّل 
الفقهاءء وملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدانء فا يقدمه غير المسلم في 
تنظيم الحياة الإنسانية لا يعدوا كونه من نور العقل البشريء ومثله يستفاد منه بكماله 
عند الفقهاء» أضف إليه تجارب غيرهم من الفقهاء. 

١‏ وأما نور الشرع: فهو يتمثل في أمور لا يمكن للعقل إدراكها بنفسه لآول وهلة» 
وإِنّا تدرك بالنظر إك آثارها بعد مدة مديدة» فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها 
ابتداء» فلا حاجة لنا إلى عملها حتى نتعرّفَ عل ضررهاء ومثال ذلك: تبرج المرأة 
والزنا يجر علل عل الجتيع من اثويلات ما ل يعلمه إل اله +» وهنا ظافر في المجتمدات 
الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقها في الزاوج - نتيجة تحقيق 
الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرأة - وخروج أجيال بلا أسرة تنتفع بتربيتها 
وتستمتع بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداءً» لا بعد أن تتعذب أجيال بذلك 
ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 

وعلل كل تسعئ الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية بهذين النورين» اللذين لا 
يوجدان بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله له فيتوصّل إلى أبدع تنظيم وترتيب 
کا ا 

۲ .جلب المصالح ودرء المفاسد: 

مَن تأمّل في حِكم التشريع يصل إك أنََا إما جالبة للمصالح وإما دارئة للمفاسد» 

وإنَّا خصصتها بنوع علل حدة؛ لأن المختصين في كثير من الأحيان يطلقون المقاصد 
ويقصدون ما هذا النوع لا الجكم الموصلة لحاء ومرادنا في هذا البحث بيان المقصود 
بإطلاق مصطلح المقاصد عند أهل الشأن. 


وفي ذلك يقول الشاطبي”: «إِنَّ وضع م الشراة ئع إِنَّا هو المصالح العباد في العاجل 
ا .وال امو اسر من الشريعة أنََّا وضعت لمصالح العباد 


استقراء  ..‏ وما سات اکاک َة کے î‏ على 09 4 الأنبياء ٠ AVS‏ #إت ألصّككرة 
تن ی الک ا 5 .. فنحن نقطع بأنَّ الأمرَ مستمرٌ في جميع 
تفاصيل الشريعة». 


والسبب وراء أنّ الشريعة وجدت لمصالح العباد: أن الله غنيٌ عن عباده أجمعين» 
وإنّا يريد مهم ماني خيرهم وصلاحهم» قال الشاطبيٌ": (إنّ القاعدة امقررة أن الشرائع 
اا جيء بها لمصالح العبادء فالآمرٌ والنهي الف يها را إل خط مكلت 
ومصالجه؛ لأنَّ الله غنييٌ عن الحظوظ منرّه عن الأغراض». 

۳. الكليات الخمس (المقاصد العامة): 

وهي المقاصد التي تت مراعاتها وثبتت إرادة تحقيقها عل صعيد الشريعة كلها". 

وتكاليف الشريعة تر جع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو 
ثلاثة أقسام: 

الأول: ضرورية: وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت إر تجر مصالح الدنيا على استقامةء بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي 
الأخرئ فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين". 

ووصفت بالضرورية؛ لأتَّهَا ما اتتهت الحاجة فيها إلى حدّ الضرورة؛ فتتضمن 
حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي (ر تختلف فيها الشرائع» بل هي مطبقة على 
حفظهاء وهي: 

١.حفظ‏ الدين بشرعية القتل والقتال» فالقتل بسبب الردة وغيرها من موجبات 
القتل؛ لأجل مصلحة الدين» والقتالٌ في جهاد أهل الحربء وعقوبة الداعي إلى البدي 
وقد نبه الله تعلق عن ذلك بقوله: ٠+‏ یلوا اريت لَابْومب ,لَه وَل الوم ألكيخر ‏ التوبة: 
الآية. 


.۸-۷ :۲ في الموافقات‎ )١( 
. ٠٤۸:١ في الموافقات‎ )۲( 
. ١١ص ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريعة‎ )۳( 
.۸:۲ ينظر: الموافقات‎ )( 





.حفظ النفس بشرعية القصاص. فإنَّهِ لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام 
المصالح» ا ليه قوله عل: ‏ وآ کف الصاو اولي الام البقرة: 10/9. 

۳.حفظ العقل بشرعية الحد عل شرب المسكرء > فن العقل هو قوام كل فعل 
لی ل فاختلاله مؤدٌ إلى مفسدةٍ عظمئ. 

E E ٤‏ الزنا وحده؛ لذن المزاحمة علل الأبضاع تفضي إلى 
اختلاط الأنسات» الفضي إلى انقطاع التعهد من الآبا فضي إلى انقطاع النسل 
وارتفاع النوع الاتسانق من الوجود؛: ولأن. الأنسات داعية إلى التناضر :والتعاظيد 
والتعاون الذي لا يتأتل العيش إلا به عادة. 

ه.حفظ امال بإيجاب الضمان عل المعتدي فيه» وبالقطع بالسرقة» فإنَ المال قوام 
العيدن, 

وتسم هذه بالكليات الخمس: وهي حفظ الدين» 'والتفسنء'والستل» والمان» 
EEE RE‏ 

وحصر المقاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع 
بالاستقراء". 

٦‏ . حفظ العرض» زادها الطوقٌ الیک ١‏ وذكرها الزركشي وغيره» ف 
«حفظ الأعراض» إن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم» وما فدي 
بالضروري أو أن يكون ضرورياً وقد شرع ف ا لجناية عليه بالقذف الحد» وهو أحق 
الفط من غنوه فإن الاشان دقن جارد هه عند غل ماله وال ا اکن 
يجاوز عن الحتاية عن عرضهة: 

الثاني: حاجية: وهي المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا ر تراع دخل علل المكلفين علل 
ا جملة ا حرج والمشقةء ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة". 


.۲٠۰۹ والبیجرمی‌۳:‎ »٠١١ :8 ينظر: حاشية العبادي‎ )١( 
WRENN AES ينظر: التقرير والتحبير!:‎ )1( 
.771/ والبحر المحيط”:‎ »١55 ينظر: التقرير والتحبير؟:‎ )9( 
.774 في البحر المحيط”:‎ )5( 


. ١١:۲ ينظر: الموافقات‎ )٥( 





وسميت بالحاجية؛ لأنَّا إر تنته ا حاجة إليها إى حدّ ضرورة شرع الحكم لماء 
نحو: البيع لملك العين بعوض مالء والإجارة لملك المنفعة بعوض مالء والمضاربة 
للشركة في الربح بعال من واحد وعمل فيه من آخرء والمساقاة لدفع الشجر إلى من 
يعبال ديه جر فيل مره 

فإن هذه المشروعات لو ل تشرع لريلزم فوات شيء من الضروريات الخمس إلا 
قليلاً: كالاستئجار لإرضاع مَن لا مرضعة له وتربيته وشراء المطعوم والملبوس؛ للعجز 
عن الاستقلال بانسب في وجودٍ هذه الأشياء» فاحتيج إلى دفع حاجة المحتاج إليها 
هذه العقود» فهذه المستثنيات من قبيل الضَّروريٌ؛ لحفظ النَّمَس؛ لأن الحلاكَ قد يحصل 
بتركها فلا جرم أن عدَّها الآمدي منه". 

الثالث: تحسينية: وهي الأخذٌ بها يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحاتء ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق”. 

وإن لريتعلّق بها ضرورةً ولا حاجةً ولا تكميل لإحداهما بل إجراء للناس عاك ما 
ألفوه من العادات المستحسنة في ذلك". 

وحفظ المهجة مهم كل وحفظ المروءات مستحسرٌ» فَحَرّمَت النجاسات؛ حفظاً 
للمروءات وإجراءً لأهلها عن محاسن العادات» فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة 
بتناول النجس كان تناوله أولى©». 

وسكت ااا ن فل را اخم الاه ا اسن ادات 
والحث على مكارم الأخلاقٍ والتزام المروءة» ونبينا #4 موصوف بتشريع ذلك» فقال 
تعلل في وصفه: وميل لَه لطبت ورم بهم اليك 4 الأعراف: ٠٠١١‏ وقال 6: 
«(بعثت لأتهم مكارم الأخلاق). 

دي دي وني 


.١55 ينظر: التقرير والتحبير":‎ )١( 
.١١ (؟) ينظر: الموافقات7:‎ 

(9) ينظر: التقرير والتحبير": .١55‏ 
(:) ينظر: الموافقات 7: .١5‏ 

(9) سبق تخريجه. 





الملبحث التاسع 
القواعد الفقهية 








أولا: تعريفها: 
ل القواعد جمع قاعدة» وهى الأساس”,. قال غَلِ: ۽ ولد رفح إِبَهِعم الْمَواعِدَ مِنّ 
لْبيْتِ وَإِسَمِيلٌ 4 البقرة: 1717. 


)١(‏ ينظر: مختار الصحاح ص701. 





واصطلاحاً: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه". 

ثانياً: أهمية القواعد الفقهية: 

١.تبيّّن‏ مناهج الفقهاء في بناء الأحكام, قال القرافي": «مهمة في الفقه عظيمة 
النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشر-ف» ويظهر رونق الفقه ويعرف» 
وتتضح مناهج الفتول وتكشف. فيها تنافس العلماء» وتفاضل الفضلاء». 

”".إدراك سبب اختلاف الفقهاء في أصول البناء؛ إذ سبب الاختلاف إما أصول 
الاستنباط أو البناء أو التطبيق» والقواعد تمثل جزءاً كبيراً من أصول البناء للأحكام؛ 
قال القرافٌ": «إذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع في 
الأحكام» وسبب اختلاف العلماء» ونشأت لك الفروق والحكم والتعاليل». 

۳.التمكن من ضبط جزئيات الفقهاء المتناثرة» حيث تحكي القواعد أساس 
ضبطهاء قال القرافي*: ١مَنْ‏ ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزتيات؛ 
لاندراجها في الكليات». 

٤‏ . إظهار العلاقة بين الفروع الفقهية المتعددة» قال ابن رجب*: «تنظم القواعد 
للفقيه منثور المسائل في سلك واحدء وتقيّد له الشوارد» وتقرّب عليه كل متباعد). 

4.التمكن مِنَّ التخريج والتفريع للمسائل المستجدة» بضبط أصول ال 
والقواعد المبنية عليهاء بحيث يلحق بها نظائرهاء قال السيوطي”: (إِنْ فنّ الأشباه 
والنظائر فنّ عظيم» به يطلع عل حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره» ويتمهّر في 
فهمه واستحضاره؛ ويقتدر عن الإلحاق والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست 
بمسطورة, والحوادث والوقائع التي لا تنقضي عل مر الزمان». 

".تظهر أنواعاً من مقاصد الشريعة» كالنوع المتعلق بالبناء للفروع والأنواع 
المتعلقة بغايات المقاصد كالكليات الخمسة ودفع المفاسد وجلب المنافع. 


.6١ :١نويعلا ينظر: غمز‎ )١( 
في الفروق١: ؟.‎ )0( 

(9) في الذخيرة"7: ١560‏ . 

(5) في الذخيرة١:‏ 7. 

. في القواعد ص۲‎ )٥( 

() في الأشباه والنظائرا: .٠٦‏ 





.ترشد الدارس لاستخراج الفروع الحادثة من فروعها التي بنيت. وهذاما 
نبيّنه في حجية القواعد الفقهية. 

الثاً: حجيّة القواعد الفقهيّة: 

لا تعد القواعد الفقهية دليلاً شرعياً تستنبط منها الأحكام؛ لأئّها جامعة لفروع 
متعددة متجانسة في معناهاء وكل ما لايكون من جنس فروعها لا يدخل تحتهاء 
وبالتالي يكون القياس علل الفروع التي بنيت عليهاء وهي مرشدة للفقيه هذا الفرع 
تحتها ومبينة لسبب بنائه» فهي دالة ومرشدة ومساعدة علل التخريج علل مسائلها. 

قال ابن نجيم: «لا يجوز الفتوئ با تقتضيه الضوابط؛ لأا ليست كلية بل 
أغلبية)”". 

وقال علي حيدر": «فحكام الشرع ما إريقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد 
الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد». 

فيستند للقواعد الفقهية إن وجد في المسألة المستجدة علّة فروع هذه القاعدة. 

مع التيقظ والانتباه لاندراج هذه الفرع حقا تحت هذه القاعدة؛ لأن بعض المسائل 
المسائل كتب مستقلة» ذكر فيها ما تشابه مِنَ الفروع في الظاهرء واختلف في الحقيقة: 
ككتاب «الفروق» للكرابيسي الحنفي. و«الفروق» للأزرستاني. 

قال ابن عابدین": 'ولا يكتفي بوجود نظيرها مما يقاربهاء فإنَّهِ لا يأمن أن يكون 
بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه» فكم من مسألة فرّقوا بينها وبين نظيرتها 
حتل ألفوا كتب الفروق لذلكء ولو وكل الأمرإك أفهامنا إرندرك الفرق بينهماء بل قال 
العلامة ابن نجيم في 'الفوائد الزينية: 'لا يحل الإفتاء مِنَ القواعد والضوابط وإنَّا عل 
المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به'. وقال أيضاً: 'إِنْ المقرر في المذاهب الأربعة 
أن قواعد الفقه أكثرية لا كلية. فعلل من إريجد نقلاآً صريحاً أن يتوقف في الجواب أو 
يسأل مَنْ هو أعلم منه ولو في بلدة أخرئء كما يعلم مانقلناه عن الخانية» وفي 


)١(‏ ينظر: غمز العيون١:‏ /ا” عن الفوائد الزينية. 
(0) في درر الحكام شرح مجلة الأحكام١: .٠١‏ 





الظهيرية': وإن (ريكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتى إلا بطريق الحكاية» فيحكى 
ما يحفظ من أقوال الفقهاء'. ٠‏ ْ 

ويفهم من كلام خانمة المحققين ابن عابدين أنه لا ينبغي التجرؤ عل الدين 
بالإفتاء مِنَ القواعد الفقهية إلا بعد معرفة تامة بالأصول والقواعد» بحيث جعله أهلاً 
للاجتهاد في المسائلء فإنَّهِ يجوز له أن يفتى في تلك الحادثة بقياسها عل نظيرتها المذكورة 
في كتب الفقهء أو يِنَ القواعد والضوابط المحررة» وهذا بعد تصفح كتب الفقهاء 
والبحث عن تلك الجزئية بحثاً بليغأً. والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن 
يشاور غيره م مِنَ العلماء والفقهاء ولا يتعجل فيها بالإفتاء» بل يخشئ الله سبحانه وتعالى 
في جميع ذلك» فان منصب الإفتاء منصبٌ خطية”. 

رابعاً: كيفية تكوين القواعد الفقهية: 

م محا ساقا وجرد علة اة عن الوضيقت) وغلة غاكة جسن الوضات1: 
وعندنا حكمٌ خاصٌ «عين الحكم)؛ وحكمٌ عام اجنس الحكم). 

ومِنّ ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية» فتخرج 
القواعد بالنظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامهاء بحيث نحتكم ها في غيرها. 

وهذا يقتضي منا تتبع أعيان الأوصاف وأعيان الأحكام» واستخراج جنساً 
لأعيان الأوصاف واستخراج جنساً لأعيان الأحكام» فجنس أعيان الأوصاف ملائم 
لجنس أعيان الأحكام, هذه الملائمة بينهماء هي القاعدة الفقهية. 

وبالنظر إلى أعيان الأوصاف التي ا 
وأعيان الأحكام المنصوصة في القرآن والسئة ته نض العامة والقواعد التي بنى 
الشارع عليها أحكامهاء فتراعئ فيا عد ل 

فالقواعد تستخرج من ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم ومثاله: 
ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام» وهذا الجنس 
للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والسفر والمرض» وجنس الحكم مستفاد من 
عين حكم سقوط القضاء بالحيض» وإباحة الفطر وقصر- الصلاة وغيرها بالسفرء 


)١(‏ أصول الإفتاء ص55-50. 





وإباحة الفطر والصلاة قاعداً ومؤمئاً وغيرها بالمرضء فكأ الشارع اعتبر كل جنس 
من أجناس مظان اجرح اج علّة لكل جنس من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف. 

ولا ريب في أن قضاء أوقات الصلوات الفاتتة للحائض من أجناس مظان 
الحرج» وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف» فيكون 

جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأنّ عين الحكم في المقيس عليه هي 
الإفطار في رمضات» وقصر الصلاة في السفرء وقد أبيحا لعلّة مَظِنّة ا حرج؛ بقصد دفعه. 
والتخفيف عن المريض والمسافر» وتكليف الحائض بقضاء الصلوات التي فاتتها أثناء 
الحيض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الحرج الذي يلحق المسافر والمريض» ولذلك 
أسقط عنها للتخفيف ودفع الحرج والمشقة"» فنتجت قاعدة: المشقة تلن التبسير. 

ولا يختلف الحال في تكوين القاعدة ولو كانت منصوصة في الحديث: ك(لا ضرر 
ولا ضرار»» و«الخراج بالضمان»» و«البينة علل المدعي واليمين على مَن أنكر)؛ لأنّ هذا 
المعنن في الحديث هو مشترك بين أعيان أوصاف كثيرة وأعيان أحكام كثيرة» فكان 
قاعدةً وأصلاً كبيراً يعتمد عليه» ولكن جاء أحد ألفاظ الحديث صريحاً به فلا يخرج 
عا سبق تقريره» ولا يفيد حك زائداً عن كونه قاعدة فقهية» فينطبق عليه أحكام 
القاعدة» من عدم جواز الاستدلال به مطلقاً من غير تثبت لمجانسة الفرع الجديد لفروع 
تلك القاعدة؛ لأن القواعد في ألفاظها عمومات» فيمكن أن يدرج تحتها ما ليس من 
جنس فروعهاء فيهدم الشريعة. 

قال مصطفى الزرقا": «ولذلك كانت تلك القواعد الفقهيّة قلما تخلو | إحداها من 
مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها؛ ‏ إذ يرئ الفقهاء ء أن تلك الفروع 
المستثناة مِنَ القاعدة هي هي البق بالتخريج عل قاعدة ار أو اتا تستدعي أحكاماً 
استحسانية خاصّة, ومِنْ ثمّ إرتٌسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم عل الاستناد 
إى شيءٍ من هذه القواعد الكليّة فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه 


»۲١ :۳ وفتح الغفار‎ 2١54 :7 ينظر: كشف الأسرار للبخاري "”: “27*87 ونور الأنوار وقمر الأقمار‎ )١( 
وشرح ابن ملك 7941-17:1/40؛ وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص77”. وغيرها.‎ 
.۹٤۸:۲ المدخل الفقهي العام‎ )۲( 





الحادثة ة المقضي فيها؛ لأنَّ تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة 
المستثنيات» فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء» 

فلا ا اعتبار القواعد الفقهيّة أَدلَةَ شرعيّةَ لاستنباط الأحكام لسببين: 

١.إن‏ هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لماء وليس مِنَّ المعقول أن 
يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع. 

؟. إِنْ معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات» فقد تكون المسألة المبحوث عن 
حكمها مِنَ المسائل والفروع المستثناة» ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه 
القواعد» ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليهاء ولكتها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة 
يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً عل المسائل الفقهية المدوّنة". 

خامساً: أمثلة من القواعد الفقهيّة: 

أولاً: تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان: 

إن هذا الأصل ليس كلياء وإنّا المراد بهذه القاعدة أن بعض الأحكام غير 
المنصوصة في القرآن والسنة تتغيّر بتغيّر الزمان» وإنا يقع هذا التغيّر بإحدى الوجوه 
الثلاثة الآتية: 

الأول: أن يكون الحكمٌ معلولاً بعلّة فإن فاتت العلة في زمان تغير الحكم بفواتماء 
وبيان ذلك: مِنَ السلّم لدئ الفقهاء ء أن الحكم يدور علك العلة وجوداً وعدماً فإن 
راك ا نة لور اسا وال زان 

١.أن‏ تكون علّة الحكم دائمة لا تنقطع أبداً وحينئلٍ لا يد يتغيّر ا حكم في حال مِنَ 
الأحوال مهما تغيّرت الأحوال والظروف: كحرمة الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل 
الخنزير» فإن علل هذه الأحكام دائمة لا تنقطع أبداً. 

".أن تكون علّة الحكم قابلة للتغييّر والانقطاع» فحينئذ يتغير الحكم بتغيرهاء 
ولكن يجب أن يتنبه هاهنا لشيء مهم وهو أن الحكم الشرعي إنَّما يدور على علته 
الشرعبة لا على حكمته» وربا يلتبس على بعض الناس الأمر فيظن الحكمة علّة ويزعم 
أن تغير الحكمة مؤثر في تغير الحكم» مع أن بين العلة والحكمة فرقاً عظياً لابدمن 
استحضاره: 


(۱) ینظر: الوجیز في إیضاح القواعد ص ۳۹. 





أ.إنَ العلة: هي وصف أسامي يكون علامة لوجود الحكم. 

بعر اك : هي الفائدة التي يتوقع حصوها م مِنَ العمل بالحكم. 

وهذامثل حرمة شرب الخمر» فن حرمة الشرب حكم» وكون المشروب خمراً 
علّةء وصيانة الإنسان عا يذهب عقله حكمة» فيدور حكم الحرمة علل علته: يعني 
كون المشروب خمراًء فمهما وجدت الخمر ثبت حكم ال حرمة» ولا يدور مع الحكمةء فلو 
وج ويل لآ يلاعت عقا شر ب ار لا بن حك الكرسة في حفه» لآن العلة؛ 
وهي كون المشروب خمراء باقية. 

وكذلك حكم قصر الصلاة علّته السفر. وحكمته الاحتراز عن المشقة» فيدور 
الحكم عل علته» وهو السفرء دون حكمته» وهي المشقة» فلو وجد مسافر إر تحصل له 
ية مشقة كا في عصرنا في سفر الطائرات والسيارات السريعة لا ينتفي حكم القصر-؛ 
لأنَّ العلّة باقية» وهي السفرء وبالعكس لو حصلت لرجل مشقّة شديدة في بلده أو 
وطنه الأصلي لا يجوز له أن يقصر الصلاة؛ لأنَّ العلّة منتفية» وهي السفر. 

فتبيّن بها ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير ا حكمة؛ وإنّا يتغيّر بتغير العلّة» ومشال 
ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع» ولكنّ علّة هذا المنع عدم 
ضبط مقدار الماء» واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء بهاء فحيث 
وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع» فجاز بيع الماء. 

الغاني: أن يكون الحكم مبنيا على العرفة والعادة فيتغيّر الغعرف فيتغير.به الحكم. 
وبيان ذلك: إن العرف والعادة قد رجع إليهما الفقهاء في بعض المسائل حتئ جعلوا 
ذلك أصلا» وهو معنن القاعدة المعروفة: العادة محكمة؛ وأصل هذه القاعدة الحديث 
ارفا راو الارن ا ر و ]نلا معش ارقن عفدل الفقوداء لعزت 
أساساً لتغير بعض الأحكام منها: 

إن مذهب أي حنيفة: أن الأكزاء ايسدق الذي ان كان نينا عرد 
EL‏ كارف عد ل رويد قا لاطا E‏ أحداً عل 
ما لا يرضى إكراهاً ملجئأء ثم لما تغير العرف وكثر الفساد تغيرت هذه العلة» فصار 


(۱) في مسند أحمد ۳۷۹:١‏ ومستدرك الحاكم ۳: 81 والمعجم الكبير 4: ١١7‏ ومستد أبي داود الطَيّالِسي- 
ص ”» وفضائل الصحابة :١‏ /51 موقوفاً علل ابن مسعود ذك. 





الإكراه يتحقق من غير سلطان فعلآء فأفتئ الإمام محمد بتحقق الإكراه من غير 
السلطان, وبه أخذ المتأخرونء وهو المختار للفتوئ اليوم؛ مع كونه تخالفاً لل نص عليه 
صاحب المذهب. 

قال الكوثري": 'وليس للعرف في الشرع إلا ما بيّنه علماء المذاهب في كتب 
القواعد وكتب الأصول والفروع من مثل حمل الدرهم في العقود علك الدرهم المتعارف 
في موضع العقدء وكذا الرطل.... وكون المشروط عرفا كالمشروط لفظأء وزوال خيار 
الرؤية برؤية إحدئ غرف الدار عندما كان العرف جارياً بين الناس ببناء دورهم 
متساوية الغرف» وعدم زوال الخيار المذكور عند تغير العرف المذكورء والاكتفاء بظاهر 
الإسلام في العدالة في زمن يكون الغالب فيه موافقة المظهر للمخبر»ء بخلاف ما إذا تغير 
هذاء فلا يكتفئ في العدالة بظاهر الإسلام» واعتبار اللفظ صريحاً في معنو تعورف فيهء 
بخلاف ما إذا نقل إلى معنى آخر وَنَنَوسِيَ المعنى الأول» ... وحمل الطعام واللحم علل 
البر ولحم الضأن في بلد تعورف فيه تخصيصها با إلى غير ذلك'. 

الثالث: أن يتغبّر الحكم؛ لضرورة شديدة» أو لعموم البلوى» ويقع التغيّر بقدر 
eS‏ 
قوله : # هَمَنِ أضْطر عَيْرَ صَاغْ ولا عاد فلآ إِتمَ عَلَيْهُ 4 البقرة: 2177 وقوله غَلة: © َمَنٍ 
آضطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍِ 0 ه ععَصُوْرُ تنَحِيمٌ ([5) 4 الائدة: ٣‏ » وقوله غَلل: # وَقَدَ 


ديك 1 


سک لک کا رم لیک اما لطظرزقة ا َه 4 الأنعام: 21١14‏ وقوله غَلل: # وما جع ميك في 
آل مِنْ حر حرج 4 احج :8/اء وغيرها. 

ل 0 اعتبرت الشريعة الضرورة والحاجة في كثير مِنَ الأحكام 
الفقهية» حت أبيح مها بعض المحرمات القطعية بقدر الضرورة» فا هي الضرورة وما 
الفرق بينها وبين الحاجة والزينة والفضول: 

١.الضرورة:‏ هى أن تطرأ عإن الإنسان حالة مِنَّ الخطر والمشقة الشديدة بحيث 
يخاف حدوث ضر أو أذ بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بامال 
وتوابعهاء ولا يمكن دفع ذلك الضرر إلا بارتكاب فعل محرم أو ترك واجب شرعي أو 
تأخيره عن وقته» ويجب لصدق هذا التعريف أمران: 


.8" 57-14١ في المقالات ص‎ )١( 





ع 


أ.أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة» فيحصل في الواقع خوف الحلاك أو التلف 
غا النفسن أ الال 

7 ب.أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرئ مِنّ المباحات» ويغلب على ظن المبتل 
به أن دفع الضرر بمكن بارتكاب بعض المحرمات. 

وعند تحقق مثل هذه الضرورة: كالجائع المضطر يباح له أكل الميتة أو الخنزير بقدر 
ما يدفع عنه الحلاك ولكن لا يجوز في هذه الحالة فعل يسبب مثل ذلك الضرر إك رجل 
آخر غير المبتلل به» فلا يجوز قتل غيره في حالة الإكراه الملجىئ. 

".الحاجة: وهي الداعية التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج وعسر 
وصعوبة» وإن إريكن ذلك الحرج يودي إلى تلف النفس أو المال» وهي قسمان: 

أ.حاجة عامة: يحتاج إليها الناس جميعاً. 

ب.حاجة خاصة: يحتاج إليها فئة مِنَ الناس: كأهل مدينة, أو أرباب حرفة 
معينة» أو يحتاج إليها فرد أو أفراد بحصورون. 

ال الا و ااا ااج الا أن اف راق ي 
الأحكام وجلب التيسير كتأثير الضرورة» ولرأر في شيء من كتب الفقه مََنْ أوضح 
وجه الفرق بين تأثير الضرورة وتأثير الحاجة» ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف 
عفا الله عنه أنَّ الحاجة إنَّ) تعتبر مؤثرة في تغيير بعض الأحكام الشرعية في حالتين: 

أ. أن تكون نضوص القرآن والسئة صرحت بنفسها باعتبار تلك الحاجة» وذلك 
مثل جواز السَلّم» فن السَلّم في الأصل ببع معدوم وهو لا جوز وإِلَّا شرع دفعاً لحاجة 
الناس» وقد نطق بإباحته القرآن والسنة» وكذلك أبيح لبس الحرير للرجال في الحرب 
والمرض وقد صرح به الحديث النبوي الشريف. 

ب.أن يكون أصل الحكم محتملاً غير صريح في الكتاب والسنة أو مجتهداً فيه. 
فحينئذ ترجح الإباحة في مواضع الحاجة» وذلك مثل كشف المرأة عن وجههاء فإنَّه لا 
يجوز في الأصلء ولكن حكم الأصل هذا مبني على نصوص متملة غير صريحة؛ 
ولذلك أصبحت المسألة مجتهداً فيها أجازه بعض الفقهاء»؛ فإن جانب الإجازة وإن كان 
مرجوحاً في نفس الأمر غير أَنَّهِ يرجح في موضع الحاجة؛ ولذلك أفتى فقهاء الحنفية 


)١(‏ ني أصول الإفتاء ص57. 





بجواز كشف الوجه للمرأة عند أداء الشهادة» وعند الازدحام الشديد الذي لا تتمكن 
المرأة معه المثي في الطريق عند أداء الحج. 
أما في المسائل المنصوصة القطعية التي لمحت عر اجتيادة فالظاهن أن الكاعة ل 


اس 


تؤثر فيها إلا إذا بلغت مَتّزلة الضرورة؛ لأنْ الحاجة إذا كانت عامّة فإمّا تُتَوَّل مَنّزلة 
الضرورة. 

۳.الزينة: وهى ما يتزين به المرء أو تحصل به راحة. 

.الفضول: وهو شيء لا يحتاج إليه أصلاً. 

وإن هاتين المرتبتين لا تؤثران في تغيير الأحكام”". 

ثانياً: اليقين لا يزال بالشك: 

ومعناها: إذا ثبت أمر مِنَ الأمور أو حالة مِنَ الحالات ثبوتاً يقينياً: أي قطعياء ثم 
E‏ إل أن يتم مسا ل 
مسائلها: 

١-مَنّ‏ تيقن الطهارة وشك في الحدث,. فهو متطهرء وكذا عكسه. 

۳.إذا ثبت إبراء الدائن مدينه» ووقع الشك في ردّ المدين للإبراء» فالإبراء نافذ 
والدّين ساقط. 

5إذا ثبت عق بين اثنين ووقع الشك في فسخه. فالعقد قائم". 

قال أحمد الزرقاء": 'إِنْ هذه القاعدة من أمهات القواعد الفقهية التى عليها مدار 
الأحكام الفقهية» وقد قيل: إِنََّا تدخل في جميع أبواب الفقه. والمسائل المخرّجة عليها 
من عبادات ومعاملات وغيرهاء يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه. 

ثالثاً: اليه عاب العو 


.0 5- 4 الكلام في هذه القاعدة استخلصته من أصول الإفتاء ص؛‎ )١( 
. ینظر: المدخل الفقهي العام ؟: /45/8-951» والفوائد المكية ص ۲١ء وشرح القواعد الفقهية ص۳۷‎ )۲( 
في شرح القواعد الفقهية ص/ا.‎ )۳( 





فجلبها للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصا وهذه القاعدة تعتبر من أسس الشريعة» 
والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص» والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة 
إلا هى المشقة المتجاوزة للحدود العادية. 

أن المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام 
بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة» فلا مانع منهاء بل لا يمكن انفكاك التكاليف 
المشروعة عنها: كمشقة الجهاد وأإرا حدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة» 
فلا أثر ل ها في جلب تيسير ولا تخفيف. ومِنٌ مسائل هذه القاعدة: 

١ه‏ يخرّج عليها جميع رخص الشرع: كالقصر والفطر في السفر بشرطه. 

؟ .نه يخرّج عليها جميع تخفيفات الشرع: كأعذار الجمعة والجماعة. 

".الاضطرار يبيح المحرمات للمضطر إليها مدة وجوده. 

5 .جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع 
رأي الولي الأقرب الغائب". 

رابعاً: الضرر يزال: 

معناها: أنه يجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لذن الإخبار في كلام 
الفقهاء للوجوب. ومِن مسائلها: 

١.الرد‏ بالعيب وجميع أنواع الخيار. 

؟.نصب الأئمة القضاة. 

© الت عا ی ا ا و انه ف 
رفعها أو قطعها. 

؛ .نه يقدل الحيوان الضارٌ وتزال أسباب الأمراض والفتن. 

.إن الشفعة للشريك في الدار المشتركة لدفع ضرر القسمة؛ وللجار لدفع ضرر 
الجار السوء”. 


(۱) ينظر: الفوائد ا مكية ص۲١‏ وشرح القواعد الفقهية ص5 2٠١‏ والمدخل الفقهي العام 7: 2495-4941 
و 
)١(‏ ينظر: مرآة المجلة ؟: »١5‏ وشرح القواعد الفقهية ص ١٠ء‏ والفوائد المكية ص ١١ء‏ والمدخل الفة 

ينظر: مر وفرع يه ص و ية ص5١»‏ والمدخل 1 
العام ۲: ۹۸۲ وغيرهما. 





اا الاد هة 

سبق الكلام عنها في القاعدة الأولل» والمراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي 
والعمل» ومِن مسائلها: 

١.اعتبار‏ عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخص؛ لأن 
الأييان مبنية عن الألفاظ العرفية لا عن الأغراض والمقاصد. 

؟.العادة في الحيض والنفاس". 

افيا الأمور بمقاصدها: 

وها ان اغا اج ا ا ا لول ا 
وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال 
والتصرفات» ومنها: 

١.مَنْ‏ قتل غیره بلا مسوغ مشروع إذا کان عامداً فلفعله حکم» وإذا كان مخطئاً 
فله حكم آخر. 

١م‏ التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً؛ ولو التقطها بنِيّة حفظها 
وتعريفه| رروطاك حو اح الور بالا E‏ 
عليها أو تقصير في حفظها. 7 

“.لو باع إنسان أو شرئ وهو هازلء فإِنّه لا يترتب على عقده تمليك ولا تملك”. 

وقد رد القاضي حسين مذهب الإمام الشافعي إلى أربعة قواعد» وزاد بعضهم 
خامسة» قال البرماوي: 'قواعد الفقه وإن كانت كثيرة تزيد عل المئتين لكن ليس شيء 
ا ل 

عَمْسٌ مُقَرَّوَةقَوَاععِدُمَذْهَبِ ‏ لِلشَّافِعِيٌ يمَاتَكُونْخَبِيرَا 

یرال و اده قد كيت CET‏ 


ء۶ 


واكك ازع ينو فكت LS E N‏ 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص١١»‏ وشرح القواعد الفقهية ص517١»‏ والمدخل الفقهي العام 7: 419.» وغيره. 
(۲) ینظر: شرح القواعد الفقهية ص ».١ ١-0‏ والمدخل الفقهي العام ؟: 455-6. وغيرهما. 
)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص »١١‏ وغبره. 





مناقشة الفصل: 

أولاً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 

١.توفّر‏ في كل مذهب جهابذة مِنّ الحفّاظ كرّسوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل أئمة 
مذهبهم» وضح ذلك مع التمثيل. 

؟. وضح كيف كان لتطبيق المذاهب في القضاء وَتَّبني بعض الدول الإسلامية لمذاهبهم 
كمذهب رسمي للدولة دور كبير في تقليد مذاهبهم واتباعها؟ 

۳. التلفيق والترجيح بين المذاهب يؤدي إلى التلاعب في أحكام الدين» وضح صور هذا 
التلاعب. 

4. يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك» وضح ذلك. 

.٥‏ ورد عن بعض الأئمة النهي عن تقليدهم» فعلل ماذا تحمل هذا النهي؟ 

؟.ما أشيع في هذا العصر مِنَ التعصّب المذهبي في العصور السابقة بسبب تمذهبهم 
بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم بهاء فيه مجازفة ومبالغة عظيمة» كان وراءها أصابع 
خفية» وضح ذلك. 

1 إن عد عدم وضون الحدية ق تمسالة مين شيااتق ابيات الاغتلدف عه غيل 
ووهم» كيف تستدل لذلك؟ 

۸. بين صور الاختلاف الأصولي بين الفقهاء والاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية» 
مع التمثيل لكل صورة منها. 

4. وضح المراد بعلم رسم المفتي» مع بيان أصوله وأثر الاختلاف في قواعده. 

٠.بيّن‏ المراد مِنَ التعصب والمتعصب. 

لعي آكراة باللكة الفقيية وكتفية قضيلها: 

۲ .فرق ين الضروريات والحاجيات والتحسينات. 

۳. وضح كيفية تكوين القواعد الفقهية. 

5 . عدد وجوه تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

6. للفقهاء مدرسة كاملةٌ لها معالها وضوايّطها الخاصّة بها في تحرير طريقٍ الوصول إلى 
س الط كه تلف عن مدر سة الخدتن وها 

7.هل هنالك علاقة بين الطريقة التي يسير عليها المعاصرين في المقارنة والترجيح بين 


المذاهب والمعروفة ب«الفقه المقارن»» وبين ن التي سار عليها علماؤنا منذ بدء تدوين فقه 
المذاهب والمعروفة ب«علم الاختلاف)» أم ليست بينهم| علاقة مطلقا؟ 

TS 

.١‏ دوّنت المذاهب الأربعة بأيدي أصحابها أو تحت أعينهم أو بأيدي تلاميذهم. 

۲. رغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام» إلا أن الأمة إر تذعن لتقليد غير الأئمة 
الأربعة. 

الا قدانف اول عدثا ولا أضوليا ولأ فقبيا الاو عو مسدهت: 

5. لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين في حجيّة الإجماع. وإريحصل بينهم اختلاف في تفريعات 
متعلقة به. 

5 مِنْ ضوابط الفقيه المفتي أن لا يخرج في فتواه عن المذاهب الأربعة» وأن لا يآخذ بالشاذ 
من العلم. 

٦‏ . المشقة الطبيعية في الحدود العادية لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي. 

ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

1171 نقلت لنا المذاهب بطرق ........ أو‎ .١ 

۲. لا حرج في التعصّب للمذاهب بمعنى: e‏ 

*. معنول القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها أن: 570700 


3 AS E EEE 

a نحن نسير علل طريقة الفقه المقارن منذ نصف قرن» فاذا زاد علينا:اً.. . ...ج‎ .٥ 
ITE أول مَّن آخرج علم الخلاف في الدنيا هو ............... في القرن‎ ..٦ 
رابعاً: علل ما يلي:‎ 


١‏ . مع المحققون علل أنَّ العوامَ ليس لهم أن يتعلّقوا بمذاهب الصحابة #.؟ 

۲. صعوبة وعسر استنباط الأحكام مِنَ القرآن والسنة للمتأخرين؟ 

3 لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي والدعوة إلى الاجتهاد لكل أحد؟ 

E‏ أعداء المذاهب من التعصّب بتقديم قول إمام المذهب علل حديث النبي 
ليس صحيحاً؟ 

ه. لا تعد القواعد الفقهية دليلاً شرعياً تستنبط منه الأحكام؟ 





أهداف الفصل الثالث: 
يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على : 
أولاً: الأهداف المعرفية: 


. أن يدن قواعد الفقيه والمفتى. 
. أن يعدد طبقات الكدن. المتتمدة :والمقبولة والمرودة» ويعرفهاء. ويذكر' أمكلتهاء 


تطسقات الفقهاء » وكفية الاستفادة منهاء YDA‏ 
و و منهاء ويميز بينها 


آن بس ن طقات المساتل: 


n. = 4 


Oo 


ثانياً: الأهداف المهارية: 


. أن يطبق قواعد الفقيه والمفتى. 

. أن يدرس المسائل الفقهية من مصادرها الأصلية. 

. أن يضبط علم أصول الفقه؛ لمعرفة أدلة المسائل الفقهية الإجمالية. 
. أن يضبط علم رسم المفتي. 

٠‏ أن يحفظ اصطلاحات مذهبه وألفاظ الفتوئ والترجيح الصريح فيه. 


ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


. أن يحرص عن ملازمة أهل العلم والفضل والتفقه عن أستاذ ماهر في الفقه. ولا يكتفي 


1 أن يحذر مِنَ الإفتاء حتئ تحصل له ملكة فقهية» ولو تعلم على يد أساتذة» وأن لا يبادر 


بالإفتاء منفرداً عن غيره؛ بل يجتهد أن يضمٌ معه فتوىى غيره مِنَ العلماء. 


. أن يحذرمِنَ الترجيح اعتماداً عإن ظواهر الأحاديث. 


ا OR‏ 
أل انشع قا کس تا الست ف 





القاعدة الأولى: 

لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة, وإنَّ) طالع الكتب الفقهية 
بنفسه: 

ba SNE نكا لسوت د موا‎ NEN 
ويقصدون بذلك شيئاً مقيّداً اعتماداً عن ذكر تلك القيود في مواضع أخرئء أو عن‎ 
I Es 
المؤاخذات.‎ 

قال ابن عابدين": 'يطلقون عبارا: تمم كثيراًني موضع اعتهاداً عل التقيد في حل 
وقصدهم بذلك أن لا يدّعي علمهم إِلامَنّ زاحمهم بالركبٌ» وليعلم أنه لايحصل إلا 
بكثرة المراجعة وتتبّع عباراتهم والآخذ عن الأشياخ. 

فمن قرأها لدى أساتذة مهرة. فإنّهِ يتنبّه عل مثل ذلك فلا يقع في خطأً؛ ولهذا لا 
يكفى معرفة اللغة العربية بل يجب التفقه لدئ أستاذ ماهر" كملت أهليته واشتهرت 
صيانته. وكان له في العلوم الشرعية تمام الإطلاع؛ ليوضح للطالب العبارة» ويجلي له 
SS‏ ل ل 
ولحظه شفاء» ينهض المتواني حاله» ويدل الجاهل عل الله تعالى مقاله» ولله در القائل: 

مَن يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن مِنَ الزيغ والتحريف في حرم 

ومَنّ يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم 
وقال آخر: 

أمدغياعل) وليسبقارئ كتاباً عل شيخ به يسهل الحزن 

انزف أن الذعن E‏ وا کدی ا 

وة اء الح ونيك موقا رس 0 هة 

وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي*: 'تدريس الشافعيّ لكتب غير مذهبه لا يسوغ له 
إلا إن قرأ ذلك الذي يدرسه علل عار موثوق به من أئمة ذلك المذهبء هذا إن أريد به 


.56٠ :١ في ردالمحتار‎ )١( 
ينظر: أصول الإفتاء ص 27/8 وغيره.‎ )0( 
(؟) ينظر: الفوائد المكية ص١ 7. وغيره.‎ 
.7 760 : في الفتاوئ الفقهية الكبرئل؟‎ )5( 





تدريس المعتمد في ذلك المذهب. وأمّا إن أريد منه مجرّد فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا 
محذور فيه'. 

والابتعاد عن أهل العلم والفضل بالاكتفاء بالكتب كان له الدور الأكبر في 
الفوضى والاضطراب الفقهي والفكري الذي نعيشه في عصرناء قال الكوثئري": 'طال 
تفكيري في هذا التجرؤ على تخالفة الجماعة مع تخبط ملموس في المسائل من يدعون 
الانتماء إلى الفقه» فعلمت أنَّ علّة العلل ل د 
تكوين أنفسهم بأنفسهم» يحضرون في أي درس شاءوا وهجرون أي كتاب أرادوا 8 
قبل النظام في الأزهر ‏ وأَئََّم ينخرم عليهم المقرر في العلوم ‏ بعد النظام ‏ فيحصل 
بقدر هذا وذاك خرم في تفكيرهم وتعقلهم. 

فلا عجب إذا حدثت في تفكير هؤلاء فوضى واضطراب واختلال عند أول 
صدمة تصدمهم من مطالعة كتب يصدرها الناشرون لدعاية خاصة غير مكشوفة بادئ 
بدئ» فيكون هؤلاء أول ضحية لتلك الدعايات الصادرة لتفريق كلمة المسلمين باسم 
العلم» حيث لا يوجد عندهم وازع يمنعم من التورط فيا ليس هم ب به علم» ولا عدة 
تحميهم من مسايرة الجهل. ؛ بل يعدون أنفسهم علماء بمجرد أن حذقوا لغة أمهاتهم 
بدون أن يتم تكوينهم العلمي تحت حراسة نظام دقيق في التفقيه» مع أنَّ الواجب عن 
مَنْ يعد نفسه من صنف العلماء ء أن يربا بنفسه أن يظهر بمظهر الهمج الرعاع أتباع كل 
ناعق» كما يقول عل يه فعار عإن مَنّ يدعي العلم أن يكون ببذه الحالة المنكرة. 

القاعدة الثانية: 

لا يجوز الإفتاء لكل مَنْ تعلم الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له ملكة فقهية: 

وهذه الملكة يعرف بها أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويميّر الكتب المعتبرة 
من غيرهاء ودليل حصول هذه الملكة أن يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاء". 

قال مالك: 'ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. وني رواية: 'ما أفتيت 
حت سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً لذلك؟. وقال أيضاً: 'ولا ينبغي 
لرجل أن يرئ نفسه هلا لشيء حت يسأل مَنّ هو أعلم منه”". 


.77-1/0 في الإشفاق في أحكام الطلاق ص‎ )١( 
ينظر: أصول الإفتاء ص۲۸» وغيره.‎ )۲( 
لاق ىل وغيره.‎ ١ ینظر: المجموع شرح المهذدب‎ )۳( 





بل جعلوا ذلك من واجب إمام المسلمين» قال الخطيب: 'ينبغي للإمام أن 
يتصفح أحوال المفتين» فمّن صلح للفتيا أقرّه ومَنْ لا يصلح منعه؛ ونهاه أن يعود. 
وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة مَّنْ يصلح للفتوئ أن يسأل علماء 
وقته» ويعتمد أخبار الموثوق به". 

وَإنَّ تواحي الفقه التي يحتاجها كل متققه ليبلغ النرجة العليا فيه» ويُكوّن الملعة 
الفقهيّة التامّة التي تساعذه في التطبيق والفتوئ والقضاءٍ والاجتهادٍ فيا جَدٌ من مسائل 
والترجيح بين أقوال أثمّةِ المذهب ثلاثة جوانب؛ إذ لا غنى لن يسعى إلى طلب الكمال 
في علم الفقه عنهاء وهي: 

الأول: دراسة المسائل الفقهيّة من مصادرها الأصليّة: 

فيبدأ بقراءة متن من المتون المعتمدة في المذهب الحنفيّ: ك«القدوريّ مثلاء ثم 
يتدرّج بدراسة شرح عل متن معتمد آخر أوسع: ك«شرح الوقاية»» أو «الاختيار 
لتعليل المختار»» أو «رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)» ثم يترقى إلى قراءة «الهداية) 
للوقوف عل فلسفة الفقه» وكيفيّة بناء المسائل والأصول التي استندت إليهاء ثم يتوسّع 
في الفروع بقراءة «فتاوا قاضي خان»» ثم «الدرٌ المختار») مع «حاشيته» لابن عابدين» 
فهي الغاية والكمال في التحقيق والتدقيق ولا غنئ للطالب والعالرفي فهم الفقه ومعرفة 
الفروع والرّاجح عنها. 

الثاني: ضبط علم رسم المفتي : 

ويحتاج الطالبٌ في ضبط ومعرفة هذا العلم العظيم إلى أمورء وهي: 

١.الإطلاع‏ الواسع على الفروع الفقهيّة وتعليلاتها الأصوليّة ولا يدّخر في ذلك 
جهداًء فهذا حقيقة أهم الأسباب في تكوين ملكة في هذا العلم؛ لأنّهِ مار يهم الدّارس 
مبنول المسائل والأبواب الفقهيّة لا يُمكنه أن يلاحظ العرفٌ والضّرورة والتيسير المعتير 
عند الفقهاء أثناء التعامل في تطبيق الفقه. 

دراسة هنا كدت في هذا العلم» ومنها ما كتب في هذا الكتاب» و«أصول 
الإفتاء» للشيخ تقي العثمانٌ» و«شرح عقود رسم المفتي»» و«نشر العرف في بناء بعض 
الأحكام عبن العرف» لابن عابدين. 


() ينظر: المجموع :١‏ 5-177 لا وغيره. 





۳.دراسة طبقات الفقهاء. وبدون معرفتها لن يتمكن من إنزال الفقهاء منزلتهم 
الصحيحة؛ فيقدّم الأدنى ويؤخر الأعلل» ولا يبستطيع الترجيح بين الأقوال المختلفة؛ 
لأنَّ الوقوف علن منازل الفقهاء أقوى سبيل لتر جيح بين أقوالهم فمَنّ لا يعرفها فلا 
ل 

ومدارٌ الفقه علن الاجتهاد» وقوَّةٌ الاجتهاد راجعة إلى قوّة المجتهدء فكلا كان 
المجتهدٌ أعلل درجةً سيكون اجتهاده كذلك إجمالآ وبدون معرفةٍ مراتب المجتهدين لا 
رل اجتهاداتہم منزلتها ويُقَدّم عليها غيرها. [ 

٤‏ .دراسة طبقات المسائل من ظاهر رواية ونوادر ونوازل» حيث يتمكن الطالب 
من خلاهما التمييز بين أصل المذهب والمبنيّ عليه» فيكون الفرَعٌ عليه منضبطاً علل 
قاعدة أصل المذهب. 

4.دراسة طبقات الكتب. وهو مختلف عن طبقات المسائل» فقد يحتوي الكتاب 
الواحد عن عدّةٍ طبقاتٍ مِنَ المسائل جمعها المؤلّف في كتابه. 

والمصتّفون في العادة حين أَلّفُوا كتبهم سَلكوا منهجاً وطريقةً في تأليفهم لها من 
اقتصارهم علك المسائل المعتمدة مثلاء أو جمع المسائل الغريبة والثّادرة» أو التمييز بين 
الغث والسّمين في الفتاوئ» أو ا جمع والاستقصاء بدون قيبز - وسيأي تفصيله في 
قاعدة مستقلة -. 

الثالث: معرفة أدلّة المسائل الفقهيّة» وهذا الأمر له جانبان: 

١‏ .معرفة الأدلّة الإحماليّة للمسائل الفقهيّة» بدارسة علم ا 
لاا و ا 

وني نفس الأمر هذا هو الأمر الأهمٌ في معرفة أدلّة المسائل» ولكن بسبب جعل 
هذا العلم نسياً منسيا وقع تشكّك كبير في المسائل الفقهيّة. 

وني ظتي علن قدر الضبط والتمكن من مسائل الأصول - لاسي مبحث السنة - 
يزداد يقين الطالب بالمسائل الفقهية وقوّة الاستدلال لها وعظمة المجتهد الصادرة عنه. 

ل 
ظمانيتة أكندة ف استناد المذاهب الفقهية إلى هدي النبي يي وأصحابه الكرام د ومن 


N ¢ 


لريفهمه وإريعرفه سيبقئ في حيرةٍ عجيبة من كثيرٍ مِنَّ المسائل المنقولةٍ عن أَئمّةٍ الفقهاء. 
فيدخل في الشاك والريب» وليس هو حَقٌّ في نفسه. وإنَّ) لجهل منه بطريق القوم. 

".معرفة أدلّة المسائل التفصيليّة» ونعنى به الوقوف عل الدليل مِنَ القرآن» أو 
الستةء و الإجماع» أو القياس» ا أو الاستصحابء. أو قول الصحابي» أو 
رها توص كل نسألة من نسائل الفقة: 

القاعدة الثالثة: 

أن يتعرّف طبقات الكتب من معتمدة ومقبولة ومردودة؛ فيعتبر المعتمدة مطلقاً 
ويقبل المقبولة إن لم تخالف المعتمدة والأصولء ويردٌ المردودة فيم| خالفت المعتمدة 
والمقبولة والأصولء ويتثبت في قبولهاء بشرط أن يكون عالماً متقنا. 

إِنَّ معرفة طبقات الكتب من أهم القضايا التي تواجه الباحثين والمفنين 
والمدرسين» فإن رأئ مسألة في كتاب فهل هي معتمدة في المذهب أم لا؟ وإن تعارض 
مسألة في كتاب مع كتاب آخر فأمه) المعتمد منهما؟ وإن اضطربت العبارات في مسألة في 
بيانها وتحريرهاء فآي الكتب نعتبر في تحقيقها؟ 

وهذه القضية شائكة جداً» ولا سبيل لحلّها إلا معرفة طبقات الكتب» حتى نقدم 
ما يستحق التقديم ونؤخر ما يستحق التأخير» قال اللكنويٌ": 'ينبغي للمفتي أن يجتهد 
في الرجوع إلى الكتب المعتمدة» ولا يعتمد علل كل كتاب» لاسي الفتاوى التي هي 
كالصحاري مال ريعلم حال مؤلفه وجلالة قدره. 

وقال العثمان”: إن من أهم ما يشترط للمفتي أن يعرف الكتب المعتمدةمن 
غيرهاء فالكتب المعتمدة في المذهب هي التي عوّل عليها المتبخّرون من أصحاب 
المذهب وتناولوها بالثقة والاعتماد وأفتوا مهاء وقد ذكر غير واحد مر الفقهاء كتباً لا 
يجوز الإفتاء بمسائلها ما إريعرف مأخذها أو دليلها'. 

وتميز طبقات الكتب عن بعضها فيه شذرات متفرّقة في طيات كلام علمائنا 
السابقين» سعيت لجمعها لتكون الأساس في بناء البحث» وأضفت لما ما زرقني الله من 
خبرة ودراية في معرفة الكتب ومسائلها في المذهب الحنفي. 


(۱) في النافع الكبير ص75 . 
(0) في أصول الإفتاء ص7”9. 





فهاهنا أول حاولة لجمع ما كتب متفرقاً في الطبقات مع الاجتهاد في التمييز بين 
الكتب وجعلها في أقسام بينة» وبيان لأسباب كل طبقة» وكيفية الاستفادة منها. 

مع اعتراني أنْ هذا يُساعد ويُسهّل على الباحث الطريق في التعامل مع الكتب 
وفهمهاء وأن الطريق الأكمل لمعرفة الاعتماد هو الخبرة والبحث في الكتب» فمّن يكثر 
القراءة في الكتب يتعرّف عل مناهج أصحايها ودرجة اعتماد مسائلهم ومنزلة كتابهم 
بالنسبة لغيره ومدئ اعتاد الفقهاء عليه واعتبارهم له بكثرة نقلهم عنه عن سبيل 
التقرير لا الرد والنكير. 

6 ا ت اک و ا وال ذلك 
بمراجعة المسألة الفقهية في عامّة الكتب بحيث يلاحظ تعامل الفقهاء معها وكيفية 
عرضهم لها وترجيحهم فيهاء فيقدر المقام لكل كتاب منها. 

ومن أسباب تفاوت درجات وطبقات الكتب: 

١.اختلاف‏ مناهج المؤلفين في التأليف. فالمصنفون في العادة حين أَلَّفُوا كتبهم 
سَلّكوا منهجاً وطريقة في تأليفهم لها من اقتصارهم عل المسائل المعتمدة مثل أو مع 
الخال الو تة وادور او الت يك الغيف والسّمين ني الفتاوئ» أو الجمع 
والاستقصاء بدون تمييز. 

فمثلاً: من منهج أصحاب المتون التزام أن لا يذكروا في متونهم إلا القول الذي 
صحت نسبته للمجتهد المطلق» فكانت بهذا الوصف مقدمة عللن غيرها مِنّ الكتب؛ 
للالتزام أصحابها بهذاء قال ابن عابدين": 'صرّحوا بأنْما في المتون مقدم على مافي 
الشروح. وما في الشروح مقدم علك ما في الفتاوئ. لكن هذا عند التصر-يح بتصحيح 
كل من القولين أو عدم التصريح أصلا مالو ذكرت مسألة المتون وإريصرٌ_حوا 
بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني؟ لأنه 
تصحيح صريح» وما في المتون تصحيح التزامي» والتصحيح الصر-يح مقدم علل 
التصحيح الالتزامي: أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب. 


V1 :١ ني ردالمحتار‎ )١( 





؟.تفاوت العلماء في العلم وضبطه وإدراكه والتمكن, فيظهر هذا التفاوت في 
تصانيفهم» تختلف طبقات كتبهم في الاعتماد» قال اللكنوي": 'واعلم آنه ليس تفاوت 
المصنفات في الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات مؤلفيهاء أو تفاوت مافيهاء لا 
بحسب التأخر الزماني والتقدم الزماني» فليس أن تصنيف كل متأخر أدنول من تصنيف 
المتقدم» بل قد يكون تصنيف المتأخر أعلل درجة من تصنيف المتقدم بحسب تفوقه عليه 
في الصفات الجليلة'. 

#.تفاوت قدرات العلماء في التعبير عن مقصودهم بعباراتِ واضحة» فمثلاً: 
يتكلّم بعبارة موجزة مختصرة لا توصل الفكرة المطلوبة» بل تفيدها خلافهاء مما يجعل 
القارئ له على حذر شديد في الاستفادة منه. إلا بعد نظر وفكر ومراجعة للحواشى 
والشروح» وقد نبّه الإمام اللكنوي إلى هذا فقال": «أما الكتب المختصرة بالاختصار 
الُخل» فلا يفت منها إلا بعد نظر غائر» وفكر دائر» وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأنَّ 
اختتصارها يوقع المفتي في الغلط كثيراً». 

وقال”: «وكذا لا يجترأ عن الإفتاء مِنَ الكتب المختصرة» وإن كانت مُعتمدة» مأ 
ريستعن بالحواثي والشّرح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظَّلماء». 

4.انقسام الكتب في الفقه إجمالاً إلى كتب ألّفت من أجل التأصيل والتقعيد؛ 
للتدريس وضبط المذهب وأمهات مسائله» كا يظهر في كتب المتون وشروحهامثال 
وكتب للتطبيق والتفريع والتخريج؛ للإفتاء ب| يتناسب مع أحوال الناس وزمانهم» ىا 
يظهر في كتب الفتاوئ مثلا. 

وهذا يُفسّر لنا ظاهرةً واضحةً جداً» وهي تأليف كبار العلماء متوناً وشروحاً 
معتمدة» وفتاوئ خالفتها في كثير مِنَ المسائل» وذكره فيها مسائل غير معتمدة» وصحّح 
فيها خلاف ما صحّح في متنه أو شرحه. 

وتبدأ هذه الظاهرة بكتب محمد بن الحسن» كيف وجد عنده كتب ظاهر الرواية 
تمشل التأصيل والتقعيد للمذهب» وكتب غير ظاهر الرواية خالف في كثير من مسائلها 


.7١ في النافع الكبير ص‎ )١( 
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ما في كتب ظاهر الرواية فلم تكن معتبرة» ولعل أبرز أسباب المخالفة بينهما راجع 
وكذلك نرئ هذا واضحاً مع الُرغيناني في «الهداية» حيث يعتبر كتابه من أبرز 

كتب المذهب في معرفة المعتمد» مخالفاً لما ذكره في «التجنيس والمزيد» أو «مختارات 

النوازل»» فلا تعتبر في مرتبة «الهداية» في الاعتاد» فيص حح في «الهداية» خلاف ما 

يصحح فيهماء ىا في مسألة سقوط الصلاة أو تأخرها كن تعذّر عليه الإيهاء وهو مفيقٌ» 

ضحد ف «المداية) تأخرهاء :وضكد فق «التجدي ااسفوطيادة 

ادع و aS‏ ا 

ومثله فعل قاضي خان في «شرح الزيادات» و«الجامع الصغير» حيث يؤصل 
ويقعد للمعتمد في المذهب بخلاف «فتاواه) المشهورة» حيث يمهتم بذكر الوجوه 
المختلفة وتطبيقات المشايخ للمسائل. 

وذلك فعل الصدر الشهيد ابن مازه ف شرح الجامع الصغير) في بيان المعتمد 
مِنَ المذهب بخلاف «الفتاوى الكبرئ» و«الفتاوى الصغرئ»» حيث يعتنى بالجانب 
التطبيقي للمسائل من فتاوئ الفقهاء. 

وهذا لأنَّ للفقه جانبان: 

أ تأصيلٌ: نحتاج إليه في الدراسة والضبط لأمهات مسائل المذهب والقواعد 
التي بني عليهاء ونتعرف فيه عن تأصيلات المسائل عند المجتهد المطلق» وكيفية البناء 
فيهاء واعتنت به كتب ظاهر الرواية والمتون والشروح المعتمدة. 

وكتب هذا الجانب هي الكتب التي يتربّئ عليها الطالب في ضبط العلم» وتكون 
هي الأصل في معرفة المعتمد من المذهب» وهي المرجع في ضبط الأصول المعتبرة في بناء 
المذهب؛ لذلك عندما زيدت بعض مسائل الفتاوى في متون المتأخرين: كانور 
الإيضارح» و«غرر الأحكام» و«تنوير الأبصار» أثرت سلبياً عل الدارسين في تكوين 
الملكة الفقهية وضبط مسائله وأصوله. فكان الاعتاد علل المتون المتقدمة أولل منها. 

قال ابن عابدين9::«لا يخفئ أن المراة بالمتون المنوث المعتيرة: ك «البداية) 
واغختصر القدوري» و«المختار» و«النقاية» و«الوقاية» و«الكنز» و«الملتقيد» فإنَّا 


(۱) ينظر: مراقي الفلاح ص۷١٠‏ . 
(۲) في شرح رسم المفتي ص۷"» وغيره. 





الموضوعة لنقل المذهب E‏ 
(«ت8865ه) ومتن «التنوير» للدّمُرتا شي الغرّي (ت٤ ٠٠١‏ ه)» فإِنَّ فيها كثيراًمن 
مسائل الفتاوىل»). 

ب.تطبيقيٌ: نحتاج إليه في معرفة تطبيقات الفقهاء للمسائل الفقهية في أزمانهم 
المختلفة وأماكنهم المتعددة» ونطلع فيها على تخريجاتهم العديد ني المسائل المستجدة» 
ونرئ فيها تفريعهم عن أصول المسائل المتنوعة. 

فهذا الجانبٌ يُبيّن لنا كيف نعيش الفقه من خلال تطبيق قواعد رسم المفتي: من 
ضرورة وتيسير وعرف ومصلحة وتغير زمان» فهو جانب مكمل ومتمم للجانب 
التأصيلي» فلا يقدّم عليه في بيان المعتمد مِنَ المذهب؛ لأنَّا ألفت للتطبيق على الواقع 
وهو متفاوت بخلاف المتون الشروح ألفت؛ لبيان المعتمد من المذهب. 

قال ابن عابدين": «وهذا صرّح علم|ؤنا بأنَّهِ لايُفتئ با في كتب الفتاوئ إذا 
خالف ماني المتون والشروح» وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدّين الحريريّ 
أحد شرّاح «الحداية» في كتابه: 'إيضاح الاستدلال عل إبطال الاستبدال» نقل عن 
الإمام صدر الدين سليان: أنَّ هذه الفتاوئ اخختيارات المشايخ؛ فلا تُعارض كتنب 
لهال ركذا كان مقو غروهة مقاعنل ويه فل اها 

طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة: 

والكلامُ في اعتبار الكتب وتقسيمها أمرٌ نسبيٌ والمقصود منه خط خطوط 

يضة؛ للتمييز لدئ الطلبة والكملة في درجات اعتبار الكتب, وكيفيّة التعامل معها 

والأمحادة انها تورات اوتكطايا E‏ 
غير دقیق» وفیه تشویش كبيرء ويجعل كتباً كثيرةً غير معتبرة» ويُنزِها بدرجة كتب غير ج 
معتمدة» مع أن بينهم| فرقاً كبيراً؛ لذلك كان الأفضل أن يكون التقسيم ثلائيا مع أن 
کل قسم منها هو عبارة عن درجات متفاوتة ا 

وهذا التقسيم الثلائيّ في المطالب الآنية: 

المطلب الأول: طبقة الكتب المعتمدة: 

وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويندر وجود غير المعتبر فيها. 
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أولاً: أمثلتها: 

وتمثل أمهات كتب المذهبء ومنها: 

كتب ظاهر الرواية: «الأصل)»» و«الجامع الصخبر»» و«الجامع الكبير»» 
و«السبرالكبير»» و«الزيادات»» وشروحها المشهورة. 

وكش اتون المشهورة: «الكافي» للحاكم؛ و١‏ مختصر الكرخيٌ». و« مختصر 
الطحاوي )» و«(مختصر القدوري )» و(بداية المبتدي»» و«الوقاية»» و«الكنز»» 
و«المختار»» و«المجمع)» و«النقاية»» و«الملتقيل»» و«تحفة الفقهاء». وامنية المصلي). 
وغيرها. 

والمبسوطات: «المبسوط ») للسرخسىٌ » و«المبسوط» للبزدوي» و«المبسوط» 
لُوامّر زادّه» و«المبسوط» لصدر الإسلام» وغيرها. 

والمحيطات: «المحيط الرّضوي) لرضى الله السَّرَخسيّ و«المحيط الترهانٌّ»). 

وَالتْرينوب المتينة: «شرح اجار ا و(شرح الطحاوي» 
للجصاص» و(شرح الكرّخيّ) للقدُوريٌ و(شرح القدُوريٌ)» للأقطع. و«الحداية». 
و«بدائع الصنائع»؛ و«الكافي شرح الوافي» للنسَفيٌ ٠‏ واشرح الوقاية» لصدر الشريعة» 
و«تبيين الحقائق»)؛ و«العناية شرح الحداية»» و«الاختيار»» و«رد المحتار»» وغيرها. 

ثانياً: أسباب اعتبار الكتب: 

مِنْ خلال التجربة والاستقراء والتتبع لعبارات الفقهاء الآتية» يتضح أنَّ من 
اساب الاعقار مايل : 

١.التزام‏ ذكر القول المعتمد فيها إلا نادراً. 

".خلوها مِنَ الرّوايات الضعفية والمردودة والشاذة في المذهب. 

“.عدم مخالفتها لظاهر الرواية وأصول المذهب. 

5 .دلالة عباراتها عن المقصود بدون إيهام وخلل إلا نادراً. 

٥.رفعة‏ مكانة مؤلفيها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه. 

٦‏ .قبول العلماء هاء وكثرة الاعتماد عليهاء والاهتمام بها إفتاءً وتدريساً وشرحاً 
اقا 
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ثالثاً: تطبيقات للفقهاء عليها: 

١«المبسوط)‏ لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسى (ت نحو ٠٠5ه).‏ قال 
VS SE E‏ 
يعوّل إلا عليه". 

۲.المبسوط» لصدر الإسلام طاهر بن حمود البخاري» (ت٤ ٠١‏ ه)» عده ابن 
عابدين” من الكتب المعتمدة. 

۳.المحيط الرضوي» لرضي الله محمد بن محمد السَّرَّخْسِيَ (ت١لاده).؛‏ عدّه 
ابن عابدين” من الكتب المعتمدة. 

4 ”تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثان بن علي بن حجن الزيلعي» 
(ت”57 لاه)ء قال اللكنوي»: (وهو شرح مُعتمد مقبول»؛ عذه ابن عابدين“ من 
الكتب المعتمدة. 

5أصول البَرْدَويٌ» لعلى بن محمد البَرْدويّ (ت5487ه). قال اللكنوي": 
«وهو كتاب نفيس معتمد عند الأجلة». 

١‏ .«منية المصلي وغنية المبتدي» لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغريٌ 
(ت٠ه٠لاه).‏ قال اللُكنويَ”: «هذا من الكتب المعتبرة المتداولة». 

اكشف الأسرار شرح أصول البَرْدَويّ)) و«غاية التحقيق شرح المتتخب 
الُسامي» لعبد العزيز بن أحمد البّخاري, (ت٠‏ ””/اه». قال اللكنوي“: «هما كتابان 
معتيران عند الأضوليين» وعليها اعتناد أكثر المتأخرين». 

الد رة الرهانيّة» لبرهان الدين محمد بن أحمد ابن مازه البخاريٌء 


(۱) ينظر: شرح عقود رسم ال مغتي ٠١ :١‏ وغيره. 
(۲) في ردالمحتار۳: ۳۸. 

() في ردالمحتار۳: ۳۸. 

. ٠۹٥٩-۱۹۴٩ في الفوائد البهیة‎ )٤( 

. ٠٤١٤ في العقود الدرية۲:‎ )٥( 

(5) في الفوائد البهية ص5 ؟١.‏ 

(0 في تحفة الكملة صا . 

(6) في الفوائد البهية ص١5١-57١.‏ 





(ت7١11ه)ء‏ قال اللكنوي”: (وهو مجموع نفيس مُعتيرً». 

٠‏ «لمحيط البرهاني» لبرهان الدين ابن مازه البخاري ([ت7١5ه».‏ وهو من 
أئمة الحنفية المشهورين» وكتابه من أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل والخلاف. إلا أنه لم 
ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار؛ خوفاً أن ينسب أحد مسألة إليه وهي غير 
موجودة فيه» أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو غير ذلك» وهذا الكتاب ما زال 
نادراً إلا أنّهِ قد طبع قدياً في الهند وحديثاً في بيروت» وفي دار العلوم في ال هند» وقامت 
جامعة بغداد بتحقيقه كاملاً في رسائل دكتوراه وماجستير زادت علئ الخنمسين رسالة 
قال اللكنوي”: 'وقد وفقني الله بمطالعة 'المحيط البرهاني' فرأيته ليس جامعاً للرطب 
واليابس» بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في عبارة 'فتح القدير' 
وعبارة ابن نجيم فعلمت أنَّ المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعاً للغثٌ والسَّمينَ» بل 
لكونه مفقود الوجود في ذلك العصر وهذا الأمر يختلف باختلاف الزمان. 

١.ردٌ‏ المحتار عن الدر المختار» لمحمّد أمين ابن عابدين (ت757١ه).‏ قال 
اللكنويّ": :هو حاشية نفيسةٌ مقبولة. 

5< اداية» لعلى بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» (ت ٥۹۳‏ ه)» 
قال اللكنوي*: «كل تصانيفه مقي ل كيين E N ORE Ng‏ 
للفضلاء. ومنظراً للعلماء»؛ وعدّه ملا خسرو“ وغانم البغدادي” من الكتب المعتمدة. 

.«الكافي» للحاكم الشهيد محمد بن محمد المروزيّ البلخي» (ت *الاه). 
قال حاجى خليفة”: 'وهو كتاب معتمد في نقل المذهب'. 

5 <الكاني شرح الوافيالعبد الله بن أحمد النّسفِيء (ت١٠/اه)ءقال‏ اللكنوي”” 


.۲۹۲:۱ في الفوائد البهية‎ )١( 
(؟) في النافع الكبير ص7/8.‎ 
. ١ الآثار المرفوعة ص57‎ © 
. ۲۳٠ص في الفوائد البهية‎ )٤( 
.71/١ :١ماكحلا في درر‎ )٥( 

(5) في مجمع الضمانات :١‏ ؟. 
0 في کشف الظنون ۲: ۱۳۷۸ . 
(۸) في الفوائد البهية ص١١٠‏ . 





«كل تصانيفه نافعة معتبرةٌ عند الفقهاء مطروحةٌ لأنظار العلماءِ»؛ وعدّه ابن الهمام"" من 
الكتب المعتمدة. 

6 بدائع الصنائع بترتيب الشرئع» لأبي بكر بن مسعود الكاسانٌ 
(رت417هه»).» عذه ابن امام من الكتب المعتمدة. 

رابعا: كيفية الاستفادة منها: 

وكتب هذه الطبقة هي أرفع الطبقات وأقوها وأحراها بالقبول» فيمكن 
الاستفادة منها للّن درس الفقه» وعرف مصطلحاته» وضبط قواعد أبوابه» بالدراسة 
عل الأساتذة المتقنين» وهذا شرط لكل من أراد الاستفادة من كتب علم. 

وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبيرة بمسائلهاء فإليها يحتكم عند اختلاط 
عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاءء فهي أشبه بالأساس المتين الذي يرجع إليه 
عند الاختلاف. وهي أقرب ما يكون بالدستور الذي يردٌ إليه المسائل؛ لذلك كانت 
أبرز كتبه المتون والمشاهير من كتب كبار المجتهدين في المذهبء وهذا تفسير تقديمها 
عل غيرهاء قال اللكنوي”: 'ما في المتون مقدم على ما في الشروح, وما في الشروح مقدم 
على ماني الفتاوئ.... 

المطلب الثاني: طبقة الكتب المقبولة: 

وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويكثر وجود غير المعتيرة فيها. 

أولاً: أمثلتها: 

وتمثل أكثر كتب المذهب» ومنها: 

المتون المتأخرة: مثل: «غرر الحكام» و«تنوير الأبصار»» وانور الإيضاح»» 
و«خلاصة الكيداني (مقدمة الصلاة)»» و«مقدمة السمرقندي»» وغيرها. 

وعامة الشروح: «فتح القديراء و«البناية شرح الهداية»» و«رمز الحقائق شرح 
كنز الدقائق»» و«إمداد الفتاح»» و«مراقي الفلاح»» و«الدر المختار»» و«الدر المنتقيل»» 


(1) في فتح القديرة: 707. 
(1) في فتح القديرة: .7١7‏ 
(*) في التعليقات السنية ص .18١‏ 





و«مجمع الأخبر). و«اللباب شرح الكتاب»» و«البحر الرائق»» و«النهر الفائق»» و«نباية 
المراد شرح هداية ابن العاد»» وغيرها. 

والحواشي: «الشر-نبلالية علل الدرر)» واعمدة الرعاية شرح الوقاية)» 
و«الطحطاوي علل الدر»ء و«الطحطاوي علل المراقى)ء و«أبو السعود علل ملا مسكين 
شرح الكنز)» وغيرها. ۰ 

والفتاوى المشهورة: «فتاوى قاضى خان»» و«خلاصة الفتاوئ»» و«الفتاوى 
الكبرئ»» و«الفتاوى الصغرئ»» E‏ التتارخانية»» و«الفتاوئ الوالواجية». 
و«الملتقط)» و«الفتاوى اهندية)» و(تنقيح الفتاوى اسا و«الفتاوىل الخبرية)» 
وغيرها. 

والقواعد: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» و«غمز عيون البصائر» للحمويٌ. 

ثانياً: أسباب نزول مرتبة الكتب مِنَ الاعتماد إلى القَبول: 

١‏ .عدم الاطلاع على حال المؤلف. ربا ينزل الكتاب عن درجة الاعتتماد؛ لعدم 
معرفة حال المؤلف. فإنَّه لا يعرف هل كان فقيهاً معتمداً أم جامعاً بين الرطب 
واليابسء كما سبق. 

".الشكٌ في نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ فإِنَّ هناك كتباً منسوبة إكى المؤلفين 
المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة غير نادرة ولكن لا يتيقن نسبتها إلى مؤلفيها. 

قال التُوويٌ": 'لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن 
يعتمد إلا عل كتاب موثوقٍ بصكّته وبأنّه مذهب ذلك الإمام» فإن وثق بأن أصل 
التصنيف هذه الصفة لكن إر تكن هذه النسخة معتمدة» فليستظهر بنسخ منه متفقة 
وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأئ الكلام منتظ) 
وهو خبير فَطِن لا يخفئ عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير. 

فإن إريجده إلا في نسخةٍ غير موثوقٍ بهاء فقال أبو عمرو: ينظر فإن وجده موافقاً 
لأصول المذهبء وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو إريجده منقولاً فله أن يفتي به 
فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل: قال الشَافْعنٌ مثلاً كذاء وليقل: وجدت عن 
الشّافعيَ كذاء أو بلغني عنه» ونحو هذا. ۰ 


.۸١-۸١ :١ في المجموع‎ )١( 





وإن لريكن أهلاً لتخريج مثله إر جز له ذلك فإنَّ سبيله التقل المحضء ور يحصل 
ما يجوز له ذلكء وله أن يذكره لا عن سبيل الفتوئ مُفصِحاً بحاله» فيقول: وجدته في 
نسخة مِنّ الكتاب الفلاني ونحوه. 

۳.الاختصار المخلٌ بالفهم؛ فإنَّ هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها والثقة 
بمؤلفيهاء ولكن فيها إيجازاً خلا بالفهم؛ قال ابن عابدين”: إن فيها مِنَ الإيجاز ني 
التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه. بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز 
المخل» يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي» فلا يأمن المفتي مِنَ الوقوع في 
الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها مِنَ الحواشي أو غيرها. 

4.الندرة والنفاد؛ فإنَّ هناك كثيراً مر الكتب الفقهية التى كانت معتمدة متداولة 
انها لكو نندت سكي يعيها رد ا ا و دك سان 

ه.كثرةٌ التحريف والتصحيفي والأخطاء المطبعية؛ فإنَّ اهتتام كثير مِنَ الناشرين 
بالكسب المادي يحمل علل طبع بعض الكتب من غير تمحيص وتحرير ومقابلة بنسخ 
خطية موثوقة؛ ما يجعل الكتاب مليئاً بالأخطاء التي تغيّر المعنق» ومقصود العبارة. 

قال العثمانَ”: 'وحكم هذا القسم أنه لا ينبغي للمفتي أن يتعجل في الاعتماد 
عليه» ما إريتبين بالدلائل القوية أن هذه النسخة وصلت إلينا سالمة مِنَ التحريف» فإن 
تبين بقرائن واضحة وشواهد قوية فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليهاء وقد ظهرت في 
زماننا مِنَ الكتب القديمة التى كانت نافدة من زمان ويطبعها الناشرون من نسخة 
عسي دروا با ماقف كان اق رميوع شيف ا قير نابعص تاها إل 
المؤلف. فينبغي التثبت في الاعتماد عليهاء ولكن هناك كتباً نشرها العلماء بتحقيق 
وتصحيح بعد مقابلة نسخ خطية كثيرة قد حصلت من أماكن مختلفة» فلا بأس حينكذ 
بالاعتاد عل مثل هذه النسخ المطبوعة””. 

5.الاعتماد في التصحيح والترجيح على ظواهر الأحاديث كى| في مدرسة محدثي 
الفقهاء» لا عل أصول البناء للأبواب والمسائل كا في مدرسة الفقهاء. 


.” وينظر: النافع الكبير ص5‎ 7١ :١ ني ردالمحتار‎ )١( 
.٠۳ في أصول الإفتاء ص‎ )۲( 
. هذه الأسباب استفدتها إجمالأمن أصول الإفتاء ومن كتب الإمام اللكنوي مع زيادة وتقحيص‎ (۳) 





ثالثاً: تطبيقاتٌ للفقهاء عليها: 

١”خلاصة‏ الكيدانّ»؛ لجهالة مؤلفهاء فقد تبت للطف الله النَسَفَيٌ كما هو 
مشهورء وهو مجهولء وإ محمّد بن حمزة الفناري(2ت4175ه) وإك ابن كمال باشا 
(ت338ه). بالإضافة إلى أن فيها روايات واهية”. 

شرح كنز الدقائق)؛ لملا مسكينء معين الدين الحروي (ت955ه)؛ لعدم 
معرفة حاله» وشدّة اختصارهاء ولأبي السعود حاشية ضخمة عليه» فيها فك لعبارته 
وتوضيح لها. 

۳.ذخررة العقبى عل شرح الوقاية»؛ لأخي زاده يوسف بن جنيد التوقادي 
(ت٥۹۰ه)؛‏ قال طاشکری زاده": 'وهي مقبولة متداولة بين الناس'. وذكر 
اللكنوي": أنَّ منهم من نسبها إلى حسن جلبي» وهذا غلط نشأ من قصر النظرء فإنَّ 
تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة على تحقيقات منيعة وتوضيحات لطيفة؛ تشهد 
بتبحر مؤلفهاء وتوقد طبع مرصفهاء بخلاف 'ذخيرة العقبئ' فإنّهِ ليس فيها ما يروي 
الغليل ويشفي العليلء فضلاً عن تلك التحقيقات والتوضيحات. وفيها ما يشهد عن 
أن و هالت للك راس ول كا 

5الأشباه والنظائر)؛ لإبراهیم بن محمد ابن نجیم» (ت۹۷۰ه)» وعده ابن 
عابدين“ من الكتب المعتبرة. 

5“الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار)؛ محمد بن علي الحصكفي (ت۸۸١١ه)؛‏ 
قال ابن عابدين*: "الدر المختار'» و'الأشباه والنظائر' ونحوها فَإََِّا لشدة الاختصار 
والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع 
كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح» بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما إريقل به أحد 
من أهل المذهب'. 


)١(‏ ينظر: غيث الغمام ص 6" ومقدمة عمدة الرعاية ص ١٠ء‏ وأصول الإفتاء ص *» وغيرها. 
(0) في الشقائق النعمانية ص۷١٠‏ . 

(۳) في مقدمة السعاية ص ١ء‏ ومقدمة عمدة الرعاية ٠۲۳ :١‏ وغيرهما. 

. ٠۸١ في العقود الدرية۲:‎ )٤( 

. ٠۳:۱ ني شرح عقود رسم المفتي‎ )٥( 





.”النهر الرائق شرح كنز الدقائق»؛ لسراج الدين عمر ابن نجيم 
(ت 5 ١٠٠ه)؛‏ عذه هبة الله البعلى (ت5 77١ه)‏ من الكتب التى لا يجوز الإفتاء منها؛ 
شِدّة اختصاره". ۰ 

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»؛ لبدر الدين العَينيٌ (ت855ه)؛ لا يجوز 
الإفتاء منه لشده اختصاره» كا قال البعلي"» وإلا فهو كتاب معتبر» ومؤلفه من مشاهير 
ال 

<البناية في شرح المداية)؛ للعيني أيضاً؛ فإنّه من الكتب المعتبرة لمكانة مؤلفه» 
واعتماده للمعتمد من المذهبء إلا أَنَّه لما كثرت الأخطاء الطباعية فيه؛ إريعد يؤمن عل 
عبارته من التحريف والتبديلء ما يوقع المفتي في اللبس ما لريكن متضاعاً في الفقه. قال 
العثاني": 'كتب لا توجد نسخها الصحيحة فإِئََّا وإن كانت متداولة فيها بين الناس» 
وك ملوءة من أغلاط النساخ والطباعين: ككتاب النوازل' للفقيه أبي الليث 
و'البناية شرح الهداية' للعَبّني» فإن نسخ هذين الكتابين مليئة من الأخطاء المطبعية بم) 
تعسر منه فهم المراد ورب| ينقلب المعنول'. 

»)ه١۸۲ت( «خلاصة الفتاوئ)؛ لافتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري‎ .١ 
قال اللكنوي*: «وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء)» وذكر ابن نجيم*“‎ 
وغانم البغدادي” آنه من الكتب المعتمدة.‎ 

١‏ <لفتاوئ الخانية»؛ لقاضى خان حسن بن منصور الأزوجندي» 
(ت۹۲٥ه)»‏ قال اللكنوي”: اميت عند أل الفقهاء»» وذكره ابن نجيم” وغانم 
البغدادي” وابن عابدين” أنه من الكتب المعتمدة. 


(۱) ينظر: شرح عقود رسم المفتي :١‏ "211 وغيره. 

(0) ينظر: شرح عقود رسم المفتي :١‏ "211 وغيره. 

(۳) في أصول الإفتاء ص"". 

(5) في الفوائد البهية ص55 .١‏ 

(5) في البحر”: 0505 /1: 7177 . 

(5) في مجمع الضانات :١‏ ؟. 

(۷) في الفوائد البهية ص١١١‏ . 

(۸) في البحر الرائق ۲٠٠:٦‏ . 

(9) في مجمع الضانات :١‏ ؟. 

.١55 25٠ في رد المحتاره: 5175» والعقود الدرية؟:‎ )٠١( 





اغارف البرارية ا الاو ال ا عدوي عنم الكر طروي البو اووس ال 
اللكنوي: «مشتمل على مسائل يحتاج إليها نما يعتمد عليها. قيل لأبي السعود المفتي: ار 
لا تجمع المسائل المهمة» 0 فقال: أستحيي من صاحب «البزازية) مع 
وجود کتابه)» وذكره ابن نجيم" وا غاد اهن الكتب المعتمدة. 

۳.البحر الرائق شرح كنز الدقائق) لإبراهيم بن محمد ابن نجيم» 
رت ۰ ۷ ه)» وذكره ابن عابدين”واللكنوي”“ من الكتب المعتمدة. 

5 ١.«الفتاوئ‏ التّتارخانية» لعالربن علاء الأندريتى (ت85لاه)؛ وذكره ابن 
عافد می الكت اللمعتفدة: 

65 <الفتاوئ الظهيرية» لظهير الدين محمد بن أحمد المحتسب البخاري 
(ت119ه». عدَّه اللكنوي” مِنّ الكتب المعتيرة. 

.١5‏ «مختارات النوازل» لان الليث نصر بن محمد السمرقندي (ته/الاه). 
عذه اللكنوي” مِنَ الكتب المعتيرة. 

<لفتاوئ الصغركئئ» للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه 
(ت"ده). وذكر غانم البغدادي” أنه مِنَ الكتب المعتمدة. 

<الفتاوئ العمادية الحامدية»؛ لحامد أفندي بن علي إبراهيم العمادي. 
(ت ۱۷۱ اه)» ذكره ابن عابدين” “من الكتب المعتمدة. 

.٩4‏ «التجنيس والمزيد» لعلي بن آبي بكر بن عبد الجليل الفرغان المرغيناني 
(ت ٩۹۳‏ ٥ه(«‏ ذكره ابن عابدين” “من الكتب المعتمدة. 


. ٦۳ في البحر الرائق۷:‎ )١( 

(۲) في العقود الدرية۲: 5 .١5‏ 

(۳) في رد المحتار": ٠۳۸‏ والعقود الدرية۲: ٠٤١٤‏ . 
() في إحكام القنطرة ص۲۷۲. 

.۳۸ في رد المحتار۳:‎ )٥( 

(0) في الفوائد البهية ص۷١٠‏ . 

(0) في إحكام القنطرة ص۲۷۲. 

(0) في مجمع الضمانات :١‏ ؟. 

(9) في العقود الدرية7: 7. 

.١87 في العقود الدرية؟:‎ )0٠١( 





«الفتاوئ الأنقروية»؛ لأحمد بن الحسن الرّازْيٌ الأنقرويٌء (ت5:لاه)ء 
ذكره ابن عابدين” من الكتب المعتمدة. 

<١‏ الفتاوئ الوالوالجية»؛ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة الوّلوالجي» (ت بعد 
سا E AL‏ ْ 

۲. «جامع الفصولين)؛ لمحمود بن إسرائيل ابن قاضي اوه (ت۸۲۳)» قال 
حاجي خليفة”: «وهو كتابٌ مشهورٌ متداولٌ في أيدي الحكام والمفتين؛ لكونه في 
المعاملات خاصة. جمع فيه بين «فصول العمادي» و«فصول الأستروشيني» وأحاط 
وأجاد». وعذه ابن عابدين” من الكتب المعتبرة. 

”.أدب الأوصياء»؛ لعلّ بن محمد ال جال (ت١۹۳ه)»‏ عدّه حاجي خليفة” 
من الكتب ال معتبرة. ۰ ٠‏ 

اا كيفية الاستفادة منها: 

١‏ ينتفع بها افتاءً وتدريساً وقضاء؛ لان عامة مساتلها معتمدة» وما يعارض من 
مسائلها ما هو أعلل منها من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به» ويقدم غيره عليه» قال 
العثماني*: «أن لا يؤخذ متها ما كان تخالفاً للكتب المعتمدة». 

؟.الأخذ منها للإفتاء يكون لأصحاب الملكة الفقهية القادرين عإل تميبز 
مسائلهاء وإدراك بناء المسائل الأبواب» حتئ لا يعتمد عل غير المعتمد منها. 

".إن كانت مختصرة اختصاراً مخلاً فيلزم مراجعة الشروح والحواشي والكتب 
الأخرئ؛ لفهم مسائلهاء قال اللكنويّ": 'وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخل فلا 
يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر» وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأن اختصاره 


.١85 في العقود الدرية؟:‎ )١( 
. ٠۸١ في العقود الدرية:‎ )۲( 
. ٥٦٦:١ في كشف الظنون‎ )۳( 
۲۳۷:١ ردالمحتار‎ )٤( 

. ١:١ في كشف الظنون‎ )٥( 
في أصول الإفتاء ص”7.‎ )5( 
.7١ في النافع الكبير ص‎ )۷( 





يوقع المفتي في الغلط كثيراً. وقال": *ولا يجترأ عن الإفتاء من الكتب المختصرة وإن 
کات مختد ما ر سین بالجواشي والشروح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة 
الظلماء'. 

قال العثماني": «عدم جواز الإفتاء من الكتب الموجزة ليس معناه أنَّ هذه الكتب 
غير معتيرة في نفسها ولكنّها لما فيها مِنَ الإيجاز لا يأمن المفتي مِنَ الوقوع في الغلط إذا 
اقتصر عليهاء حتئ إذا تيقن المفتي من المراد بعد المراجعة» فلا بأس حينئذ بالإفتاء 
منها»). 

5. لا يحتكم إليها فيما تضطرب إليه عبارات الفقهاء» وتختلف فيه أفهامهم» ولا 
تحقق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقة» فمسائلها إجمالاً أقل 
اعتباراً. 

المطلب الثالث: طبقة الكتب المردودة: 

وهي تحتوي مسائل معتبرة» ويغلب وجود غير المعتبرة فيها. 

أولاً: أمثلتها: 

وتشتمل على عدد كبيرمِنَ الكتب» ومنها: 

الشّروح: شرح أن المكارم علل النقاية»» و«جامع الرموز» للقهستاني» واشرح 
شرعة الإسلام»» و«المجتبئ شرح القدوري»» و«كنز العباد شرح الأوراد»» و«السراج 
الوهاج شرح القدوري». و«الجوهرة النيرة شرح القدوري»» وغيرها. 

والفتاوى: «قنية المنية»» و«فتاوى ابن نجیم)» و«فتاوی الطوري»» و«خزانة 
الروايات». و«المجاوي»» و«مطالب المؤمنين في الفتاوئ»» و«الفتاوى الصوفية»» 
و«مشتمل الأحكام في الفتاوئم». و«الإبراهيم شاهية» و«الفتاوئ العزيزية»» وغيرها. 

ثانياً: أسباب عدم اعتبار كتب هذه الطبقة: 

١.عدم‏ تمييز المؤلف وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود والمقبول؛ 
قال اللكنوي”": 'عدم امتيازه بين باطل وحق» وكذب وصدق» وصحيح وغلط› 


(۱) في النافع الکبیر ص٦۲‏ . 
(۲) ينظر: أصول الإفتاء ص۲" وغبره. 
(۳) في تذكرة الراشد ص ٠۷°‏ . 





وصواب وسقطء وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول والمطرود والمحصولء يجعل 
كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر'. 

".جمع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة؛ وحاصله أنَّ 
مؤلفي هذه الكتب وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه ولكنهم لريلتزموا في هذه الكتب 
بالاقتصار علل الروايات الصحيحة وإن| نقلوا كل ما وجدوامن قول أو رواية من غير 
تحقيق وتنقيح. 

۳.إعراض أجلة العلماء وأئمة الفقهاء عن الكتاب؛ قال اللكنوي": 'فإنّه آية 
واضحة علل كونه غير معتبر؛ لألّه لو كان نافعاً مفيداً لتداولته الأيدي وتسابق عليه 
الطلبة والكملة. 

.٤‏ إن م يكن الكتاب فقهياً؛ ربّا يكون الكتاب في موضوع آخر سوك الفقه: 
كالتضوف والآسر ار والأدعة والقسس واللدية: وإل) تذكرقية المساقن الفقهية تبعاً 
لا مقصوداء وكثيراً ما يقع أن مؤلفي مثل هذه الكتب لا يراجعون كتب الفقه عند 
تأليفها فربا تقع فيها الأخطاء مع جلالة قدر مؤلفيها. 

قال العثاني": 'قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء في 'عمدة القاري' 
للعيّني والمرقاة' لعلي القاري و'مبارق الأزهار' لابن ملك» ومثل هذا كثير في كتب 
التصوف» وحكم هذا القسم أن لا يعتمد علل مسائله إذا كانت غالفة للكتب الفقهية 
المعروفة الموثوق بها. 

ثالثاً: تطبيقات للفقهاء عليها: 

١‏ ”خزانة الروايات»؛ لجكن الكجرات ال هندي الحنفي(ت١97ه)؛‏ قال 
اللكنوي”:إِنّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرّطب واليابس» مع مافيهامن 
الأحاديث المخترعة, والأخبار المختلفة. 

؟.جامع الرموز في شرح ااا ا ل اران امان( ت ر 
9ه )؛ لجهالة حال المصنف والروايات الضعيفة» قال على القاري (ت5 ١١١ه):‏ 


() في النافع الكبير ص۲۷٠‏ وينظر: تذكرة الراشد ص017, والمنهج الفقهي ص ٠١۷٠ء‏ وغيرهما. 
(0) في أصول الإفتاء ص 5 ”. 
(۳) في النافع الكبير ص ٠-74‏ ””. وغيره. 





'قال عصام الدين (ت١15ه)‏ في ان إل تلامذة شيخ الإسلام 
الرّوي» لا من آعاليهم» ولا من آدانيهم» وتا کان دلال الكتب في زمانه» ولا كان 
يعرف الفقه. ولا غيره بين أقرانه» ويؤيده أنه يجمع في شرحه هذا بين الغث والسمين» 
والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل جامع بين 
الرطب واليابس في الليل”". 

.”قنية المنية»؛ لمختار بن محمود الزاهدي الغزميني (ت575/8ه)؛ لجمعها 
للرواية الضعيفة والغريبة؛ قال ابن عابدين": تقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات 
النعمانية» فإنَّهِ ذكر ابن وهبان أنه لا يلتفت إك ما نقله الزاهدي مخالفاً للقواعد مار 
يعضده نقل من غيره'. وقال الطَّحَطَاويٌ”: 'ومافي 'القَنية©: من أن الكل وعدت هة 
يوم عاشوراء لا يُعوّل عليه؛ لأنّ'القّنية ليست من كتب المذهب المعتمدة*. وقال 
البركويٌ”: ' «القنية» فهي وإن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل عنها بعض العلاء في 
كتبهم؛ لكنّها مشهورة عند العلماء الثقات بضعف الرواية:» وأنّصاحبها معتزلي» 
فغايتها أن يعمل با فيها إذا إريعلم مخالفتها الكتب المعتبرة» وأما مع المخالفة فلا. 

٤.الجتبى‏ شرح القدوري»؛ للزاهدي أيضاًء قال اللكنوي": 'طالعت 'القنية' 
و'المجتبى' فوجدته| على المسائل الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد كافيينء إلا أنه 
صرح ابن وهبان» وغيره: أنه معتزلي الاعتقاد» حنفي الفروع» وتصانيفه غير معتبرة ما 
أريوجد مطابقتها لغيرها؛ لكونها جامعة للرطب واليابس'. 

5“الحاوي»؛ للزاهدي أيضاً؛ قال ابن عابدين: 'و'الحاوي'للزاهدي مشهور 
بنقل الروايات الضعيفة'. 


)١(‏ ينظر: مقدمة السعاية ص1”. وتذكرة الراشد ص5 25 وغيث الغيام ص 27٠‏ ومقدمة عمدة الرعاية 
ص ؟5١.‏ والعقود الدرية ؟: 75" وغيرها. 

(5) في العقود الدرية 7: 5 77. 

(۳) في حاشيته عن الدر المختار :١‏ 55. 

(4) ينظر: قنية المنية ق١١١/‏ أ» وغيره. 

(0) الفوائد البهية ص67١»‏ وينظر: مقدمة عمدة الرعاية »١7 :١‏ وغيره. 

0 في إنقاذ الهالكين ص76. 

0 في الفوائد البهية ص59 7. 

(۸) في العقود الدرية .٠١۷:۲‏ 





وقال اللكنوي": 'حكموا بكون 'القنية» و'الحاوي' كلاهما للزاهدي غير معتير؛ 
لكون مؤلفه| جامعاً لكل شيء من غير فرق بين الأسود والأحمر'. 

١‏ .كنز العبّاد ني شرح الأوراد»؛ لعلي بن أحمد الغوري» قال اللكنوي”: ملوء 
مِنَ المسائل الواهية» والأحاديث الموضوعة» لا عبرةله» لاعندالفقهاء ولاعند 
المحدثين'. وقال جمال الدين المرشدي: فيه أحاديث سمجة موضوعةء لا بحل ساعها. 
و'الأوراد' للشيخ الأجل محبي السنة شهاب الدين السهروردي”. 

7.(مطالب المؤمنين في الفتاوئ»؛ لبدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم 
اللاهوريء قال اللكنوي*: 'إنْه مِنَ الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب واليابس» 
مع ما فيها مِنَ الأحاديث المخترعة, والأخبار المختلفة"©. 

شرعة الإسلام»؛ لركن الإسلام محمّد بن أبي بكر الْجُوغِيٌ السّمرقندِي 
(ت01ه»)» قال اللكنوي*: 'وجدته كتاباً نفيساً مشتملاً عل المسائل الفقهية» 
والآداب الصّوفَيّة إلا أنه مشتمل علن كثير من الأحاديث المختلفة» والأخبار الواهية 
المنكرة". 

۹لسر-اج الوهأج شرح ختصر_القدُوريٌ)؛ لذي بكرن عل الحَداديّ 
(ت ٠‏ ٠۸ه)»‏ عه البركوي واللكنوي يِن الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة» مع 
أنَّ مؤلفه كان عالماً عاملاً ناسكاً فاضلاً زاهداً» سارت بمؤلفاته الركبان". 

٠‏ الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري»؛ للحدادي أيضاًء وهي مختصرة من 
'السراج الوهاج» وها حكمه. 


(1) في تذكرة الراشد ص *۸» وينظر: مقدمة عمدة الرعاية :١‏ ١٠ء‏ والمنهج الفقهي ص 2١75‏ وغيره. 

(1) في النافع الكبير ص5 ”. 

() ینظر: کشف الظنون ۲: »۱١۱۷‏ وغبره. 

(6) في النافع الکبیر ص۲۹-٠".‏ 

)٥(‏ ينظر: معارف العوارف ص۸١٠‏ وغيره. 

(0) في الفوائد البهية ص٦٠۲‏ . 

(۷) ينظر: كشف الظنون ۲: ٠١٤٤‏ والجواهر المضية ۳: »٠١7‏ وغيرهما. 

(۸) ينظر: النافع الكبير ص79» ومقدمة عمدة الرعاية 2١17 :١‏ وتاج التراجم ص١ »١5‏ وكشف الظنون 7: 
»”١‏ وغيرها. 





١.االفتاوى‏ الصوفية)؛ لفضل الله بن محمد بن أيوب (ت577575ه)»). قال 
البركوي: إنَّا ليست من الكتب المعتبرة» فلا يجوز العمل با فيها إلا إذا علم موافقتها 
للأصول'. وقال ابن كمال باشا: إِنَِّمِنَ الكتب غير المعتبرة. مع أنَّ مؤلفها كان إماماً 
فقيهاً أصولياًء سيد أرباب الحقيقة". 

١.مشتمل‏ الأحكام في الفتاوئ»؛ لفخر الدين يحيى الرومي (ت٤٦۸ه)»‏ 
عذه المولى البركوي من جملة الكتب المتداولة الواهية". 

7.11 الإبراهيم شاهية في الفتاوئ»؛ لأمد بن محمد الملقب بنظام الدين 
الكيكلاني» عدَّه اللكنويّ من الكتب غير المعتبرة» مع أَنَّه كتابٌ كبير من أفخر الكتب» 
جمعه من مئة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاه". 

5 ١.(شرح‏ النقاية»؛ لأبي المكارم عبد الله بن محمّد (ت بعد /901ه)» قال ابن 
عابدين©: 'رجل مجهولء وكتابه كذلك'. وعدّه اللكنوي”* من الكتب غير المعتبرة. 

6 «فتاول الطوري)؛ لمحمد بن الحسين الطوري (ت بعد ٠١۸‏ عد وان 
السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير المعتمدة”. 

75 «فتاوئ ابن نجيم»؛ لزين العابدين إبراهيم ابن نجيم المصري (ت١9417ه)؛‏ 
عذه أبو السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير المعتمدة". 

«المخارج والحيل)؛ المنسوب إ أبي يوسف. قال العثماني": إِنَّه طالما تردّد 
العلماء في كونه من مؤلفات أبي يوسف. والصحيح أنه كتاب منحول لا يصح نسبته إلى 
القاضي أبي يوسف. فإِنْ رواته عن أبي يوسف مجهولون وبعضهم كذابون» وقد ذكر 


)١(‏ ينظر: كشف الظنون 7: »١1576‏ والفوائد البهية ص٠5‏ 5. وغيرهما. 

(۲) ينظر: مقدمة العمدة ۱: ١۱ء‏ وكشف الظنون ۲: ۹۲٦٠ء‏ وغبرهما. 

(۳) ينظر: معارف العوارف ص۸١٠٠‏ وكشف الظنون :١‏ » ومقدمة العمدة »١7 :١‏ وغيرها. 
(4) في العقود الدرية 7: 5 7". 

(5) في مقدمة السعاية ص4" ومقدمة عمدة الرعاية 2١١ :١‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: مقدمة عمدة الرعاية »١7 :١‏ ورد المحتار :١‏ ٠/اء‏ وغيرهما. 

(۷) ينظر: ردالمحتار ٠۷١ :١‏ ومقدمة عمدة الرعاية »١7 :١‏ وغيرهما. 

(۸) في أصول الإفتاء ص٤".‏ 





الكوثري”: إنَّه رواية الكذاب بن الكذاب بن الكذاب محمد بن الحسين بن حميد عن 
محمد بن بشر الرقي عن خلف بن بيان رواية مجهول عن مجهول فلا يصح الاعتاد 

۸.الفتاوی العزيزيّة)؛ المنسوبة إى عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي 
(ت ۱۲۳۹ ه)» قال العثاني“: إن هذا الكتاب لس من تالقة وإِنّا جمع رجل فتاواه 
بعده» وهذا ال جامع لا يعرف» وقد سمعت من والدي الشيخ المفتي محمد شفيع أنه 
يوجد في هذا الكتاب إلحاقات لا يصح نسبتها إلى الشيخ الدّهلوي. فلا ينبغي الاعتماد 
عليها ما إريتأيّد مضمونه بدليل آخر'. 

.٩۹‏ «التسهيل شرح لطائف الإشارات» لمحمود بن اسرائيل ابن قاضي سماونة 
( ت ۸۲۳ه)» وقد عَدّه البركوي مِنَ الكتب المتداولة الغير المعتبرة”. 

.٠‏ «روضة المجالس ني الفروع الحنفية)» عَدّه حاجي خليفة” م ن التب 
المتداولة الغير المعتبرة. 

رابعاً: كيفية الاستفادة منها: 

نورد هاهنا شروطاً للأخذ منهاء وهي: 

١.أن‏ لا يخالف ما أخذه ما ني الكتب المعتمدة والمقبولة» قال اللكنوي*: 'فإن 
وجد مسألة في كتاب [ريوجد لما أثر في الكتب المعتمدة» ينبغي أن يتصفح ذلك فيهاء 
فإن وجد بها وإلا لا يجترأ عن الإفتاء مها". 

وقال” أيضاً: 'والحكم في هذه الكتب المعتبرة أن لا يؤخذ منها ما كان تخالفاً 
لكتب الطبقة الأعللء ويتوقف في ما وجد فيها وإريوجد في غيرها ما إريدخل ذلك في 


)١(‏ في حاشيته علل مناقب آبي حنيفة للذهبي ص؛ 5. وينظر: تمحيص هذا في حسن التقاضي ص57 - "لا 
وغيره. 

(0) في أصول الإفتاء ص 5 ”. 

() ینظر: کشف الظنون۲: ٠١١١‏ . 

. 4۳۲ في كشف الظنونا:‎ )٤( 

(5) في النافع الكبير ص77 . 

(5) في النافع الكبير ص .7١‏ 





وقال العثاني'": فأماما وجد فيها وإريوجد في غيرها فيتوقف فيه» فإن دخل 
ذلك في أصل شرعي ولريخالف أصلاً فقهياً فلا بأس بالأخذ به. وإن إريدخل لريجز 
الأخذ أو الإفتاء 5 

".أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 

“.نه لا يجوز الأخذ إلا كن كان أهلاً لذلكء بأن كان مِنَ الفقهاء الضابطين من 
يتميّر بسعة العلم ودقة النظرء وقوّة الحفظ. 

.أن يراجع المطولات مِنَ الشروح والحواشي وغيرها؛ للاطلاع عن ضوابط 
المسألة وتقييداتها. 

قال اللكنوي”: إن لفقا ا ر 8 و«الحاوي» من الكتب الغير 
المعتبرة» ومع ذلك أجازوا التَّقَل عن الكتب غير المعتبرة» وأخذ ما فيهاء بشر-ط أن لا 
يخالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة» وأباحوا الاعتماد ع إن ما فيههما من المسائلء إذا 
وافقت الأصول المعتمدة» وهذا إلا بحصل لن له سعة علم ونظر» وقوة حفظ وبصر 
فيباح له الأخذ عن مثل هذه الكتب الغير المعتبرة. 

وأمامن ليس له علم» ولا فهم» ولا له امتياز بين الحسن والشوم» والمدهد 
والبوم» ولاله عرفان بصحة ما فيها وسقمهاء وصوابها وخطأهاء ومعروفها ومنكرهاء 
وجل مقصده إنَّ) الجمع والترتيب» والسجع والتأليف. من غير التزام الصحة وتمييز 
الثقة عن غير الثقة» فلا يحل له النقل بكل ما فيهاء من دون تنبيه عإل ما فيها'. 

فصل لا أن رة الكت المعشمدة من غير المعدمذة أمة مهم في التميبو بين 
الكتبء وينبغي التَّنبّه أن عَدَ الكتاب من الكتب غير المعتبرة لا يعني عدم الاستفادة 
منه» بل الأخذ منه بحيطة وحذر لعار متبصر- حافظ للمذهب وعارف بالمسائل 
المعتمدة. 

ولا بُدَ مِنَ الوقوف عن أسباب عدم اعتماد الكتب؛ ليتمكن من خلا ها معرفة 
الكتب غير المعتمدة التي لر يصرح الفقهاء باعتمادها وعدمه» وبدون معرفة الأسباب 


(۱) في أصول الإفتاء ص۲". 
(۲) في تذكرة الراشد ص 44-۹۸ . وينظر: ص ۹4۸-۹۷ منه» ومقدمة عمدة الرعاية :١‏ ١٠ء‏ وا منهج الفقهي 
ص۰۱۷۱ وغيرها. 





يجعل حكم عدم الاعتماد واحدٌ في كل كتاب نضّوا عل عدم اعتماده» وهذا خطأ كبير؛ 
لأن عدم الاعتماد قد يرجع لسبب كالاختصار الشديد للكتاب أو فقده لا أن مسائلّه 
ضعيفة في نفسهاء فالأمرٌ يحتاج إلى مراجعة الشروح والحواشي لفهمها مثلاً. 

القاعدة الرابعة: 

إذا كانت المسألةٌ ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمين منهم 
والمتأخرين وجب الأخذ به: 

إن تقسيم المسائل إلى طبقات ختلفة إِنَّا يؤثر في المسائل التي وجدت فيها أقوال 
مختلفة في المذهب. فَأمًا إذا ريكن في المسألة إلا قول واحدء يلزم الأخذ به» سواء كانت 
تلك المسألة من ظاهر الرواية أو مِنٍ النوادر أو مِنَ الواقعات والفتاوئء إلا إذا علم 
بالبداهة أذ فلن الك اللي بل كمخالفة أصول وقواعد المذهب أو نظائرها مِنَّ 
المسائل. 

القاعدة الخامسة: 

إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ با رجّحه المجتهدون في 
المذهب: 

إنَّ المسألة التي رجحها هؤلاء يجب عل المغتي المقلّد اتباعهاء سواء كان ارجح 
قولاً للإمام الأعظم أو لأحد من أصحابه؛ فا رجّحه المرجّحون مقدّم على كلما 
سؤآة»الآن أهل الترجك مع هذة ورغهم والعزانوم بالمنعب ركسو اهنةا القنون 
لأسباب وضحت لهم من قوة الدليل» ومِنْ ضرورة الناس وتغير الزمان والعرف وغير 
ذلكء فالعمل بترجيحهم أوكى”. 

القاعدة السادسة: 

أن لا يعتمد على قول غير فقيه متضلع» ولاعلى ترجيح مَنْ ليس من أهل 
الترجيح: 7 

قال اللكنوي”: إنمَنّ لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم» يقع في الخبط 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص2.39-78 وغيره. 
(0) ينظر: أصول الإفتاء ص9١‏ بتصرف. 
(۳) في النافع الكبير لمن يطالع ال جامع الصغير ص۷. 





بتقديم مَنْ لا يستحق التقديم؛ وتأخير مَنْ يليق بالتقديم» وكم من عالرمن علماء زماننا 
ومِنْ قبلنا إريعلم بطبقات فقهائناء فرجّح أقوال مَنْ هو أدنى. وهَجَرَ تصريحات مَن هو 
أعلل» وكم من فاضل من عاصرناء ومن سبقناء اعتمد عل جامعي الرطب واليابس» 

القاعدة السابعة: 

أن يكون له معرفة بوجوه الترجيح الالتزامي في كتب مذهبه: 

إنْ الترجيح قسان: قسم يكون بألفاظ صريحة» وقسم التزامي» بأن يتعرف 
الراجح من منهج صاحب الكتاب: كتقديم القول الراجح» وتأخير دليل القول 
الراجح» وذكر دليل القول الراجح. 1 

قال العثانيّ": 'ويظهر من صنيع صاحب البدائع؛ أنه يفعل ذلك أيضاً في 
الغالب: آي يقدم القول الراجح. 

القاعدة الثامنة: 

أن يكون له معرفة بألفاظ الفتوى والترجيح الصريح في مذهبه. 

ومنها: عليه عمل الأمّة وعليه الفتوئ» وبه يفتى» والفتوى عليه» والصحيح 
والأصح. وبه نأخذ» وهو المعتمد» وهو الأشبه. وهو الأوجه. وهو الظاهرء وهو 
الأظهر أو هو المختار ‏ وسيآتي تفصيله . 

القاعدة التاسعة: 

أن يعرف بم يفتي إن وجد قولين متعارضين, وقد رجح كل منهم|: 

فيقدم الصريح عل الالتزامي والمتون عل غيرهاء وقول الإمام عل غيره» 
والاستحسان علل القياسء. والأوفق بالزمان» والأنفع للزكاة والأنفع للوقف» 
والأدرأً للحد عل غيرها. 

قال العثماني": 'هذه كلّها مرجحات قد ذكرها الفقهاء واستعملوها في ترجيح 
قول علل قول» وربا يقع التضارب والتجاذب بين هذه المرجحات؛ فبين) المرجح 
الواحد يقتضي ترجيح قول يقوم المرجح فيقتضي ترجيح غيره. ولا يمكن في مثل هذا 


."0 في أصول الإفتاء ص‎ )١( 
في آصول الإفتاء ص۳۸-۳۷.‎ )۲( 





ضبط قاعدة كلية تطرد في جميع الصور, والأمر في مثلها موكول إلى مذاق المفتي 
الصحيح وملكته الفقهية التي تتخيّر بين هذه المرجحات المتضاربة» فرب| يرئ المفتي أن 
الحاجة داعية إلى سد الذرائع» فيأخذ بالقول الأحوطء وتارة يبدو للمفتي أنَّ المسألة مما 
عمت به البلوئء فيأخذ با هو الأيسر للناس» والثقة في كل ذلك بالملكة الفقهية التي 
تحمل بتقوئا الله تعالل دون التشهي واتباع الهوئ» ولا تحصل هذه الملكة عادة إلا 
بصحبة أهل هذه الملكة'» وسيأتي تفصيله. 

القاعدة العاشرة: 

أن يعرف طبقات الكتب من حيث ظاهر الرواية وغير ظاهر الرواية والنوازل» 
فيرجح ظاهر الرواية على غيرهاء ويرجح المتأخرة زماناً من ظاهر الرواية على المتقدمة. 

إذا أريوجد تصحيحٌ من أصحاب التّرجيح في قول من الأقوال» فالواجب حينئلٍ 
اتباع ظاهر الرواية» وإذا وقع الاختلاف بين الروايتين وكل واحد منهما ظاهر الرواية 
عمل بالمتأخرة منهما زماناً. قال عبدٌ الحليم”": :إن اختلف التّصحيح والتَّرجيح كان 
الترجيح لظاهر الرواية. 

وقال ابن عابدين”": :إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في 
المتون أخذ با هو قول الإمام؛ لأنَّه صاحب المذهبء وب في المدون؛ لأنَّّا موضوعة 
لنقل المذهب'. وقال": 'متول اختلف الترجيح رجحما ف اللحون::.وقال5:"والمون 
مقدمة على الشروح". 

وقال ابن نُجيم* وا حصكفي": 'والإفتاء بها في المتون أول. 

وقال التَمُرتاشي": :إن اختلف التصحيح. فالمعتمد ما في المتون'» وسيأتي تفصيله. 


.184 :١ماكحألا في حاشيته عن درر‎ )١( 
.”7 في رد المحتارة:‎ )5( 

(") في الدر المختار :١‏ 4/9 . 

(5) في رد المحتار 7: 599. 

(6) في البحر الرائق "ا: ١57‏ . 

(5) في الدر المنتقئ .٠٤١ :١‏ 

(0) في منح الغفار ق7:/١٠/‏ ب. 





القاعدة الحادية عشر: 

إن المفهومَ المخالفَ وإن كان غير معتبر في التصوص الشرعية عند الحنفيّةء ولكنّه 
معتبر في عبارات كتب الفقه. فر فيصح العمل بمفهوم عبارات الكتب الفقهيّة بشرط أن لا 
يكون ذلك المفهوم المخالف معارضاً لصريح العبارات الأخرى: 

فالمنطوق: هو ما يدل عليه لفظ من ألفاظ العبارة. 

والمفهوم: هو ما دل عليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العبارة» وهو قسمان: 

١‏ .مفهوم الموافقة: وهو دلالة العبارة علل ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
بمجرد فهم اللغة» أي: بلا توقف علل رأي واجتهادء كدلالة قوله لا: # لا تفل سا 
آي 4 الإسراء: ۲۳ علل تحريم الضرب والشتم. 

هو معتبر في النصوص الشرعية وفي كتب الفقه جميعاً بالاتفاق. 

۲.مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة علل ثبوت نقيض الحكم المنطوق 
للمسكوت: كقوله #: (في الإإبل السائمة زكاة)”» فمفهومه المخالف أنه لا تجب زكاة 
علل الإبل المعلوفةء وهو آنواع: 

أ.مفهوم الصفة؛ وهو ما دل عليه لفظ وقع صفة لموصوف: كقوله #5: (في الإبل 
السائمة زكاة). 

ب.مفهوم الشرط؛ وهو ما دل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط: كقوله غللة: 
دكأو تل اشر َه حى يسم سملن 4 الطلاق: 7 فمفهومه المخالف أن الإنفاقٌ 
لا جب عل المطلقة المبتوتة تة التي ليست حاملة. 

ج.مفهوم الغاية: وهو ما دل على أن حكم المنطوق منتف فيا بعد الخاية: كقوله 
غَللة: # وَأَبْمْلَحكُمَ إلى الكعيين لكعين ين )4 المائدة: فان مفهومّه ا الكعبين لا يجب 
سلف 

الول لل و ل 00 
ويثبت نقيض ذلك الحكم على ما وراء ذلك العدد نحو قوله ل : © فأجلِد جإدوهر تمننين 
جَلْدَةٌ 4 النور: 4قإن مفيومة أن لا عله فزق ن 


)١(‏ في المستدرك :١‏ 4001 وسنن البيهقي الكبير 5: ٠١5‏ ومصنف عبد الرزاق 5: 2148 وشرح معاني 
الآثار ۲۷:۲ وغيرها. 





ه.مفهوم اللقب؛ وهو ما دلَّ علن أنَّ حكم المنطوق مقتصر على الاسم الجامد 
المذكور في العبارةء وأن نقيضه ثابت لغير ذلك الاسم الجامد. مثل: قوله يك: (في الغنم 
زكأة). 

ومفهوم المخالفة في القرآن والسنة في اعتباره خلاف؛ فعند الشافعية معتبر 
بجميع أقسامه سوئ القسم الأخير» وعند الحنفية غير معتبرا". 

القاعدة الثانية عشر: 

لا يجوز العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة أو بمذهب غير إمامه 
إلالضرورة شديدة تبدو لمغفت عارف متبحر: 

والكلام في هذه القاعدة له ثلاثة محاور: 

الأول: الإفتاء والعمل بالروايات غير الراجحة للمفتي: 

ومن أمثلة الضرورة: 

E E RSE SNE RA eee 
E E e لالد‎ E E القن‎ 
بالاحتلام إلى أن فترت شهوته ثم أرسله فخرج المني بعد فتورها وجب الغسل عند أبي‎ 
حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا يجب الغسل إلا إذا كانت الشهوة باقية عند‎ 
الخروج. وقد أفتى أصحاب الترجيح بقول الطرفين» فصار قول أبي يوسف لا يعمل‎ 
به لكنّهم أجازوا الأخذ به للضرورة» كا لو كان الرجل مسافراً أو كان ضيفاً عند‎ 
رجال يخاف عليه الريبة وسع له في مثل ذلك أن يعمل بقول أبي يوسف.‎ 

”.إن المذهب المفتئ به عند الحنفية أنَّ الدم إذا خرج من قرح غير سائل ومسحه 
الرجل بخرقة بحيث لو تركه سال» فإِلّه ناقض الوضوء ولكن هناك قول ضعيف نقله 
صاحب 'لهداية' بأنَّ ذلك ليس بناقض» وهذا قول شاذ مرجوح کا صرح ابن 
عابدين"» مع ذلك قال: إِنّه يسوغ للمعذور تقليد هذا القول عند الضرورة وأنّه كان 
قد ابتلي مرّة بكي ا لحمصة وإريجد ما تصحٌ به صلاته علل مذهب الحنفية بغير مشقة 


)١(‏ ينظر: تفصيل ما سبق: شرح رسم المفتي 5١:١‏ -5 4» وأصول الإفتاء ص 4٠‏ -57» وغيرهما. 





شديدة إلا عن هذا القولء ثم لما عافاه الله تعالى أعاد صلاته تلك المدة:". 

الثاني: قضاء القاضى بالأقوال الضعيفة: 

قاع لبن أنه کي ان ر وه 9 ا ا ان 

وقال ابن الهمام: 'لو قضى في المجتهد فيه ناسياً لمذهبه خالفالرأيه نفذ عند أبي 
حنيفة رواية واحدة وإن كان عامداً ففيه روايتان» وعندهما: لا ينفذ في الوجهين: أي 
وجه النسيان والعمد والفتوئ علل قوماء وذكر في 'الفتاوى الصغرئ' أن الفتوئ عن 
قول بي حنيفة» فقد اختلف في الفتوئ» والوجه في هذا الزمان أن يفتي بقوها؛ لان 
التارك لمذهبه عمداً لا يتركه إلا هوى باطل لا لقصد جميل» وأما الناسي؛ فلأنَ المقلّدما 
قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره» هذا كله في القاضي المجتهد, فأما المقلّد فإنَّ) 
ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك 
الحكم"”. 

الثالث: الإفتاء بغير مذهبه: 

إن الأضل [الفنفى [لقلنة أن لابق لكا تجهب ا ا 
إذ أن تقليد إمام معيّن حكم مبنيّ علك المصالح الشرعية؛ لثلا يقع الناس في اتباع الحو: 
فإِنَ التقاط رخص المذاهب بالمهوئ والتشهي حرام؛ ولذلك منع كثير مِنَ العلماء التلفيق 
بين المذاهب» وليس جميع ذلك إلا لوقاية الناس عن اتباع أهوائهم الفاسدة» وإلا 
فالمحقق أنَّ جميع مذاهب المجتهدين محمّة لا سبيل لطعن في أحد منها؛ لأنَّ كل مجتهد 
بذل ما في وسعه من جهد ني الوصول إك المراد من النصوص واستخراج الأحكام 
منها. 

فليست الشريعة منحصرة في مذهب إمام واحد» بل كل مذهب جزء من أجزاء 
الشريعة وطريقة من طرق العمل عليهاء فالمسائل الفقهية المدونة في مذهب واحد 
تندرجٌ في قسم الشرع المؤول دون الشرع المترّلء وإنَّا الشرع المنزّل دائر بين سائر 


)١(‏ ينظر: تفصيل ذلك في شرح رسم المفتي :١‏ 0-44 5) وأصول الإفتاء ص”57» وغيرهما. 
(0) ينظر: رد المحتار : ٠/8‏ 5» وغيره. 
(۳) ينظر: درر الحكام ”: ٠4‏ 5» والبحر الرائق /: 4. ومجمع الأغبر ؟: ۱ء ورد المحتار ٤٨۸:٥‏ . 





تاس و قل أن الك و ی ر اد و ایی و دغ 

ومن هذه الجهة ربا يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختار قول المذهب الآخر للعمل 
أو للفتوئ بشرط أن لا يكون ذلك بالتشهى المجرّد واتباعاً للهوئ, وإنَّا يجوز ذلك في 
حالتين: ۰ 

١.الضرورة‏ أو الحاجة: وذلك أن يكون في المذهب في مسألة مخصوصة حرج 
شديد لا يطاق» أو ضرورة واقعية لا مخيص عنهاء فيجوز أن يعمل بمذهب آخر؛ دفعاً 
للحرجء ورفعاً للضرورة» وهذا كما أفتئ علماء ا ند بمذهب المالكية في مسألة المفقود 
7 

".أن يكون المفتى متبحراً في المذهب عارفاً بالدلائل؛ له نظر عميق في القرآن 
واللبتقويرزة ار ولة:ديجة الاتجهاد. 

القاعدة الثالثة عشر: 

يجب عل المفتي فيا يقع له مِنَ المسائل المستحدثة أن يتتبع فروع المذهب الموافقة 
لما والقواعد المندرجة تحتها إن كان أهلاً لذلك: 

فإذا حدثت نازلة للمفتي المقلّد. فإنّهِ يعمل با يأتي: 

١.أن‏ يتصفح في كتب الفقهاء الحنفية حكمٌ تلك الجزئية بخصوصها تصفحاً 
بليغاء ولا يعتبرها غير منصوصة في كتب الحنفية بمجرّد مراجعة عدد يسير مِنَ الكتب» 
قال ابن عابدين ”: 'والغالب أن عدم وخا ا اة اه و عدم معرفته 
بموضع المسألة المذكورة فيه؛ إذ قلا تقع حادثة إلا وها ذكر في كتب المذهب» إمأ بعينها 
أو بذكر قاعدة كليّة تشملها» فإن وجد الجزئية بعد هذا التصفح أفتى بها ونقلها. 

".وإن إريجد الجزئية بخصوصها في أحد مِنَ الكتب المعتبرة عند الحنفية فلا يخلو 
عما يلٍ: 

أ.أن يكون المفتي ليس له معرفة بقواعد الفقه وأصوهاء فلا يفتي في هذه ا حالة» 
بل يقول: لا أدريء ويحول المستفتي إلى مفتٍ آخر. 





ب.إن كان المفتي له معرفة بالأصول والقواعد بحيث جعلته أهلاً للاجتهاد في 
المسائلء فَإنّه يجوز له أن يفتى في تلك الحادثة بقياسها عل نظيرتها المذكورة في كتب 
المذهب أو مِنَ القواعد الوا المحررة في المذهب. 
والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره مِنَ العلاء والفقهاء 
ولا يتعجل فيها بالإفتاء» بل يخشئ الله سبحانه وتعاك في جميع ذلك فإنَّ منصب الإفتاء 
القاعدة الرابعة عشر: 
أن يكون على معرفةٍ باصطلاحات مذهبه: 
إِنَّ معرفة الاصطلاحات تعين عن فهم مراد أهل المذهب في كتبهم؛ وتمكنه يِنَ 
الوقوف على الراجح والمفتئ به دون سواه. 
والاصطلاح: هو اتفاق طائفة عل أمر محصوص بينهم”. 
وإليك جملة من اصطلاحات المذاهب الأربعة على عجالة: 
أولاً: من اصطلاحات المذهب الحنفى: 
© الإمام والإمام الأعظم: لواف كب اه ارح وأما في كتب التفسير 
والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالباً هو الإمام فخر الدين الرازي”. 
»صاحب المذهب: المراد به أبو حنيفة". 
#الصاحبان: المراة ب أبويوسف وععئلة: 
© الشيخان: المرد مبا: أبو حنيفة وأبو يوسف”. 
© الطرفان: المراد مب|: محمّد وأبو حنيفة”. 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص 15-50» وغيره. 

(؟) ينظر: الفوائد المكية ص١‏ 5» وغيره. 

(") ينظر: الفوائد ص .57١‏ ومقدمة العمدة ».١17:١‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيره. 

(6) ينظر: الفوائد البهية ص١7‏ 5» ومقدمة العمدة »١15:١‏ وغيرهما.. 
(1) ينظر: مقدمة العمدة١: 2١5‏ والفوائد ص١57.‏ وغيرهما. 

(0) ينظر: الفوائد البهية ص١7‏ 5» ومقدمة العمدة »١7:١‏ وغيرهما. 





© الإمام الثاني”": المراد به: بو يوسف”. 

© الإمام الربانيٌ: المراد بها محمّد”. 

« عند أَئمّتنا الثلاثة: المراد مهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد". 

© الأئمّة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد أصحاب المذاهب المشهورة©. 
© عنده: الضمير فيه في قول الفقهاء: هذا اة ار اه( 
مرجعه مذكوراً سابقأء يرجع إلى الإمام أبي حنيفة وإن إريسبق له ذكر؛ لكونه 
مذكوراً حى". 

٠‏ عندهماء وماء وقالا: الضمير يرجع إلى أبي يوسف ومحمّد إذا إريسبق مرجعه. وقد 
يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة» أو محمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثه| ذكر في لمحالف 
ذلك الحكم» مثلاً: إذا قالوا: عند محمّد كذاء وعندهما كذاء يراد به أبو حنيفة وأبو 
يوسف: يعني الشيخين» وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذاء وعندهما كذا: يراد به أبو 
حنيفة ومحمّد: يعنى الطرفين". 

# عدم وض : aE EN ao‏ والثاني على الرواية» فإذا 
قالوا: هذا عند أبي حنيفة دلّ ذلك عل أنَّه مذهبه» وإذا قالوا: وعنه كذاء دلّ ذلك 
عل 4 رواية عنه". 

© روايتان: المراد بها في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة الأخير منهم|". 
© رواية عنه: المراد بها في قوهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنّا قوله الأولء أو 
لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصولء وهذا أقرب”". 


)١(‏ وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسفء وكذا الرباني بالنسبة لمحمد. 
(۲) ينظر: مقدمة العمدة »١7:١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: المصدر السابق :١‏ ١٠ء‏ وغبره. 

)٤(‏ ينظر: الفوائد البهية ص٠١٤»‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيرهما. 

)٥(‏ ينظر: الفوائد البهية ص١١٤»‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغبرهما. 

(6) ينظر: مقدمة العمدة »١7/:١‏ وغيره. 

(0) ينظر: مقدمة فتح باب العناية 2١4 :١‏ ومقدمة العمدة »١١/ :١‏ وغيرهما. 

(8) ينظر: أدب المفتي ص 2017/4 ومقدمة العمدة :١‏ 217 وغيرهما. 

(4) ينظر: شرح رسم المفتي ص ”277 وغيره. 

0 ينظر: المصدر السابق ص 277 وغيره. 





« الححسّن: إذا ذكر مطلقاً في كتب الحنفيّة فالمراد به ابن زياد تلميذ أبي حنيفة» وإذا ذكر 
را 
شمس الاأئمّة: عند الإطلاق يراد به شمس الآئمّة E‏ 
nT‏ مة لوان وشمس الأئمّة الزَرنْجَرِيٌ”» وشمس الأئمة 
ل 0 وشمس الأئمة الأوجَنيي». 9 
LY‏ ا ا نا 
المئة الخنامسة والسادسة أعلام منهم: محمود الأزوجندي جد قاضي خان“ وعللى 
السُّغديّ رت١5:ةه)2‏ وعلي بن محمد الإسبيجابي (رته”هده)ت وغيرهم". 
© المَضلى: المرادُ به: أبو بكرٌ محمد بن الفضل الكماريٌّ البُخاريٌ (ت١8"اه)”".‏ 
© 'الأصل:: في قولهم: هذا الحكم ذكرّه في 'الأصل' ونحوه: يراد به 'المبسوط: 
تصنيف الإمام محمّد» سمّي به؛ لأنّه صلفه أو لا”". 
© 'المبسوط' : المرادٌ ب:ميسوط الي في شروح 'المداية' و'شرح الوقاية» وغيرها 
عند الإطلاق» وهو شرحه عل 'الكافي' الذي أَلّفه الحاكم الشهید (ت ٤٤‏ اه)”". 


(1) ينظر: الفوائد البهية ص١3‏ 5» ومقدمة العمدة ١‏ : 16» وغيرهما. 

(1) وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضاء الرَّرَنْجَريّ» : شمس الأئمة» نسبة إلى قرية زرنكر من قرئ بخاراء 
قال الكفوي : الإمام المتقن الذي كان يضر_ب به المشل في حفظ المذهب, وكان له معرفة في الأنساب 
والتواريخ» (5717 -7١01ه).‏ ينظر: الجواهر المضية :١‏ 2451-5765 والفوائد البهية ص45. 

(۳) وهو حكّد بن عبد الستّار بن محمد العَِادِيّ الكَرّدَرِيَّ البَرَاتَقِينِي الحنفي, أبو الواجده شمس الأئمة 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» (557-549ه) ينظر: الجواهر المضية : 70-4 وتاج التراجم 
ص ٠۲۹۸-۲۹۷‏ والنجوم الزاهرة 5: .701١‏ 

(4) وهو محمود بن عبد العزيز الأُورْجَنْدِيَ شيخ الإسلام ذ شمس الآئمة» جد قاضي خان تفقه علل 
ال جين ينظر: الجواهر المضية ": 57 5» والفوائد البهية ص57 ". 

(0) ينظر: الفوائد البهية ص4 .5١‏ 

(1) ينظر: الجواهر المضية 7: 57 5» والفوائد البهية ص 57 ”. وغيرهما. 

(0) ينظر: طبقات ابن الحنائى ص۷۳» والفوائد البهية ص٠٠۲٠‏ والجواهر المضية ”: /5717, وغيرها. 

() ينظر: هدية العارفين »5417/:١‏ والجواهر المضية 7: »04١‏ والفوائد البهية ص۹٠۲‏ وغيرها. 

(9) وتمام الكلام عن هذا اللقب في الفوائد البهية ص۲١٤ .٤١١-‏ 

0 ينظر: الفوائد البهية ص8١‏ 5» وغيره. 

)١1١(‏ ينظر: مقدمة العمدة »١1/:١‏ وغيره. 

(0)ينظر: كشف الظنون ص۲: ۸۷١۱ء‏ ومقدمة العمدة :١‏ ۱۷ء وغبرهما. 





© 'المحيط: المراد به 'المحيط البرهانيٌ' عند إطلاقه لغير واحد: كصاحب 'الخلاصة' 
و'النهاية' واشرح الوقاية' لا 'المحيط' للإمام رضيّ الدين السَّرَ ج 

© يجوز: قد يقال بمعنول: يصح» وقد يقال بمعنى: يحل”؛ ولذلك تراهم يطلقون عل 
الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح ذلك» ويريدون به نفس الصخة 
المقابلة للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفي الكراهة» و هذا فشر الشرّ-اح 
والمحشّون كثيراً قوهم: جاز وصح؛ بقوهم: أي مع الكراهة”. 

© لا بأس: أكثرٌ استعالها في المباح وما تركه أولى*» وقد تستعمل في المندوب*. 
»ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدّمين» وني عرف المتأخرين غلب 
استعماله في المندوبات". 

© الكراهة: إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريميّة؛ إلا أن ينص على كراهة 
لتر أو يدل دليلٌ ع ذلك". 

« السّنة: إذا أطلقت فالمراد به السئّة المؤكّدة» وكذا سئّة الرسول يك وإن كانت تطلق 
عل سئّة الصحابة أيضا“. و تطلق السّنة كثيراً ويراد بها المستحب وبالعكس» ويعلم 
ذلك بالقرائن الحاليّة والمقاليّة». 

© الواجب: يطلق كثيراً ويراد به أعمّ منه ومِنَ الفرضء كما قألوا في (بحث الصيام)؛ 
وغيره”". 

© الفرض: يطلق كثيراً علل ما يقابل الركن» فيطلقونه علل ما لا يصح الشيء بدونه» 
وإن لريكن ركتأء ىما ذكروا أن من فراتض الصّلاة التحريمة» وقد يطلق علل ما ليس 


19) ينظرء القواقن النهنة من 414-41 وغيره. 
(۲) ينظر: المجموع :١‏ ”21717 وغيره. 

(") ينظر: مقدمة العمدة 2١6 :١‏ وغيره. 

)٤(‏ ینظر: فتح القدیر ۲٦۰ :۷ ۰٥۱۱:٩‏ ومجمع الأنه ر ۲: ٠١۲‏ وغيرهما. 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق 4۹٩ :١‏ رد المحتار١: »١١9‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: رد المحتار 5: 2١7١‏ وغيره. 

(0) ينظر: البحر الرائق :١‏ ۷١۳٠ء‏ وغبره. 

(4) ينظر: مقدمة العمدة١:‏ 214 وأدب المفتي ص ؟ /01» وغيرهما. 
ا أدب المفتي ص 251/5 ومقدمة العمدة ١‏ »؛ وغيرهما. 

)٠١(‏ ينظر: مقدمة العمدة 218:١‏ وأدب المفتي ص 4 /01» وغيرهما. 





بفرض ولا شرط”. 

© قالوا: يستعمل فيا فيه اختلاف المشايخ"» وأيضاً: يمكن أن يفيد الضعف مع 
الخلاف”. 

كمؤلف 'الملتقول'؟ اا لمت مو رة لدل ولامقيّدة بذلك كليّأء بل يعلم 
ذلك إِمّا بالتزام قائله وإمّا بقرينة سياقه وسباقه ومقامه". 

© ذهب إليه عامّة المشايخ» ونحوه: المراد به أكثرهم*. 

© المشايخ: المراد مها في قوهم: هذا قول المشايخ: مَنْ إريدرك الإمام”. 

© المتقدمون من فقهاثنا: المراد مهم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة» ومَنْ إريدركهم فهو 
مِنّ المنأخرينء هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير مِنّ المواضع". 

© السلف: من أبي حنيفة إلى محمّد بن الحسن (1/94ه)". 

© الخلف: عند الفقهاء من محمّد بن الحسن (ت184١ه)‏ إلى شمس الائمّة اللواني 
رتكهغه)”. 

© المتأخرون: قال عبد النبي: المراد بهم: مِنَّ الَلوانَ (ت557ه) إلى حافظ الدين 
البخاريٌ (ت1۹۳ ٠.٠)‏ 


)١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ 57 5» وأدب المفتى ص٤۷<٥.‏ وغبرهما. 

` TAND 

(۳) ینظر: فتح القدير ؟: 03777٠‏ وغيره. 

(5) ينظر: مقدمة العمدة ص17» وأدب المفتى ص 201/5 وغيرهما. 

٠ وغيره.‎ »٤۷۷ ينظر: فتح القدير:‎ )٥( 

(6) ينظر: مقدمة العمدة »١6 :١‏ وغيره. 

(0) ينظر: المصدر السابق 2١6 :١‏ وغيره. 

() ينظر: المصدر السابق ص7١‏ 5» وغيره. 

(9) ينظر: الفوائد البهية ص7١‏ 25 وغيره. 

)٠١(‏ وهو محمد بن محمد بن نصر البخاريء أبو الفضلء حافظ الدين الكبير» قال أبو العلاء البخاري: كان 
إماماً عالماً ربانياً صمدانياً زاهداً عابداً مفتياً مدر سا نحريراً فقيهاً قاضياً محمّقاً مدققاً حدّثاً جامعاً لأنواع 
العلوم. ينظر: ال جواهر المضية ۳: ٠۳۳۷‏ والفوائد البهية ص 777-176 وغيرهما. 

)١١(‏ ينظر: الفوائد البهية ص7١‏ 5» وغيره. 





ر هی 0 و و عزو رامن انيف قال 
اللكنوي: ويخدش ما ذكره عبد النبيٌ اَم كثيرأً ما يطلقون المتأحرين على مَنْ قبل 
الحَلّوان؛ فقد قال في 'الحداية”»: هذا مختار بعض المتأَرين. انتهئن. قال في 'العناية"*: 
منهم أبو عبد الله الجرّجانّء والإمام الرَسَتَحْفنِيّ. انتها. وكلاهما متقدم عن 
التلوان. 

© الصدر الأول: ال ول ا ونم حرا تررك كار ة الأول الذين شهد 
النبي يذ لهم بأئم خبر القرونء وأمامَنْ بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك". 

ثانياً: من اصطلاحات المذهب المالكي©: 

© المدنيون: يريدون ٠‏ بم الرواة عن مالك» وهم: افع کان وا الماجشون. ومطرف» 
وابن نافع» وابن مسلمة» ونظرائهم» أو يقصدون به رأي المالكية المقابل لرأي 
العراقيين وهم الحنفية. 
القاسم» وأشهب» وابن وهب» وأصبغ بن الفرج ابن عبد الحكم. 

» العراقيون اللاي لصحي انبا برو مو ارا اوجن الجلاب 

© المغارية: القصود ٠‏ ا ا ای ند رلا ران لارا يرای 
وابن محرز وابن عبد البر وابن رشد والقاضي السند والمخزومي وابن شبلون وابن 
شعبان. 

الصقليان: يشيرون به إلى ابن يونس وعبد الحق. 

© الأخوان: وهما مطرف وابن الماجشون؛ وسميا به؛ لكثرة اتفاقه) علل الأحكام 
وملازمته) لبعضها. 


(۱) في المیزان ۱: ۱٠١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: الهداية ۱: ۱۲۹ وغيره. 

(۳) في العناية شرح المداية ۲: ۲۸۷. 

)٤(‏ ينظر: الفوائد البهية ص١١٤»‏ وغبره. 

(5) اعتمدت فيا نقلته هنا عل مصطلحات المذاهب الأربعة لمريم الظفيري ص ٠١۷-۱٤۷‏ ومَنْ اراد 
التوسع فليراجعه. 





© القرينان: وهما أشهب وابن نافع» وقرن أشهب مع ابن نافع؛ لعدم بصره. 

© الأستاذ: وهو الشيخ أبو بكر الطرطوشي. 

© الإمام: وهو الإمام المازري. 

© الشيخان: وهما ابن أبي زيد والقابسي. 

» سكتوا عنه: أي البناني والرهوني والتاودي. 

© المتقدمون: ويقصد بهم مَنّ هم قبل ابن أبي زيد القيرواني من تلامذة مالك: كابن 
القاسم وسحنون ونظرائهم. 

© المتآخرون: ويقصد بهم ابن أبي زيد ومن بعده من علاء المالكية. 

© محمد: إذا أطلق يقصد به: محمد بن المواز. 

© المحمدان: وهما محمد بن المواز ومحمد بن سحنون. 

© المحمدون: وهم ابن عبدوس وابن سحئون وابن عبد الحكم وابن المواز. 

ثالثاً: من اصطلاحات المذهب الشافعى": 

© الإمام: المراد به إمام الحرمين الجويني. 

© القاضي: يريدون به القاضي حسينا. 

© القاضيين: المراد ما الروياني والماوردي. 

© الشارح المحقق أو الشارح معرفاً: يراد به الجلال المحلي. 

© الشيوخ: المراد بهم الرافعي والنووي فالسبكي. 

»الأصحاب المتقدمون: وهم أصحاب الأوجه غالبأء وضبطوا بالزمن وهم مِنَّ 
الأربعمئة. 

© علل ما اقتضاه كلامهم, أو عل ما قاله فلان بذكر عإئ» أو هذا كلام فلان: فهذه 
صيغة تبري كما صرحوا به ثم تارة يرجحونه» وهذا قليل» وتارة يضعفونه. وهو 


)١(‏ أفاض السيد علوي السقاف في ذكر اصطلاحات الشافعية في كتابه الماتع : الفوائد المكية فيم| يحتاج طلبة 
الشافعية مِنَ المسائل والضوابط والقواعد الكلية ص١5‏ -58. أذكر نبذا منها هاهنا منه» ومن أراد التوسع 
فليراجع الكتاب المذكور. 





© وقع لفلان كذا: فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاكء وإلا 

© أقرهم فلان: أي إريرده فيكون كالجازم به. 

ه الظاهر كذا: فهو من بحث القائل لا ناقل له. 

© الفحوئ: فهو مأ فهم من الأحكام بطريق القطع وبالمقتضئ... 

© زعم فلان: فهو بمعنئ قالء إلا أنه أكثر ما يقال فيه يشسك فيه. 

٠‏ حاصله» أو حصله» أو تحريره» أو تنقيحه» أونحو ذلك: فذلك إشارة إلى قصور في 
الأصل أو اشتتاله عل حشو. 

© فيه بحث: معناه أعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد. فيحمل عليه على 
ا ل 

© فيه نظر: يستعمل في لزوم الفساد. 

© حاصل الكلام: تفصيل بعد الإجمال. 

© التعسف: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين... 

© التسامح: استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز بلا قصد علاقة مقبولة ولا 
نصب قرينة دالّة عليه إتهاماً عل ظهور الفهم من ذلك. 

* لو قيل بكذا إريبعد. أو ليس ببعيد أو لكان قريباء أو أقرب: فهذه صيغ ترجيح. 

© نفي الجواز: حقيقته في كلام الفقهاء في التحريم» وقد يطلق الجواز علل رفع الحرج 
أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو عل مستوي الطرفين وهو التخيير 
بين الفعل والترك أو على ما ليس بلازم مِنَ العقود العارية. 

»يجوز: إذا أضيف إلى العقود كان بمعنل الصحة, وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى 
حي 

© ينبغي: الأغلب فيها استعالما في المندوب تارة» والوجوب أخرئء. ويحمل على 
أحدهما بالقرينة» وقد تستعمل للجواز والترجيح. 

© لا ينبغي: قد تكون للتحريم أو الكراهة. 

وهناك اصطلاحات خاصة للإمام النووي في 'المنهاج' يحسن بمن يرجع إليه أن 
يعرفها. 


زَأنعا: من اصطلاحات مذهب الحنابلة”: 
© القاضى: يريدون به محمد بن الحسين المقلب بأبي يعلل إل المئة الثامنة» وأما المتأخرون 
00-0 به علي بن سليمان السعدي المرداوي. 
© الشيخ: يراد به عند المتأخرين: ابن قدامة المقدمي. 
© الشيخان: يراد به الموفق ابن قدامة المقدسي والمجد عبد السلام ابن تيمية. 
© الشارح: فهو شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي. 
© عنه: يعني عن الإمام أحمد. 
© نصاً: معناه لنسبته إلى الإمام أحمد. 
© الشرح: إذا أطلق يراد به 'شرح المقنع؛ المسمئ 'الشافي' لابن أبي عمرء والمقنع' هو 
أصدل مقون المتأخرين. 
»ابن قاضى الجبل: أحمد بن الحسن المقدمبى (ت١/الاه).‏ 
»ابن 00 أحمد بن حمدان بن شبيب ار ا حراني (ته1946ه). 
« الأثرم: أحمد بن محمد الطائي (ت بعد ١٠٠۲ه).‏ 
© الخلال: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر (ت١١"اه).‏ 
© ابن نصر الله: أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي المصري (ت5 5/ه). 
© الحربي: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم (ت1/5ه). 
» غلام الخلال: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر (ت57اه). 
حرق عن ان ین عبن الله التاق (ت :۴ه 
٠‏ مي مي مي 


)١(‏ ذكر ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ه 5٠‏ -5 57 جملة من اصطلاحات المذهب الحنبلي؛ 
ذكرت بعضها هاهناء ومَنّْ أراد التوسع فليراجعه. 





المسبحث الثان 
7 شرح عقود رسم المفتي 
52 »0 3 0 کر 

معلومٌ أن منظومة رسم المفتي لابن عابدين هي أوسع ما جع في قواعد رسم 
المفتى». وأشهر ما كيت لذلك قرّرت دزاستها فى كر من المعاهد الشرعية اللي تدرمن 
الفقه الحنفي» وكانت محل نظر واهتمام الباحثين والعلماء والطلبة» فرأيت أن أجمع عليها 
شرحاً موجزا سهلاء يُوضح مقاصدهاء وبين مسائلهاء وححقق غرائبهاء ويزيد في 
فوائدهاء ويُقيد شواردهاء مفيداً للدارس قبل قراءة شرح ابن عابدين عليها؛ لأنّهِ يعتني 
بتحقيق المسائل في المنظومة لا الفوائد الواردة في الشرح» وإليك المنظومة مع الشرح: 

4 ¥ ع 

باسم الإله شارع الأحكام مب حمذده أبدا ف نظامى 

ثم الصّلاة والسَّلامُ سَرمداً على نبي قد آتانا بالهدى 

وآله وصحبه الكرام على مر الدهر والأعوام 

E N‏ ا بيطت 

توف ا الكريم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد 

وني نظام جوهر نضيد وعقد در باهر فريد 

وها أنا أشرع ف المقصود تسسحا من :قشي ر اه 

اغلم. :يأن الواجب. اتباع ما ترجه إعن. أهله فد علا 

ومعناه: لا يجوز العمل بغير الراجح في المذهب» والمرجوح في مقابل الراجح لا 
غيرة يداول بد غل إعالاء :قال ن عاد «الوزائحت عله مر أزاة أن يعمل 
لنفييء أو يُفتي غيرَه أن يتب القولّ الذي رجّحُه علماءٌ مذهبه؛ فلا يجوز له العمل أو 
الإفتاءً بالمرجوح. إلا في بعض المواضع»؛ وقال ابن الصلاح": 'واعلم مَنّ يكتفي بأن 
يكون فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجه في المسألة ويعمل بها شاء مِنَ الأقوال أو 


. ١70 في أدب المفتي والمستفتي ص‎ )١( 





الوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع» وقال ابن فَطّلوبُّغا: 'اتباع 
الحوئ حرامٌ والمرجوخ في مقابلةٍ الرّاجح بمنزلة العدم» والترجيح بغير مرجّح في 
المتقابلات منوع. 

ودليل هذه المسألة: أنَّ الح عند الله غلا واحد عند أهل السنة؛ فعن عمرو بن 
العاص د قال #ك: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"”", فالقائلون بعدم الأخذ بالقول الراجح والاختيار ىا 
يريدون واقعون في مذهب المعتزلة في تعدد الحقٌ؛ وهذا مهلكة. 

وذكر طريقان لمعرفة الراجح» وهما: 

١.أن‏ يكون الرَّجِيحُ صادراً من أهل الاجتهاد في المذهب. فلا يعتدٌ بترجيح مَنْ 
ليس من أهل الترجيح» وهذا صريح بينٌ من خاتمة المحققين ابن عابدين بألّه لا يجوز 
الخوض في التّرجيح بين الأقوال في المذهب الواحدٍ إلا ن له أهلية التّظر في ذلك بأن 
بلغ مرتبة من الاجتهاد تُكنه منه؛ لأنَّه ضربُ اجتهاد. فكيف بمّن يرجح بين المذاهب 
وهو ليس من أهلهاء قال ابن اهام: «والتَحقيق أن افتي ني الوقائع لا بد له من ضرب 
اجتهاد وسر بأحوال الاسن ا وها يوقا “اقول المعتزلة» أن الى عدن ا 
متعدد» وهو ما يغفل عنه أكثر أهل زمانناء فالله المستعان. 

”.أن يكون مذكوراً في كتب ظاهر الرواية» فهذا ترجيحٌ من محمد بن الحسن له 
بذكر القول في ظاهر الرّواية» إلا إذا وجدناهم رجّحوا غير ما في ظاهر الرواية» فإننا 
نعمل بترجيحهم؛ لأنََّم إريعدلوا عنه إلا لأسباب: كتغيّر العرف والحرج والصّرورة» 
واللازمُ في حق المغتي والمدرس قول المجتهد في المذهب لا قول المجتهد في المذهب. 

قال ابن عابدين*: «ولا بخفى أن المتأخرين ... كصاحب «لمداية» وقاضى خان 
ف ی چو ی ا و ا 
كما لو أفتونا في حياتهم». 


)١(‏ في تصحيح القدوري ق١/‏ أ. 
(0) سبق تخريجه. 

(۳) ینظر: ردالمحتار۲: ۳۹۸. 
() في ردالمحتارا: ۱۹۲. 





اء ع لها جو اء الملنعنت. «الغان 


4. 4. 


0 


ثم الزيادات مع المبسوط20 تواترت بالسند المضبوط 
معناه: أنَّ كتب ظاهر الرواية يطلق عليها أيضاً: رواية الأصول» وظاهر المذهب: 

وهي مسائل رُويت عن أصحاب المذهبء وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء وقد 
يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما من أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكنٌ الغالب الشائع في 
ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم» وسّمّيت بظاهر الرواية؛ لأنَّا 
e‏ : فهي ثابتة عنه إِمّا متواترة أو مشهورة”". 

وكلام محقق «الأصل» يشير إلى عدم ذكر الحسن ني ظاهر الرواية» حيث قال”": 
«يذكر الإمام محمد في الكتاب ا أستاذيه أبي حنيفة وأبي يوسف ورأيه في مواضع 
كثيرة جداً من الكتابء ويذكر نادراً آراء غيرهم مثل زفر وابن أبي ليل وسفيان» ويذكر 
نادراً قول أهل المدينة». 

واختلفوا في تحديد كتبها على أقوال: 

١‏ .نا ستة كتب: 'الجامع الصغير' و'الجامع الكبير' و'السير الصغير' و'السير 
الكبير' و'المبسوط' و'الزيادات"» واختاره ابن عابدين”» واللكنوي*» والنحلاوي*» 
والکشميري"» وعلي حيدر”. والعثاني”» والمجددي". 


(0) ينظر: شرح رسم المفتي ص١2‏ وغيره. 

(5) الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل .١١17:١‏ 

(۳) في رد المحتار ٤۷ :١‏ وشرح رسم المفتي ص5 ١ح‏ والعقود الدرية١: 2317١‏ وفي موضع آخر”: 27٠١‏ 
قال: «المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية الخمسة التي هي المبسوء والسير الكبير» والسير الصغير» 
والجامع الكبير» والجامع الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن»؛ حيث جعلها خمسة وأخرج الزيادات» 
فلعله سبق قلم منه» لتعارضه مع ما ذكره في مواضع أخر. 

() في عمدة الرعاية :١‏ ۲۹. 

لفان الدووال N‏ 

(5) في فيض الباري7: 777. 

(۷) في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: /501. 

(6) في أصول الإفتاء ص”77. 

(9) في أدب المفتي ص .01/١‏ 





".نا أربعة كتب» فلم يَعدّ 'السّير' بقسميه منهاء واختاره البابرتي" وقاضي 
زاده". إذ قالا: «المرادٌ بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية 'الجامعين' و'المبمسوط' 
و'الزيادات» ويعبّر عنها بظاهر الرواية» والمراد بغير ظاهر الرواية: رواية غيرها». 

EY‏ خمسة كتب» فلم يعد 'السير الصغير' منهاء واختار ابن مازه”» وطاشكرى 
زاده"“» وحاجى خليفة"» والحموي”. 

والقول الغالث هو الرّاجح؛ لأننا عند مقابلة كتاب «السّير الصغير» المطبوع" مع 
«كتاب السير» من كتتاب «الأصل»)”* لمحمد بن الحسن الشيباني نجد أنَّا لا يختلفان عن 
بعضه] أبداء فلعله سمي بالصغير؛ تمييزاً له عن «السّير الكبيز» الذي أله مخمد بن 
الحسن مستقلا وشر حه السَرَخسيّ وغيره. 

واختلفوا في تحديد ظاهر الرواية والأصول: 

١.ذهب‏ الجمهور: أَنَّه لا فرق بينهماء وانتصر لهم ابن عابدين*. 

".ذهب بعضهم: كالبابرتي”" وابن كمال باشا”" وطاشكبرئ زاده إلى الفرق 
بينهماء فقال طاشكبرئ”": (إِنَّم يُعبّرون عن 'المبسوط' و'الزيادات' و'الجامعين' برواية 
الأصولء وعن 'المبسوط' و'الجامع الصغير' والسير الكبير' بظاهر الرواية» ومشهور 
الرواية». 


.۳۷١ :۸ في العناية‎ )١( 

() في نتائج الآفکار ۸: .٠٠٤:۳۷۱۰۹‏ 

(۳) في المحيط البرهانی‌۱: ۲۹. 

.۲۳۷ :۲ من مفتاح السعادة‎ )٤( 

. ۱۲۸۳:۲ في کشف الظنون‎ )٥( 

."۲۲ :٤رئاصبلا في غمز عيون‎ )٩( 

(۷) ينظر: طبعة السير الصغير بتحقيتق: مجيد خدوري» الدار المتحدة للنشر» بیروت» ٠۱۹۷۵‏ م» ط١‏ . 
(۸) الاصل .٥۳۸- ٤۲۱:۱‏ 

. ٠١١ في العنايةا:‎ )١( 

(۱۱) ینظر: رأي ابن كمال باشا في شرح رسم المغتي ص۱۸-۱۷» وغيرها. 
() مفتاح السعادة ۲: ۲۳۷. 





والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ الاستخدام الشائع في عامة الكتب استعمال رواية 
الأصول مرادفة لظاهر الرواية". 
كذا له مسائل النوادر ‏ إسنادُها في الكتب غير ظاهر 

معناه: أن كتب غير ظاهر الرواية: هي المسائل التي رويت عن الأمّة» لكن في 
غير كتب ظاهر الرواية» وهي علك أقسام: 

أولاً: كتب لرتشتهر عن مُُمّد وإر ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأولء وهي: 

١.لکيانيات':‏ وهي مسائل جمعها محمد لرجل يسمئ كيان» وقد يوجد في 
بعض الکتب الکیسانیات» وقالوا: جمعها كيسان: وهي بلدة» قال طاشكبروئل*: #لكن 
هذا غير صحيح» والصحيح الأول»» وقال الكوثريٌ”: «هي مسائل رواها سليهان بن 
شعيب عن أبيه عن محمد ويقال لها: الأمالي». 

؟.“الرقيّات': وهى مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقّة» قال الكوثريٌ*: 
ووراها مسحي E‏ ونا كيد ون المعو 

*.'الجُرجانيّات': وهي مسائل جمعها محمد بجرجان. قال الكوثري*: «ويرويها 
عل ين صالح اران 

5 .'المحارونيّات': وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّى بهارون”. 

٥.لکسب»‏ يقال: إِنَّ مات قبل أن يتمهء وكان سألوه أن يؤلّف كتاباً في الورع. 
فجاوبهم بأني ألّفت كتاباً في البيوع» يريد أن المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله. فلم) 
أصروا علل الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب... 

ثانياً: كتب محمد التي يغلب فيها الحديث فبين أيدينا: 

ابوط EEN OOS E‏ 
وموقوف مما رواه عن مالك» وفيه نحو مئة وخمسة وسبعون حديثاً عن نحو أربعين 
(۱) ينظر: شرح السير الكبيرا: ١۸۷٠ء‏ والنكت للسرخسي ص1" واهداية: ١۸ء‏ والبدائع ٠۳:١‏ . 
(۲) في مفتاح السعادة ۲: ۲۳۷. 
(۳) في بلوغ الأماني ص٦٦‏ . 
(:) في بلوغ الأماني ص1٦‏ 


)٥(‏ في بلوغ الأماني ص15. 
( وني المظاهري ص18: مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد. 





فييك سيوف مالك.... وعليه شروح عديدة» منها: «شرح القاري»» و«شرح البيري»؛ 
و«شرح عثان الكماخي»؛ وشرح اللكنوي المسمئ «التعليق الممجد)... 

ويخ و بالحجج في الاحتجاج علك أهل المدينة. 

*.”الآثار»» يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة» 
ويكثر جداً عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلاً عن نحو 
عشرين شيخاً سوئ أبي حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» وللمشايخ عناية خاصة بروايته 
ف أثباتهم» وقد ألف ابن حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجالة باقتراح صاحبه 
العلامة قاسم الحافظ» ثم ألف هو أيضاً كتاباً آخر في رجاله". 

قال العثانيٌ": «والظاهر أنََا وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة 
نسبتها إلى الإمام حمد» واشتهارها في| بين هل العلم» ولكنّها ليست موضوعة لبيان 
المذهب وفروعه.... وكتب ظاهر الرواية فإِمََّا وضعت؛ لبيان المذهب أصلاًء فصارت 
هى المعتمدةٌ لمعرفة المذهب الحنفى» ولعل من أجل هذا إريذكر الفقهاء الحنفيّة هذه 
الكتب لا في ظاهر الرواية ولا في التوادر؛ آنا ليست مِنَ النوادر لشهرتها عن الإمام 
محمّدء وليست من ظاهر الرواية؛ لأتّها إرتوضع لبيان المذهبء ولكن الظاهر أنَّ رتبتها 
فوق النوادر ويؤخذ ب] جاء فيها إلاماعارض الكتب الستّة). 

ثالثاً: الرّوايات المنفرٌ قة: 

وهي المشهورة بالنوادر: وهي عن محمد بن الحسن من غير ظاهر الرواية» وهي 
ثان: 'نوادر هشام» و'نوادر ابن سماعه'» و'نوادر ابن رستم» و'نوادر داود بن رشيد. 
وانوادر المعل'» و'نوادر بشر'» و'نوادر ابن شجاع البلخي أبيل نصر-» و'نوادر أبيل 

رابعاً: كتب غير محمّد كالمجرّد للحسن بن زياده ومنها: كتب 'الأمالي» 
ويقال: إِنَّ الأمالي في ثلائمئة جزء". 


(؟) في أصول الإفتاء ص114. 
() ينظر: مقدمة منتهئ النقاية علل شرح الوقاية ص5 028-95) وغيره. 
(6) ينظر: بلوغ الأماني ص47 . 





والإملاء: أن يقعد العالر وحوله تلامذة بالمحابر والقراطيسء فيتكلّم العالرب) 
فتح الله عليه من العلم» وتكتب التلامذة ما تكلّم مجلساً مجلساًء ثم يجمعون ما كتبواء 
فيصير كتاباً؛ ويسمول ب“الآمالي» وكان هذا عادة المتقدمين”". 


وبعدها مسائل النوازل حََرّجَها الأشياخ بالدلائل 
معناه: أنَّ كتب النوازل والواقعات: هي مسائل استنبطها اللتأخرون من 
أصحاب محمد وأصحاب أصحابه ونحوهم فمن بعدهم... وأوّل كتاب جمع فيه ما 
عَلِمَ 'النوازل' لأبي الليث السَّمّرقنديٌ (ت7/0اه).» وجمع فيه فتاوئ المتأخرين مِنَّ 
المجتهدين من مشايخه. وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة ونصير بن 
يحي» وذكر فيها اختياراته أيضاً. 
ثم مع المشايخ فيه كتباً: كا مجموع النوازل' و'الواقعات' للناطفي والصدر 

الشهيدء ثم جمع من بعدهم من المشايخ الفتاوى لكتهم خلطوا فيهامسائل ظاهر 
الرواية والنوادر والنوازل مع بعضها كا في 'جامع قاضي خان' و'الخلاصة» وغيرها مِنَّ 
الفتاوئ» ومنهم من ميّز بينهاء كى) في 'محيط رضي الدين السّرَخْسِيَ» فإنه ذكرأوّلاً 
مسائل الأصولء ثم النوادر» ثم الفتاوئ”. 

واشغير السيطظ بالاصيل ..وذا لةه الب صدا كذا 

الجامع الصغير بعده فا فيه على الأصل لذا تقدّما 

وآخر الستة تصنيفاً ورد السير الكبير فهو المعتمد 

م اطا لحد او ا ها لان الت قبليا فيو كالاساض 
لمن بعده. 

قال محقق «الأصل»)": «سبب التسمية بالأصل يرجع إلى أنه كتاب شامل 
للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومَنْ بعده أبو يوسف ومحمد. 
فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها الفقه الحنفي فيا بعده وقد 
( 0 ن کر رد رس ای ی ا 


() ینظر: النافع الکبیر ص۱۹-۱۸» وغيره. 
(۳) الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص5 5 -”5. 





كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصولء وكانت أراء الإمام أبي حنيفة تدون من 
قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في مجلسه فإذا استقر رأمهم علك أمر دونوه في الأصول» 
ولعل المقصود بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة مثلاً 
أصلء» وموضوع الزكاة أصل...أي موضوع أساسي تدور حوله مسائل ذلك الكتاب» 
ثم آل تلك الأصول علل تلاميذ الإمام... ووسعا هذه الأصول بمسائل جديدة 
فكانت هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً لذلك الأصل الذي دون في عهد الإمام.. 
وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس للمذهب الحنفي» حيث بنئ على هذا الأصل 
جميع مَنِ جاء من بعدهم مِنّ ا حنفية وغيرهم... 

وهتاك اال آخر وهو أن اسم e‏ في البداية اسم لكتاب معين» 
وإِنّا هو بمعنى الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط 
والتثبت» كما كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منهاء 
لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علا هذه الكتب عند 

ويظهر أنَّ سبب تسميته بالمبسوط أَنَّهِ مبسوط واسع كبير مسترسل في العبارة 
وشامل لجميع أبواب الفقه» وهو خالف في ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب 
محمد التي هي أصغر حجيًء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمّئ كتابه هذا 
بهذه الاسم أيضاء ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور 
الأوك» فترئ العديد من الكتب المسّاة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمين». 

وإذا اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية» فحينئذ يؤخذ بالكتاب الذي تأخر 
تأليفه» فيصير خلافه كالمرجوع عنه» وترتيب كتب ظاهر الرّواية في التّرتيب في التأليف 
كالآاى: «المبسوط» 5 ثم «الجامع الصغبر» ڈ ثم «الجامع الكبير) ثم «الزيادات» : ثم «السير 
الكبير)» فإن وقع التغارض سلا فيا بين «المبسوط» و«الزيادات» يختار ما في ا 
000 


(۱) ينظر: كشف الظنون ۲: ۱۳۸۷ء ومقدمة العمدة ٠۷:١‏ وأصول الإفتاء ۳۸» وغيرها. 





ويجمع الست كتاب الكاني للحاكم الشهيد فهو الكافي 


أقوئ شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأئمة السرخسي 
معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يُعْدَل 

جمع الحاكم الشهيد (ت15ه) كتب ظاهر الرواية مع إسقاط المتكرر منها في 
كتابه 'الكافي' فكان التعويل عليه في المذهب. قال حاجى خليفة": 'وهو كتاب معتمد في 
نقل المذهب'. ١‏ 

وشرحه جمع من العلماء كالاسبيجابي (ت ٤٨۸١‏ ه) وإساعيل بن يعقوب 
الأنباريٌ (ت١"اه)”",‏ وأبرز شراحه وأشهرهم شمس الآئمة السَّرَخْسِيٌ- (ت 
نحو ١‏ ٠5ه».‏ قال الطرسوسي: "مبسوط السَّرّخسي' لا يعمل با يخالفه» ولا يركن إلا 
إليه ولا يفت ولا يعرٌل إلا عليه”. ۰ 

قال محقق «الأصل»*©: «والذي لاحظنا مِنَ الإطلاع على كتاب «الكافي) 
للحاكم أَنَّهِ يختصر لفظ كتاب الأصلء ويتخذه أساساً ثم يضيف إليه ما يراه مناسباً من 
كتب الإمام محمد الأخرئ وأحياناً من كتب أبي يوسف. لكن الأساس هو كتاب 
«الأصل»» والعبارة هي كتاب «الأصل» في معظمها... والحاكم قد قام بعمل مهم جداً 
في هذا الكتاب» وهو أنَّهِ قد قارن بين نسخ كتاب الأصلء وأثبت الفروق بينها في 
مواضع كثيرة من «الكافي»» وأكثر ما اعتمد عليه نسخة أبي سليمان وأبي حفصء ولكن 
توجد فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرى في مواضع قليلة...». 

واعلم بأن عن أبي حنيفة کات واا عدت و 

اختار منها بعضها والباقي بتار منه سائر الرفاق 

فلم يكن لغيره جواب كا عليه أقسم الأصحاب 

ومعناها: وردت عن أب حنيفة عدة أقوال واضحة بينة في المسألة» فاختار منها 
او ت وو اا ا ا 


(۱) في کشف الظنون ۲: ۱۳۷۸ . 

(۲) ینظر: کشف الظنون ۲: ۱۳۷۸ . 

() ينظر: شرح عقود رسم المغتي ٠١ :١‏ وغيره. 

(5) الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص9١١-١15١.‏ 





أصحابه هي أقوال لأبي حنيفة هم اختاروهاء وهذا تفسير القسم الوارد عن أبي يوسف 
وغيره من أن كل أقوالهم هي عبارة عن أقوال لأبي حنيفة» وهذا يخالف ما سبق تحقيقه 
من بلوغهم درجة المجتهد المطلق, وإنَّا آثروا الانتساب لشيخهم أدباً وإجلالاً له 
فقولهم بما قال إِنَّا هو لموافقة رأمهم لرأيه في الاجتهاد, فإن مجلس أبي حنيفة مجلس 
تفقيه» ومن الطبيعي أن تُعرض فيه كل الوجوه للمسألةه ون م کار کل واحدٍ منهم 
وجهاً اعتماداً عل أصوله التي قرّرها. 

وأيضاً: هذا الكلام منهم بعدم خروجهم عن أقوال أبي حنيفة من باب الأدب 
والتواضع أمام مَنّ يقول لهم: لا إرتستقلوا باجتهاد في مذهب منفرد للشهرة العظيمة 
التي نالوها بعد الإمام» فكان كلامهم رذَاً على هذاء وإن لر يكن في الواقع تماماء والله 
أعلم. 

قال العثماضَ": «ومعناه على ما حققه العلامة الكوثري: أن الإمام أبا حنيفة كان 
يبدي أمام تلامذته احتالات ختلفة في مسألة واحدة» وكان أصحابه يأخذون بأحد 
هذه الاحتالات بأدلتها. 

ونحكي هنا كلام الكوثريٌ”" بلفظه لما فيه من الفوائد: «ومنشاً الخلاف ادعاء أن 
تلك الأقوال كلها أقوال أبي حنيفة» هو ما كان يجري عليه أبو حنيفة في تفقيه أصحابه 
من احتجاجه لأحد الأحكام المحتملة في مسألة وانتصاره له بأدلة» ثم كرّروه بالرد 
عليه بنقض أدلّته» تدريباً لأصحابه علن التفقه عن خطواتٍ ومراحل إِلك أن يستقرٌ 
الحكم المتعيّن في نهاية التمحيصء ويّدوّن في الدّيوان في عداد المسائل الممخّصة. فمنهم 
من ترجّح عنده غير ما استقرٌ عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخاصٌ» فيكون 
هذا المترجح عنده قولّه من وجهء وقول أبي حنيفة من وج آخر» من حيث إِنَّه هو الذي 
آثار هذا الاحال وَدَلل عليه أوّْلا وإن عذل عنه آخيراً..:.: 

اساك أبي حنيفة إِنَّا اختاروا في كل مسألة من أحد الاحتمالات 
التي أثارها الإمام؛ ثمّ ما استقر عليه رأي الإمام صار مذهباً له. وما استقرٌ عليه رأي 
أحد أصحابه نسب إليه). 


.١59ص في أصول الإفتاء‎ )١( 
.1١ (؟) في حسن التقاضيى ص‎ 





وحيث لر يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار 


س 


ثم محمد فقوله الحسّنق ثمّ زفر وابن زياد الحسن 

ومعناه: إن لر نجد قولاً لأبي حنيفة في مسألة فتأخذ بقول أبي يوسف إن وجدء 
وإن لر يوجد نأخذ بقول محمد بن الحسنء فإن ر يوجد نأخذ بقول زفر أو الحسن بن 
زياد فهذا يدل علن الترجيح عندهم يعتمد علك مكانة المجتهد: فمّن ارتفعت مكانته 
قدم ترجيحه. 

وهذا الترتيب الموجود للترجيح على حسب المكانة في الاجتهاد» فمَن كانت 
أصوله أحكم وأقوئ كان ترجيحه أفضاء فالترجيح بين الاجتهادات مبنيٌ علل قوّة 
الاجتهاد المعتمد عبن أحكم الأصولء ولريرجّحوا بينهم بظاهر الحديث مثلاً ى| يفعل 
الآن؛ لعدم انتباههم هذه الفائدة الدقيقة؛ لذلك نجد المؤلفين لا يقدمون علل قول آبي 
حنيفة قول أحد من أصحابه من جهة الاستدلال» فدائاً يرجّحون قوله أبي حنيفة من 
جهة الاستنباط» ولكن يرجّحون قول أصحابه من جهة التطبيق» فبعد أن يفصلوا في 
الاستدلال لقول أبي حنيفة يقولون: والفتوئ على قول محمد للضرورة مثلآء وانظر إلى 
فعل صاحب «الاختيار» و«الحداية» تجد مصداق هذا. 

وقيل: بالتخيير في فتواه إن خالف الإمام صاحباه 

فالحاصل: أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه عل جواب لر يجز العدول عنه إلا 
لضرورة» وكذا إذا وافقه أحدّهماء قال قاضى خخان": «وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين 
أصحابنا: فإن كان مع أبي اص د يأخذ بقولم| ‏ أي بقول الإمام ومّن 
وافقه ؛ لوفور الشّرائطء واستجاع أدلّة الصواب فيها. 

وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان: كالقضاء 
بظاهر العدالة» يأخذ بقول صاحبيه؛ لتغيبر أحوال الثاسء وفي المزارعة والمعاملة 
ونحوها يختار قوما؛ لإجماع المتأخرين على ذلك» وفيا سوى ذلك يخي المفتي المجتهد. 
ويعمل بها أفضى إليه رأيه» وقال عبد الله بِنُ المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة». 


.١:١ناحن في فتاوئ قاضي‎ )١( 





وما إذا اتقرد عنينا راب وخ الفاد قيب فا انثره كن مهنا بجرات أيقيا بأن لر 
TT‏ 

وهذا تأكيدٌ علن الفكرة السابقة بقة في الترجيح بقوة الاجتهاد» فجعل بعضهم 
اجتماع اجتهاد الصاحبين مساو لاجتهاد أبي حنيفة بحيث يتخيّر المفتي بينهماء ولكن 
هذا شرط للمفتي المجتهد كا قال قاضي خان وإن لريكن مجتهدا يلتزم العمل بقول أبي 

من ليله قوی رجح لفت .ذنى اجتهاد الأصح 

ومعناه: الترجيح بينهما بقوة الدليل» وهو علل معنين: 

إن تصيدنا به أصول الاعبااء فتكرن عدم وظيفة الدديد السني ‏ ك] سبق 
- حيث هم بعض الأصول التي خالفوا فيهاء فيكون ترجيحٌ بين قول أي حنيفة 
وصاحبيه بالنسبة للأصول التي اختارها ا E‏ 
2286 لان الرجيح لا يكرن إل بالأصول - كما سبق -. 

ال عا و س البناء وا التطبيق» فتكون هذه وظيفة المجتهد 
المنتسب والمجتهد في المذهب» فها يرجُحان بين الأقوال بالنظر إل هتين الأضان: 
والله أعلم. 

فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل 

ومعناه: قد علمت أنَّ الأصمٌّ تخبير المفتي المجتهده فيفتي با يكون دليله أقوئء 
ولا يلزمه المثى عن التفصيل السابق من اعتبار قول أبي حنيفة أولاً ثم أبي يوسف. 
وهكذا: 

ولكن كا انقطع المجتهد المنتسب بعد القرن الرابع» ولريب إلا الترجيح بالاعتاد 
على أصول البناء وأصول التطبيق من قبل المجتهد في المذهب» ومن ر يقدر عل 
الاجتهاد مِنّ المفتين» وهو حال عامة المفتين» فعليه التزام التفصيل السابق من الإفتاء 
أوّلا بقول أبي حنيفة وهكذا. 





ما لم يكن خلافه المصححا فتأخذ الذي لحم قد وضحا 

ومعناه: أننا نلتزم بعا صحّح المجتهدون في المذهب من أقوال» فأقوال المجتهدين 
في المذهب هي الحجة في حقٌّ المفتي» كا أنَّ قول المجتهد المطلق حجة في حق المجتهد في 
المذهبء وقول المفتي حجة في حق العامي فهي مراتب في يسير فيها الحكم حت يصل 
إلى العامي» فيبداً بالقرآن والسنة ثم المجتهد المطلق ثم المجتهد في المذهب ثم المفتي ثم 
العامي» فلا يصل إلى العامي إلا بعد مروره بعدة مراحل في الفحص والتمحيص. 

فإن إرير المفتي تصحيحاً للمجتهد في المذهب يعلم أنَّ الرّاجح ظاهر عبارات 
الكتب من ذكر ظاهر الرواية» فيلتزم العمل به. 

فإننا نراهمو قد رججحوا 2 مقال بعض صحبه وصححوا 

من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في سبعة ‏ وعشر 

ومعناه: أننا ترق أن المتهدين اق الملاهيء رجهو كرا من أقوال امات أن 
حنيفة؛ لأنَّ المذهب ليس خاصٌ بأبي حنيفةء وإنَّا هو أكبر المجتهدين في المذهبء وني 
المذهب مجتهدون كثرء ورجّح المجتهدون في المذهب من بين أقوالهم ما هو الأنسب 
للواقع» ومِنْ ذلك آئَّم رجحوا لزفر سبعة عشرة مسألة» لكن حرّر ابن عابدين" أنّبا 
عفرن عمالة: 
ثمّ إذا لم توجد الرّواية ‏ عن علائنا ذوي الدراية 

واختلف الذين قد تأخروا يُرَجَحُ الذي عليه الأكثر 

مثل الطحاويٌّ وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير 

ومعناه: إن إريوجد حكم في المسألة عن المجتهدين المستقلين أبي حنيفة وتلامذته» 
فيؤخذ بالحكم بطبقة المجتهد المنتسبء قال المقدسي": «إذا إر يوجد في الحادئة عن 
واحدٍ منهم جوابٌ ظاهرء وتَكَلّم فيه المشايخُ المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به فإن 
اختلفواء يؤخذ بقول الأكثرين نما اعتمد عليه الكبار المعروفون: كأبي حفصء وأبي 
جعفرء وأبي الليث» والطحاوي وغيرهم. فيعتمد عليه». 


.501/ :" في ردالمحتار‎ )١( 
أ.‎ /١8٠١ في الحاوي القدسى قى‎ )0( 





وحيث لر تواعة حول قال واحتيج للافتاء 


فلينظر لمفتي بجدّ واجتهاد وليخش بطش رَبّه يوم المعاد 

فليس يجسر على الأحكام ‏ سو شقي خاسر الرام 

ومعناه: إن لريكن في المسألة حكم عن أبي حنيفة وأصحابه ولامَن جاء بعدهم 
من العلماء» ونحتاج للفتوى فيهاء فإن كان المفتي مجتهداً فعليه بعد بحثه الشّديد أن 
E‏ لحاس كلل اراي مرو اجات الراك عن ابه لكي 
ولا يعتمد علل القواعد الفقهية -كى| سبق وليتق عليها فيا يفتي؛ لأ بين حكم الله 
AS‏ اا EE‏ 
تعال. ٠‏ 

قال المقدميّ”: «وإن إريوجد منهم جوابٌ البتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمّل 
ودر واجتهاد؛ ليجد فيها ما يقرب إلى ال خروج عن العهدة» ولايَتَكَلٌَ فيها جُزافاً 
اة وور ن اه فان و فهو ا ع ا ع کر 
جاهل شقي). 

0 ضوابط محرّره غدت لدم أهل النهن مقرّره 

في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقاً ما ر تصح 

عنه رواية بها الغير أخذ مثل تيمم لن ترا نبذ 

ومعناه: سنذكر ضوابط منقحة وثابتة عند آهل العقول» وهم العلماء» وهي: 

١.الزاجح‏ قول بي حنيفة في جميع أبواب العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة 
والصّيام والحجّ» إلا في مسائل قليلة صرّحوا بترجيح قول غيره: كترجيحهم لقول 
الصاحبين في جواز التيمّم مع وجود نبيذ التمر» مع أن قول أبي حنيفة التّوضوء بالتبيذ 
لحديث ابن مسعود ظه في ليلة ال مجنٌ: «سألنى النْبيٌ بإ ما في إداوتك؟ فقلت: نبي 
N PE‏ طهورٌ قال: فتوضا منه»" إلا آنه رجع عنه". 


)١(‏ في الحاوي القدسى قى /١8١‏ أ. 
(0) في سنن الترمذي ١‏ ؛» وسئن البيهقى الكبير :١‏ 4» وسئن الدارقطنى :١‏ لالاء وسئن أبي داود :١‏ 
۱ وسنن ابن ماجه ۱: ٠۳١‏ ومصنف ابن أي شيبة ۱: ٠۲‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 244 ومسند الشاشي 





قال ابن عابدين": «قد جعل العلماء الفتوئ على قول الإمام الأعظم في العبادات 
مطلقاء وهو الواقع بالاستقراءء ما إريكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة الماء 
المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمرا. 

وكل فرع بالقضا تَعلّقا قول أبِي يوسففا فيه ينتقئ 

؟.الرّاجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة فيه. 
وهذا يؤكد ما سبق من أن الترجيح بين المجتهدين برسم المفتي» فلا كانت تجربة لأبي 
يوسف في القضاء كانت أقواله متوافقة مع الواقع وملائمة له» فجعلوا الفتوى علل 
قوله؛ لما فيه مِنَ التيسير ورفع الحرج عن المكلفين» ولأنَّ الفقه وسيلةٌ لتنظيم الحياة 
وليست غايةً في نفسه وإنَّا الغاية مرضاة الله بالتتقوى» فما كان من أقوال الأئمة أنسب 
للحياة فهو أولى بالفتوئ والعملء كما رأينا من تطبيقهم. والله أعلم. 

قال ابن عابدين”": «الفتوى علك قول أبي يوسف فيا يتعلق بالقضاء. كا في 
«القنية» و«البزازية): أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا رجع أبو حنيفة عن 
القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته» وني شرح البيري»: 
أنَّ الفتوى عل قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات». 

مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا ‏ با يقوله ‏ محمّد 

".الرّاجح قول محمّد في جميع مسائل الأرحام من باب الفرائض. 

ورججحوا استحساهم علك القياس إلا مسائل وما فيها التباس 

4.الراجح هو الاستحسان علك القياس إلا مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي 
أحد عشر» وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة*» وهذه المسائل ملتبس فيهاما 


۲ 7548 ومسئد أحمد ٠7 :١‏ 4» ومسند آبي يعلى ۹: ٠۲٠۳‏ والمعجم الكبير :١‏ ١۷٤٠ء‏ وغيرهاء وحسنه في 
إعلاء السنن .۲۸٤ :١‏ 

)١(‏ كما في البحر ١54 :١‏ واختاره صاحب التنوير ٠١١ :١‏ وكنز الدقائق ص 5» وصحح في الدر المختار 
٠ :١‏ والملتقى ص1: وبه يفتى. وفي رمز الحقائق :١ :١‏ والفتوى علل رأي أبي يوسف. وعند محمد 
يتوضأ ويتيمم. ينظر: الوقاية ص٤‏ ١٠ء‏ وغيرها. 

(۲) في ردالمحتار .۷١:١‏ 

(9) في رد المحتار :١‏ 71. 

)٤(‏ ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۸. 





هو القياس ا خو اا ان 

وهذا يؤكد أن الاستحسان بمعنييه: القياس الخفي والاستثناء» هو بيان الراجح 
في المسألة» حيث معناه الظاهر رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب 
النص أو الإجماع أو الضرورة. 

وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المفتي» ويُعَدٌ ترجيحاً لما هو أنسب للواقع 
من أقوال الفقهاء. والأوك عدّه من الجانب التطبيقي للفقه. فيكون ذكره ترجيحاً. 

وظاهر المروي ليس يعدل عنه إلى خلافه إذ ينقل 

مناه لذ كور ك امو اروا والكحد روات فغ غا اروا ان 
ظاهر الرّواية هو الثابت عن المجتهد, قال ابن تُجيم”: «ما حَرَجَ عن ظاهر الرّواية فهو 
مرجوعٌ عنه والمرجوعٌ عنه إريبقٌ قولآللمجتهد كى) ذكروه». وهذا مُقَيّدٌ با إذا ر يكن 
غير ظاهر الرّواية مصحّح من قبل المجتهدين في المذهب حتئ لا يتعارض مع ما سبق. 

ينبغي العدول عن دراية أت بوفقها رواية 

هذه القاعدة ظهرت عند مدرسة محدثي الفقهاء من المتأخرين» قال ابن الطهمام”: 
«ولا «ينبغي أن يعدلَ عن الدراية إذا وافقتها رواية»» وفسّر ابن عابدين” الدراية: 
«بالدليل». 

وأصل هذه القاعدة مأخوذ من علماء الحديث فهي قاعدة شائعة في كتب علوم 
الحديث*» فنقلها المتأحرون من حدثى الفقهاء إلى المذهب الحنفى وعملوا علل تطبيقها 
على مسائله» فيقصدون بالدراية: الدليل النقلي» وبالرواية: ا نقل في المسألة عن 
أئمته ولو كان النقل في غير ظاهر الروايةء ال المقصود أن المسائل المنقولة عن أئمة 
المذهب بأي طريق كان وتشهد لها ظواهر الأحاديث النبوية هي المعتبرة» فلا يجوز 
دول ها 


اق اله EIR‏ 
(0) في فتح القدير :١‏ 2707 وينظر: شرح المنية للحلبي ص 799. 
(۳) في رد المحتار۲: ۸۲. 

() ينظر: أصول الحديث ص١٠.‏ 





e ea‏ له بكرو ارولو القن لاديف ما ار 
قواعد الأصول في تصحيح الأحاديث» وقواعد الأصول في التوفيق بين الأدلة) 
وقواعد الأصول في الاستنباط» فيا يفعل بهذه المنهجية العلمية الصحيحة التي بني 
عليها المذهب. 

وبسبب ذلك رأينا مدرسة محدثي الفقهاء تطبق هذه القاعدة كثيراً فى الروايات» 
وتركك الرراياك a‏ دريف لآ نيه د للقور 
المعتبيرٌ عن المجتهدين العظام وذهاب إل ما دونه من الأقوال» وفيه تلميحٌ بتوهين 
وتضعيف ما ثُقِل عن الأثمةٍ إن كان الحديثٌ الفا له» وكأنَّ قوهم لريّبن علك دليلء 
وهذا بعيد جدأء والله أعلم. 

لذلك إن أردنا التزام هذه القاعدة وتطبيقهاء فيكون معنئ الرّواية هو النقل 
المعتمد في المذهب في ظاهر الرواية» والدراية هو الأصول سواء كانت أصول بناء 
المسائل أو أصول تطبيقها على الواقع» فيكون المعنى إن صحّت الرّواية ووافقتها 
الدذّراية بالأصول فلا يجوز العدول عنهاء والله أعلم. 

وكل قول جاء ينفي الكفرا مسلم ولو ضعفاً أَحْرَى 

معناه کا قال ابن نجيم 0 : اوالذي كَحرّر أنه لايُفتى بكفر مسلم أَمَكَن حمل كلامه 
ا ا اه رو که 

وا قا : ما مر من آنه ليس للمفتي العمل بالضعيف والإفتاء به 
محمول عل غير موضع الضرورة... وينبغي أن يلحق بالضرورة من أنه لا يفت بكفر 
مسلم في كفره اختلاف» ولو رواية ضعيفة» فقد عدلوا عن الإفتاء بالصحيح؛ لأن 

ا لا ينبغي الغفلة عنها عند المسلمينء ل 
الطحاوي”: «ونسمى ي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا با جاء به النبي كل 


. 178 :0 في البحر‎ )١( 
6 :١ في شرح رسم المفتي‎ ( 
.۲٠-۲٠ في العقيدة الطحاوية ص‎ )۳( 





e‏ ملا شوو n BE‏ لحرا مي اهف قي 
و 

ويشهد لذلك قوله #: «مَن صلل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم الذي له ذمّة الله وذمة رسوله» فلا تحقروا الله علا في ذمته)”» وقوله ويِ: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتىى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا 
وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عل الله 
OE‏ . 

وقال محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر أحداً من أهل 
القبلة)”. 

فلا يحكم بالكفر علل أحد إلا لإنكار شيء معلوم مِنَ الدين بالضرورة» ومعنى 
الضرورة كا فشرها الكشميري*: «ما علم كونه من دين محمد #5 بالضرورة» بأن 
تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانية» والنبوة...» والبعث والجزاء» 
ووجوب الصلاة والزكاةء وحرمة الخمر ونحوهاء سمّي ضرورياً؛ لأنّ كل أحد يعلم 
أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي يك ولا بُدّه فكونها مِنَ الدين ضروري» وتدخل في 
الإيهان...). 

ا ان کر رود انهه 

معناه: إن صح رجوع المجتهد عن قول» فإننا نعامله معاملة المنسوخ» فلا يجوز 
الإفتاء بهه قال ابن أمير حاج*: «إن عَلِم المتأخرٌ فهو مذهبّه» ويكون الأول منسوخاء 
وإلأحُكي عنه القولان من غير أن يحكمّ عن أحيهما بالرّجوع». 

واا رجع عنه أبو حنيفة شائع في المذهب في عشرات المسائلء 
وقد أن اله م 


(۱) في صحيح البخاري۱: ۰۱٥۳‏ وصحیح مسلم۳: 661 .١‏ 
(*") ينظر: إكفار الملحدين ص57١155-1.‏ 
(6) في التقرير وال: لتحب, ا 





وما رجع إليه راجحٌ يُعمل به» ويُصرّح بالرّجوع عندما يقوى ل العمل بهذا القول. 

وكل قول في المتون أثيتا فذاك ترجيح ل ا ا 

معناه: التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرواية عادة» وهذا مِنَّ الترجيح 

ل 

والمقصود بالمتون المتقدمة والمتأخرة» والمتقدمة المراد مها متون كبار مشايخناء 
وأجلة فقهائنا كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم 
وغيرهو". 

والمتأخرة هي: 'ختصر القدوريٌ'؛ (ت۲۸٤ه)»‏ والبداية' للمّرغيناقٌ 
(رت97هه). و'مختار الفتوئل' للموصكّ (ت "1۸ ه))» و'وقاية الرواية' لبرهان الشريعة 
(ت نحو ٦۸۳‏ ه)» وکنز الدقائق ل (ت۷۰۱ه)» وا لصدر الشريعة 
(ت ٤۷‏ ۷ه)» و'ملتقى الأبحر' للحلبى 00000 فَإنََّا الموضوعة لنقل المذهب مما 
هو ظاهر الرواية”. 1 

فأصحاب هذه المتون متفقون علل الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة 
والراجح في المذهب في كل ما يوردون» وبيتمون كثيراً جداً بجمع مسائل كثيرة في 
متوغهم» مع اختصار شديد في العبارة» ويختلفون في أن بعضهم يذكر بعض المسائل 
وبعضهم لا يذكرهاء وكذا فيا هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب 
كل علن حسب اجتهاده وعلل حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيهاء وأيضً في 

تبت الكش تفاع :و تارا وده الزات اتفردوا فيها عن أضتحات امون من 
المتقدّمين» إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائلء كا يقع ذلك 
من الطحاوي في اختضرء. 

فرجّحت على الشروح والشروحٌ عل الفتاوئ القدّم من ذاتٍ الرّجوح 

ما إر يكن سواه لفظاً صّحّحا فلأرجحٌ الذي به قد صرحا 


)١(‏ ينظر: التعليقات السنية ص »١1/١‏ وغيره 
(۲) ینظر: شرح عقود رسم المفتي ص “27337 وغيره. 





ومعناه: ما في المتون ّدم عل ما في الشروح؛ وما في الشّروح مقدّمٌ عل ما في 
الفتاوي» إلا إذا وُجد ما يدل علك الفتوئ في الشروح والفتاوئ» فحينئذ ِقَدَمُ ما فيها 
علل ما في المتون؛ لأن التّصحيح الصّريح أولى من التّصحيح الالتزامي» ولر يريدوا 
بالمتون كل المتونء بل المتون التي مصنفوها مميّرون بين الراجح والمقبول والمردود 
والقوي والضعيف. فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي وأصحاب 
هذه المتون كذلك”. 

'وإنَّ المأخرين قد اعتمدوا عل المتون الثلاثة: 'الوقاية» و'مختصر القدوري» 
و'الكنز» ومنهم من اعتمد علل الأربعة: 'الوقاية» و'الكنز» و'المختار» وامجمع 
ال ھا یا ا و ا غ ا 
قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها 
المشايخ”". 

وقال ابن نجيم”: 'العمل على ما هو في المتون؛ لآنه إذا تعارض مافي المتون 
والفتاوئ, فالمعتمد ما في المتون» aS‏ 

وهذا لا يخالف أن تكون الشروح والفتاوئ معمولا با فيها لكن بشرطين: 

١.أن‏ لا تعارض ما في المتون» قال الشرنبلالي*: 'العمل با عليه الشروح والمتون'. 

".أن يكون مصرحاً بتصحيح ما فيهاء قال اللكنوي”: نإذا تعارض ما في امون 
وما في غيرها مِنَ الشروح والفتاوى فالعبرة لما في المتون» ثم للشر_وح المعتبرة» ثم 
للفتاوئ؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك فيهما في الشروح والفتاوئى» ولريوجد ذلك 
في المتون» فحينئٍ يقدم ما في الطبقة الأدنئ عل ما في الطبقة الأعل'. 

وسابق الأقوال في "«الخانية» ‏ واملتقىى الأبحره ‏ ذو مزيه 


)١(‏ ينظر: التعليقات السنية ص »١18١‏ وغيره 
(۲) ينظر: النافع الكبير ص ”077 وغيره. 
(") في البحر ”: .71١١‏ 

.١908 :١ في الشرنبلالية‎ )5( 

(5) في النافع الكبير ص 75-15 7. 





بدا بذكر صور للترجيح الالتزامي؛ ويكون بمعرفة مناهج علماء مذهبه في 
تأليف كتبهم؛ إذ أن لكل مؤلّف طريقة في الترجيح بين الأقوال» يتعرفها المفتي بكثرة 
مطالعة الكتب وشروحها وحواشيها بالإضافة للنظر فيا ألف في رسم المفتي» ومن 
هذه الصور: 

١.تقديم‏ القول الراجح؛ قد التزم بعض المؤلّفين بأئَّم يقدمون القول الراجح 
عندهم في الذكر علل الأقوال المرجوحة» ومثال ذلك: 

أ.قاضى خان (ت597ه) في 'فتاواه؛ أنه قال": 'وبين| كثرت فيه الأقاويل من 
التأخروى صرت قل قن أوقزلين و ساهو لاطي رادت باقر لانتو 
إجابة للطالبين» وتيسيراً علل الراغبين. 

ب.إبراهيم الحلبي (ت١٦۹ه)‏ في ملتقئ الأبحر" إذ قال": 'وصرحت 
بذكر الخلاف بين أئمتناء وقدمت ل اماه الجر عمسي 

وني سواهما اعتمد ما أخروا دليله لاه ا 

كما هو العادة في «لمداية» ونحوها لراجح الدراية 

.تأخير دليل القول الراجح؛ فإِنْ عامة الكتب التي التزمت ذكر الدلائل 
كالحداية' و'المبسوط' وغيرهماء فعادتهم المعروفة أ: نهم يذكرون دليل القول الراجح في 
الأخير» ويجيبون عن دلائل أقوال أخر فالدليل المذكور في الأخير يدل عن رجحان 
مدلوله عند المؤلف. 

أذ ا اكا قن علو له رهل سوك اه 

۳.ذكر دليل القول الراجح؛ وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل 
الآخرء فالراجح ما ذكر دليله. 

والظّاهر أنَّ الكتب التي تهتمٌ بذكر الاستدلال لا ترجّح من جهة الدليل إلا قول 
الإمام» وإن كانت الفتوى علل خلاف قوله» فيرجحون القول الآخر من جهة أصول 
التطبيق من ضرورة وعرف وغيرها. قال الشلبي: «الأصل أن العمل علن قول أبي 
)١(‏ في الفتاوئ الخانية :١‏ ؟. 


(0) ينظر: رد المحتار؟: 2١7‏ وغيره. 
(9) في الملتقن ص ”7. 





حنيفة؛ ولذا تُرجُح المشايخ دليلّه في الأغلب عل دليل مَنْ خالفه من أصحابه؛ ويجيبون 
عَنَّا استدل به خالفه» .وهذا أمارة العمل بقوله» وإن ار بص حوا بالفتوئئ عليه؛ إذ 
الترجيح کصریح التصحيح)”". 

وحيثا وَجَّدت قولين وقد صح واحدٌ فذاك المعتمد 

بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأظهر المختار ذا والأوجه 

ومعناه: إن وجد المفتي في مسألةٍ أقوالآء وصّحّح أحدّهما بأي لفظ من ألفاظ 
الترجيح فإنّهِ يعمل به؛ لأنّهِ ترجيحٌ صريح. 

ومِنْ ألفاظ الترجيح: به نأخذء أو عليه فتوئ مشايخناء أو هو المعتمد أو هو 
الأشبه”» أو هو الأوجه”» أو به يعتمد. أو عليه الاعتماد» أو عليه العمل اليوم» أو هو 
الظاهر» أو هو الأظهرء أو هو المختار» أو به جرئ العرف اليوم, أو هو المتعارفء أو به 
أخذ علماؤناء وغيرهاء فجميع هذه الألفاظ متساوية. 

الصحيح والأصح آكد منه وقيل: ‏ عكسه المؤكد 

واختلفوا فى في الصحيح والآأصح أبها أقوئ؟ فقيل: الأصح آكد مِنَّ الصحيح؛ 
دنه باسم التفضيل» وقيل: الصحيح آكد مِنَ الأصح؛ اعات الصحيح خطأء فلا 
يجوز العمل به» وخلاف الأصح صحيح» فيمكن العمل به. 

والأولى أن الأصحَ أرجح يِن الصحيح إن صدر القولان من شخصينء فيكون 
ذكره للأصح ترجيحاً عل الصحيح» وإن كان من شخصين فأكثرء فالأوى عدم 
الْرّجِيح باللّفظ» وإنَّا الَظر للكتاب الذي ذْكِرّت فيه والعار القائل له فيرجح بها لا 
باللفظ؛ لأنهم يريدون الترجيح ولا مهتمون للفظ الذي استخدم في الترجيح. 

كذا به يفت عليه الفتوى وذان من جيع تلك أقوئ 

معناه أنَّ لفظ: به يفتى» وعليه الفتوئ أقوئ من غيرها من ألفاظ الترجيح؛ لأنَها 
تضمن الترجيح والعمل. 


(5) معتين الأشبه ل دراية -دليلاً #» فيكون عليه الفتول . ينظر: رد المحتار 
».4:١‏ وغيره. 
)۳( أي: الأظهر وجهاً من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهةٌ ظاهرةٌ أكثر من غيره.ينظر:رد المحتار١‏ : ٠7‏ 





والأولى عدم الترجيح بالألفاظء وإنَّ) يرجح بالقائل والكتاب المذكور فيه لفظ 
الترجيح» فكلا ارتفعت درجة القائل في الاجتهاد كان قوله أقوى من غيره» وكذلك 
كلا كان الكتاب أكثر اعتماداً كان ما فيه من الترجيح مُقَدَمٌ علل ترجيح غيره» قال ابن 
َطَلُوبُغا": «ما يصحّحه قاضي خان مُقدم عل تصحيح غيره؛ لأنَّهُ فقيه التّمس». 

وهذا هو الظاهر من استخدام ألفاظ الترجيح في الكتب» حيث تجد أن المفتي لو 
اهتم باللفظ ولرينتبه للقائل والكتاب لن يستطيع التوصل للراجح؛ لوجود التساهل في 
إطلاق ألفاظ الترجيح المتنوغة غال ما بر خرن وأَمَّم لا يقصدون التفضيل دخ 
الألفاظ» وإنَّا يُعبْرَ كل منهم برجحان ما اختار من قول بأي بلفظ من ألفاظ الترجيح. 
والله أعلم. 

وإن تجد تصحيح قولين ورد فاختر لا شئت فكل معتمد 
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قيل: ذا يفت به فقد رجح 


ع 


أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام 

قال به أو كان الاستحسانا أو زاد للأوقاف تفع بانا 

أو كان ذا أوفق للزمان ‏ أو كان ذا أوضح في البرهان 

معناه: إن وجد في مسألة أكثر من قول مصحّح. ولر يظهر للمفتي شيءٌ من 
لمرجحَات فهو بالخبان وياخل اهما بشهادة قلية جنيا عن التشهي وطالب للصواب 
E a E AE Es Es‏ 
النحو الآتي: 

١.إذا‏ كان الترجيحان من رجل واحد» عمل بالمتأخر منهما إن عرف التاريخ» وإن 
أريعرف التاريخ» رجح المفتي أحدهما بمرجحات -سيأتي ذكرها-. 

؟.إذا كان الترجيحان من رجلين محُتلفين» رَجحَ المفتي أحدههما بمرجّحات, 
وهى: 

۰ أ.إذا كان أحد التصحيحين صرياً والآخر التزاماء عمل بالصريح. 


. ٠٤ص في تصحيح القُدوريٌ‎ )١( 





ب.إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوئ بالنسبة إِك التصحيح الآخر رجّح ما 
لفظه أقوئا. 

ج.إذا كان أحدهما مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرهاء فالراجح ما في 
المتون. 

د.إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره» فالراجح ما هو ظاهر الرواية. 

ه.إذا كان أَحدّهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه؛ فالراجح قول الإمام. 

و.إذا كان أحدهما مختار أكثر المشايخ والآخر ختار قليل منهم» فالراجح ما اختاره 
الأكتر: 

س.إذا كان أحدهما قياساً والآخر استحساناء فالراجح الاستحسان. 

ح.إذا كان أحدهما أوفق بالرّمان كان راجحا عل غيره. 

ط.إذا كان أحد القولين أقوئ في الدليل عند مفتٍ أهل للنظر في الدليل فهو أولى 
ا 

ي.إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء» فهو أولى من غيره في باب الزكاة. 

ق.إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره. 

ل.إذا كان أحد القولين أدرأ للحد فهو أولى من غيره. 

ن.إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجحٌ هو المحرم". 

هذا إذا تعارض التصحيح أو لر يكن أصلاً به تصريح 

فتأخذ الذي له مُرججح نما علمته ‏ فهذا الأوضح 

معناه هذا كله ]ذا تارش اا لأنَ كل واحدٍِنَ القولين مساو للآخر 
في الصحة» ق ھار د كوم چا عر کر نال به رلم 
الل اا ر 
وكذا إذا إريُصرّح بتصحيح واحد من القولين. فيُْقَدّم ما فيه مرجّح من هذه 

المرجُحات: ككونه ني المتون» أو قول الإمام» أو ظاهر الرّواية... الخ". 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص77-/"ء وغيرهما. 





واعمل بمفهوم روایات اتی ما لر تُخالف لصريح ثبتا 
معناه: يعمل بمفهوم المخالفة في عبارات الكتب الفقهية إن إر تكن مخالفة لما ثبت 
صرياً؛ قال عمر ابن نجيم": (مفاهيم الكتب حجة بخالاف أكثر مفاهيم النصوص»: 
أي مِنَ القرآن والسنةء فمعتبر مفهوم المخالفة عند الشافعية» وغير معتبر عند الحنفية» 
بمعنئ أن النصّ لا يدل علل نقيض الحكم لغير المنطوق فيبقئ المفهوم مسكوتاً عنه» فإن 
NES Eb NR NNE sS‏ 
لحكم المنطوق عمل به. 
اق اص اغا اعات اا عص ا 
والسنة تحتوي علل عبارات بليغة حكيمة فرب تذكر فيها ألفاظ للتأكيد والتوبيخ 
والتشنيع والوعظ والتذكير ولا تكون قيداً ما سبق: کقوله لا : ولا روا بابو 
قلي £ البقرة: ١‏ فا أضيف لفظ اقل للتشنيع عل العمل ولايد عل أن لاشتر 
بالثمن الكثير جائزء وكذلك قوله غ: + ل ت ڪلوا N‏ 
٠‏ فَإنّه يدل عن أن الربا جائز إذا أريكن ضعفاً للأصل. 
أما كتب الفقه فن مقصودها تدوين الأحكام على طريقة قا قة قانونية وليس فيها شيء 
مِنَ التأكيد والتشنيع وغير ذلكء فلا بذ من اعتبار مفهوم المخالفة فيها". 
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الخكم قد يدار 
معناه: كما قال ابن عابدين”: «أنَّ كثيراً من الأحكام التي نصّ عليها المجتهدٌ 
صاحبٌ المذهب بناء علل ما كان في عرفه وزمانه قد تغيّرت بتغير الأزمان بسبب فساد 
أهل الزمان أو عموم الضرورة... 
رک فلك غ غا عاذي لن صاحت اذهب لو كان ق هذا الزمان 
لقال بهاء ولو حدث هذا التغرٌ في زمانه إرينصّ علن خلافها. 
وهذا الذي جَرَأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين عل 


( في النهر الفائق شرح كنز الدقائق :١‏ /ا7. 
(؟) ينظر: أصول الإفتاء ص57 -57» وغيره. 





مخالفةٍ المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية» بناءً عن ما كان في 
ف ١‏ 

فللمفتي اثباعٌ عرفه الحادث في الألفاظ العرفيةء وكذا في الأحكام التي بناها 
المجتهد على ما كان في عرّف رَّمانِه وتغيّر عرّفه إلى عرّفِ آخر اقتداءً بهم» لكن بعد أن 
كول الفي ند لدر أن N N E‏ 
الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره... 

و جمود المفتي أو القاضي عاك ظاهر المنقول مع تركِ العرفٍ والقرائن الواضحة 
والجهل بأحوال التاس» يلزم منه تضبيع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين». 

وهذا الكلام من ابن عابدين في غاية الدّقة والروعة؛ لأنَّ هذا الجمود عل 
النصوص الفقهيّة بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في 
كثيرين من مناحي الحياه» والله المستعان. 

ويتتبه أن ابن عابدين أطلق مصطلح العرف ولريقصد به العرف فحسب» بل 
قصد قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسير والمصلحة وتغير الزمان» ويظهر هذا 
لظ ام رداك رج لحرت ر سيد العام فل الدرة. 

وإن أكثر قاعدة مِنَ الرسم تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النَظرٌ إلى عرف 

ا کی و ان ا واو ان ردا غلم ج ما ی 
عرف التاس» قال ال جوينيّ": «ومَن إر يمزج العرف في المعاملات بفقههاء إر يكن علل 
حط كامل فيها»» وقال": «والتعويل في التفاصيل علل العرف» وأعرف التاس به 
أعرفهم ننه ت نالرت الات التطبيقي للفقه» وليس من الجانب 
الاستنباطيّ للحكم كما يظنّه عامّة المعاصرينء ومَرَّدّه إلى أمرين: 

هم مراد لمتكم من كلايهه فتحن تستخدم أفاظ وتريد با معاي معي 
تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللفظ عامّاً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل لحم 
سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها عل 
إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلآء فإذا قال شخص: والله لا آكل لحأء ثمّ أكل 


.587 :1١١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
.51١5:١١ينيوجلل في نباية المطلب‎ )0( 





دجاجاً لا يحنث؛ لأنّه لا يعتبر لى عرفا فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلّم 
من كلامه» وقس عليه. 

؟.معرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم فالحكم في نفسه ثابت من الشّارع الحكم؛ 
والعرف لا يغيّر الحكمء لكن الحكم مبنيّ علل علّة» وهذه العلة تحتاج إلى محل في 
تطبيقهاء فالعرف يساعدنا علل تطبيق ذلك مثاله: أن الحكم عدم قبول إلا شهادة 
العدلء كما شهد القرآن: #مِمَّن يْصوْنَ مِنَ الشُهَدَآه * البقرة : 057 والعرف يُساعدنا في 
معرفة العدل» ففي زمن أبي حنيفة 5ه لر يجتج للتّركية في إلعدالة؛ لأن الاس عدولء 
وفي زمن الصّاحيين تغيّرت أحوال الثاس» فنحتاج لتحقق علّة الحكم من العدالة 
بالتّركية» فمّن إر يكن عدلاً لا تُقبل شهادته. هذا هو الحكم؛ ولكن كيف نتعرّف عل 
العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

وبالتالى لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتّةء فلا يكون مغيّراً للحكم الشرعىّ 
أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإنَّا هو معرّف للحكم ببيان مقصود المتكلّم من 
كلامه» ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 

تبن أنَّ المحل صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل حكم 
أن نتعرّف عل علته أوّلاً ثم ننظر هل المحل مناسب ها آم لا؟ فإن لريكن مناسباً ها فإنَ 
الحكم لا يطبق هنا. 

ولا يجوز بالضعيف العمل ولابهيجاب من جايس أل 

ا ا او اا ی 

ا إل ما يوجد في كتب الفقه من أفرال وروايات ضعبفة صرح أصحاب 
الترجيح بضعفها أو علم ضعفها بعباراتهم ضمناً والتزامء فلا يجوز العمل عليها 
والإفتاء مهاء قال ابن َطْلويُغا: إن المكم والفتياب| هوم رجوح خلاف الإجاع”. 

ولكن صرّح عدة مِنَ الفقهاء ا دودر الع ىالا ا روات هة 
قول مرجوح؛ لضرورة اقتضت ذلكء قال العثماني": 'وحاصل كلامهم أنّه لا يجوز 
الأخذ بآقواله الضعيفة بالتشهي» ولكن إذا ابتلي الرجل بضرورة ملحّة وسع له أن 


)١(‏ ينظر: رد المحتار : ٠8‏ 5» وغيره. 
)١(‏ في أصول الإفتاء ص ”57. 





وكا ئس كول فت وروا ومنو 

وكذلك ب يستثنئ من عدم جواز العمل بالضعيف من كان فقيهاً مجتهداًء وهو أهل 
للترجيح بين الأقوال في المذهبء فيتمكن أن يرجح القول الضعيف؛ لما اتفق له من 
مصلحة أو عرف أو حاجة أو تيسيرٍ أو ضرورة. 

ويجوز العمل بقول المذهب المخالف إن حصلت حاجة وضرورة لذلك» وقد 
تعن ٠‏ الاسو عن كن مح ا ا ا ا 
كالقهُستاني”" وا حصكفيٌ” وابن عابدين وغيرهم: بأنّه لو أفتى حنفيٌ في هذه المسألة 
بقول مالك عند الضرورة لا بأس به'. 

قال العثانيٌ“»: 'وقد تعقدت في عصرنا المعاملات وكثرت فيها حاجات الناس» 
ولاسيما بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيم بين البلدان والآقاليم» 
فينبغي للمفتي أن يسهل عل الناس في الأخذ بم| هو أرفق فيم| تعم به البلوئ» سواء كان 
في غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد أوصيل بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد 
الكنكوهي صاحبه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي وقد عمل بذلك التهانوي في 
كثير مِنَّ المسائل في 'إمداد الفتاوئ'. 

ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوئ أن 
تتحقق الشروط الآنية: 

١.أن‏ تكون الحاجة شديدة والبلوئ عامة في نفس الأمر لا مجرد الوهم بذلك. 

".أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوئ بمسيس الحاجة» والأحسن 
أن لا يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره بل يجتهد أن يضم معه فتوی غيره م من العلاء؛ 


لتكون الفتوئ جماعياً لا انفرادياً. 
".أن اكد روحت ت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتى به تحقيقاً بالغ 


مرادها الحقيقى إلا مَنّ مارس هذه المصطلحات والأساليب. 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص07. 

(1) في جامع الرّموز17:7١7.‏ 

() في الدرٌ المتتقئى شرح الملتقی .۷٠٤-۷١۳:۱‏ 
(5) في أصول الإفتاء ص57-07. 





5.أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لأن لا يؤدي ذلك إك 
التلفيق في مسألة واحدة». 

لكا القاضي به لا يقضي وإن قضل فحكمّه لا يمضي 

لاسي| قضاتناإذقيدوا براجحالمذهب حين قلدوا 

معناه: أن القاضي لا يحكم بالقول الضّعيفء ولو قضن به لا ينفذ قضاؤه؛ لاسي 
القضاة في العصور المتأخرة حيث يقيّدون عند توليتهم القضاء أن يلتزموا براجح 
المذهب. 

ون الفقهاء عل أنَّ القاضي لا يقضي إلا بالراجح في مذهب إمامه ولا يجوزله 
أن يحكم برواية ضعيفة أو با خالف المذهب» فإن قضى برواية ضعيفة أو بقول غير 
الإمام إرينفذ قضاؤه. ولكن هذا مختص بالقاضي الذي قلّده الإمام بشر_ط أن يحكم 
بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه معزول في القضاء بغير مذهبه» فأما إذا إريقيده الإمام المقلّد 
بمذهب بعينه فقضى بم| خالف المذهب نفذ قضاؤه ما دامت المسألة مجتهداً فيها". 

قال ابن قطلويغا: 'وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف؛ لين م أن 
الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفل؛ ؛ لأن ققناءة 
قاع وا ؛ لأنَّ الحق هو الصحيح وما وقع من أنَّ القول الضعيف يتقوئ 
بالقضاء المراد به قضاء المجتهد ك| بين في موضعه”. 

وقال ابن الغرس: 'وأما المقلّد المحض فلا يقضي إلا با عليه العمل والفتوى”. 

وقال ابن نجيم: 'أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتئ به في 
مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف”" 

وتوّهماننظمتهفيسلك والحمدلل خقاممسك 

تم ما جمعه ابن عابدين من فوائد في أصول الإفتاءء وهي أوسع ما كُيَ مجموعاً 
في رسم المفتي» ولكنّها عبارةٌ عن جزءٍ يسير من علم الرّسمء فعمله فيها ىا يلاحظ من 
شرحه أَنَّه جمع فيه فوائد متناثرة» ونظمها هاهناء فدراستها هي البداية في معرفة هذا 
العلم لا التهاية. 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص5 5» وغيره. 

() ينظر: رد المحتار 5: ٠/8‏ 4» وشرح عقود رسم المفتي :١‏ 07» وغيرهما. 
(۳) ينظر: رد المحتار : ٠/8‏ 5» وغيره. 

(؟) ينظر: رد المحتار : ٠‏ 5» وغيره. 





مناقشة الفصل: 

أولاً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 

.١‏ وَمَنَ يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم ماذا تستنج من هذا 
البيت؟ 

۲. ما هي النواحي التي بحتاجها المتفقه لتكوين الملكة الفقهيّة التامّة التي تساعده في 
التطبيق والفتوئ والقضاءٍ والاجتهادٍ فيها جَدٌَ من مسائل والترجيح بين أقوال أئمّةٍ 
المذهب؟ 

“. يبن كيفية الاستفادة مِنَ الكتب المقبولة في المذهب. 

5 .ما المقصود بالمصطلحات الآتية: 

أ. في المذهب الحنفى: ينبغيء قالواء المتأخرون. 

ب. في المذهب الالكي: اا الآستاذ. المحمدان. 

ت. في المذهب الشافعي: القاضيين» الأصحاب المتقدمونء فيه نظر. 

ث. في المذهب الحنبلي: الشيخان» الشرح» الأثرم. 

. بن طريقة معرفة القول الراجح في المذهب. 

. ينبغي العدول عن دراية أتى بوفقها رواية» اشرح البيت شرحاً وافيأًمع بيان الاعتراض 

الذي ورد عليه. 

. عدّد صور الترجيح الالتزامي في المذهب الحنفي, مع التمثيل. 

8. العرف مِنّ الجانب التّطبيقيٌ للفقه» وليس مِنّ الجانب الاستنباطيّ للحكم» وضح 
ذلك. 

.٩‏ كيف يفعل المفتى المقلد في الحالات الآتية: 

00 

إذا اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية. 

إن (ريجد قولاً لبي حنيفة في مسألة. 

إن إريجد حكم في المسألة عن المجتهدين المستقلين أبي حنيفة وتلامذته. 

. إذا تعارض الاستحسان مع القياس. 

. إذا تعارض الأصح مع الصحيح. 


Oo 


HE; 


< 


چ 


( 


)١ 6١ 


خ. إن وجد في مسألة أكثر من قول مصحّح, ولريظهر له شيءٌ من المرجّحات. 
ثانياً: ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 

.١‏ مصطلح الإخوان في المذهب المالكي يقصد به أشهب وابن نافع. 

ا جور ا ون فار رو اون 

۳. إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه عن جواب إريجز العدول عنه. 

5. الرّاجح قول أب حنيفة في أبواب القضاء المختلفة. 

الثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 


١ 


4 چ اليم 


Oo 


مِنّ أسباب تفاوت درجات وطبقات الکو ب ب.... ج....د e‏ 


: يشترط للأخذ مِنَ الكتب المردودة: أ.... ب.... ج....د 00 

ع کے یھ زی ۰ 5 چ 
3 أوسع ما جي في قواعد رسم المفتي» وأشهر ما كتِبَ فيها AEE ERS SS‏ 
. كتب النوازل والواقعات هى: لو اط ارا خش اوم ARETE AT OLK‏ 
+ اغد اا خرن عن اة عل رة الفا و 0 
1 


يشترط لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوئ: O‏ 


رابعاً: علل ما يلى: 


.١ 
.۲ 
.۳ 


إن معرفة طبقات الكتب من أهم القضايا التي تواجه الباحثين والمفتين والمدرسين؟ 
أف كبار العلهاء متوناً وشروحأ معتمدة» وفتاوئ خالفتها في كثير مِنَ المسائل؟ 

سی کات السو طا لد ن الو الا 

. ترجيح المجتهدين في المذهب الحنفي كثيراً من أقوال أصحاب أب حنيفة؟ 

. الأوك عدم الترجيح بالألفاظء وإنَّا يرجح بالقائل والكتاب المذكور فيه لفظ التّرجيح؟ 


. فر 


"فقا لحنفية في الأخذ , بمفهوم المخالفة بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية؟ 


. ليس للقاضي المقلد أن يحكم بالقول الضعيف؟ 


مي مي مي 


أهداف الفصل الرابع: 
يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً علن: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
.١‏ أن يبئّن كيفية تدوين الفقه في عصر الرسول # والصحابة والتابعين. 
". أن يبئّن كيفية تدوين الفقه في عصر الأئمة المجتهدين المستقلين. 
*. أن يوضح كيفية تدوين الفقه في عصر الآئمة المجتهدين في المذاهبء ويبيّن 
تسلسل كتبهاء وعناية العلماء بها. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
.١‏ أن يحفظ أساء أبرز الكتب المعول عليها في كل مذهب مِنّ المذاهب الفقهية 
الأربعة» ويجيد التمييز بينها فلا يخلط بينها. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ أن يُقدّر أهمية الاختلاف بين الفقهاء وما فيه من رحمة للأمة. 
". أن يُقدّر الجهود الضخمة التى بذلت مِن عصر الرسول كل إلى عصر المجتهدين 
فق الذي خر وضتل الققه إن هلاة لسرن اة 


مي مي مي 


الملبحث الأول 
تدوين الفقه في عصر 
الرسول والصحابة والتابعين 

المطلب الأول: تدوين الفقه في عصر الرسول 25: 

ابتدأ تدوين الفقه منذ العصر النبوي؛ إذ أمر رسول الله ك بكتابة كتاب الله علن 
السعف والرقاع وغيرهاء وكتابة بعض الأحكام: كالصدقات والوثائق والرسائلء 
وكان له يك كُتَاباً يقومون بذلك سموا بكتّاب الوحيء ذكر منهم الدكتور محمد 
مصطفئ الأعظمي في كتابه 'كُتَابٍ النبي كَل ان وأربعين واحداًء منهم: زيد بن ثابت» 
وعلٌ بن أبي طالبء وأبو بكر الصديق» وأبو أيوب الأنصاريء وحذيفة بن اليان» 
وخاد بن الوليد» والزبير بن العوام» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص 4". 

وتوفي رسول الله #5 والقرآن محفوظ في الصدور» مدؤن في الرقاع ونحوها إلا 
أنه يكن مجموعاً في مصحف واحدء وإِنَّا كان مفرقاً. 

والسنة دون منها شىء يسير» كالذي كتبه عبد الله بن عمرو ه. قال: «كنت 
اتی کل شی اسع من رسو آل اریت عط قوی کریش الوا اف نتب 
كل شيء سمعته من رسول الله 4 ورسول الله 5 بش يتكلم في الغضب والرضاء 
فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال: اكتب» فوالذي نفسى بيده ما 
خرج مني إلا حق)”. ا 

وكان سبب عدم تدوين الشَّنة كاملة في عصره كك هو نبيه عن ذلكء إذ قال 46: 
(لا تكتبوا عني» ومَنْ كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج» ومن 
كذب علّ متعمداً فليتبوأ مقعده مِنَ النار)"» وهذا النهي عن التدوين لكل السنة يرجع 
لأسباب منها: 


)١(‏ ينظر: کتاب النبی ب ص7١1 2١١0-1١‏ وغيره. 
(۲) في مسند امد ٠١۲:۲‏ . 


(۱) في صحیح مسلم ۲۲۹۸:٩‏ واللفظ له» وصحيح ابن حبان ٠ :١‏ والمستدرك ۲٠١:١‏ وسنن 
الدارمى :١‏ را وغيرها. 





١.خشية‏ اختلاط السنة بالقرآن؛ لأنَّه و كان يأمر بكتابة القرآن» فلو حرص علل 
كتابة السنة مثله؛ لوقع في بعض المواضع للصحابة د شك هل هي مِنّ القرآن أو 
ال 

إن [ او إو ان الصا ا اة ا ا واوا 
شديدي الحرص علل متابعته في سكناته وحركاته» فكل أحواله محفوظة في أذهانهم؛ 

*.إنَّ في تدوينها في عصره يك عسرة وكلفة شديدة؛ إذ أنه ل يعقل أنَّه يمكنهم 
كتابة كل فعل أو قول أو إشارة أو همسة تصدر عنه ي؛ لأنَّ ذلك يحناج إلى أن يتابعه 
أفراد يحملون كراريس في كل أوقاته حتئ عند منامه» وهذا يتناق مع طبيعة الدعوة 
والسيرة التي كان عليها رسول الله 45 

المطلب الثانى: تدوين الفقه فى عصر الصحابة #: 
الخطاب ذيه؛ لكثرة ما قتل من قراء القرآن #: في حروب الردة» وخشية ضياعه؛ لحفظه 
في صدورهم وفي رقاع مفرقة عندهم. 

أمَا السّنة فلم يتمّ تدوينهاء وإن شاور عمر بن الخنطاب #ه الصحابة في ذلكء 
قال عروة بن الزبير ##6: 'إن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن» واستشار فيها 
كتاب السئن ما قد علمتم» ثم تذكرت. فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا 
مع كتاب الله كتبأء فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس بكتاب الله 
نشی فرك كتابة الست 

ويمكن استخراج فوائد عديدة من عدم كتابة السنة في عصر الصحابة كن منها: 

١.خشية‏ تضييع كتاب الله تعالى وإهماله بالإقبال علل سنة رسول الله 44 
والانكباب عليها فحسبء وهذا ما ذكره عمر ذكه. 


.١9 :١دجمملا ومقدمة التعليق‎ »5 :١ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك‎ )١( 





؟ .نه إرتكن حاجة إِى هذا التدوين لحفظ سنة رسول الله يك في صدور 
ذهنهم» ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. 

۳.إلّه لو دونت في عصرهم #: لكان عل الأمة كلفة شديدة في الأحكام؛ إذ أن 
جمع الصحابة #: المتفرقين في جميع الأمصار بعد اتساع الفتوحات أمر حال» فكتابة كل 
مأرآه الميجابة امن فعله وقول كك أن عبر للغابة» فسيكون أمسر الكتارة مقتصربا 
على ما اشتهر من حاله وما رآه بعضهم. 

وفي هذه الكتابة إلزام للكل منهم ولمن جاء بعدهم» الأمر الذي سيقلل الخلاف 
في الأحكام الفقهية التي فيها الرحمة للمؤمنين والرأفة بحالهم؛ والسبب لحفظ الأحكام 
بينهم؛ إذ أن في كثرة الاختلاف والآراء حفظ للفقه ورفع همم أهله والمشتغلين به» كا 
هو معلوم لمن دقق النظر. 

المطلب الثالث: تدوين الفقه فى عصر التابعين: 

استمر الحال في عصر التابعين #: عبن ما كان عليه في عهد الصحابة ده فلم 
تدوّن السّنة في كتب تشتهر بين الناس» وهذا لا يمنع أن يكون للمحدّثين صحف 
خاصة بهم يجمعون بها ما سمعوا مِنَ احديث؛ ولكن جل اعتمادهم كان عل حفظهم؛ 
إلا أن عمر بن عبد العزيز (ت١١٠ه)‏ أمر بجمع السنن في كتاب واحد» لكنه توفي 
قبل أن يتم الأمر. 

قال عبد الله بن دينار: لر يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديث. إِنَّا كانوا 
الباحث بعد الاستقصاء حت خيف عليه الدروس» وأسرع في العلماء الموت» فأمر أمير 
ال ع و غل اا ال ن في فى لله أن انلز اا تنم ر 
حديث عمر ذه فاكتبه”". 


(۱) ني هدي الساري ص۸. 
)١(‏ مقدمة التعليق الممجد :١‏ 14» وينظر: كلام عمر بن عبد العزيز #ه في صحيح البخاري 4:١‏ معلقأء 
وسنن الدارمى ٠١۷ :١‏ والسنة للمروزي ١‏ : ۱ والتمهید ۱۷: ١‏ وغيرها. 





قال أب وطالب المكي: 'هذه المصنفات مِنَ الكتب حادثة بعد سنة عشر-ين أو 
ثلاثين ومئة» ويقال: إن ن أول ما صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف 
مِنّ التفاسير» ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن جمع فيه سننا منثورة مبوّبة» ثم 
كتاب 'الموطأ بالمدينة لمالك» ثم جمع ابن عبينة كتاب الججامع والتفسير في أحرف مِنَّ 
القرآن وفي الأحاديث المتفرّقة» وجامع سفيان الثوري صنفه أيضاً في هذه المدة”". 
دي دي وني 


ا 

ل o‏ 
المسألة اليوم واليومين والثلاثة» ومنها الشهر والشهرين حتئ يستبين هم الحكم فيهاء 
حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين رجلا فكان في العشرة المتقدمين, أبو يوسف وزفر 
بن الهذيل وداود الطائي وأسد بن عمرو ويوسف بن خالد السمتي ويحيئ بن زكريا بن 
ys yS‏ د آول عن 
صئف لخدب بالكوفة جيل بن 
E‏ ا ا 
حنيفة وأبي يوسف» وجميع كتب ظاهر الرواية الى غا رن فل اا د 


1 


GG 


)١(‏ ينظر: مقدمة التعليق الممجد ٠١١ :١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: حسن التقاضي ص١١‏ ءغيره. 

(۳) في أخبار أي حنيفة وأصحابه ص”. 

(©) ينظر: الفوائد البهية ص٠۷"‏ وغبرها. 





من كتب محمد بن الحسن؛ وليس هذا فحسب. بل إِنَّ كتبه تعدّ مادّة التدوين في 
الاه اة ا ت 

قال الإمام الكوثري”": 'إنَّ تاريخ الفقه يشهد بأنَّ الكتب المؤلّفة في مذاهب 
الأئمة المتبوعين مِنَ 'المدونة' و'الحجة"» و"الأم'» وما بعدها إنَّ) ألّفت عل ضوء كتب 
ذلك الإمام العظيم أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» وإرتزل كتبه بأيدي الفقهاء 
من كل مذهب قبل حلول قرون التقليد البحت يتداولونها ويستفيدون منهاء تقديراً 
منهم لما امتازت به علل مَن سبقها من رصانة في التعبير» ووضوح في البيانء وإحكام في 
التأصيل» ودقة في التفريع» مع التدليل على مسائل ربا تعزب أدلتها عن علم كثير يِن 
الفقهاء من أهل طبقته فضلاً عمن بعدهم» علل توسعها في توليد المسائل في الأبواب 
بحيث ينبئ عن تغلغل مؤلفها في أسرار العربية ويده البيضاء في اكتشاف أسرار 
ا 

مِنْ غير أن تظهر علل كلامه شهوة الانفراد والشذوذ عن الفقهاء عندما يناقشهم 
في آرائهم» ولا التحيل والتشغيب في سبيل الدعوة إلى آراء استبانت له» بخلاف ما ابتلي 
به كثير من ينتمي إلى الفقه بل ينوه بفضل شيوخه عليه» ويسجل أقوالهم في مؤلفاته؛ 
عرفاناً منه لجميلهم» ولريغره اتساع علمه؛ بل زاده إخلاصاً إلى إخلاصء فكافاه الله 
سبحانه علل ذلك بأن بارك في علمه حتئ أصبحت كتبه لحمة الكتب المدونة في جميع 
المذاهب بدون مغالاة. وأدام الانتفاع بكتبه مدئ القرون. 

وأنت ترىئ آنه إريصل إلينا من أي فقيه في طبقته أو في طبقة تقارب طبقته» كتب 
في الفقه قدر ما وصل إلينا من مؤلفاته» وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء'. 

المطلب الثاني: تدوين فقه الإمام مالك: 

مر معنا سابقاً كثرة التلاميذ الذين تلقوا عإن الإمام مالك ومنهم مَنّ كان 
اهتمامه بسماع وجمع أجوبة الإمام مالك في المسائل الفقهية» وكان يدوّن بعضهم ما 
يسمعه مِنَ الأجوبة عن الإمام مالك لنفسه. ومن كانت لهم أسمعة مدونة: علي بن 
زياد» وزياد بن عبد الرحهن ا ملقب بشبطون» وعبد الله بن وهب» وأشهب» وابن 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص ”25-7 وغيره. 





القاسم» وابن الماجشون» وعيسى بن دينارء وعبد الله بن عبد الحكم» وغيرهم» وهذه 
الأسمعة هى أصل ما بعدها مِنَّ المدونات”. 

ركان التذويق الفعل فى امدعب علق ينا ادبن الققرات الذي سمغ المر ا مسن 
عليّ بن زياد بتونسء وتلقئ عنه العلم» وارتحل إلى المشرق فجاء إلى مالك 5ه فسمع 
منه 'الموطاًء وانضم إلى تلاميذه» وصار يسأله عن المسائل كما يسألون» ويسمع منهما 
يسمعون. إلا أنه وجد حائلاً يحول بينه وبين ما كان يشتهي مِنّ الزيادة في توجيه 
الأسئلة وكثرة التفريع» فوجهه الإمام مالك إلى العراق ليجد رغبته كما يريد» وأريكن 
توجيهه إياه توجيه كراهية وطرد. وإِنّما كان توجيه نصح وإرشاد إلى البيئة التي تصلح 
مع نزعته وميله. 7 

فتوجه أسد إلى العراق» وحطّ رحاله بالكوفة» فلقي فيها أصحاب الإمام أبي 
حنيفة: أبا يوسف ومحمد بن ا حسن وغيرهماء فسمع منهم ودارسهم وتفقه بهم؛ لاسي 
محمد بن الحسن الذي لازمه مدة لقى فيها ترحاباً منه وإكراماً» ووجد عنده بغيته» فأكثر 
اا غار ےا ر ون اید کر ده ا 
أسد قلة السماع في حلقات درسه العامة بالنهار» فجعل له ليله كله خاصاً به» فجمع منه 
علماً كثيراً حت صار مِنَ المناظرين من أصحابه”. 

ثم انصرف من العراق إل المدينة المنورة ليسأل مها أصحاب مالك عن المسائل 
التي تلقاها من محمد بن ا حسنء ولريجد عندهم ما يطلبه» بل أشاروا إليه بالرحيل إلى 
أصحاب مالك بمصر فارتحل» ولما وصل إلى مصر قدم إلى عبد الله بن وهب. وقال له: 
هذه كتب أب حنيفة» وسأله أن يجيب فيها علل مذهب مالك فتورع ابن وهب وأب". 

وقريب منه حصل له مع أشهب» فذهب إل ابن القاسم فأجابه إلى ما طلب 
وصار يجيبه علل أسئلته. السؤال تلو السؤال» حتئ نفد ما لديه مِنَ الأسئلة وانقطع. 
مقتصراً في أكثر ذلك علن الإجابة بقول مالك» وما شك فيه قال: أظنه» وأخاله» 
وأجاب في بعضها برأيه علل أصل قول مالك» حتى صار ما لديه من ذلك ستين كتابا 


)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل ص4 10-0» وغيره. 
(۲) ینظر: المصدر السابق ص 25-51١‏ وغيره. 
() ينظر: بلوغ الأماني ص ٦١ء‏ وغيره. 





مجموعة عنده ومدونه» فصار يطلق عليها اسم 'المدونة» واكتب أسد» و'الأسدية”» وار 
تكن مرتبة الأبواب والمسائل» فصار يطلق عليها أيضا الختلطة» وبعد اكتمال جمعها 
انتسخها منه أهل مصرء ثم حملها أسد راجعاً بها إلى القيروان» فنشرها هناك وأخذها 
عنه الناس» وحصلت له بسبب ذلك رثاسة» وان نتشر علمه في الآفاق". 

وابن وهب يغلب عليه الرواية» فمثله لا بد وأن يأبى» وأما ابن القاسم فقد لازم 
مالكاً نحو عشرين سنة بيقظة وانتباه يسمع منه ويتفقه عليه» ومثله يكون أكثر إقداماً 
عن مثل ذلك. والمالكية يفضلونه على باقي أصحاب مالك في الفقه”. 

وكان من كتب 'الأسدية' سحنون الذي كان صاحباً لأسد ني التلمذة عن علّ 
ابن زياد» وارتحل بها إلى المشرق ليسمعها من ابن القاسم, فتم لهما أراده» فسمع 
'المدونة' منه مرّة أخرئ, وقد اقترح عل ابن القاسم عند إرادة سماعها منه أن يترك ما 
شك فيه عن مالك» ويجيب هو عنه من نفسه» فوافقه علل ما طلب» فأسقط منها: أخال 
اظ و اخ و ادغاد اف ف رياه ر ا كان انلكف 
علل سد من حفظه» فصار في 'المدونة' ني هذه المرحلة مِنَ التهذيب علل يد ابن القاسم 
شا یگن ق سا ها 

أتم سحنون رحلته بعد أن زار فيها مِنَ الأمصار ما زار ثم رجع إلى القيروان» 
يحمل إِك أهلها 'المدونة' بروايتها الثانية المهذبة» ثم إريقف هو بها عند حد ما جاء به من 
ابوا اا ا عي ا عر ا ات 
الزيادات» ومماصنعه فيها: 

١.إِلّه‏ رتب أبوابها ومسائلها بضم ال جنس إلى جنسه» فأدرجها تحت أساء الكتب 
التي أصبحت كالأعلام لمسائل الفقه: ككتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الجحج.. 
ا 
نه أدخل فيها بعض أقوال كبار أصحاب مالك مما يخالف قوله. 
E‏ بالأحاديث والآثار ما سمعه عن أصحاب مالك. 


e 


کم م 


)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه التجريدي ص٤ ٠1٥-1‏ وغيره. 
(7) ينظر: بلوغ الأماني ص ۷٠ء‏ وغيره. 





وبهذه الأعمال مجتمعة غَير ا حلة التي أخرجها بها أسد. فراقت لأنظار الناس» 
وأهجت نفوسهم.ء فالوا إليها وتركوا'مدونة أسد. فصارت هي المعوّل عليهاء 
والمعمول بها فيهاء وحتى صارت هي المعنية عند الإطلاق باسم 'المدونة' دون 'مدونة 
أسل”". 

ولا يخفئ أنَّه لولا الكتب التى تلقاها أسد من محمد في فقه أبي حنيفة وقدمها 
لابن القاسم ليجيبه عن مسائلها على مذهب مالك عن ظهر قلب لما تمكن أسد من 
الإجادة في السؤال ولا ابن القاسم مِنَ الجواب عن كل مسألة من أبواب الفقه عل 
ترتيب أهل العراق» فعل ضوء كتب محمد تم تدوين أسد لتلك المسائل التي هي أصل 

وأسد هذا هو ناصر مذهب أبي حنيفة ومالك بإفريقية» ثم اقتصر-علل نشر- 
مذهب أبي حنيفة» فانتشر في ديار المغرب لحد الأندلس حتئ أصبح الأكثرون في 
أفريقية على هذا المذهب إلى عهد ابن باديس. 

وأسد هذا هو فاتح صقلية وناشر الإسلام مهاء وبها توفي سنة (۳١۲ه)»‏ وهمذه 
الصلة الأكيدة بين المذهبين ترئ أهل المغرب يعتبرونه| بحرين وما سواهما ساقية 
يستغنل عنهاء مع إخاء صادق بين الفريقين المتمذهبين بالمذهبين» وكذلك ترئ بعض 
كبار الفقهاء مِنَّ المالكية يقول: إذا ر تكن في مسألة رواية عن مالك يؤخذ بقول أبي 

الطلب me e‏ ا 
ا لام ل ل 
بصرف نحو ستين دينار» وانصرف إلى التفقه عنده انصرافاً تام إلى أن سمع منه حمل 
بختي من الكتب ليس عليها إلا سماعه. وأخذ يعتلي شأنه» وأصبحت هذه المحنة منحة 
كبرئ في حقّه؛ لكونها مبدأ اعتلاء قدره. 

ومما كتبه إليه في أول قدومه يستبطئ إعارة كتاب كان طلبه من محمد بن الحسن: 


(1) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص1۷ -1۹» وغيره. 
(0) ينظر: بلوغ الأماني ص۱۹-٠۲»‏ وقمع أهل الزيغ والإلحاد للشنقيطي المالكي ص17, وغيرها. 





تحت كدان ١‏ فيكم نزم -نرهمثتله 

حتقتيئ دل كانم نرا «قدرآئمنتنقبله 

الع هن اهل أزيمنعف _والهله 

فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية”. 

وكان إعجاب الشافعي بشيخه محمد أي إعجاب» حتئ قال فيه: لو أنصف 
الفقهاء لعلموا أئَّم إريروا مثل محمد بن الحسنء ما جالست فقيهاً قط أفقهمنه ولا 
فتق لساني بالفقه مثله» لقد كان يحسن مِنَ الفقه وأسبابه شيئاً يعجز عنه الأكابر'» وقال: 
اا ل کن ا و اها في زمانه مثله”". 

وكتّب محمد بن الحسن لا بدّ أن يكون ها الأثر الأكبر في تدوين الشافعي لفقهه 
الذي كتبه بنفسه؛ إذ أنه جزأ الليل ثلاثة أجزاء: الأول يكتبء والثاني: يصلى» والثالث: 
0 : 

وكان بدء تصنيفه الكتب التي يعرض فيها مذهبه في الفروع والأصول مع بدء 
زيارته الثانية إلى بغداد سنة (١٠۹٠ه)»‏ وتسمى بالمصنفات العراقية» أو الكتب 
القديمة» وهي تمثل ما عرف بالمذهب القديم له. 

وني سنة (١٠۲ه)‏ بعد انصرافه إلى مصر بدأ بتأليف مصنفاته المصررية» المسمّاة 
بالكتب الجديدة» وهي تمثل ما عرف بالمذهب الجديد له. 

ر ا ا رت کا کن اوا لاس وو يان 
العراق» مثل: اختلاف مالك والشافعي» وأن مصنفاته المصر_ية هي تنقيح وإحكام 
للمصنفات العراقية بعد إعادة نظره في مسائلها وتغبّر اجتهاده في جلّهاء فكتاب الأم في 
مصر كان مقابلاً لكتاب الحجة في العراق» وكتاب الرسالة الجديدة في مصر كان تنقيح 


)١(‏ ينظر: بلوغ الأماني ص 25١-١٠١‏ وغيره. 
(۲) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص7/8١»‏ وغيره. 
(۳) ينظر: المصدر السابق ص99١»‏ وغيره. 





للرسالة القديمة في العراق التي أرسلها الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي إجابة لطلبه 
وهو في البصرة". 

وأملل الشافعي مصنفاته علل تلاميذه» فكان راوية مذهبه الجديد الربيع المرادي 
المشهور بقوّة ا حفظ» حتئ قال عنه البويطي - وهو من أبرز تلاميذ الشافعي -'الربيع في 
الشافعي أثبت مني» وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض في سماع كتب 
الشافعى» وقد عمّر وعاش بعد موت الشافعى )٦١(‏ سنة» وتوفي سنة (١۲۷ه)»‏ قال 
اراي ر تالز برا وة حط غل ات ره حا راا م کب 
الشافعي”. 

وقام المزني - تلميذ الشافعي -باختصار كتبه» قال البيهقي: أصنف من كتب 
الشافعي وما آخذه عنه 'المختصر الكبير» ثم صنف 'المختصر الصغير' الذي سار في بلاد 
المسلموق واتشعو ا يذ 

المطلب الرابع: تدوين فقه الإمام أحمد: 

مرّ معنا تفقه الإمام أحمد في مبدأ أمره علل أبي يوسف #ه واستفادته من كتب 
محمد بن الحسن وملازمته للإمام الشافعي 5ه ومتابعته له في أقواله» وحفظه لفقه 
فقهاء الأمصار ولا شك أن كل هذا كان له الأثر البالغ في فقهه. 

إلا آنه رغم كل ذلك» كان شديد الكراهية لتصنيف الكتب» وكان يحب تجريد 
اک ا م و د و عد ا كان كوه أن كني كلدل 
يدون مذهبه إلا فيهم| بعد من قِبَّل أصحابه". 

ن اشهرمن نفل روايات المدعنه: ان 7ف ف راحم لرن 
(ت ١۲۸ه)»‏ وقد انتشرت هذه المسائل والفتاوى في الآفاق» حتئ جاء أحمد بن محمد 
بن هارون أبو بكر الخلال فانصرف إليها وجمعهامِنَ الآفاق» وكتب ما روي عن أحمد 
بالإسناد» وتتبع ذلك من أصحابه وطرقه» وجمع أكثرها في كتابه 'الجامع» فكان الجامع 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص 23١ 5-7١1‏ وغيره. 
(0) ينظر: المصدر السابق ص9 27١‏ وغيره. 

(9) ينظر: نفس المصدر ص7١‏ 7. وغيره. 

(5) ينظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص؛ 5. ١/‏ لا وغيره. 





هو الأصل في الروايات المنقولة عن أحمد #هء حيث تناوله المجتهدون من أصحابه 
بالترجيح والاختيار لما نقل مِنَ الروايات". 
دي مي مي 
المبحث الثالث 
: تدوين الفقه ف عصر 
لائمة المحتهدين ف المذاهب 
تمهيد: 
سبق أنَّ السبب الرئيسي في الخلاف في الفروع بين الفقهاء هو اختلاف الأصول 
والقواعد التي بنوا عليها هذه الفروع”» ولا يمكن للفقيه أن يكون مجتهداً إلا إذا كان 
له أصول. 
CEs‏ ة اجتهاد الأئمة الأربعة المتبوعين 
دون سواهم'”؛ لأسباب حك : كدقة أصوهم» واشتهار تقواهم وورعهم» وكثرة 
او غو و ف اعفار ر و ما ان وا 
وآثار الصحابة من الأحكام الفقهيّة المرتكزة علن قواعده» والخالصة عن التعارض 
والاضطراب الظاهري الذي يرد على الآيات والأحاديث والآثار فيا بينهاء ففي هذا 
الدور قطع الفقه شوطاً كبيراً في انفصاله عن مورده واستقلاله في مسائل وفتاوئ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص8 ٠‏ ل/ا» وغيره. 

(؟) كون الخلاف الفقهي بين المذاهب راجعاً إلى الأصول قرّره كثير مِنَ العلماء الكبارء منهم: اللكنوي في 
ا ل e MCE‏ 
أفاض في عرض المسألة وبيان أدلة كل طرف» قَرّر ذلك. 

() قال الخطاب المالكي: إِنَّا وقع الإجماع عليها؛ لأنَّا اتتشرت حتئ ظهر فيه ا تقيبد مطلقها و تخصيص 
عامّها وشروط فروعهاء فإذا أطلقوا حكأ في موضع وجد مكملاً في موضع آخرء وأما غيرهم فتنقل عنهم 
الفتاوى مجرّدة» فلعل لها مكملاً أو مقيّداً أو محص صاً لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير الإنسان في تقليده عن 
غير ثقة» ومن دوّن مذهبه كالثوري والأوزاعي وداود الظاهري فقد انقرض مذهبه وصار كأن إريدون وار 
يدون مذهب عا رمن علماء السنة غير مذاهب هذه السبعة. ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص 7-7 وقمع أهل 
الزيع والإلحاد ص٠5 »5١-‏ وغيرهما. 





ما حد بتلاميذ الأئمة الأربعة ومّنٍ تبعهم أن يكملوا ما بدأه هؤلاء الأئمة؛ 
ويتمّموا بناءه؛ لا أن يعودوا ويفعلوا كا فعلواء إذ فيه إعادة لوانتن فكل نهم 
من كلام إمامه أصّل القواعد وشيّدهاء وفرّع عليها الفروع الكثيرة المتفقة مع أصول 
إمامه. وكان يتعامل مع كلام ! إمامه في الاجتهاد والاستنباط كما يتعامل المجتهدمع 
كلام الشارع» واهتموا كثيراً بتحرير كلامهم في كلّ مسألة, وفوا المختصر_ا 0 
والمطولات في ذلك» وإليك تفصيل ذلك في كل مِنَ المذاهب الأربعة: 

المطلب الأول: تدوين الفقه في المذهب الحنفى: 

وبيان ذلك مفصلاً في كل قرن على حدة كالآتي: ٠‏ 

القرن الثاني: سبق أن نلعا د لاد لاء ىة ضرا العديدمن 
المؤلفات» إلا أنَّ كتب محمد بن الحسن (ت184١ه)‏ فاقت عليهاء وصارت هي 
العتمندة دوق سوافاء وكا الفقهاء لزمن متأخَر يعتنون بها حفظاً وتدريساً وشرحاً 
لاسيما 'الجامعين' و'المبسوط'» حتى قال بعضهم'": ام مَنْ حفظٌ 'الممسوط' ومذهب 
المتقدمين» فهو من أهل الاجتهاد'. ومِنَ الشروح 0 

. المبسوط': شرحه شيخ الإسلام خواهر زاده» وشمس الأئمة الحلواني» وغيرهما". 
. 'الجامع الكبير': شرحه الحصريء والقونوي, وابن السراج» والخلاطي» والآب كرمي» 
وافتخار الدين الهاشمي» والضريرء والكردري» وسبط ابن الجوزي» وسليمان الصدرء 
والطحاوي» والعتابي» والبزدوي» والمارديني» والكرماني» والقباوي» وغيرهم“. 
. 'الجامع الصغير”: شرحه الكردري» والتمرتاشي» والجصاص,» وابن حسكا الفزي» 
والعقيلي» والطحاوي» والظهير البلخي» والضريرء والعتابي» والبزدوي» وقاضي خان» 


(1) قال الخادمي في رسالته في مسنونية السواك ص١۲۳۷-۲۳:‏ لا شك أن حجتناعلن الأحكام أقوال 
فقهائنا؛ إذ الاحتجاج بالنصوص هو مذهب الاجتهاد. 

(0) ينظر: التبيين 5: 2١7/5‏ وغيره. 

(9) ينظر: كشف الظنون 7: »١0/01‏ وغيره. 

(5) ينظر: الجواهر المضية 0: 177. وغيره. 

(0) ينظر: الجواهر 4: 2577-577١‏ ومفتاح السعادة 7: 25057 وغيرهما. 





وصدر القضاة» وأبو الليث» والنجم» والحساميء والبرهاني» والصدر الشهيدء 
واللكنوي» وغيرهم". 
. 'الزيادات': شرحه قاضي خان» وسراج الدين اهندي» وابن نجيم» والبزدوي. 
والسرخسي» والعتابي» وغيرهم”. 
. 'السّير الكبير': شرحه الحصر-يّء وشيخ الإسلام السغديء والسرخسي وبرهان 
الأئمة» وغيرهم”. 

القرن الثالث: ألّف الخصّاف (ت١51؟7ه)‏ كثيراً مِنَ الكتب» منها: 'النفقات» 
واأدب القاضي» وقد اهتمٌ اا ا ودرا ومن شراح أدب القاضي: 
الجصاصء والهندواني» والقدوري» والسغديء والسرخسىء والحلواني» وخواهر زاده. 
والصدر الشهيد» وقاضي خان» وغيرهم". ٠‏ 

القرن الرابع: ظهرت في المذهب الحنفي عدّة مختصرات نافست كتب محمد بن 
الحسن في التدريس والحفظ والشرح. منها 
. 'الكاني' للحاكم الشهيد (ت 75ه»).؛ الذي جمع فيه مسائل كتب محمد بن الحسن 
ظاهر الرواية» مع إسقاط المتكررء وأبرز شروحه: 'المبسوط' للسرخسيّ المشهور 
والمتداول إلى هذا الزمان. 
. 'مختصر الطحاويٌ'(ت١77ه):‏ شرحه أبو بكر الوراق» والجصاصء والإسبيجابي» 
وغيرهم”. 
مختصر الكرّخي' (ت٠‏ 5 “اه )ء شرحه الجصاصء وأبو عبد الله الضرير» والقدوري» 
وغيرهم”. 

وفي هذا القرن جعت النتاوى والاوازل في اللنيائل الفقهية ي ی و ار 
متقدّمي الحنفية» وقام بذلك أبو الليث السَّمَرَقَنِدِيَ (تهلالاه) في كتابه 'ختارات 


)١(‏ ينظر: مفتاح السعادة 7: 25557 والجواهر المضية 4: 2577-577١‏ وغيرهما. 
(۲) ینظر: کشف الظنون ۲: 41۳-۹٦۲‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الجواهر المضية ٦۳١:٩١‏ وكشف الظنون ۲: ٠١٠٤-٠١١۳‏ وغيرهما. 
)٤(‏ ينظر: شرح أدب القاضي ١‏ : 7 -6» وغيرە. 

(0) ينظر: الجواهر المضية »٦۳۲ :١‏ وغيرها. 

() ينظر: المصدر السابق 0: 2777 وغيرها. 





النوازل'» وألّف أيضاً مقدمة' مشهورةً في أحكام الصلاة والطهارة شرحها كثير مِنّ 
العلماء» منهم: السرماري» والقرماني» والعلقمي» والولوني» والكنجاني» وابن عرب 
شام وغيرهم”". 

القرن الخامس: ألّف القَدوريٌ (ت478ه) مختصره' المشهورء والذي نافسّ 
كتب محمّد بن احسن و'الكافي' و'مختصر الطحاوي' و'مختصر الكرخي' منافسة كبيرةً في 
اهتمام العلماء به حفظأ وتدريساً وشرحا؛ لسهولة عبارته» والتزامه بذكرما عليه الاعتاد 
ف المذهب. ون شراحه: الخبازي» والخلخالي» والسروجي» والرسغي» والنصروي» 
والنوري» والأقطع» والإسبيجابي» والزاهدي» والحدادي» والکادوري» و محمد بن 
رمضان الرومي» والميداني» وغيرهم”". 

القرن السادس: ظهر فيه مؤلفات كثيرة خطفت الأبصار بروعتها ودقتهاء منها: 
قة الفقهاء' لعلاء السمرقندي (ت۳۹ه)» شرحها تلميذه الكاسان (تل/امودهم) 
في 'بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع'» وقام باختصاره محمد بن أحمد المناستري في 'مجرد 
البدائع وملخص ياك : 
. 'منظومة الخلاف' لأبي حفص النسفي (ت ۳۷٠ه)»ء‏ شرحها حافظ الدين النسفي» 
والموصلى» وال حموي. والافشنجی» والقره حصاري» والأسمندي» والسديدي. 
والجدادي» والقيصري» وابن الشحنة» وغيرهم'". 
. 'الفقه النافع' لأبي القاسم السمرقندي (ت١١٠٠ه)»‏ شرحه حافظ الدين النسفي» 
رت٠١٠5لاه)”.‏ 
. 'الفتاوئ الكبرئ' للصدر الشهيد (ت57”57ه»).؛ وله مؤلفات أخرئء منها: 'الفتاوئ 
الصغرى و'الواقعات» و'المنتقول'» واعمدة المفتى والمستفتى”. 


(۱) ینظر: کشف الظنون ۲: ۱۷۹1-۱۷۹۵» وغبره. 

)١(‏ ينظر: الجواهر المضية 1۳۳-٠۳۲ :١‏ »غيبرها. 

)١(‏ ينظر: كشف الظئون 270/١ :١‏ وغيره. 

)١(‏ ينظر: كشف الظنون 21875/8-1/851/:7 وغيره. 

(0) ينظر: المذهب الحنفي 7: 41/١‏ وكشف الظنون ۲: ۱۹۲۲ء وغيرهما. 

() ينظر: الجواهر المضية ٠١٠-٦٤۹:‏ والفوائد البيبهة ص۲٤۲‏ والنجوم الزاهرة :519-174 
وإيضاح ا مکنون ۱۲١ :٤‏ وكشف الظنون ٠۲۲۸:۱‏ والأعلام 0: ١٠٠۲ء‏ وغيرها. 





. "الفتاوى الخانية' 'القاضي خان (ت17ده). وهي من أعظم الفتاوئ وأشهرها وأكثرها 
اعتماداً في المذهب؛ لأنّ تصحيح صاحبه مقدم عل تصحيح غيره. 
. 'مقدمة الغزنوي'(ات097).: من شرحها: أحمد بن محمد بن الضياء القرشى وغيره". 
. 'الهداية' للمرغيناي (ت ٠۹۳‏ ه)» وهو شرح ل«بداية المبتدي» له» مع 5 بين (متن 
القدُوريٌ)» و«الجامع الصغير» للشيباني» وأكتَرَ في «الهداية» من التأصيل والاستدلال 
للمسائل عقلاً وشرعاًء فشاعت في البلاد وذاعت» وأصبحت حط نظر العلىاء 
فدرّسوها وشرحوهاء ومن شرحها: الصغناقي» والقونويء والضرريرء والكاكي؛ 
والسروجيء والخبازيء والإتقاني» وابن ال هام والبابرتي» والكرلاني» والغزنوي» 
والعيني» واللکنوي» وغیرهم ممن لا يحص عدداً"» وما قيل فيها: 
كتاب الهداية هدي الهدئ إلى حافظيه وجلو العمى 
فلازمه واحفظه ياذا الحجئن فمن ناله نال أقص_المنى 
ل 
إن المداية كالقرآن قد تسخت ماصنفوا قبلها في الشرع من كتب 
فاحفظ قراءها والزم تلاوتها يسلم مقالك من زيغ ومن كذب" 
قال طاشكبرئ زاده": 'ومع جد الفضلاء وسعيهم ع إل شرح المحداية' إرتبرز 
لطائفه من جلباب التمتع والاحتجابء وإ رتذلل صعاب دلائله للطلاب. بل بقيّ بعد 
خبايا في الزواياء ولله در مصتف لا تنتهى لطائفه ودقائقه» ولا تنكشف معانيه 
وحقائقه'. 
القرن السابع: وهو غه ا ون ا و ا و إذ 
رأئ العلماء أئَّهَا الطريقة الفضي في التعلّم» فالطالب يحفظ المتن» وهو الأساس 
والقواعد لكل علم يكون فيه» فيتمكن من استحضاره في أي وقت وزمان, ثم يُكثر 
قراءة الشروح عليه حتئ يكوّن ملكة في هذا العلم» وفي هذا القرن أَنّفَ في المذهب 


() ينظر: الضوء اللامع /ا: /-80, وغيره. 

() ينظر: كشف الظنون ۲: ٤٩-۲۰۳۲‏ ۲۰» وغيره. 
(۱) ينظر: مفتاح السعادة ۲: ۲۳۹» وغيره. 

(۲) في مفتاح السعادة ۲: TE‏ 





الحتفق المزق الأربعة المععمدة»>وهن : #الوقايةا زهان الخ عة (ت ت 4ه 
والكنز' للتَسَفيَ(ت١٠/اه).‏ واالمجمع' لابن الساعاتي(ت٤1۹ه)‏ واا لمختار' 
للموصلي (ت ۸۳٦ه).‏ 

وهذه المتون الأربعة مع 'الحداية» و'مختصر القدوري' انفردت باهتمام العلماء علل 
ما سواهاء إذ وجدت عناية كبيرة منهم» لاسي 'الوقاية» و'الكنز» فشروحها لا تحصى 
عددا. 

وأبرز شروح 'الوقاية' شرح صدر الشريعة (ت/51لاه)» ون شراحه السيد 
الشريف الجرجاني (ت7١48ه).‏ وابن الخليفة (ت بعد؟/ا8/ه). ومصئفك 
(تهلا4ه).ء وابن قطلوبغا (ت89لاه).» وعلاء الدين الأسود (ت٠٠86ه).؛‏ وابن 
ملك (ت ۱ ۸۰ه)» والکرماسني (ت نحو ۹۰۰ه)» وابن الشحنة(ت١957ه)ء‏ 
وشيخ زاده (ت ۹٠٥١‏ ه).وفصيح الدين المهروي» وقاسم بن سليان النيكندي 
(ت ۹۷۰ ه)» والتمرتاشئّ (ت5 ١٠٠ه»).‏ والشرنبلالي (ت74١٠ه).‏ والكواكبي 
كت 1+45هن). وعلاء الدين عل الطرا بلق وحسسام الندين لوس والتومنان: 
وزين الدين جنيد بن سندل» وأبو اليمن محمد بن المحبء وعرّ الدين طاهر الشَافِعِيَ 
وابن الشيخ» وحمد بن علي الحصكفي» ومد الطبيب المهتدي الموصلي» وقره سنان» 
وَنَظَمَ 'الوقاية' بالتركية الوزير شمس باشا الرومي (ت۹۸۸ه)» وها نظم للكواكبي 
(ت ٩۱۰۹ه).‏ 

وأبرز شروح الكثز' شرح الرّيلعِيَ المسمّئ: تبيين الحقائق' وشرح ابن نجيم 
المسمّئ: 'البحر الرائق» ومِنْ شراحه أيضاً: العيني» ومحبي الدين الخوارزمي. وملا 
مسكينء وابن الشحنة» والقره حصاري» وابن الغانم» وعز الدين الرازي» والعيسي» 
والضياء المكي» وإبراهيم القاري» وعمر ابن نجيم» وغيرهم» ونظم 'الكتز' ابن الفصيح 


)0 
و 


3 وا ھا و کو ا اا 
)١(‏ ينظر: كشف الظنون 7: 1818-/21911 وغيره. 





وأبرز شروح 'المجمع' شرح مؤلفه وشرح اا و ا العينتاي 
وغيره". 

وأبرز شروح المختار' شرح مؤلّفه المسمّئ 'الاختيار. 

وقد اعتنئ العلماء بهذه الشروح عناية فائقة فألفوا عليها الحواثي العديدة علل 
حسب اعتماد الشرح والإقبال عليه» ولا يمكننا هاهنا أن نستفيض بذكر حواشي هذه 
الشروح وغيرهاء وإنَّا نذكر نموذجاً مِنَ الحواشي التي أَلّفت عل أحد هذه الشروح 
وهو 'شرح الوقاية' لصدر الشريعة؛ ليعرف منها مدى الجهود التي بذها الفقهاء في 
حفظ الفقه والاهتام به وتنميته وضبطه. 

فمن المحشين على 'شرح صدر الشريعة للوقاية' مثلاً: مصتّفك (ت١لامه).‏ 
وملا خسرو (ت885ه)» وحسن جلبي الفناري (ت885ه)» ويعقوب باشا 
(ت۹۱٩۸ه)»‏ والنکساري (ت۹۰۱ه)» وخطیب زاده (ت۹۰۱ه)» وشيخ الإسلام 
التفتازاني (ت٩٦۹۱ه)»‏ ويوسف جلبى (ت5٠١5ه).‏ ومحمد بن على الفناري 
E E E o a a)‏ 
(ت٣٣۹ه)»‏ ويي الدين محمّد بن الخطيب قاسم (ت٩٤۹ه)»‏ وللقره باغي 
(رت457ه).؛ وعرب جلبي (ت٠9165ه),‏ وعصام الديون الإسفرائيني (ت۱٥۹ه)»‏ 
وطورسون بن مراد (ت٣٣۹ه)»‏ وخسرو من أحفاد الكرماسني (ت۷٦۹ه)»‏ 
وعرب زاده (ت959ه). ومحمد بن إبراهيم الحلبي (ت۹۷۱ه)» والحميدي 
(ت۹۷۳ه)» وصالح بن جلال (ت ۹۷۳ه)» والبرَكِيّ (ت١481ه).‏ وعلم شاه بن 
عبد الرحمن (ت۹۸۷ه)»ء وقاضى زاده الرومي (ت۹۸۸ه)»ء ووجيه الدين العلوي 
الكجراق (ت۹۹۸ه)ء وزكريا بن بيرام (ت١٠١٠ه)ء‏ وحسام الدين المتتشي الحنفي 
(ت١٠١٠ه).‏ وأحمد آباديّ(ت ١١0‏ ١ه)ء‏ وخادم أ مد (ت۱۲۷۱ه)» عبد الحليم 
اللكنوي (ت15865ه2).» ويوسف اللكنوي (ت85؟7١ه‏ وعبد الحى اللكنوي 
وف لعن و ل لوي كه توعد 
الرزاق اللكنوي (ت۱۳۳۷ه)» وعبد العزيز اللكنوي ( ۳۸ وعید :اچد 
اللكنوي (ت157١ه)ء‏ ومحمد وارث بن عناية الله البنارسي» ويحيئن بن يخشئ. 


() ينظر: الوفيات للسلامي ۲: ٠۲‏ وغيره. 





والقصوري اللاهوري, وأحمد الخيالي» وشاه لطف الله المعروف بملا زان بن أورنك 
زيب» والقرامانٌ» والقوجوي» المعروف بشيخ زاده» ونور الله بن محمد صالح 
الكجراتي» والسيد مهديء وباك باشا بن محمّد الشهير بمولانا يكان» وحسام الدين 
حسین» وحسام زاده» وسعيد خان» وسنان الدين يوسف الروميٌ» وسنان الدين 
يوسف الشاعر» وشرف الدّين يحي بن قره جا الرهاويء وعبد الله بن صديق ا روي 
وغيرها". 

وني هذا القرن وضعت العديد مِنَ الكتب غير المتون» أشهرها: 'المحيط 
البرهاني' و'الذخيرة' كلاهما لبرهان الدين ابن مازه (ت5557ه). 

القرن الثامن: استمر الحال فيه في تأليف الفتاوئ والشر-وح والجحواشي على 
الكتب السالفة وغيرهاء ومما أُلّف فيه: 
. 'عيون المذاهب'للكاكي(ت4 ؟لاه). 
. 'النقاية' لصدر الشريعة (ت57 لاه) وهي 'مختصر الوقاية' وقد اهتم العلاء بتحفيظها 
وتدريسها وشرحها فمن شراحها: الشمني (ت۸۷۲ه)» وابن العيني (ت ۸۹۳ ه)» 
والمشهدي العجمي (ت۸۳۸ه)» ومصتفك (تهلامه»). وابن قطلوبغا 
(رت41/94/ه). وعبد العلى البرّجَندي (ت977ه»). والقهستاني (ت نحو٠495ه).‏ 
واف المكارم (ت e‏ ١٠ه)»‏ ونور الدين اللجامي (رت948/ه). 
والباقاني(ت١٠٠٠)»‏ وعلي بن سلطان القاري (ت٤٠١٠ه)»‏ ومحمود ابن إلياس 
الرومي» وعبد الشكور الجونفوري”. 
. 'قيد الشرائد ونظم الفرائد' لابن وهبان (ت18لاه) وقد اهتمٌ العللماء بشر_حها 
و ومن شراحها: ابن الشحنةء وعلي بن غانم المقدسي» وغيرهما". ١‏ _ 

القرن التاسع: ألف ابن قاضي سهاونة (ت818ه) 'لطائف الإشارات» وألْفَ 
ملا خسرو (ت885ه) غرر الأحكام' وشرحه بادرر الحكام' التي مشئ فيها علل 


(1) ومَنْ أراد الاستفاضة بمعرفة تراجم هؤلاء المحشين وأسماء مؤلفاتهم؛ فليراجع مقدمتي لمنتهئ النقاية 
عن شرح الوقاية ص 41-490. 

(1) ينظر: تفصيل أحوال هؤلاء الشراح في مقدمة متتهئ النقاية ص ٠‏ 51-8. 

(0) ينظر: كشف الظنون ؟: 21855-1/856 وغيره. 





شين الرده وشرحها لصدر الشرميعة إلأَ أنه في بعض المسائل يعترض ويحفَّقٌ 
ویر جُح» ويقدّم ويؤخر في كتب الكتاب. واعتنن العلماء كثيراً بتدريس 'درر الحكام؛ 
وا و اه انقولي» وعزمي زاده» وفوزي» وقنالي زاده» وابن كمال باشاء 
والأنقروي» ومعار زاده» وابن القرماني» وا لحميدي. وإساعيل الناباسبي ونوح 
الرومي» وعلي الحموي؛ والشرنبلاليٌ» وعبد الحليم والخادمي وغيرهم”. 

القرن العاشر: تابع العلماء فيه مسيرة أسلافهم في أداء الواجب عليهم اتجاه هذا 
الدين» بتفريع المسائل وتوضيح الدلائل» وشرح المبهمات» وبيان المقصودات» فشرحوا 
كثي رامن كتب مَنّ سبقهم وألّفوامتوتاً جديدة؛ منها: 
. 'مواهب الرحمن' للطرابسيٌ (ت977ه) وشرحعه بالبرهان:". 
؟. 'محزن الفقه؛ للأمابى (ت97*8ه). 
. 'الإصلاح' لابن كال باشلات٠45ه)‏ وشرحه ب'الإيضاح””. وحشئ عليه العلماء 
منهم: محمد شاه و محمد بن خرم» وصالح بن جلال» وبالي الطويل» وغزالي زاده 
وتاج الدين الأصغرء والبركلي» وغيرهم*. 
. 'ملتقى الأبحر' لإبرا هيم الحلبيّ (ت٦ ۹١‏ ه) الذي جمع فيه بين 'الوقاية و'القدوري» 
و'المختار'» و'الكنز' مع بعض مسائل 'المجمع' ونبذة مِنَ الهداية» وقدّم من أقاويلهم ما 
هو الأرجح» وأخر غيره» واجتهد في التنبيه علل الأصح والأقوى وني عدم ترك شيء 
من مسائل الكتب الأربعة» ومشى فيه علل نسق 'الوقاية؛ ولههذا ذاع صيته في الآفاق 
ووقع علل قبوله بين الحنفية اتفاق» واهتم تم العلماء بتدريسه وشرحه. ومِنّ شراحه: علي 
الحلبي وعيشي والبهنسي والباقاني والسيوامي والطرابلمي والمناستري وشيخي زاده 
وا حصكفي وحلب والسيد الحلبي والسنوبي والأدرنوي وقاضي زاده وظريفي 
وطورون وغيرههم". 


(۱) ینظر: کشف الظنون ۲: ۱۲۰۰-۱۱۹۹» وغبره. 

(۲) ینظر: النور السافر ص٤١٠‏ وكشف الظنون ۲: ٥۱۸۹ء‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: الشقائق النعانية ص ۲۲۸-۲۲٦۹‏ والفوائد البهية ص57 -5 5» وغيرهما. 
)١(‏ ينظر: كشف الظنون 7: 218١5‏ وغيره. 





0 "الأثماة والنظا لابن نجیم (ت۹۷۰ه)» وعليه العديد مِنَ الشروح والحواشي لكثير 
من العلماء كجوي زاده (ت ۹٩۹‏ ه)» وقنالى زاده ( ت۹۹۷ ه)» زيرك زادة وأخى 
زاده (ت7١1١٠١ه)‏ وأبي الميامن (ت5١١٠١ه)‏ وعزمي زاده (ت717١٠١ه).‏ وخويثى 
وقره جلبي زاده وا حموي (ت98١٠ه».‏ والبيري (ت949١٠١ه)ء‏ وخير الدين إلياء 
زاده والكفيري (70١1ه).‏ وعبد الغنى النابلسبى (57١11ه».‏ والتاجي 
(ت1775١ه)‏ وابن عابدين (751١ه).‏ وأبي الفتح الحنفي (ت بعد ه1١١اه).‏ 
وغيرهم". 

القرن الحادى عشر: وف علماؤه الأمانة بالتأليف والتخريج والإفتاء» ومِنْ أبرز 

.١‏ 'تنوير الأبصار وجامع البحار' للتمُرتاشيّ (ت5 ١٠٠١ه)‏ جمع فيه مسائل المتون المعتمدة 
مع الزيادة والترجيحء واعتنئ العلماء به كثيراً شرحا وتدريساً مع ما سبق مِنّ المتون» 

”. 'هداية ابن العماد' لعبد الرحمن بن محمد العمادي (ت١5١٠١ه)‏ وشرحه عبد الغنى 
النابلسى (ت57١١اه).‏ 

*. 'نور الإيضاح' لحسن الشرنبلالي (ت79١٠١ه)‏ وشرحه بشر_ح مطول سسمّاه 'إمداد 
الفتاح'» واختصره بامراقي الفلاح'. 

٤‏ *الفزائد السنية للكواكى (1555ه) .وشترحة بالقواقن السمنة: 

5. 'الفتاوي الخيرية لنفع البرية' لخير الدين الرملي (ت١1/١٠١ه)".‏ 

القرن الثاني والثالث والرابع: داوم العلماء فيه عاك تأليف الفتاوئ والشر-وح 
والحواشي؛ إيفاءً بحاجة زمانهم» وحفاظاً عل العلم مِنَ الاندراس»ء ومِنّ أشهر 


مؤلفاتهم: 


)١(‏ ينظر: مقدمة نزهة النواطر ص 2١5-١٠١‏ وغيره. 
)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر ؟: 2175 والآعلام ۲: ۳۷٠-۳۷٤‏ وغيرها. 





. 'الفتاوئ الهندية' المشهورة بالعالمكرية» أمر بتأليفها محى الدين محمد أورنك زيب 
عالمكير» الذي افتتح كثيراً م مِنَّ البلاد الهندية في فودسري ب ا يط نمازت 
ه) من قبل مجموعة من كبار علماء الهند زادوا علل الأربعين» منهم: الشيخ نظام 
sS‏ ل لي 
والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري. وغيرهه". 

. 'حاشية الطحطاوي على الدر المختار' (ت١771١ه).‏ وله 'حاشية مراقي الفلاح' 
. 'حاشية ابن عابدين' (ت707١ه)‏ المسّاة ب'رد المحتار عن الدر المختار عإل تنوير 
الأبصار' ولو إر يكن في العصور المتأخرة سوئ هذه الحاشية لكفت؛ لكثرة ما اشتملت 
عليه مِنَ الفروع والتحقيقات والنكات اللطيفة» حتئ عد مؤلفها خاتم المحققين» و 
المعوّل عليها في الفتاوئ عند الأحناف. 

. 'اللباب شرح الكتاب' لعبد الغني الميداني (ت9/8١١ه).‏ 

. 'عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية' لعبد الحي اللكنوي (ت105١ه).ء‏ وله شرح علل 
'الهداية» و'موطأ محمد' وغيرها. 

. 'الهدية العلائية' لعلاء الدين ابن عابدين (5٠١١ه)”.‏ 

. 'الفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية' لمحمد العباسي المهدي (1116ه)". 


6. 'إعلاء السنن' لظفر أحمد التهانوي (ت795١ه).‏ 


المطلب الثاني: تدوين الفقه في المذهب المالكي : 

0 0 لها سي 0 
e IE‏ وابن القاسم هو تلميذ الإمام الذي 
(۱) ینظر: نزهة الخواطر ۲۱۲-۲۱۱:۹» وغبره. 

(۲) ينظر: العلام ۱: ۲۳۳-۲۳۲ ومعجم المؤلفين ۲۷١:١‏ وغيرهما. 


(۳) ینظر: أعیان دمشق ۲۸-۳۲۷" وهدية العارفین ۳۸۸:۲ وإيضاح المكنون ۲ : ٠١‏ ومعجم المؤلفين 
۳ وغبرها. 


(1) ينظر: إيضاح المكنون 7: 2104 ومعجم المؤلفين 7: 00١‏ وغيرهما. 





إمامه» وأضاف سحنون إلى ذلك ما قاسه ابن القاسم علي أصول الإمام» واحتج 
کون لا الد وة هر وا ا طا ا وف و غار و حاار 
من خلاف أصحابه. 

وعكف أهل القيروان عليهاء وتركوا الأسدية التي كان دونها القاضي أسد بن 
الفرات عن ابن القاسم؛ لأنَّ ابن القاسم كان قد رجع عن كثير من أحكامهاء وكتب 
ال اسك بان يه غا ها دونه غت سرن صخت مدو محر ن اما لكب 
المذهب. 

وقام العلماء بشرحها وتلخيصهاء فشرحها جماعة منهم: اللخميء وابن محرزء 
وابن بصير» وابن يونسء وشَّرِحَ ابن يونس جامع لما في أمهات كتب المذهب. 

واختصرها جماعة» منهم: ابن أب زيد القبرواني» وابن أبئ زمنين» ثم أبو سعيد 
البرادعي في كتاب «التهذيب»» وعليه اعتماد أهل إفريقية. 

ر ف 
ابن القاسم» وأصحابه» وانتشر_ت في الأندلس» ومن شرحها: ابن رشد» وعلل 
الواضحة اعتمد أهل الأندلس. 

وكذلك ألّف العتبئ تلميذ ابن حبيب كتاب «العتبية» ما جمعه من ساع ابن 
القاسم » وأشهب » وابن نافع عن مالك» وما سمعه من يحيئ بن يحيئ» وأصبغ» 
وسحنون وغيرهم عن ابن القاسم» فحازت القبول عند العلماء » فهجروا «الواضحة)» 
واعتمدوا «العتبية)» وقاموا بشرحهاء والكتابة عليها. 

وجاء القرن الرابع الهجري ومالكه الصغير حينئذ» العالرالكبير ابن أبي زيد 
القيرواني» فقام بجمع ما في «المدونة»» وما في «الواضحة». وما في «العتبية»» وما كُتّب 
علل هذه الأصول» وضمّنه كتابه المسمئ ب «النوادر»» فجاء جامعاً للأصول والفروع. 

وبقيت الحال علل دراسة هذه الكتب إلى منتصف القرن السابع» وفيه حل حلها 
ابن الحاجب المسمى ب«جامع الأمهات»» وبالمختصر الفرعي» وقد جمع فيه مؤلفه 
الطرق في المذهب من كتب الأمهات» فزاحم المؤلفات المنتشرة في ذلك الوقت» 
واعتمده أهل بجاية وإفريقية» وأكثر أهل الأمصارء وشرحه ابن راشد القفصىء وابن 
ا ر ا ن افر الاب فر ا با فن 


ست مجلدات. اعتمد فيه علل اختيارات ابن عبد السلام» وزاد عليه القول في كثير من 
الفروع» وحل مشكلاته» فكان أحسن الشر_وح؛ وأكثرها فروعًا وفوائد؛ كما قاله 
الحطاب. 

ثم اختصر العلامة خليل «مختصر ابن الحاجب» في «مختصر-ه) المشهور » ومن 
ذلك ا أصبح (١‏ مختصر خليل» موضع العناية في التدريس» والافتاء» وأصبح حجة 
المالكيين إلى وقتنا هذاء وما ذلك إلا لجمعه» واستيعابه» وتحريره» واعتاده؛ حتى إن 
الناصر اللقاني من شدة متابعة مؤلفه كان يقول: «إذا عورض كلام خليل بكلام غير 
نحن خليليون: إن ضل ضللنا». 

1ه العده ا تر كان ی یوک ع 
الأرجح» والأقوئ» إرتسمح قريحة بمثاله» وإريّنسج ناسج عل منواله». 

ولذلك كثرت الشروح والحواشي عليه حتئ زادت عل مائة"» كما سيأتي. 

واختصار ما سبق في مشاهير كتب المالكية علك النحو الآتي: 

فالأمهات عندهم أربعة, وهى: 
. 'المدونة": كتبها أولاً أسد بن الفرات بن سنان (ت"7١‏ 7ه) عن عبد الرحمن ابن القاسم 
(ت۱۹۱ه)» وکتبها ثانياً عنه عبد السلام بن سعيدء ا ملقب بسحنون (ت 5٠‏ 1ه) ‏ 
کا سبق -. 
. 'الواضحة:: لعبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي (ت۲۳۸ه)» سمع بالآندلس 
من الغازي بن قیس (ت ۱۹۹ ه)» وزياد بن عبد الر من ال ملقب بشبطون (ت۹۳١ه)»‏ 
والمدنيين'". 
. 'العتبية' أو 'المستخرجة من الأسمعة': لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز» المعروف بالعتبي 
الأندلبى (ت55١ه)ء‏ والكتاب قائم في معظمه على أسمعة ثلاثة من أصحاب الإمام 
مالك عله» هم: ابن القاسم» وأشهب» وابن نافع من روايات متعددة عنهم. 


ONS LENCE SEO 
وغيره.‎ ٠٩۷ ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص‎ )١( 





صم 


Oo 


4ے 


. اللَوّازية: لمحمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندريء المعروف بابن الموّاز ( ت۹٦‏ ۲ه)» 
وإذا أضيف لهذه الأمهات الكتب الثلاثة التالية فإِنََّا تسمئ بالدواوين» وهي: 

. 'مختصر ابن عبد الحكم': والمقصود 'المختصر الكبير' لعبد الله بن عبد الحكم ابن أعين 
المصري (ت5١١ه».‏ وله 'المختصر الصغير' و'المختصر الأوسط» ومبنى كتابه علل 
ألا عة وخاصة سماعه من أشهب وابن وهب وابن القاسم عن مالك ده ولأبي 
بكر الأبهري 'شرح المختصر الكبير”. 

7 'المجموعة"': لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القيرواني (ت ٦۰۹‏ ۲ه)0. 

٠‏ 'المبسوط': للقاضى إساعيل بن إسحاق (ت ۲۸۲ھ). 

وللالكية كتب مشهورة عوّل عليها المتأخرين» منها: 

. 'رسالة ابن أبي زيد القيرواني': لعبد الله بن عبد الرحمن المشهور بابن أبي زيد القيرواني 
(رت85"اه). وله كتاب اسمه 'النوادر والزيادات على مافي المدونة من غيرها مِنَ 
الأمهات' فهو جامع للأشتات المتفرقة مِنَ الروايات عن الإمام مالك ولأقوال أصحابه 
التي احتوت عليها الأمهات التي تقدم ذكرها ما زاد علل 'المدونة» ونقل ابن يونس 
معظمه ف كتابه عل 'المدونة”. 
ومن شراح الرسالة: عبد الله بن طلحة (ت۱۸١١ه)»‏ وجلال الدين التباني» وعمر ابن 
على اللخمى الشهر نادن الفاكهاني رت ١"لاه)ت‏ وغيرهم. 


. 'اجواهر الثمينة في مذهب عار المدينة': لعبد الله بن نجم بن شاش الجُذامي السعدي» 


المعروف بابن شاش (ت ٠١١‏ ه)» وهو أحد الكتب الخمسة التى اعتمدها القرافي في 
كتابه 'الذخيرة» وقال: إن المالكبين عكفوا عليها شرقاً وغربا. والأربعة الأخرئ هى: 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص” »٠١‏ وغيره. 

(1) ينظر: منهج كتابة الفقه الالكي ص؛ 2٠١‏ وغيره. 
(") ينظر: المصدر السابق ص ”5-947 4)» وغيره. 

() ينظر: نفس المصدر ص ”211/7 271١‏ وغيره. 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ص١١١7-1١1١»‏ وغيره. 
(0) ينظر: كشف الظنون ص ١‏ 285 وغيره. 





'المدونة» و'التلقين» و'الجلاب» و'الرسالة”» وقال حاجى خليفة": 'وضعه علل ترتيب 
لوجي" للغزالي» والمالكية عاكفة عليه؛ لكثرة قوائدهة ٠‏ " 

. 'جامع الأمهات:: لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني المعروف بابن الحاجب 
(ت547ه)» ويعرف بالمختصر الفرعي في مقابل المختصر الأصلي الذي اهتم به 
الأصوليونء وكان لابن الحاجب مصطلحات خاصة في كتابه هذاء ما دعا ابن فرحون 
إلى إفرادها بمؤلف سمه: 'كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» وكان 
اختصاره أشد من اختصار ابن شاش؛ لما حشد فيه مِنَ الفروع الكثشيرة حتئ قدّرت 
مسائله بعشرات الألوف”» وشرحه محمد ابن حسن المالقي (ت١/الاه)*"‏ وغيره. 

. 'مختصر خليل': لأبي الضياء خليل بن إسحاق الجندي المصري (ت١۷۷ه)»‏ وهو 
العمدة في المذهب المالكي» وقد جمع مؤلفه فيه علماً كثيراًء حت قيل: إلّه حوئ مِنَّ 
المسائل مئة ألف منطوقاً ومثلها مفهومأء وقد أودعه صاحبه ما عليه الفتوئ» وله 
مصطلحات بيّها في مقدمته» وإريحظ مؤلّف في المذهب المالكي با حظي به 'ختصر- 
خليل' مِنَّ الشروح والحواشي والتقريرات حتى زادت عن مئة كتاب". ومِنّ شروحه 
على ما ذكره حاجي خليفة": 

. 'الدرر في توضيح المختصر:: لكمال الدين محمد المعروف بابن الناسخ الطرابلسي. 

. شرح بهرام بن عبد الله المالكي الدميرئ (ت5١٠6ه).‏ 

. اشفاء العليل في شرح مختصر الشيخ خليل': لمحمد بن أحمد البساطي المالكي 
(ت ٤۲‏ ۸ه)» ولريكمله وبقئ منه اليسير جداً فأكمله أبو القاسم التويوف: 

. شرح ديباجته الشيخ الامام ناصر الدين اللقانئ المالكي. 

. شرح الشيخ بدر الدين القراف المالكي. 

. حاشية عل مختصر الشيخ خليل للمكناسئ. 


)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص5 2١1١95-١١‏ وغيره. 
(0) في كشف الظنون :١‏ 2517 وغيره. 

() ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص8/١١171-1»‏ وغيره. 
() ينظر: كشف الظنون 7: 21770 وغيره. 

)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص 2177-1١١7‏ وغيره. 
() في كشف الظنون 21579-١77/8:7‏ وغيره. 
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فتح الجليل في شرح مختصر الخليل لمحمد بن إبراهيم التتائئ (ت957ه). 

شرح محمد بن يوسف الغرناطي الشهير بالواق. 
المنزع الجليل شرح مختصر خليل'لمحمد بن مرزوق التلمساني(ت857ه). 

مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل'لمحمد الخنطاب الرعيني(ت5 94ه). 

شرح ساربن محمد السنهوری (ت١6١١٠ها).‏ 

شرح عبد الباقئ الزرقانئ (ت۹۹١٠ه).‏ 

'شرح الخرشي على مختصر خليل': محمد بن عبداه الخرشی (ت7١١١ه).‏ 

مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر- خليل': لشيخ الإسلام علن بن محمد 
الأجهورئ (ت575١٠ه).‏ 


: 'أقرب المسالك إل مذهب الإمام مالك: للشيخ الدردير (ت۱۲۰۱ه) اختصر-ه من 


'مختصر خليل”". 

المطلب الثالث: تدوين الفقه فى المذهب الشافعى: 

فبعد أن مرّ معنا كتابة الشافعي مذهبه الجديد بمصر- بنفسه في كتابه 'الأم» 
واختصاره من قبل تلميذه المزني (ت ٠٤‏ ۲ه)”» فإننا نذكر كلمة جامعة لكبار علماء 
'صنف الإمام -إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)”-‏ كتابه النهاية' الذي هو شرح 
لا ختصر المزني' الذي رواه من كلام الشافعي» وهي في ثانية أسفار حاوية» إريشتغل 
الناس إلا بكلام الإمام؛ لأن تلميذه الغزالي (ت ٠١ ٠ ٥‏ ه)” اختصر 'النهاية' المذكورة في 
مختصر مطول حافل» وسماه 'البسيط'. واختصره ف أقل منه وسماه 'الوسيط'. واختصره 
في أقل منه وسماه 'الوجيز'. 


)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص 275-١50‏ وغيره. 

)١(‏ ينظر: العبر ۲۸:۲ وتبذيب الأسماء واللغات ؟: 2585 وطبقات الشيرازي ص4 »٠١‏ ومعجم المؤلفين 
rr ۱‏ وغيرها. 

(۲) ینظر: طبقات الأسنوي ۱۹۸:۱ والعبر ۳: ۲۹۱ وطبقات ابن هداية الله ص ٠۷١-١۱۷٤‏ . 

(۳) ینظر: وفیات :۲۱۹-۲۱۱ ۹۸:١‏ وطبقات الأسنوي ۲: ١٠١-١١١‏ وطبقات ابن هداية الله 
ص ۱۹٩-۱۹۲‏ وكشف الظنون۱: ۲۳ والتعليقات السنية ص ”47 7. والأعلام /ا: 5177 7» وغيرها. 





فجاء الرافعي (ت777ه)”" وشرح 'الوجيز' شرحاً مختصرأًء ثم شرحاً مبسوطاً 
ماصنف في مذهب الشافعي مثله» وأسفاره نحو العشرين غالباً. 

ثم جاء النووي (ت5775ه)" واختصر هذا الشرح ونقّحه وحرّره واستدرك 
غلم كثر من كلان ةنما وتجدة غلا للاشعدراك» وستمين .هذا المشتصر: 'زوضة الطالبين؛ 
وأسفاره نحو أربعة غالباً. 

ثم جاء المتأخرون بعده فاختلفت أغراضهم: 

فمنهم: المحشون, وهم كثيرون أطالوا التَّمَسَ في ذلك» حتئ بلغت حاشية 
الإمام الأذرعي التي ساها 'التوسط بين الروضة والشر-ح' إلى فوق الثلاثين سفراً. 
وكذلك الأسنوي (ت١لالاه)‏ حشيل وابن العماد والبلقيني (رت065٠8/ه)”2,‏ وهؤلاء 
هم فحول المتأخرين بالمحل الأسنى. 

ثم جاء تلميذ هؤلاء الأربعة محمد بن بهادر الزركثي (ت 15/اه)" -: 
الأسنوي. والأذرعي. وابن العاد» والبلقيني» فجمع ملخص حواشيهم في كتابه 
المشهور وسماه “نخادم الروضة» وهو في نحو العشرين سفراً. 

ووقع لجماعة أَنََسم اختصرروا 'الروضة» ومنهم المطول» ومنهم المختصر- 
ك الروض' للشرف المقري» فأقبل الناس علل تلك المختصرات» فلم| ظهر 'الروض' 
رجع أكثر الناس إليه لمزيد اختتصاره وتحرير عبارته. 

ثم جاء شيخنا شيخ الإسلام ‏ زكريا الأنصاري (ت 9477ه)" فشرحه شرحاً 
حسناً جداً وآثر فيه الاختصارء فانهال الناس عليه إلى أن جاء صاحب 'العباب' أحمد بن 
عمر الزجد الزبيدي فاختصر 'الروضة' وضم إليها من فروع المذهب ما لا يحصئ. ثم 
شرحته شرحاً مبيناً محاسنه» وقد وصلت فيه إلى باب الوكالة فأقبل عليه الذي تيسرت 
لهم تلك القطعة من الشرح. 


(۱) ينظر: طبقات الآسنوي ۲۸۲-۲۸١ :١‏ وتهذيب الآسماء ۲٠٤ :١‏ ومرآة ال جنان 0٦:٤‏ ومعجم 
المؤلفين 7: 251١١‏ وغيرها. 

(0) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة : »١17-4‏ وطبقات الأسنوي ۲: ۲٦۷-۲٠٠١‏ ومرآة الجنان 
ENES a BNE AE E‏ وعيهاء 

(۳) ينظر: الضوء اللامع 4۰-۸٠٩ :٦‏ وكشف الظنون ۲: ۷۹٤۱ء‏ والأعلام ٠٠٠:١‏ وغيرها. 

(۱) ينظر: الدرر الكامنة ۳: ۳۹۸-۳۹۷ ومعجم المؤلفین ۳: ۷۲٠-١۷١ء‏ وغيرهما. 

(۲) ینظر:النور السافر ص ۱۱۹-۱۱ »والضوء اللامع۳: ۲۳۸-۲۳۲ والأعلام ۳: ۸٠‏ والكشف .0٥٥۸:١‏ 





وكذلك اختصر صاحب 'الحاوي الصغير''الشرح الكبير'للرافعي ‏ اختصاراًلر 
يسبق إليه» فإلّه جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحو ثمن جزء من أجزائه العشرة» 
فأذعن له آهل عصره آنه في بابه ما صنف مثله» فأكب الناس عليه حفظاً وشروحاًء ثم 
نظمه صاحب 'البهجة' ‏ ابن الوردي (ت4 5 /اه) في خمسة الآف بيت" - فأكبوا عليها 
حفظأً وشروحاً. 

كذلك إن أن جاء الشرف المقري صاحب 'الروض» فاختصره في أقل منه بكثير» 
وسرّاه: 'الإرشاد' فأكب الناس عليه حفظاً وشرحاء وبحمد الله لي عليه شرحان"". 

فتحصّل ما سبق علل ترتيب كتب الشافعية كالآتي: 'الأم' للشافعي اختصر المزني 
منها 'مختصره' الذي شرحه إمام الحرمين في 'النهاية شرح مختصر المزني» فاختصر ها 
الغزالي إلى 'البسيط'» ثم اختصره إلى 'الوسيط» ثم اختصره إلى 'الوجيز» ثم اختصره إل 
'الخلاصة'. 

و'المحرر' للرافعي قيل: إِنَّه مختصر مِنَ الوجيز» وقيل: إِلّه غير ختصر من كتاب 
بعينه» واختصر النووي 'المحرر' إلى 'المنهاج» ثم اختصره شيخ الإسلام زكريا إلى 
اا رو 2 

وشرح الرافعي 'الوجيز' بشر حين صغير ر يسمه وكبير سماه: 'العزيز» فاختصر- 
الإإمام النووي 'العزيز' إلى اروضة الطالبين» واختصرها ابن مقري إلى 'الروض' فشرحه 
شيخ الإسلام زكريا شرحاً سماه 'الأسنى» واختصر ابن حجر 'الروض! إلى كتاب سّاه: 
النعيم' جاء نفيساً في بابه» غير أنه فد عليه في حياته؛ واختصر 'الروضة' أيضاً المزجد في 
كتاب العباب» فشر حه ابن حجر شرحاً جمع فيه فأوعئ سّاه: 'الإيعاب' غير أنه إريتم. 

وكذلك اختصر القزويني 'العزيز شرح الوجيز' إلى 'الحاوي الصغير' فنظمه ابن 
الوردي في 'مبجته» فشرحها شيخ الإسلام بشرحينء فأتئ ابن المقري فاختصر 'الحاوي 
اا ا ا ج اوه 

أما المرجح في الفتوئ عند الاختلاف: 


)١(‏ ينظر: الدرر الكامنة ۳: ١٩۱۹٠-۱۹۷ء‏ وكشف الظنون :١‏ 1۲۷ وغيرهما. 
(؟) ينظر: الفوائد المكية ص5 27 وغيره. 
)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص ه 5-7 27 وغيره. 





کب لاء ار قياف إلا هاه الب غر ها ف لامع فزي 
واسعاً عند الإمامين النووي والرافعي إلى أن قال الإمام ابن حجر الهيتمي وغيره مِنَ 
المتأخرين: قد أجمع المحققون علل أن الكتب المتقدمة علل الشيخين - يعني الرافعي 
والنووي - لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير» حت يغلب عل الظن أنه 
رأعم عدوي اكنال 

قالوا: هذا في حكم إر يتعرض له الشيخان أو أحدهماء فإن تعرضا له. فالذي 
أطبق عليه المحققون: أن المعتمد في المذهب ما اتفقا عليه» فإن اختلفا ور يوجد لما 
مرجح» أو وجد ولكن علل السواءء فالمعتمد ما قاله النووي» وإن وجد لأحدهما دون 
الآخره فالمعتمد ذو الترجيح, فإن اتفق المتأخرون عل أن ما قالاه سهرّاء فلا يكون 
حا نهدل لک تادر جدا: 

ثم بعد ذلك جاء ابن حجر والرملي وشرحا المنهاج» وألّفا في المذهب كثيراً 
بطريقة محررة» ويقول متأخرو الشافعية: إن المعتمد من بعدهما ‏ الرافعي والنووي ابن 
حجر الهيتمي» ومحمد الرملي, فلا تجوز الفتوى با يخالفهماء بل بها يخالف تحفة المحتاج 
لابن حجرء ونباية المحتاج للرملي» ذلك أن المحققين والعلماء قد ق رأوهما عل مصنفيهم| 
حت إن النهاية قرئت علن الرملي إلى آخرها في أربعاثة مِنَّ العلماء فنقدوها 
وصححوهاء فبلغت بذلك حد التواتر» أما التحفة فلا يحصون كثرة". 

وذهب علماء مصر أو أكثرهم إك اعتتاد ما قاله الشيخ محمد الرملي 
(ت٤١٠٠ه)‏ في كتبه خصوصاً في: 'نهاية المحتاج شرح المنهاج؛ لأئَّا قرئت علك 
المؤلف إلى آخرها في أربعماثة مِنَ العلاء فنقدوها وصححوهاء فبلغت حد التواتر. 

وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى 
أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر (ت٤۹۷ه)‏ في كتبه» بل في تحفة المحتاج شرح 
المنهاج' Tl‏ تبع المؤلف فيهاء ولقراءة المحققين 
لها عليه الذين لا يحصون عدداًء ثم 'فتح الجواد» ثم 'الإمداد» ثم 'شرح العباب» ثم 
ا 


() المدخل إلى دارسة المذاهب الأربعة لعلى جمعة ص۹٤‏ . 





قال الكردي: 'وعندي لا تجوز الفتوى با يخالفههماء بل بما يخالف 'التحفة' 
و'النهاية' إلا إذا إريتعرضا له فيفتى بكلام شيخ الإسلام» ثم بكلام الخطيبء ثم بكلام 
حاشية الزيادي» ثم بكلام حاشية ابن قاسم» ثم بكلام عميرة» ثم بكلام حاشية 
ااي بو زكرم بحاي على SS‏ 
الشروح EERE E‏ لعل والإفتاء 
والقضاء بقول كل منهم وإن خالف مَنّ سواه ما إريكن سهواً أو غلطاً أو ضعيفاً ظاهر 


الضعف"". 
المطلب الرابع: تدوين الفقه في المذهب الحنبلي: 


مختصر الخرقي' (ت؛ ”الاه)”", إريخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا 'المختصر' 
ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به» حتئ قال عز الدين المصر-ي: 'ضبطت للخرقي 
ثلاثمئة شرح وقد اطلعناله علل ما يقرب من عشرين شرحاً. وقال أبو إسحاق 
البرمكي: 'عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاثائة مسألة”. 

قال ابن بدران”: 'وبالجملة فهو مختصر- بديع إريشتهر متن عند المتقدمين 
اشتهاره» وأعظم شروحه وأشهرها: 'المغني' للإمام موفق الدين المقدمبي (570ه)*, 
وطريقته في هذا الشرح أنه يكتب المسألة مِنَّ الخرقي ويجعلها كالترجمة؛ ثم يأتي عل 
شرحها وتبيينها ببيان ما دلّت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضموناء ثم يتبع ذلك ما 
يشبهها ما ليس بمذكور في الكتاب» فتحصل المسائل كتراجم الأبواب» ويبين في كثير 
O E‏ بر إك دليل 

بعض أقوالحم» ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث؛ ليحصل التفقه 


)١(‏ ينظر: الفوائد المكية ص۷". 

)١(‏ ينظر: كشف الظئون 7: 21777 ووفيات الأعيان 7: 597» والعبر؟: 779-778 والنجوم الزاهرة 
۳ والأعلام : 3١7‏ وغيرها.. 

(۲) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص4717-477» وغيره. 

(") في المدخل ص/77 5794-5 . 

(5) ينظر: كشف الظنون 7: »١1777‏ ومرآة الجنان 4: /ا5 -58» والأعلام 5: 2195-191١‏ وغيرها. 





بمدلوها والتمييز بين صحيحها ومعلواء فيعتمد الناظر عل معروفها ويعرض عن 
مجهولها.... ومِنْ شروح الخرقي شرح القاضي أب يعل محمد بن الحسين ابن الفراء 
البغدادي'. 

وقد نظم 'الخرقي': يحب بن يوسف الأنصاري الصر_صري الزريراني الضر-ير 
(ت107ه) في ألفين وسبعمئة وسبعين بيتً". 
. 'المستوعب:: لمحمد بن عبد الله السامريء وهو كتاب مختصر_الألفاظ كثير الفواقد 
والمعاني» ذكر مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه 'مختصر الخرقي' و'التنبيه' للخلال و'الإرشاد: 
لابن أبي موسئ و'الجامع الصغير' و'النصال' للقاضي أبي يعلن و'الخصال' لابن البنا 
وكتاب الحداية' لأبي الخطاب و'التذكرة' لابن عقيل» ثم قال: فمّن حصّل كتابي هذا 
أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة؛ إذ إ رأخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمهاء 
ومافيهامِنَ الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب اللهم ... ثم زدت 
عن ذلك مسائل وروايات إرتذكر في هذه الكتب نقلتها مِنَ 'الشافي؛ لغلام الخلال وين 
المجرد' ومِنٌ 'كفاية المفتي' ومِنْ غيرهما من كتب أصحابناء هذا كلامه. قال ابن 
بدران": 'وبالجملة فهو أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه. 
. 'الكافي': لموفق الدين المقدسي صاحب المغني'» يذكر فيه الفروع الفقهية ولا يخلومن 
ذكر الآدلة والروايات» قال مصنفه في خطبته: ':توسطت فيه بين الإطالة والاختصار 
وأؤمات إلل أدلة المسائل مع الاقتصار» وعزوت أحاديثه إلى كتب آئمة الأمصار. 
وخرّج أحاديثه الضياء المقدمبي (ت5757ه)”. 
. 'العمدة: لصاحب المغني' أيضاء جرئ فيه عن قول واحد تمّا اختارهء وهو سهل 
العبارة يصلح للمبتدئين» وطريقته فيه: أنه يصدر الباب بحديث يِن الصحاح» ثم 
يذكر مِنَ الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث”. 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص »57١‏ وغيرها. 
)١(‏ في المدخل ص 577 . 

(7) ينظر: المدخل إِى مذهب الإمام أحمد ص 577» وغيره. 
(۳) ينظر: المصدر السابق ص" »٤۳‏ وغيره. 





5. 'المقنع': لموفق الدين المقدسي» وقال في خطبته: 'اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه 
وتقريبه وسطاً بين القصير والطويل» وجامعاً لأكثر الأحكام عرية عن الدليل 
والتعليل'. وشرحه عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي شرحا وافياً 
سّاه: 'الشافي'» وبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت8/5ه).؛ وسيف الدين 
ابن المنجا في 'الممتع شرح المقنع» وعلي ابن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي في: 
'الإنصاف في معرفة الراجح مِنَّ الخلاف”. 

قال ابن بدران": 'وذلك أنْ موفق الدين راعئ في مؤلفاته أربع طبقات» فصنف 
العمدة للمبتدئين» ثم ألف المقنع' لمن ارتقئى عن درجتهم وإريصل إك درجة 
المتوسطين» فلذلك جعله عرياً عن الدليل والتعليل» غير أنه يذكر الروايات عن الإمام؛ 
ليجعل لقارئه مجالاً إلى كد ذهنه» ليتمرن علل التصحيح» ثم صنف للمتوسطين 'الكافي 
وذكر فيه كثيراً مِنَ الأدلة لتسمو نفس قارته إلى درجة الاجتهاد في المذهب» حينا يرى 
الأدلة وترتفع نفسه إلى مناقشتهاء ول يجعلها قضية مسلمة» ثم ألّف 'المغني' لمن ارتقى 
درجة عن المتوسطين» وهناك يطلع قارئه علل الروايات» وعلل خلاف الأئمة وعلل كثير 
من أدلتهم وعلل ما هم وما عليهم مِنَ الأخذ والرد. فمن كان فقيه النفس حينئذ مرن 
نفسه علل السمو إلى الاجتهاد المطلق إن كان أهلاً لذلك وتوفرت فيه شروطه. وإلا 
بقي عل أخذه بالتقليد. فهذه هي مقاصد ذلك الإمام في مؤلفاته الأربع» وذلك ظاهر 
سن ماله لن برها 

5. 'مختصر ابن تميم': ذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد وخلاف الأصحاب» ويذهب فيه 
تارة مذهب التفريع وآونة إلى الترجيح» وهو كتاب نافع جداً لمن يريد الاطلاع علل 
اختبارات الأضحاب»لكتّه ر يكملهء بل وصل فيه إل أثناء كنات الركاةة: 

. 'رؤوس المسائل:: لعبد الخالق بن عيسئ الحاشميء وطريقته فيه: أنَّهِ يذكر المسائل التي 
خالف فيها الإمام واخدا يز الأئمة أو أكدز ثم يذكر الأدلة منتصر ا للإمام ا 
الموافق له في تلك المسألة”. 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ص٦۳٤ »٤۳۸-‏ وغبره. 

() في المدخل ص57 . 

)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 5 47» وغيره. 
(؟) ينظر: المصدر السابق ص5 257 وغيره. 





8. الحداية' لأبي الخطاب الكلوذاني» يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أمد 
بهاء فتارة يجعلها مرسلة» وتارة يبين اختياره» وإذا قال فيه: قال شيخنا أو عند شيخنا. 
فمراده به القاضى أبو يعلل ابن الفراء» وبالجملة فإنّه حذا فيه حذو المجتهدين في 

4. 'المحرر': لمجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني حذا فيه حذو 'الحداية' لأبي المخطاب 
يذكر الروايات» فتارة يرسلهاء وتارة يبين اختياره فيهاء وقد شرحه عبد المؤمن بن عبد 
الحق القطيعى البغدادي الملقب بصفى الدين (ت9"/اه) شرحاً سّاه: 'تحرير المقرر في 
شرح المحرر» ولتقي الدين بن قندس حاشية على المحرر» ولابن نصر_الله حواشي 
عليه ولابن مفلح حاشية على المحرر سماها: 'النكت والفوائد السنية عن المحرر لمجد 
الدين ابن تيمية"”". 

٠5‏ . التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع': اقتضبه علي المرداوي مِنَ 'المقنع' فصحّح فيه 
الروايات المطلقة في 'المقنع'» وما أطلق فيه مِنَ الوجهين أو الأوجه وقيد ما أخل به مِنَ 
المذهب حتئ خصائص النبي يِه وقيّد ما يحتاج إليه ما فيه إطلاقه» ويحمل عن بعض 
فو غد ها هو فرط اواد فسا ع رم حه فار اة سح ج الال 
كتب المذهب”. 

.١١‏ 'الفروع': محمد بن مفلح (ت ٦۳‏ ۷ه(“ وطريقته ف هذا الكتاب: أنه جرده من 
دليله وتعليله» ويقدم الراجح في المذهب» فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف وإذا 
قال: في الأصحء فمراده أصح الروايتين» وبا لجملة فقد ذكر اصطلاحه في أول كتابه» 
ولا يقتصر علل مذهب أحمد بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام أمد في المسأآلة 
والمخالف له فيها مِنَ الأئمة الثلاثة وغيرهم» وشرحه: ابن العماد الحموي شرحاً 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه ص5 57 -2»570 وغيره. 

)١(‏ ينظر: المدخل إِى مذهب الإمام أحمد ص 0 57» وغيره. 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص/2»57 وغيره. 

0( ينظر: الدرر الكامنة 5: »557-5515١‏ وكشف الظنون ۲: 5»؛ ومعجم المؤلفين 77: 1/59-١”ل9.‏ 
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سمّاه: 'المقصد المنجح لفروع ابن مفلح»؛ ومحب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي ثم 
المضزرى (ت54ه) .0 

مغن ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة ني الأحكام': ليوسف بن حسنء الشهير بابن 
المبرد الصالحي» وسلك في الفقه مسلكاً غريباً فقال في أول كتابه: 'كتبت فيه القول 
المختار وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن أجعل حكمها اسم فاعل أو مفعول ومع 
ذلك (ع) وما اتفق عليه الأئمة الأربعة بصيغة المضارع....”. 


. 'منتهى الإإرادات ف جمع المقنع مع التنقيح وزیادات': هو كتاب مشهور» عمدة 


المتأخرين في المذهب. وعليه الفتوى في| بينهم» لمحمد بن أحمد الفتوحي المصر-ي 
الكو بانة اليجان (ك؟#أقى) و قر ج فخ مدا غالب اس هداد ن 
الفروع' لابن مفلح» وشر حه منصور بن يونس البهوتي (ت١5١٠ه).‏ كتب محمد بن 
أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي المصري (ت ٠٠۸۸‏ ه) تحريرات علل هامش نسخته متن 
المنتهئ' فجردت بعد موته فبلغت أربعين كراساً". 


. 'الإقناع لطالب الانتفاع': لموسئ بن أحمد الحجاوي المقدمي ثم الدمشقي الصالحي. 


بقية المجتهدينء والمعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية (ت /97ه) وشرحه 
منصور البهوتي”. 

'دليل الطالب' لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر 
(ت”7١٠١ه)‏ وعليه حاشية لأحمد بن عوض بن محمد المرداوي المقدسى ومصطفول 
الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي. رجا غ ا درن غوران الان 
الصوني الدمشقي» وإسماعيل بن عبد الكريم ابن محيي الدين الدمشقي الشهير 
بالجراعي (ت7١١١ه)‏ ومحمد بن أحمد السفاريني وغيرهم”. 


. 'غاية المنتهئ': لمرعي الكرمي جمع فيه بين 'الإقناع' و'المنتهئئ' وسلك فيه مسالك 


المجتهدين+ فأوود قبه اتجاهات له كثيرة يعتوغنا بلفظ : ويتجه» ولكتّه جاء متأخراً عن 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 50-474 24 وغيره. 
(1) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 5١-45٠‏ 4» وغيره. 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص57 57-5 25 وغيره. 

(0) ينظر: نفس المصدر ص57 5 -5 5 254 وغيره. 

(9) ينظر: المصدر نفسه ص5 5 5 -50 5» وغيره. 





حين فترة من علماء هذا المذهب» وقد تمكن التقليد من أفكارهم» فلم ينتشر-انتشار 
غيرةة :وقد تدا لف عه عرد اللو بن خمد :انق العا د قر خه شرع لطيفا ذل عل 
فقهه وجودة قلمه» لكتّه إريتمه» ثم زين علل شر حه هذا العلامة ال جراعي فوصل فيه إل 
باب الوكالة» ثم اخترمته المنية» ثم تلاهما مصطفى السيوطي الرحيباني 
(ت ٤۳‏ ۱۲ه)0. 
۷. 'عمدة الراغب: لمنصور البهوتي وضعه للمبتدئين» وشرحه عثان بن أحمد النجدي. 
۸. كافي المبتدي' و'أخصر المختصرات' و'مختصر الإفادات': هذه المتون الثلاثة لمحمد بن 
بدر الدين بن بلبان البلباني البعلي ثم الدمشقي الصالحي (ت ٠٠١۸۳‏ ه)ء فأما 'كافي 
المبتدي' فقد شرحه أحمد بن عبد الله الحلبى البعلى (ت84١١ه)‏ في 'الروض الندي 
شرح كافي المبتدي» وأما 'أخصر المختصرات' فهو متن مختصر جداً اختصر فيه 'كاني 
المبتدي' وشرحه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي (ت ۲ ه)2. 
مي مي مي 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 55-440 4» وغيره. 
(۲) ینظر: المصدر السابق ص" 5 5» وغيره. 
)١(‏ ينظر: نفس المصدر ص١۷٤ ٤٤۸-٤‏ وغيره. 





مناقشة الفصل: 

أولاً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 

.١‏ لو دونت السنة في عصر الصحابة لكان علل الأمة كلفة شديدة في الأحكام» وضح 
ذلك. 

۲. أضاف سحنون زيادات لمدونة الإمام مالك د بحيث غيّر الحلة التي أخرجها أسد بن 
فرات» اذكرها. 

۳. وضح كيف كانت عناية المجتهدين في المذهب الحنفي بكتب عمد بن الحسن طله. 

5. وضح كيف كانت عناية المجتهدين في المذهب المالكي بالمدونة. 

4. تكلم بالتفصيل عن تسلسل كتب المذهب الشافعي وعناية العلماء بها. 

ثانياً: ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: ٠‏ 

.١‏ إر تدوّن السُّنة في عصر التابعين في كتب تشتهر بين الناس» وجل اعتهادهم كان على 

000 

عاق کن او اا رق ری اکا لققهة الدع كي د 

.٤‏ ذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز من الشافعية 
إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ عمد الرملي. 

ثالثاً: أكمل الفراغ ني العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

.١‏ ناصر مذهب أبي حنيفة ومالك بإفريقية هو: ل 

. من كانت هم أسمعة مدونة عن الإمام مالك .........» و.........» و e e‏ 

۳. راوية مذهب الشافعى الجديد هو: 500 

E بجي مسائل :و اوقا لازام‎ EY قام‎ .٤ 

ه. ظهرت في المذهب الحنفي في القرن الرابع عدّة من اف كت عورد بد الم 
في التدريس والحفظ والشرح. 

0 مِنٌ كتب المالكية المشهورة التي عوّل عليها المتأخرين:أ.... ب...... ج‎ .١ 

۷. أجمع المحققون مِنَ الشافعية على أن الكتب المتقدمة علن الشيخين ae‏ 
2 لا يعتد بشيء منها إلا بعد كال البحث والتحرير. 


۸. ر يخدم كتاب في المذهب الحنبلي مثل ما خدم SS‏ 
رابعاً: علل ما يلى: 
.١‏ عدم تدوين الشَّنة كاملة في عصر النبي 5له؟ 
". جمع أبو بكر الصديق #ه للقرآن الكريم في مجموع واحد؟ 
۳. فاق الإمام محمد بن الحسن الشيباني جميع أصحاب الإمام أبي حنيفة في التدوين؟ 
5. عكف أهل القيروان على مدونة سحنونء وتركوا الأسدية التى كان دونها القاضى أسد 
بن الفرات عن ابن القاسم؟ 
مي مي مي 


الخاتمة 

أنهي الكلام في هذا الكتاب بكلام جامع للعلامة ابن بدران الحنبل فيما ينبغي 
علل المتفقه علل أحد المذاهب الأربعة قراءته مِنَ الكتبء إذ قال": 'وحيث إِنْ كتابي هذا 
مدخل لعلم الفقه. أحببت أن أذكر مِنَ النصائح ما يتعلق بذلك العلم» فأقول: لا جرم 
أن اا اوي اغ ل 

فالواجب الديني عل المعلّم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أوّلاً كتاب 'أخصر 
المختصرات' أو 'العمدة' للشيخ منصور متنا إن كان حنبلياًء أو 'الغاية' لبي شجاع إن 
كان شافعياء أو 'العشماوية' إن كان مالكيأء أو 'منية المصلي؛ أو 'نور الإيضاح' إن كان 


ع 


ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان. بحيث يفهم ما اشتمل عليه 
ويأمره أن يُصوّر مسائله في ذهنه ولا يشغله بها زاد عن ذلك... فلا ينبغي كن يقرأ 
كتاباً أن يتصوّر أَنَّهِ يريد قراءته مرة ثانية؛ لأنَّ هذا التصوّر يمنعه عن فهم جميع الكتاب» 
بل يتصوّر أَنَّهِ لا يعود إليه مرة ثانية أبداً» ... وكل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه 
وزيادة» فحقق مسائل ما دونه؛ لتوفر جدّك علك فهم الزيادة. 

فإذا فرغ الطالب من فهم تلك المتون» نقله الحنبلي إلى 'دليل الطالب» والشافعي 
إلى شرح الغاية؛ والحنفي إك 'ملتقئ الأبحر» وال مالكي إلى ختصر خليل» وليشرح له 
تلك الكتب علن النمط الذي أسلفناه» فلا يتعدّاه إلى غيره؛ لأنْ ذهن الطالب إريزل 
كليلاً ووهمه إريزل عنه بالكلية. 

ثم إذا شرح له تلك الكتب وكان قد اشتغل بفنٌّ العربية أوقفه هنالك وأشغله 
بشرح أدنئ مختصر في مذهبه في فن أصول الفقه: ك:الورقات' لإمام الحرمين» وشرحها 
للمحلل دون ماها من شرح الشرح لابن قاسم العبادي والحواشي التي عن شرحهاء 
فإذا أتمها نقله إلى مختصر التحرير إن كان حنبلياً مثلآ» ويتخيّر له من أصول مذهبه ما هو 
أعلل من 'الورقات' وشرحها. 

فإذا أتم شرح ذلكء أقرأه الحنبلٍ 'الروض المربع بشرح زاد المستنقع» والحنفي 
'اشرح الكنز' للطائيء والمالكي أحد شروح 'متن خليل المختصرة» والشافعي 'شرح 


.510- 58/8 في المدخل إل مذهب الإمام أمد ص‎ )١( 





الخطيب الشربيني للغاية' ولا يتجاوز الشروح إلى حواشيها ولا يقرئها إياه إلا بعد 
اطلاعه عل طرف من فن أصول الفقه. 

واعلم أنّه لا يمكن للطالب أن يصير متفقهاً ما إرتكن له دراية بالأصولء ولو 
قرأ الفقه سنيناً وأعواماء ومَنّ ادّعى غير ذلك كان كلامه إِمّا جهلاً وإمّا مُكابرة» فإذا 
انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح مَنْ يفهم العبارات ويدرك بعض الإشارات نقله 
الحنبلي إلى 'شرح المنتهئ' للشيخ منصور واروضة الناظر وجنة المناظر' في الأصول» 
والشافعي إل 'التحفة' في الفقه» و'شرح الآسنوي علل منهاج البيضاوي' في الأصول» 
والمالكي إلى "شرح ختصر ابن الحاجب الأصولي' و'شرح أقرب المسالك لمذهب مالك» 
والحنفي إلى 'الهداية' واشرح المنار' في الأصولء فإذا فرغ من هذه الكتب وشرحها بفهم 
واتقان» قرأما شاء وطالع ما أراد» فلا حجر عليه بعد هذا. 

واعلم أنَّ للمطالعة وللتعليم طرقاً ذكرها العلماء» وإننا تثيت هناما أخذتاه 
بالتجربة... فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة: وهي أننا كنا نأتي إلى 
ا لمحن أولا فتأخذ منه جملة كافية للدرس» ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى 
شرحها ونزاوها حت نظن أننا فهمناء ثم نقبل علل الشر-ح فنطالعه المطالعة الأولى 
امتحاناً لفهمناء فإن وجدنا فيه| فهمناه غلطاً صحّحناه. ثم أقبلنا علل تفهم الشرح على 
نمط ما فعلناه في المتن» ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية مراجعة 
امتحاناً لفكرناء فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسألة في 
ذهنناء فحفظناه حفظ فهم وتصوّر لا حفظ تراكيب وألفاظ. 

ثم نجتهد علل آداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف» ثم 
نذهب إلى الأستاذ للقراءة» وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس وَنُقَومِ ما عساه أن 
يكون به من اعوجاج» ونوفر الحمة علل ما يورده الأستاذ ما هو زائد علل المتن والشرح. 

وكنًا نرئ أنَّ من قرأ كتاباً واحداً من فن عل هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب 
هذا مختصراتها ومطولاتهاء وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمر علكن ذلك'. 


16 


المراجع 
أبجد العلوم E ls‏ ۷ هھه))» دار ابن حزم» ط۱» 
RET‏ 
اقفن ااال :لاه کور تور الین ع م ا ما وه 
ابن حنبل: حياته وعصره آراؤه الفقهية وفقهه: للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 
الإمباج في شرح المنهاج علل منهاج الوصول إلى علم الأصول: لعلي بن عبد الكافي» السبكي» 
ت: شعبان محمد إسماعيل)؛ ط١»6٠9/81١م,‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت: طبقته» توثيقه» ثناء العلماء عليه: للإمام اللكنويء جمع وترتيب 
و الاك هح الع ااه 
أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية: للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير 
بمرتضياء دار الفكر. 


آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت187ه). ت. أبو الوفا. دار 


الكتب العلمية. بيروت. 1760١ه.‏ 
الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ها)ء‏ ت: أبو 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 


. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: للدكتور مصطفى سعيد الخن. 


ANE ED e ومين‎ 


. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #:: لمحمد عوامة. دار البشائر الإسلامية 


٤‏ ه)» من خخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية. 


. الاجتهاد المطلق : لمحمد البكري الصديق. ت: سليم شعبان. دار المعرفة. دمشق. ط١.‏ 


ت ۱۹۹۲م. 


. الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور علي نايف بقاعي. دار البشائر 


الإسلامية. ط١.‏ 519١ه.‏ 
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. الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدبى(57-5571 7ه ). ت: عبد الملك عبد الله. 


مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة. ط١.‏ ١٠١5١اه.‏ 


. أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله الأندلمبي المالكي المعروف ب(ابن 


العربي)(١٤ ٥‏ ه)» دار الكتب العلمية. 
أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي ا لجصاص (٠٠٠-٠۳۷ه)»‏ دار الفكر. 

أحكام القرآن: لظفر مد التهانوي (ت ١۳۹٤‏ ه)» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةه 
باکستان» ط۱» ۱٤١١۷‏ ه. 

إحكام القنطرة في أحكام البسملة: لعبد الحجي اللكنوي (٤۲۹٠-٤٠١١ه)»‏ مطبع جشمة 
فيضء لكنوء 05٠17١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح محمد سالرأبو الحاج؛ مؤسسة 
الرسالة» ١١٠٠م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن على بن محمد الآمدي (١371-551ه).ء‏ ت: 
الدكتور سيد الجميل» ط١؛‏ 5٠5١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

إا علوم النين؟ لان عابو شم عنس ون د ا ال( 8-0 دان اليا 
الكتب العربية» القاهرة. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للحسين بن على الصيمري (ت577ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني. 
64 ه. لجنة إحياء المعارف الفا ر الهند. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: لمحمد بن مفلح المقدسى الحنبلي (ت”717ه). مؤسسة 


قرطبة. 
أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة.دار البشائر الإسلامية بيروت.ط”5. 
5ه 


أدب الإملاء والاستملاء: لعبد الكريم بن محمد السمعاني (ت057ه). دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط١.١50١اه.‏ 

أدب المفتي: لمحمد عمسيم الإحسان المجددي البركتي. لجنة الثقابة والنشر 
والتألیف.دکه.ط۱. ۱۳۸۱ه. 

الإرشاد في معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله ا لخليلي ( ت1٤٤‏ ه)» تحقيق: 
د. محمد سعید» مكتبة الرشدء الرياض» ط١» .١5٠19‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن محمد القسطلاني» دار الكتاب العربي» 


بيروت» 7ه 
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. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني -١١۷۳(‏ 


۰ ه))» دار الفكر. 


إرشاد الملة إلى إثبات الأهلة: لمحمد بخيت المطيعى» طبعة كردستان العلمية» مصر› 


۹ ها 

الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها: لمصطفى الزرقاء دار 
القلم» دمشق» ط١اء 5٠/8‏ ١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف ابن عبد الب المالكي (ت ٤٦۳‏ ه)» ت: علي محمد 
البجاوي» ط۰۱ ۲١٤٠ه‏ دار الجيل» بيروت. 

الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)» ت: محمد مطيع 
الخافظة داز الفكر دمن ا 4:7 اهمه وأيضا: طب دار الكثت الخلمية» بيروات» 


0 هھ. 
الإشفاق ني أحكام الطلاق لمحمد زاهد الكوثري (ت١1137١ه).‏ المكتبة الأزهرية.القاهرة. 
6 ھ. 


الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: علي 
الباجوري؛ ط١اء‏ 7١5١هه‏ دار الجيل» بيروت. 


. الأصل: لمحمد بن الحسن الشياني (ت۱۸۹ه)» ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 


القطرية» ط١:‏ 7١١7م.‏ 

أصول الإفتاء وآدابه: لمحمد تقى الدين العثاني» طبعة مكتبة معارف القرآن» كراتشى» 
باکستان» ۱٤۳۲‏ ه. ۰ ۰ 
أصول البزدوي: لعلي بن محمد بن حسين البزدوي (485-5:0ه). دار الكتاب 
الإسلامي» مطبوع مع شرحه كشف الأسرار. 


. أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة: لأحمد يوسف أبو حلبية» كلية أصول الدين - الجامعة 


الإسلامية -غزة. 

أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ١۹٠ه)»‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» دار 
المعرفة» بيروت. 757١ه.‏ 

أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله: للدكتور شعبان إسماعيل. دار المريخ. ط١.‏ 
٤١۱‏ ه. 

أصول الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء 2١‏ 9/5١م.‏ 
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. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
.0١‏ 
0۲. 
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أصول الفقه الإسلامى: لشاكر بك الحنبل» اعتنول به رفعت ناصرهء المكتبة المكية» مكة 
المكرمة» ط١» e‏ 


أصول الفقه الإسلامي: للدكتور بدران أبو العينين. مؤسسة شباب الجامعة. 

أصول الفقه الإسلامي: لمحمد النضري بك. دار القلم» بيروت» ط۱ 481و ام. 

أصول الفقه: لمحمد الطاهر النيفر. دار بو سلامة للطباعة والنشر. تونس. 

أصول مذهب الإمام أحمد: للدكتور عبد الله التركيء مكتبة الرياض الحديثة» ط۳ ١٠٠5١ه.‏ 
الأصول: لأبي الحسين الكرخي. ط١.‏ المطبعة الأدبية. مصر. 


ت97 1ه طبع رئاسة البحوث العلمية» السعودية» 5501١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة: لحبة الله بن الحسين اللالكائى (ت18١‏ 5ه). ت. د. أمد سعد. دار طيبة. 
لرا اه ٠‏ 

إعلاء السنن: لظفر أحمد التهانوي ت ١۳۹٤‏ ه ت: حازم القاضي» دارالكتب العلمية» طاء 
5ه 

الأعلام: لخر الدين الرّركلي. بدون دار طبع. وتاريخ طبع. 

أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر_: لمحمد جميل الشطي. دار 
النشائر. £۷١‏ ١ه:‏ 


. إكفار الملحدين في ضروريات الدّين: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 


(ت1157١ه).‏ المجلس العلمي, باكستان, ط "ا ١575‏ ه - 5١٠ام.‏ 

الإكال: محمد بن على الحسينى (ت50لاه). ت.د. عبد المعطى قلعجى. جامعة الدراسات 
الإسلامية. كراتشى. 504١ه.‏ 0 

الم حوس انرون الشافعي (ت5 ١٠ه).‏ دار المعرفة. بيروت ط7. "1191ه. 

الإمام الزّهْرِيٌّ وأثره في السنة: للدكتور حارث سليمان الضاري. مكتبة بسام. ١١١٠ه.‏ 
الانتتصار والترجيح للمذهب الصحيح: ليوسف بن فرغل سبط ابن الجوزي (555ه). ت. 
محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. ١١٤٠١ه.‏ 


. الانتقاء في فضائل الآئمة الثلاثة الفقهاء: ليوسف بن عبد البر (ات5577ه). ت. عبد الفتاح 


أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١./١51اه.‏ 
الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَّمّعَانِ (ت557ه). ت: 
عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١:‏ //9١ه.‏ 
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الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الدين أحمد عبد الرحيم الدَّمْلَوِيَ (ت177١1اه).‏ 
ت: عبد الفتاح أَبُو غدة. دار النفائس. طق. *1997١م.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحسن بن سليوان المرداوي (ت8/85/ه). دار 
إحياء التراث العربي. 

إنقاذ المهالكين: لتقى الدين محمد البركوي ( ت۹۸۱ ه)» ت: الدكتور حسام الدين بن موسى 
عفانه» القدس - فلسطين» ط١»‏ 5377 1ه - ٠7‏ 1ه 

أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس المالكي شهاب الدين الشهير 
بالقرافي (ت: ۸٤‏ ه)» عار الكتب» بدون طبعة وبدون تاريخ. 


أنوار الحلك علل شرح المنار لابن ملك: لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي (ت١۹۷ه)ء‏ مطبعة 
عثانية» در سعادت» ۱۳۱١‏ ه. 

الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية: لعبد الكريم المدرس. مطبعة الجاحظ. بغداد. 
۹ه 

أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أتمّة الاجتهاد: لمحمد الخضر بن سيدي عبد الله 
الشنقيطي. مطبع دار إحياء الكتب العربية. مصورة عن طبعة عيسئ الحلبي. مصر-. 
6ه 
إيضاح المكنون في الذيل عإن كشف الظنون: لإسماعيل بن محمدات1175ه ).دار 
الفكر.١٠١5١اه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت٠917ه).‏ دار المعرفة. 


بيروت. 


3 


البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن ادر الزركشي (ت5 4/اه). دار الكتبي. 

نذاكم الصنائم في تزتيت الكتزائم ؛ لأي بكر بن معو الكابددا ولات/80 دهت): داز الكناك 
العربي. بيروت. ط.7. 507١ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 

البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت5لالاه). مكتبة المعارف. بيروت. 

بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والاحكام (نهاية الوصول إلى علم الأصول): لأحمد بن علي 
ابن تغلب بن الساعاتي» (ت ٦۹٤‏ ه)» تحقيق: الدكتور سعد السلمي» جامعة أم القرئ» مكة 
المكرمة» 519١ه.‏ 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 
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. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (۹٩٤۹۱۱-۸ه).‏ 
ت: محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . بيروت. 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: محمد زاهد الكوثري (ت۷۱١١ه)‏ . 
المكتبة الأزهرية للتراث. /949١م.‏ 

بلوغ السول في مدخل علم الأصول: لمحمد حسنين مخلوف المالكي. ت: حسنين مخلوف. 
مصطفی البابي. ط”. 1/85اه. 

تاج التراجم: لقاسم بن قُطَُوبَهَا (ت414ه). ت: محمد خير. دار القلم. دمشق. ط١.‏ 
7 

. تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ 
الشباب (ت: ١۲۸ه)-ت:‏ شكر الله نعمة الله القوجاني, مجمع اللغة العربية - دمشق. 
تاريخ الخلفاء: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (۹٩٤۹۱۱-۸ه)»‏ تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر, ١/1١ه.‏ 

التاريخ الكبير: لمحمد بن إساعيل الجعفي البّخَارِيٌ (ت655١ه).‏ ت: هاشم الندوي. دار 
الفكر. 

تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لمحيي الدين عبد القادر العّيدروسي 
(ت1178م). دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ 4٠5١ه.‏ 

تاريخ بغداد: لآحمد بن علي الخطيب (ت ٤٦‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 

تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت55اه).ت:د. محمد عبد معيد خان.ط". 
١‏ ه. عل رالكتب. بيروت. 

تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن عساكر)(4919- 
١‏ ه). دار الفكرء دمشق. 

تاريخ علماء الأندلس: لعبد الله بن محمد بن يوسف أبو الوليد» المعروف بابن الفرضي (ت: 
۳ ه)» ت: السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ۲ء ۱٤١۸‏ ه - 


۹۸۸ م 
۹ اه 


تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة مِنَّ الأكاذيب: لمحمد زاهد بن الحسن 
الكوثري (ت١/1717١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط.١.‏ 9١5١ه.‏ 


.٩۱ 


.۲ 


.۳ 


.٤ 


.٥ 


0 


.۷ 


.۸ 


01 


م 


1 


الجيل. بيروت. 1197ه. 

تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت١١4ه)‏ . 
دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل التسعة له. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق: لعشان بن علي الزيلعي. المطبعة الأميرية بمصر-. ط.١.‏ 
7ه 

التجريد: لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» .7٠١ 5 »١‏ 

تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: لمحمد أمين ابن عابدين 
الحنفي» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)؛ ت: الدكتور صلاح أبو الحاج» 


مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات. 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: للمرداوي» ت: عبد الرحمن المجبرين» ط١‏ مكتبة 
الرقيب الرياضود 


التحرير في أصضول الفقه: لمحمد بن عبذ الواحد بن عبد الحميذ السكندري السيواسى كال 
الدين الشهير ب(ابن الهمام)(71-1/40/ه». مطبعة الحلبي» ١10١ه.‏ 

تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار لعبد الحى اللكنوي (ت5١1ه).ت:‏ عبد الفتاح أبو 
غدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ 1997م. 

تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة: لعبد الحي اللكنوي (775١105-1١ه).ء‏ المطبع 
المصطفائىء لكنوء ١١١١ه.‏ 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة: لمحمد بن عبد الرحمن السَّحَاوِيٌ القاهريّ الشَّافِْي شمس 
الدّين (۹۰۲-۸۳۱ه)» دار الكتب العلمية» بیروت» ط1١»‏ "991١م.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه).‏ ت: صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 

التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» ت: عزيز الله 
العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۷ ام. 


. تذكرة الحفاظ لمحمد بن طاهر بن القيسر اني (ت ٠٠۷‏ ه). ت: مدي السلفي. دار 


الى راف 6 ا 


۳ . تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد لعبد الحي اللكنوي(ت1705١ه).مطبع‏ أنوار محمد. 
لكنو.١1١7١اه‏ 

5 . ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت55١١ه».‏ تحقيق: محمد بن 
اسماعيل السيد أحمدء دار البشائر الإسلامية» ط١‏ 8/٠5١ه.‏ 

6 ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لأبي الفضل القاضى عياض بن موسئ اليحصبي (ت: 
NERS ENDO REESE‏ 


٠5‏ . تسمية فقهاء الأمصار: لأحمد بن شعيب النسائي (ت ۳٠۳‏ ه). ت: محمود إبراهيم. دار 
الوص جلي 5 9 اعد 

17 التسهيل لعلو التتزيل: لحمد بن الخد بن جزيء الكلبي ١‏ 6-74 لاهن دار الفكر. 

. التصحيح والترجيح على مختصر القدوري لقاسم بن قطلوبغا (ت1/94/ه)؛ ت: ضياء 
يونس» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۲٠٠۲م.‏ وأيضاً: من مخطوطات دار صدام للمخطوطات. 

4. التعريف بالفقه الإسلامي: للدكتور محمد فوزي فيض الله. دار البشائر الإسلامية. ط١.‏ 
١ه ١‏ 

٠‏ التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: لمحمود سعيد مدوح. دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبي. ط١.‏ ١57١ه.‏ 

.١‏ التعريفات: لعلى بن محمد الحسيني الجر جا الحتفي (ت7١/ه).‏ مطبعة مصطفئ البابي. 
7و ام. ٠ 1 ٠‏ 

١‏ "لايق المفج دغل موطأ عمد: لعبند الى اللكنتوئ (ك4 :7 1اهست)ناك: الذكتور تفئ 
الذين التدؤي: ذان الجنة والسيرة بومباي ودار القلم دن طا ۹60ا ْ 

.١‏ التعليقات السنية عل الفوائد البهية: لعبد الحى اللكنوي (ت5 ١٠17١ه).‏ ت: أحمد الزعبي. 
دار الأرقم. بیروت. ط.۱۹۹۸.۱م. ۰ ٠‏ 

-0 45( تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي‎ . ٤ 
.ه١٤١١‎ ء١ ه))» دار الغد العربي» القاهرة» ط‎ 

6 . تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠١7ه).‏ دار الفكر. بيروت. 04٠5١ه.‏ 

71 تقريب التهذيب: لأحمد بن على ابن حجر العَسَّقَلانِ (ت857ه). ت: عادل مرشد. 
0 5 

۷ التقرير والتحبير شرح التحرير: لمحمد بن محمد. المعروف بابن أمير ال حاج (575/- 
4ه). دار الفكر. بيروت. ط١.995١م.‏ 


. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثاني. مكتبة دار العلوم 
کرای اه 


4. التلويح في حل غوامض التنقيح: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت47لاه). 
المطبعة الخيرية. مصر. ط١.‏ 5 1"7١ه.‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

.م٠١١5‎ 3١ التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي؛ مؤسسة الرسالة» ناشرون»‎ ٠ 

.١‏ التمهيد ليوسف بن عبد البر (ت5477ه). ت: مصطفئ العلوي ومحمد البكري. وزارة 
الأوقاف. المغرب. ۸۷١١ه.‏ 

۲. تنبيه أرباب الخبرة: لعبد الحجي اللکنوي (ت٤‏ ۱۳۰ه). مطبع أنوار محمد. لكنو. ١١١٠ه.‏ 

۳. تنبيه الولاة و الحكام علل أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام: لمحمد أمين ابن 
عابدين» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج» 
الإصدار: ١ء‏ مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات. 

كير الأيضان وعائع البحار:” لحت بنع ا4 القت ارتاي الى الي 
(ت٤ ٠٠١‏ ه)»ء مطبعة الترقي بحارة الكفارة» ١٣١١١ه.‏ 

. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: لجلال الدين السيوطي (ت١١9ه).‏ دار الكتب العلمية. 


بيروت. 

5 تهذيب الأسماء واللغات: لمحيي الدين يحيئ بن شرف النَّوّوِيّ الشََافِعِيٌ (ت31/7ه). 
المطبعة المنيرية. 

7 . تهذيب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني (ت857/ه). دار الفكر. بيروت. ط١.‏ 
اها 

. تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد بن على بن حسين المالكى» 
(ت۳۹۷١ه)»‏ عار الكتب. ۰ 


4 . تبذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (57-705/لاه) . ت: بشار 
عواد. مؤسسة الرسالة. ط١.‏ 1997م. 

.٠‏ التوضيح شرح التنقيح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت57 لاه). دار 
الكتب العربية الکری. ۲۷١۳١ه.‏ 

E EA OEE OEE OES‏ ي 
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. جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت١5/اه).‏ ت: حمدي السلفي. عار 
الكتب. بيروت. ط7؟. /5501١اه.‏ 


“17 . جامع الرموز في شرح النقاية: لشمس الدين محمد القهستاني(ت نحو: ٠95ه).المطبعة‏ 
المخصضوميةامفكانيو ل :91 هن 

4. جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت457ه). دار الكتب العلمية. 
بيروت./9١1اه.‏ 

6 . جامع مسانيد أبي حنيفة: لأبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي (5560-597ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

5 الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي (ت77الاه). دار إحياء التراث» 
ببروت» ط۱» ۱۳۷۲ه. 

۷. جماع العلم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 4١٠ه).‏ دار الأثار. طاء 
7ه-5١10م.‏ 

. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى(ت5/الاه). 
ت: عبد الفتاح الحلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط7. .١5١1‏ ۰ 

4. كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام: لعبد الحليم» مطبعة عثمانية» در 
سعادت» ١١7١ه.‏ 

٠‏ . حاشية البيجرمي: لسليمان بن عمر البيجرمي, المكتبة الإسلامية» ديار بكر تركيا. 
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؟ . حاشية الرهاوي عن شرح المنار: ليحيئ الرهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت» ١١١١ه.‏ 

۳ . حاشية الطَّحُطَاوي عل مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحُطَاوِيّ الحنفي (ت١7١1ه)ء‏ 
ت: محمد عبد العزيز الخالديء دار الكتب العلمية» 5١1/١‏ ١ه.‏ 

٤‏ . حاشية العطار علل شرح المحلي علل جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار. دار 
التب العلمتة: 

٥‏ . حاشية تحفة المحتاج: لأحمد بن قاسم العبادي (ت ۹۹۲ ه)» دار إحياء التراث العربي. 

5. الحاوي القدسي: لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْنَوِيّ المقدسي احتف جمال الدين 
(ت0597ه»). من مخطوطات جامعة آم القرئ» مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية» 
برقم (4770). 

. الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة 
الأزهرية للتراث. القاهرة. 5١9‏ ١ه.‏ 


. الحدود والأحكام الفقهية: لمصنفك علي بن مجد الدين (ت15/ه). ت: عادل أحمد عبد 
الموصود وهل عمد ورهن دار الكنن العلسة. رزوت 411١‏ اهن 

8 الحديقة الي شرح الطريقة المحمدية: لعبد الغني بن إسمعيل النابلبي الحنفي 
رت”57١١ه).‏ طبعة بولاق. مصر. 

الحركة الفقهية في بلاد الشام: للدكتور محمد عقلة الإبراهيم. مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية. السنة السادسة. العدد .١5‏ ١٠١5١ه.‏ 

.0١‏ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لمحمد بن زاهد 
الكوثري(ت١۳۷١ه).‏ دار الآنوار للطباعة والنشر. مصر. ۸١١١ه.‏ 

. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن السيوطي (ت١١۹ه).‏ مطبعة دار 


الوطن. القاهرة. 
۳. حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٠‏ ه). دار الكتاب العربي. بيروت. ط٤‏ . 
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4 . خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم: للدكتور فتحي الدريني. مؤسسة 
الرسالة. ١175‏ اف 

٥‏ . خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت7944١م).‏ دار صادر. 

. خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: لقاسم بن قُطَلُوْبَهَا (ت194/ه)ء ت: حافظ ثناء الله 
الزاهدي, دار ابن حزمء ط١» 7١٠١7‏ م. 

۷. خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرَّافِجي: لعمر بن علي بن الْلَفَن (17- 
٤‏ ه)» ت: مدي السلفى» مكتبة الرشد, الریاض» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

4 خلاضة التحقيق في بيان حكم القايد والتلفيق :لعي الغني النابلني-(ت ١١٤۴‏ هع ت: 
محمد نبهان الحيتي. رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. اها 

4 . الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النععمان: لأحمد بن محمد ابن حجر 
الميتمي (417/5ه). بغداد.19/9م. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت88١٠١ه).‏ 
مطبوع في حاشية رَدَ الحتَار. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

١‏ الدر المنتقئ في شرح الملتقئ: لعلاء الدين محمد بن علي التصَكفي (ت88١٠ه).‏ بهامش 
مجمع الأنبر» دار الطباعة العامرة» 15١7١ه.‏ 

7 الدر المتثور: لعبد الرحمن السيوطي (ت١١4ه).‏ دار الفكر. بيروت. 9917١م.‏ 


7 . درء الضعف عن حديث من عشق فعفٌ: لأحمد بن الصديق الغماري (ت0١٠8١1ه).ت:‏ 
إياد الغوج. دار المصطفئ. دار الإمام الترمذي. ط١5.1١51١اه.‏ 

4. الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية: لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت ۰ ۱۲١‏ ه)» مکتب التراث اللإإسلامی. 

5 . الدراية في تخريج أحاديث الطداية: عد ابن حجر العَسقَلاني(۲-۷۷۳٥۸ه).‏ دار المعرفة 
. بيروت. 

7 درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف ب(مُلا 
خسرو)(ت886ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠١١ه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
۸ ها 

۷ . الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني(ت857/ه). دار 
الجيل. ۰ 

الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النحلاوي. المطبعة العلمية» دمشق» 
ط۳ ٤١۷‏ ۱ه. 

4 . دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ المعروف بشرح منتهئ الإرادات: لمنصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي (ت١51١٠١ه).ء‏ عار الكتب. 

٠‏ الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية: لعبد البر بن محمد بن الشحنة (ت١947ه).‏ ت: محمد 
حسن الشافعى. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.8١5١ه.‏ 

.١‏ الذخيرة: لآن الخراسى ا ا و و 
اه ی و ا ا 8712 44 إن 

7 ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم: لعلي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه). ت: بوران 
الضناري وكال الحوت. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. ط١.‏ 9/6١ه.‏ 

77 . ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلى (ت0لاه). مطبعة السنة المحمدية. مصر-. 
اه 1 

4 . رجال مسلم: لأحمد بن علي بن منجويه (ت47/8ه). ت: عبد الله الليني. دار المعرفة. 
ببروت. ط١.لا١٠5١اه.‏ 

. رد المحتار عن الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت57؟١ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

الرد عل من اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلٍ (ت45لاه). ت: د. 
الوليد آل قربان. دار عالرالفوائد. ط١.‏ 514١ه.‏ 


. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشر-فة: لمحمد بن جعفر الكتاني. مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. 

4 الرسول المعلّم وأساليبه في التعليم: لعبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب» ط511.1١اه.‏ 

4. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لعبد الحي الكنوي (ت1705١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط۳. ١١٤١ه.‏ 

.٠‏ رمز الحقاتق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّني بدر الدين (77/ا- 
٥‏ ه)» مطبعة وادي النيل» مصر»ء 994 17١هه‏ وأيضا: مطبعة الصفدي في المنبىئ» /1١7١ه.‏ 

.١‏ روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه).‏ ت: سيد 
محمد مهنى . دار الكتب العلمية. ط١.‏ ۷١١٤١ه.‏ 

07 زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت4417ه). المكتب 
الإسلامى. بيروت. ط". 05٠5١ه.‏ 

7 الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١۸١ه.‏ ت: حبيب الله الأعظمي. دار الكتب العلمية. 

بيروت. 

.٤‏ سبيل الوصول إلى علم الأصول: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق, عمان» الأردنء 
م 

.٥‏ السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى: للدكتور محمد سعيد البوطى. دار الفكر 
الا ١‏ 

67 السنة: لمحمد المروزي (ت745ه). ت: سال رأحمد. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. ط١.‏ 
5ه 

41 . سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة: لعلي القاري (5١١٠١ه).‏ ت. خليل الميس. دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

.. سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (ت71/7ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقى. 
دار الفكر. بيروت. ۰ ۰ 

5 سئن أي .داود: لسليان بخ أشعث السجستاني (ت6لااه) :ت: عمد عبى الدين عبيد 
الحمید. دار الفكر. بيروث. ۰ 

. سئئن البَيّهَقَى الكبير: لأحمد بن الحسين بن على البَيّهَقَى(ت558ه). ت: محمد عبد القادر 
عا OEE SA‏ 


.:سئن الترمذي: لمحمد ين غيسين الترمدئ (ت1/94؟1ه).ت: أمد شاكر وآاخحرون: دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

7 . سنن الدَّارَفُطْنِي: لعلي بن عمر الدَارَقَطَنِي (ت186ه). ت: السيد عبد الله هاشم. دار 
المعرفة. بيروت. 1185ه. 

۳. سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت55١ه).‏ ت: فواز أحمد 
En E VO,‏ 

.٤‏ ا الكبرئل: لأحمد بن شعيب النّسَائِي (ت۳٠۳ه).‏ ت: د.عبد الغفار البنداوي 
سید سروق خسو ١4 ۴١‏ هت دان الكت العلمية روت 

.٥‏ السنن الواردة في الفتن: لأبي عمر عثان بن سعيد المقرئ الداني (١۳۷-٤٤٤ه)»‏ ت: 
الدكتور ضياء الله المباركفوري» دار العاصمة» الریاض»› ط١2 5١57‏ ١ه.‏ 

5 ملكن 'سعيل يخ متضور: لستعيد دن متضوو:(تك/1171):نت: بسع أل يداز العصيعى: 
لرن ٠‏ 

۷. سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي(ت۸٤۷ه)»‏ ت: مجموعة من العلماء» مؤسسة 
الرسالة» ط١١١‏ ١١٤١ه.‏ 

۸. السير الحثيث إك الطلاق الثلاث: للحافظ جمال الدين بن عبد الحادي الحنبل من محفوظات 
الظاهرية بدمشق برقم 19. | 

4 . السيرة النبوية: لابن هشام الحميري (ت: 7١7١ه)ء‏ ت: مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١ء‏ › 
0ه - 400ام. ۰ 

الشافعي حياته وعصرء آراؤه وفقه: للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. ۹۸۷٠م.‏ 

.١‏ شذرات الذهب في أخبار مَنّ ذهب: لعبد الحى بن أحمد العكري (ت84١٠ه).‏ دار 
لع ا E‏ ۰ 

5 شرح أدب القاضي: لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري (ت575ه).ات: د. محيي هلال 
السرحان. ط١‏ . مطبعة الإرشاد. بغداد. /1191ه. 

۳ . شرح الألفية: لزين الدين عبد الرحيم العراقي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

4 شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت 4٠‏ 5ه»)؛ ت: الدكتور صلاح المنجدء 
مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» 91/١‏ ١ه.‏ 

5 . شرح العقيدة الطحاوية: لعبد الغني الميداني (ت۲۹۸١ه)»ء‏ ت: محمد مطيع الحافظ ومحمد 
رياض المالح» دار الفكر» دمشق» 2757 57١‏ ١اه.‏ 


7 شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء. ت: د. عبد الستار أبو غدة. دار الغرب الإسلامي. 
ط١.”١٠:5١اها‏ 

۷. شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت47/7ه). مطبعة السنة المحمدية. 

شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراءهم الشيرازي» ت: عبد المجيد تركي» ط١»‏ 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» ۱۹۸۸ م. 

4. شرح الوقاية: لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكِرّمَانَ توفي بعد (5١8ه).‏ من 
مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم (455). 

٠‏ . شرح عقود رسم المفتي: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (194١757-1١ه).‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

.١‏ شرح مختصر الروضة: لسليان بن عبد القوي بن الكريم الطوني الصرصريء أبو الربيع» 
نجم الدين (ت : ١١۷ه)»‏ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» طا 
۷ هھ`ھ/ ۱۹۸۷م. 

7 . شرح مختصر الطحاوي: لأبي بكر ا لجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد بكداش وآخرون» 
طبعة دار البشائر» ط اء ١٠١٠۲ه.‏ 


۳. شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه). ت: محمد زهري 
النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.7949١ه.‏ 

5 . شرح نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاني (ت07/ه). المكتبة العلمية. المدينة المنورة. 

.٠٥‏ شر وط الأئمة الخمسة: لمحمد بن موس الحازمى. ت: محمد زاهد الكوثري. مكتبة الشر.ق 
الجديدة. بغداد. 1 

5 شعن اوا ان تكن خد بن اخسن الق 0۸2۸7 6 ت عم سیون 
يقل يوان مكب الجن AR‏ 

١‏ . شفاء العليل في الرد عن من أنكر وقوع الطلقات الثلاث المجموعة بمرّة أو بمرات بدون 
رجعة بينها: للملا محمد بن عبد الله أبي عبيدي» مكتبة ملا صافي» السليمانية» 11/5١1ه.‏ 

. الشقائق النعمانية في علاء الدولة العثمانية: لأحمد بن مصطفئ . طاش كيرئ زاده 
(ت958ه). دار الكتاب العربي . بيروت 16ام. 

9 شم التوارض في ذم الرّوَافْضٍ: لعلي بن سلطان القاريء أبو الحسن (ت: 5١١٠ه).»‏ ت: 
د. مجيد الخليفة» مركز الفرقان للدراسات الإسلامية» ط١. ١578‏ ه - 5١٠٠م.‏ 


.٠‏ صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبّان التميمي(5 5ه ). ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟. 5١5١ه.‏ 

.١‏ صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١1/اه).ت:‏ د. محمد 
مصطفئ الأعظمي. ۰۹ ها المكتب الإسلامي . بيروت. 

. صحيح البخاري : لمحمد بن إساعيل الجعفي البَّخَارِيَ (ت57١ه)‏ .ت: د.مصطفل 
البغا. ط”. /01٠5١ه.‏ دار ابن كثير واليامة . بيروت. 

77 م س للم بن اجاح القرى اوري 7ه ت غد واد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

اك هر ق ی 0 
و الكت و كع AE E Ne‏ 

.٥‏ ضعفاء العقيلى: لأحمد بن عمر العقيلى (ت ۳۲۲ ه))» تحقيق: عبد المعطى قعلجىء. دار 
ا ا برو ا ااه ا 

7. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السَّخَاويٌ 
(رت”١5ه).‏ دار الكتب العلمية. بدون تاريخ طبع . 

7 . ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: للدكتور محمد سعيد البوطى.مؤسسة 
EL‏ ۰ 

۸. طبقات الحفاظ: لعبد الرححمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط۰۱ ٤١۳‏ ۱ه. 

.۹Q‏ طبقات الحنفية: لعلي بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحنائي ( ت٩۹۷‏ ه). من خخطوطات دار 
صدام للمخطوطات. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي. ت: د. عبد الفتاح 
الحلو. دار الرفاعى. الرياض. 5507١ه.‏ 

E CANONS E an اتويات التقاففية ارق‎ 
a. ط.۲.‎ 

7" طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت5١١٠١ه).‏ ت: عادل نويهيض. دار 
الآفاق الجديدة. بيروت. ط۳. ۲١٤٠١ه.‏ ۰ 

. طبقات الشافعية: لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي (5 ١٠٠-1/الاه).‏ ت: كمال الحوت. 
ذار الكتب العلمية. بيروت: ظ١:‏ ١ه‏ 


4". طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت41/5ه). ت: خليل الميس. دار القلم. 

بيروت. 

5 الطبقات الكبرئ: لمحمد بن سعد بن منيع (ت٠7١ه).‏ تحقيق: زياد محمود منصورء 
مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة» ط 50/837 ١اه.‏ 

7 طبقات المحدثين: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذمّبي شمس الدين (58-51/7 لاه)ء ت: 
الدكتور همام سخيت دار الفرقان عات 1 14»4ه. 

۷. طبقات المفسرين: محمد بن علي الداودي (ت٥٤۹ه)»‏ ت: علي حمد» مكتبة وهبة» مصر» 
ط۱» ۱۳۹۲ه. 

طرب الأمائل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (775١-5١٠١ه)ء‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طاء ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» لكنوء 
7ه 

۹. الطريقة المحمدية: لمحمد بن بير على الركلى (ت١۹۸ه)‏ . طبعة بولاق. مصر. 

ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف كران لعبد الحي اللكنوي (1775١-105١ها)ء‏ 
ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط”. 515 ١ه.‏ 

١‏ عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام: لعبد الستار الشيخ» دار القلم» 
دمشق» ط۲. ٤١١‏ ۱ه. 

۲ . العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد الذَكَّبي(۸٤‏ ۷ه).ت :د. صلاح الدين المنجد. مطبعة 
حكونة الكوريت ۹0م 

۳. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري ال هندي 
(ت۳٣۱۳ه)»‏ تصحیح: حمود شاكر» دار التراث العربي» بيروت» لبنان» ط١»‏ 6065ه- 


٤‏ م 
5 . العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: لعلي بن بالي رت؟997ه). دار الكتاب العربي» بيروت» 
٥ھ.‏ 


. عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
(ت ۹٤١‏ ه)»ء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

7. العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر. ابن عابدين الحنفي 
(1757-119١ه).‏ الطبعة الميرية ببولاق. مصر. ١٠1٠١ه.‏ 

۷ .. علل الدارقطنى: لعلى بن عمر بن أحمد الدارقطنى (57١7/85-1ه)ءات:‏ الدكتور محفوظ 
لوقو وي الت دا اطي الزن 30 1 فت 


العلل المتناهية: لعبد الرحمن بن على الجوزي (ت4917ه).ت:خليل الميس.دار الكتب 
العلمية.ببروت.ط١.١١٤٠١ه.‏ ۰ 

4 . علل المديني: لعلي بن عبد الله المديني (٤۲۳ه)»‏ تحقيق: محمد مصطفئ الأعظمي» المكتب 
الإسلاميء بيروت» ۱۹۸۰ م. 

.ه١179/ علم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. دار العلم. ط؟.‎ . ٠ 

١‏ . علاء العرب في شبه القارة الهندية ليونس السامرائى» من مطبوعات الأوقاف العراقية» 
بغداد. 9/5 اه. 1 

۲. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد حمود بن أحد العَيْنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
٥‏ ه)» مصورة عن الطبعة المنيريةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

07 *. العناية علن الهداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابْريّات85ل/اه). بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

. العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي ت:الدكتور. مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم 
السامرائی» دار الرشيد للنشر بغداد .١9/0١‏ 

0 الغرة امحنفة في تحقيق يعض مسافل الأسام أي حتيفنة: لسر الفزقوي ات ۷٣‏ ت 
محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 9١5١ه.‏ 

71 غمز عيون البصائر علئ الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» مصرء ۹۰٠٠١ه.‏ 

0 . غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت ۹١٦‏ ه)ء مطبعة 
سند ۹٩۵‏ ۱۲ ه. 

. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام المشهورة بالشرنبلالية: لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلا لي (ت79١٠ه).‏ در سعادت. 15/8١اه.‏ 

4. غيث الغمام عن حواشي إمام الكلام: لعبد الحي اللكنوي (ت105١ه).‏ المطبع العلوي. 


لكنو. :ها 
الفتاوئ الفقهية الكبرئ: لأمد ابن حجر الميتمى الشافعى (ت1415ه). المكتبة 
الإسلامية. 


۱ الفتاوي الهندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري 
والشيخ علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم . المطبعة الأميرية 


ببولاق. ۰ھ 


A EE‏ وقوه الفيدة ارين 
اا مير ٠ها.بهامش‏ الفتاوي الهندية. 

فتح الباري شرح صحيح البّخَاري: لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسَقَّلانيِ (ت57/ه). ت: 
محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخنطيب. 11/4١ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 

4 فتح العلي المالك في الفتوئ عن مذهب الإمام مالك: لمحمد بن أحمد عليش» دار المعرفة. 

0. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن على بن سلطان محمد القاري الهروي (970- 
٤‏ هھه)» ت: محمد نزار وهیثم نزار» دار الآرقم» ط۰۱ 51/8١اه.‏ 

٣٦‏ فتح الغفار بشرح المنار: لوبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت*٠۹۷ه)»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي» مصرء ط ۱ء ١١١٠٠١ه.‏ 

۷ فتح اعدو ماني ارم الهداية لمحمد بن عبد الواحد ابن الممام (ت8571/ه). دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضا: طبعة دار الفكر. 

۸. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب وهو حاشية الجمل علل شرح المنهج 
لسليان الجمل. دار الفكر. 

33. الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي (۲-۷۱۷٦۷ه)»‏ ت: حازم القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١:‏ 518١ه‏ وأيضاً: طبعة عالر الكتب. 

.ه١١7/4 فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحيئ أفندي»‎ . ٠ 

.١‏ الفصول في الأصول لأحمد بن على الرازي الجصاص (ت "۷٠°‏ ه). الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. ۰ 

فضائل الصحابة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل. ت: د. وصى الدين محمد عباس. ط١.‏ 
O NA‏ ۰ 

۳. الفقه اللإسلامي وأدلته للدكتور: وهبه الزحيلي. دار الفكر. ط٤‏ . 

4 فقه أهل العراق وحديثهم: لمحمد زاهد الكوثري. ضمن مقدمات الكوثري. دار الثريا. 
دمشق. ط١.‏ /11ام. 

0 فقه سعيد بن السَيِّب: للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية. /91١ه.‏ 

57. الفقيه والمتفقه: لأمد بن على المخطيب (ت ٤٦"‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
6 ه. 1 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي (ت11175ه). 
دار الكتب العلمية. ط١.5١5١ه.‏ 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكنوي (ت٤ ۲٠١‏ ه).ت:أحمد الزعبي. دار 
الأرقم. بيروت. ط١.‏ 199/8١م.‏ 

9. الفوائد المكية فيما يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد 
علوي بن محمد السقاف. طبعة مصطفئ الحلبي. 

6 ف ت ان هاه د ل عاو ا و ا ان ر 
العلوم الحديثة. بيروت. 

١‏ فيض الباري شرح البخاري: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الحندي (ت: 
۳ ههھ)» »)١١٠١۲-١٠۲۹۲(‏ مكتبة مشكاة الإإسلامية. 

۲. فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرئل» مصرء 
ط۰۱ ٣٣۳١ه.‏ 

۳. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شاطيط : لأبي طاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي جد الدين (ت ۷١۸ه)»ء‏ مؤسسة الرسالة» ط”, ۷١١٤٠١ه.‏ 
5. قمر الأقمار علن كشف الأسرار عل المدار: لمحئّد عبد الحليم اللّكُتَويٌ (ت1788ه). 

المطبعة الأميرية ببولاق. ٠١١١‏ . 

0 قنية المنية: لمختار بن محمود الزّاهِدي (ت75/8ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف 
العراقية برقم (5 0757). 

7. القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دمشق» دار القلم» ط٥»‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۷. القواعد: لعبد الر من بن أحمد ابن رجب الحنبلى (ت ١۷۹ه)»‏ دار المعرفة. 

815 رل الاق ب هان اج دا دن غد ا ای لزي 
الموروي الحنفي الملقب ب(ابن مُلَا مَرّوخْ)(ت71١٠ه).‏ تحقيق: جاسم مهلهل الياسينء 
وعدنان سل رالرومي, دار الدعوة» الكويت» ط١.‏ //9١م.‏ 

84. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد الذهبى (ت/5لاه). ت: 
محمد عوامة. ط؟. 51١ه.‏ دار القبلة كقانة لأساف مشي علو جذة: 

الكامل في التاريخ: لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت ٠٠١‏ ه). دار الكتاب العربي. 

.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجرّجاني (50-51/1اه).ات: 
يحي مختار غزاوي. ط”. 9٠5١ه.‏ دار الفكر . بيروت. 

7 كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان: المختار لمحمود بن سليهان الكفوي (ت 
نحو 990ه). من مخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم .)١555(‏ 

47 1. كتّاب النبي وَلِِ: للدكتور محمد مصطفئ الأعظمي. المكتب الإسلامي. ط7. 11948ه. 


5 . كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (54١١ه)ء‏ ت: 
الدكتور علي دحروج» مكتبة لبنان» ناشرون» 1١‏ 19941م. 
5 . كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي (ت١١٠٠١ه)»‏ دار الكتب 


العلمية. 
7. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت٠‏ *الاه). دار 
الكتاب الإسلامى. 


47 . كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث: لإسماعيل بن محمد العجلوني 
(رت77١١ه).ت:‏ أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؛ة. 64٠5١ه.‏ 

. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
»)۱١۹۷-۱۰۱۷(‏ دار الفكر. 

49. الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسي الكفوي (ت45١٠ه).‏ ت: د.عدنان درويش 
ومحمّد المصريٌ. مؤسسة دار المعارف. ط7. 997ام. 

0 كنز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النْسَفِى حافظ الدين (ت٠٠۷ه)»‏ اعتنى به: 
اما ف ا کی ر ا م اليم 

.٠١‏ لزوم طلاق الثلاث دفعه با لا يستطيع العار دفعه: محمد الخضر- بن سيدي عبد الله 
الشنقيطى. المطبعة الوطنية. مصر. 

NSE E GREE SE AEE 3‏ 
حساك الله وهاش الشافل. دار المعارف : 

.٠۳‏ لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني (ت57/ه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 


ط۳ 5 ١٠ةاه.‏ 
لمحات النظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثري (ت١117ه).‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث. مصر. 


6 مئة دليل ودليل علل وقوع الطلاق الثلاث بالدليل: للدكتورصلاح محمد أبو 
الحاج.مصور. ٠”‏ ٠ه‏ 

7 مالك حياته وعصره. آراؤه الفقهية: لمحمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

لا المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (0٠0٠65ه).‏ 05٠5١هه‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

°۸ المجتبى من السنن: لاي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي »)۳۰۳-۲۱٥(‏ ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 27 555١اه.‏ 


4” مجلة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثانية» ت: نجيب 
هواویني» نور محمد كارخانه تجارتٍ کتب» آرام باغ» کراتشي. 

"٠‏ مجمع الأنبر شرح ملتقئ الأبحر: لشيخ زاده الرُومي عبد الرّحمن بن محمد (ت ١٠١۷۸‏ ه). 
دار الطباعة العامرة. .٠١١١‏ 

"١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه).‏ ١١٤٠ه.‏ دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

۲. مجمع الضانات: لغانم بن محمد البغدادي» دار الكتاب الإسلامي. 

۳. المجموع شرح المهذب: ليحيى بن شرف النووي(ت 1۷١‏ ه).ت: حمود مطرحي. 
بيروت. دار الفكر.ط١./ا١5١اه.‏ 

5" محاضرات في أصول الفقه: لفاضل شاكر. طبع مكتب بابل. الباب المعظم. بغداد. 

65" محاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. دار الفكر المعاصرء 
بيروت. دار الفكر» دمشق. ط؟. ١57١اه.‏ 

5" المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: لحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت50"اه). 
ت: د. محمد عجاج. دار الفكر. بيروت. بيروت. 5١55١ه.‏ 

المحرر الوجيز: لعبد الحق بن غالب بن عطية ت47 ده. ت: عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 1١5١اه.‏ 

المح : لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت557ه). دار الفكر. 

48" المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة: لأبي المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارّةَ البخاري الحنفي (ت: 717ه»).؛ ت: عبد الكريم سامي 
الجندي, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١» ١5754‏ ه - ٠٠١5‏ م. 

٠‏ مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت555)), ت: حمزة فتح الله 
مومس ال رسال 2۱۷ هد 

.١‏ خختصر اختلاف العلاء: لآحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت۳۲۱ه)» ت: د. عبد الله 
نذير أحمد» دار البشائر اللإسلامية - ببروت» ط۲» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

5" مختصر المزني: لإسماعيل بن يحيئ المزني(ت715ه). دار المعرفة. بيروت. 

” المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
(ت۱۳۸۰ه)» دار الكتبي» ط1 ۱۹۹1م. 

.ه١١۸۷‎ .٠١ط المدخل الفقهي العام: لمصطفئ أحمد الزرقاء. دار الفکر.‎ .٤ 


5" المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي: لموسكئ الإبراهيم. دار عمار. عمان. 
64ام. 

7 المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: لعل جمعة محمد عبد الوهابء دار السلام» القاهرةء 
EAT‏ 

۷ المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعان: للدكتور أمد سعيد حوىئ. دار الآندلس 
الخضراء. جدة. ط١.‏ 577 اه. 

8" المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن بدران» ت: د.عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» ١١51١ه‏ ط٤.‏ 

4 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي: للدكتور أكرم القواسمي. دار النفائس. عان. ط١.‏ 
5737 اه 

”٠‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة. مكتبة 
القدس. ط١١.‏ ١٠51١ه.‏ 

”١‏ المدخخل للتشريع الإسلامي: للدكتور محمد فاروق النبهان. وكالة المطبوعات. الكويت. دار 
القلم. بیروت. ط۲. ۱۹۸۱م. 

7” المدخل: لمحمد العبدري المالكي الفاسي ابن اجاج (ت ۷۳۷ه)» دار التراث. 

۳ اذهب الحتفى: لأحمد بن محمد نصير النقيب» مكتبة الرشد» الرياض» ظ1 477 ١ه.‏ 

5 “اش ترا اسان ردن لتك ناويلا مرك رانك الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعى 
(ت58/اه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط.١.‏ ١٠1917م. ٠‏ 

0" مرآة المجلة: ليوسف آصاف. المطبعة العمومية. مصر. 5 189١م.‏ 

5" مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: لحسن بن عمار الشرنبلالي (ت59١٠ه).؛‏ ت: عبد 
الجليل عطا البکري» دار النع‌ان للعوم» دمشق» ط١.‏ ٠99١م.‏ 

۷ المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت05٠4ه).‏ ت: مصطفئ عبد 
القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

۸. المستصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5 ٠‏ 65ه) . دار العلوم الحديثة. بيروت. 

4 مسّلم الثبوت: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت94١١١ه).المطبعة‏ الحسينية المصرية. 
٣‏ ھ. 

٠‏ . مسند أبي داود الطيالسى: لسليان بن داود ( ت٤‏ ١۲ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 

1 مستد أي غوانة لسرت بن إسحاق الاسفرائيني.أبي عوانة( ت٣٠۲‏ ه).ت: يمن بن 
عارف. دار المعرفة. بيروت. ط.١.‏ ۰ 


7 *". مسند أبي يعلن: لأحمد بن على أبي يعلل الموصلي (ت ۳٠۷‏ ه). ت: حسين سليم أسد. دار 
ا امون لراك 1 6 ف 

۳ مسند آحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه). مؤسسة قرطبة. مصر. 

4 م ال ار ار ال را لای کر امد کن عمو ا اورت ۹ھ تک حفط 
الرحمن. ط١. ٠١١۹‏ ه. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 

٥‏ مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن 
يوشف: دار الحكمة. مكتية الاستفامة:بيروت: عا 05 8ه 

5 . مسند الشاشي: للهيثم بن كليب الشاشي (ت175ه). ت: د. محمود الرحمن. مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١51١اه.‏ 

1 7. مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (٠6١-5١٠7ه).‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 

المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠47ه)ء‏ 
ت: محمد حسن الشافعی» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۰۱ ٩۹۹١ه.‏ 

1 سند عبد يبن ا ا و کر الک ت ت مک بارا 
ومحمود الصعيديء مكتبة السنة» القاهرة» 5٠/821١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ مسنونية السواك: لأبي سعيد الخنادمي» مطبوع ضمن رسائله. دار الطباعة العامرة. 
۷ ھ. 

.١‏ مشاهير علماء الأمصار :لمحمد بن حبان (ت: ه ”7ه ). ت: فلايشهمر. دار الكتب العلمية. 
بيروت.9609١ام.‏ 

۲ مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١71اه).‏ مجلس دائرة النظامية. 
اهند. حيدر آباد. ط۰۱ اه 

۳. المصالح المرسلة: محمد الأمين الشنقيطي» مركز شؤون الدعوة: السعودية» ١٠5١ه.‏ 


٤‏ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لحد الفيومي (ت ۷۷١‏ ه)المطبعة الأميرية. ط.۲. 
4ام. 

65". مصطلحات المذاهب الفقهية: لمريم محمد صالح الظفيري. دار ابن حزم. ط١:‏ ۲ ها 

7” المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شََيْبَةَ (715-159ه) ت: كمال 
الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الرياض. 4٠5١ه.‏ 

۷ المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (77١-١١7ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط.؟. المكتب الإسلامي. بيروت. 507١ه.‏ 


مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهن: لمصطفئ السيوطي الرحيباني ت547 ١١هه‏ المكتب 
الإسلامي. 

4" معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ت151ه). راجعه: أبو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
.١ 47‏ وهو مطبوع باسم الثقافة الإسلامية في الهند. 

"١‏ معالرالقربة في معالرالحسبة: لمحمد ابن الأخوة الشافعي. دار الفنون. كمبردج. 

1 المعاملات المالية المعاضرة: للدكتور محمد عثان شبير. دار النفائس. ط7. 5414 ١ه.‏ 

5 معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي 
(ت777ه).ء مكتبة عيسو البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

۳ المعجم الأوسط: لسليان بن أحمد الان کت ت: طارق بن عوض الله. دار 
ان اھ و کے 

4" المعجم الكبير: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَيرَاني (ات٠#7ه).ت:‏ حمدي السلفي.ط ؟. 
4 ١همكتبة‏ العلوم والحكم .الموصل. 

5”"”. معجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 575١ه).ء‏ عالر 
الکتب» ط۰۱ ۱٤۲۹‏ ه - ۲٠۰۸‏ م. 

5.. معجم المؤلفين: لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت.ط١.‏ 514١ه.‏ 

۷ . المعجم الوسيط :للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر- وعطية الصوالجي 
ومحمد خلف» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8" معجم لخة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جيء والدكتورخام د ضادقء موسسة 
الوشالة يروت طن لمن 

٩‏ معجم مفردات ألفاظ القُرّآن: لأبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني (۲٠٠ه).‏ ت: نديم مرعشلي. دار الفكر. 

۰ معجم مقاييس اللْعَّة: لأحمد بن فارس بن زکریا (ت ۳۹۵ ه). ت: عبد السلام هارون. دار 
الكتب العلمية . 

."/١‏ معرفة الثقات: لأحمد بن عبد الله العجلي (ت١151ه).‏ ت: عبد العليم البستوي. مكتبة 
الدار. المدينة المنورة. ط١.‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

7”. معرفة القراء الكبار عن الطبقات والأمصار: للذهبى (/5لاه). ت: شعيب الأرناقؤوط» 
NES‏ 41 ا ۰ 


۳. معنى قول الإمام المطلبي: لعلي بن عبد الكاني السبكي(ت55/اه). ت: علي نايف بقاعي. 
دار البشائر الإسلامية.بيروت. ط١.‏ 5117١اه.‏ 

4 /”. مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشر-بيني(ت/141/1ه). دار 
الفكر. 

5” المغنى في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (5941-57794ه)؛ ت: الدكتور محمد مظهر 
بفااسحائعة E‏ 

7 المغني: لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (ت 57١‏ ه). دار إحياء التراث 
العربي. 

اا مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأمد بن مصطفی طاشكيرئ زاده (ت95/8ه). دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١. .١5٠0‏ 

االمقاصد: لابن عاشورء دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر. 

4 مقالات الكوثري: لمحمد زاهد الكوثري(ت117728١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. مصر-. 
٤‏ ه. 

٠‏ المقتنى في سرد الكنى: محمد بن أمد الذهيبي (ت۸٤۷ه).‏ ت: محمد صالح. مطابع 
الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. 5٠/8‏ ١ه.‏ 

١‏ مقدمات إعلاء السئن: لظفر أحمد التهانوي ت795١ه.‏ دار الكتب العلمية» ت: حازم 
القاضىء دارالكتب العلمية» 1١‏ 851/8 ١اه.‏ 

1 مقدمات الإمام الكوثري: محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت1717/1١ه)‏ دار الثريا. 
دمشق. ط١.‏ /11ام. 

۳ مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي (ت۸٠۸ه)»‏ دار 
ابن خلدون. 

5 مقدمة التعليق الممجد علل موطأ محمد: لعبد الحى اللكنوي (ت1705١ه)‏ . ت: الدكتور 
تق الدب العدوئ: دان المثنة والسيية يوسباق ودار الققم دسق 44ت 

5” مقدّمة السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (ت1705١ه).‏ باكستان. 
115ام. 

7" مقدمة الهداية: لعبد الحى اللكنوي (ت5 ١1١ه).‏ ديوبند سهارنيور. ١١٤٠١ه.‏ 

۷ نقشة عيزة الرعاية اسن ةشرح الزقاية: لعبة المي اللكسزي :“اهنا المطلية 
المجتبائي. دهلي. ه. 


مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١۳۷١ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثري. دار الثرياء دمشق» طك/991ام. 

4 مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي (۸٠۲-١۲۸ه)»‏ ت: مجدي السيد. مكتبة دار 
القرآن» القاهرة» ١١51١ه.‏ 

4 مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: محمد رفيع العثاني» ترجمة عبد الحفيظ قريشي» 
كراتشي» مكتبة دار العلوم» ط١»‏ (5477١ه).‏ 

١‏ مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعماني. ت: عبد الفتاح أبوغدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط5. 515١ه.‏ 

7" ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت407ه). مطبعة علي بك. ١1791١ه.‏ 

۳. من رمي بالاختلاط: لإبراهيم بن محمد الطرابلسي (ت١٤۸ه)‏ . ت: علي حسن. الوكالة 
العزرفية لوقا 

4 مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: لمحمد بن أحمد الذهبي (ت58لاه). ت: محمد زاهد 
الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 15١5١ه.‏ 4 

0 مناقب أبي حنيفة: لعلي بن سلطان القاري (5١١٠ه).‏ مطبوع في نهاية الجواهر المضية. 
حیدر آباد. ۱۳۳۲ه. 

1 . مناقب الإمام الشافعي: لمحمد بن الحسين» أبو الحسن الآبري السجستاني (ت: ٣۳‏ ٣ه)»‏ 
ت: د. جمال عزون. الدار الأثرية» طا١ء ١57٠‏ ه - ۲٠١۹‏ م. 

۷. لمتتقى شرح الموطأً : لسليمان بن خلف الباجي الأندلسي (٤۷٤ه)‏ . دار الكتاب الإسلامي. 

> منح الغفار في شرح تنوير الأبصار: محمد بن عبد الله ا خطيب التمُرتاشي العَرّي الحتفي 
(ت٤١٠٠ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم ٠ ٩٩(‏ °( 

84 منحة الخالق علل البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدین الحتفی -١١948(‏ 
ه)» طلا دار المعرفة. 1 

OEE ۹‏ حرينات الصو : للغزالي» ت: د. محمد حسن هيتو» دمشق شقء دار الفكر» 
ببروت» دار الفكر المعاصر» ۹١٤١ه.‏ ط". 

.١‏ منهج السلف في السؤال عن العلم: لعبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية 
ل 73 ف 

7 المنهجج الفقهي للإمام اللكنوي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج.دار النفائس. عمان. 
0 


٠‏ 5 . منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهر» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دیي» ط۱ 577 اه. 

4 الموافقات: لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت017/40)؛ 
ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان, ط ۲» ۰۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷م. 

'.. مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب 
(ت٤‏ ٩٩ه).‏ دار الفکر. ببروت. ط۲. ۱۳۹۸ه. 

7. موسوعة الفقه الإسلامي المصرية: أصدرها المجلس الأعلك للشؤون الإسلامية. القاهرة. 
5ه 

۷ الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

. موطأً مالك: لمالك بن أنس الصبحي (۷۹-۹۳٠ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء 
التراث العربي . مصر. 
4 الموقظة في علم مصطاح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَكَبي شمس الدين -٦۷۳(‏ 
٨۸‏ ه))» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طا ١١٤١ه.‏ 
٠‏ ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: محمد بن أحمد السمرقندي (ت۳۹٠ه)»‏ 
ت: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقيةء ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد الذهبي(ت58/اه). ت: د. عبد الفتاح أبو 
سلةادداز الكدن العلمية. بيزؤت:ط 51511١‏ اى: 

7. الميزان الكبرئ: لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني. دار العلم للجميع. ط١‏ . 

4. ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن إريغب الشفق: لشهاب بن بهاء الدين المرجاني 
(دت”١١١ه).‏ طبعة قازان. ۱۲۸۷ه. 

5 . النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي(ت5 ٠‏ ١هاعالرالكتب.ط١.‏ 
۹٤اه‏ 

6. نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير عا الهداية: لشمس الدين 
أحمد. قاضى زاده (ت48/8ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

1 اترم الزاهرة ن برك مر ولاه ر ن رة ر اا 2 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى. المؤسسة المصرية العامة. 

1601 لذاء لتقيس اللطيق ن رو الان او ون م اع الى اا 
لتحمن رشيك وضاء دان الحدية» الفاهرة: 


. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت١115ه).‏ 
دائرة المعارف العثانية. الحند. راجعه أبو الحسن الندوي. ط١.‏ 917/7١م.‏ 

49. نسمات الأسحار علل شرح إفاضة الأنوار علل المنار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين 
(رت١٠5١١ه).‏ مطبعة مصطفيل البابي. ط؟. 191/9١م.‏ 

. نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة 
مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنى با وعلق عليها 
الدكتور صلاح أبو الحاج. 

.١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية: لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعِي (ت57/اه). ت: محمد 
يوسف البنوري. دار الحديث. مصر. /1101ه. 

57 . النكت: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمة السرخسى (ت: 5/417ه). ت: أبو الوفا 
الأفغاني» عار التب -بيروت» ط١١‏ ١١٠٤٠١ه.‏ ۰ 

۳.. ناية السول مع حاشيته: لجال الدين الآسنوي الشافعي. عار الكتب. 

.٤‏ نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن محمد الجويني» بو المعالي» ركن الدين» الملقب 
بإمام الحرمين (ت: ٤۷۸‏ ه)»ء ت: . د/ عبد العظيم محمود الدّيبء دار المنهاج. 

.٥‏ النهر الفاق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت5١٠٠ه).‏ ت: أحمد 
عزو عناية» دار الكتب العلمية» ببروت» ط ۱ء ١١٤١ه.‏ 

7 د نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعروف ب(ملا 
جيون)(ت١7١١ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 5١1١ه.‏ 

۷ . الهداية شرح بداية المبتدي: لعلي بن آبي بكر المرغيناني(ت ٩۹۳‏ ١ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. 

. هدي الساري: لابن حجر العَسّقَلانٍ (ت857ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
ا لخطيب. ۳۷۹١ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 

۹.. هدية العارفین: لإس)اعیل باشا البغدادي (ت ١۳۳۹‏ ه) . دار الفكر . ١١١٤٠١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١١۰٥ المدية العلائية : لعلاء الدين ابن عابدين» ت: محمد سعيد البرهاني» ط‎ . ٠ 

.١‏ المسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: للإمام اللكنوي (1705١ه).ت:د.صلاح‏ أبو الحاج. 
تحت الطبع. 

7". الواني في أصول الفقه: لحسام الدين حسين بن علي السغناقي (ت5 ١لاه)؛‏ ت: أحمد 
اليهاني» دار القاهرة» TEY‏ 

۳. الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: لمحمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» ط۳ ۹۹۰٠م.‏ 

.. الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة البشائر. 


5. الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل 
بورنو أبو ا لحارث الغزيء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» طة» 15١5١ه-945١م.‏ 
5". وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محمد ابن لكان (ت١5/8ه).‏ ت: د.إحسان 
عباس. دار الثقافة . بيروت. 

. الوفيات: لمحمد بن رافع السلامي(5 5-1٠٠١‏ /الاه). ت: صالح مهدي عباس. مؤسسة 
الرسالة.بيروت. ط١.‏ 57٠5١ه.‏ 

. الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
(ت47لاه) ومتتهئ النقاية للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» ت: الدكتور صلاح أبن اناه 
دار الوراق» عمانء الأردن, 0٠٠7م.‏ 


4. وقف أولاد البنات لأحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت٠45ه).‏ مخطوط في المكتبة القادرية 
ضمن مجموع .)١16٠١(‏ 
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